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ماد ل ا 
رود اام عارات الاج تيع فنا والكال فى اكات ودر حدعم 

صحيح" “© وقيل : المدغى من لا يستحق إلا بحجة شح ا أ والمدعى عليه 

ا" : من غير حجة كذى اليد ٠"‏ » وقيل : المدعى من 

ِ لة 1 ٠.‏ بغير الظاه ”" 1 والمدعى عليه من ب أ بالظاه 9" . 


)١( |!‏ قوله: ككتاب الدعيرى "لما كانت الوكالة بالخصومة التى هى أشهر أنواع الوكالات سيا داعيًا إلى الدعوى 
بذكر كتاب الدغوئ عقيب كتاب الوكالة؛ لأن المنسب يتلو السيب» كذا فى "نتائج الأفكار 

ا 0 زيد على عمر و مالاء؛ فزيد المدغى ورو و ل والمال المدعى 
والمداغى به خط وألفها للتأنيث فلا تنوث؛ وجمعها دعاوى بفتح الواو لآ غيرة كفتوى وفتاوى؛ وهى فى اللغة عبارة عن 
قول يقصد به الإنسان إيجاب ححق على غيره؛ وفى عرف الفقهاء عن مطالبة حق فى مجلس من له الخلاص عند ثبوئة. 
: وسبببا تعلق البقاء المقدور بتعاطى المعاملآات: رشرط صحتبا مجلس الفضاء؛ فالدعوى فى غير مجلس القضاء لا 
نصح حتى لا يمستحق على المدعى عليه جوابها. وحضور النصم ومعلومية المدعى» وكونه ملزما على المخصم بالنفى أو 
الأثبات: حتى لو ادعى أنه وكيل هذا النصم الحاضر فى أمر من أموره» فإن القناضى لا يسمع دعواه هذه إذا أنكر الأخرء 
أنه يمكنه عزله فى الحال؛ وأما حكمهاء فوجدوب الجواب على الخصم بنعم أو بلا ولهذا وجب على القاضى إحضاره 
ا وهى نؤعان: صحيحة: :ولاضدة, (مل) 

(؟) أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

() قوله: ” والمدعى ” قيل: إن القاضى يسميه مدعيا قبل إقامة البينة» وأما بعدها يسميه محقًا لا'مدعيًا. 

(4) أى بين المدعى والمدعى عليه. 
: (08) يعنى القدورى. (ع) 
|.. (1) قله: “وهو حد عام صحيح” أما عمومه فلأته يتناول كل واحد من الحسدود التى ذذكرت فى المدعئ والمدعى 


(10) البينة والإقرار. (ع) 
(8) قوله: " كالخارج” أى الذى يدعى عيئا فى يد رجل فإنه لا يستحق إلا بحجة: يعنى البينة أو الإقرار. (عينى) 
(4) قوله: ”من يكون إلخ" لعله غير صحيح لأن المدعى عليه من يدقم استحقاق غيره. (ع) 
4٠١‏ قوله: ” كذى اليد" فإنه إذا قال: هو لى كان له ما لم ينبت الغير استحقاقه. إكفاية) 
)١١(‏ قوله: "المدعى من يتمسلك إلخ” لعله منقوض بال مود ع إذا قال: رددت الوديعة فإنه مدعى عليه وليس يتمسنك 
ا بالظاهر إذ رد الوديعة ليس بظاهرء لأن الشراغ ليس بأصل بعد الاشتغال؛ ويجوز أن يورد بالعكس بأنه مدع» ومتمسك 
:5 بالظاهر وهو عدم الضمان. (ك) 
.| (1 إذ الظاهر أن الإملاك فى يد المالك. 
)١5(‏ إذ الظاهر براءة الذمة. 





لجلد الثالث ب جزء * اكت ١‏ ْ كتاب:الدعوى: 


وقال محمد فى 'الأصل” 00 لعفي ع لكر وهذا صحيح""'لكن أ 
|الشأن فى معرفته» والدرجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا”" ؛ لأن الاعتبار 


للمتعانئ :دون الصو” فإن المودع إذا قال رددت الوديعة تالفتول تولايع 
.اليمين”2.وإن”'' كان مدعيًا للرد دصورة» لأنه ينكر الضمان معني . 1 
ل3: ولا يقبل الدعوئ حتى يذكر شيئًا ُعلوما'' فى جنسه”" ؟وقور433. 
الأنيفائدة الدعوى الإلزام”' بواسطة إقامة الحجة"''': والإلزام فى | 
حل .فإن: كان”" عيًا””' فى يذ المدعى عليه كلف إحضا فير يا 
بالدعوى"''), وكذا فى الشهادة ”7و الاستحلاف. لأن الإعلام بأقصى ما يمك. 29 


(1) أى البسوط. ا 
(0) قوله:"وهذا صحيح' الما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: «لسيمون على من أنكر»؛ وروى اليسمين على , 
:المدعى عليه. (ج) ْ 

(6) قوله: "والشرجيح بالفقه إلخ" .بعنى إذا تعارضت- الجهتان أى جهة الادعاء الصورى, وجنهة الإنكار المعنوى,' 
أفالترجيح.بالفقهء أ بالمعتى: عند الحذاق من أصحابتاء فإن الاعتبار للمعانى دون الصورء فالمودع إذا قال: .رددت الوديعة| 
ْ فالقول ل مبع يمينه بناء بعلى أنه:يدكر الضمان مجنى: .ولا يعتير كونه مدعيًا للرد صورة. وأما قبول بيتسه إذا أقامها على الرد ]| 

«فلدفع اليمين على ما صررحوا به فى مواضع شتى من كتب ألفقه منبا ما ذكره صدر الشريعة فى "شرح الوقاية "فى مسألة 
اععلاف الزوجين فى المهر قدرا حيث قال : إن المرأة تدعى الزيادة 'فإن أقنامت بيئة قبلت» وإن أقام الزوج تقبل أيضاء أن ا 
البينة تقبل لدفم اليمين “كما إذا قام المود م بينة على رد الوديعة على امالك تقبل؛ انتهى. (نت) 

(4) قوله: "دون المشور” والمبانى فنإنه قد يوجد الكلام من الشتخص فى:صورة الدعوىء .وهو إنكار: معنى| 
كالمود ع إذا قال إلخم. (كفاية) ا 
0 (ه)قوله: “فالقول.قوله مع اليمين ' ويجلفه القاضي بأنه لا يلزسه الردء.ولا ضبمان ولا يحلفه على أنه رده لأن ١‏ 
اليمين أبدا يكون على التفى..(عينئ) ْ ا 

(1) الواو وصلية. 

(7) أى القدورى فى *مختصره". (نت) 

(8) فإن معلومية المدعى شرط لصخة الدعوى. 

(9) كالدراهم والدنايئر والبنطة مثلا. (خ) 

)٠١(‏ مثل كذا وكذا دراهم وديناراء:وكذا كرا. 

)١١(‏ على الخصم.. 

)١(‏ البينة أو الإقرار. 

)١5(‏ المدعى. 

.)١5(‏ منقولا.. 

(16) :فى مجلس الحكم. 

(15) المدعى. 

0 فيقول: ها هذا الذئ:ادعيه. 





اللجلد الثاليث. جزة1 اسهه 00 ا عد 


طم وذلك” بالإشبارة فى اقول 55 ل 0 والإشسارة أبلغ فى 
التعريف" ويتعلو بالدعنوق 9 وجون!اتلشضو” 0 :ؤعلى هذا القضاة من 
||آخرهم” فى كل صر" ووجوب الجوان”إذاحضرليفيد حضوره؛ ولزوم إحضار 
[العين المدبعاة”"' ؛ لما قلنا””" واليمين إذا أتكره””''.. وسنذكره””'' إن شاء الله تعالى ٠‏ . 


ْ قن 9" : .وإن لم تكن ”!2 حاضر رة*' ذكر ق 00 ؛ لبص ير المدعى معلوماء ل ١‏ 
القن لذ تغرف الوطفف9 والقيمة جه وقد 00 مشاهدة ابة العين "7 وقال ١‏ 


(08) قؤوله: ”وكذا فى الغنيادة” أى, كلف 0 عليه بإحضار المدعى 0 إليه عند أداء الشهادة» وإذا استحلف 
المدعى عليه غلى العين المدعاة. كلف إحضارها. (عينى) 

(1-9) فى صحة الدعى. 

(1) نفيًا للجهالة: 

(؟) أى الإعلام. 

(؟) قوله: "أبلخ فى التعريف” لكونبا بمنزلة. وضع اليد عليه بخلاف ذكر الأوصاف» فإن اشتراك شخصين فيبا مكن.(ع) أ 

(4) الضصحيحة. : 

(ه) على اللدعى عليه. 

(0) أى.من أولهم إلى أخرهم. 

(/9). من زمن امجصهدين وغيرهم. 

(8) .بتعمء أو لا: 

(9) بمجلسن القاضى إذا كانت منقولة قائمة فى يدم 

.)٠١(‏ من الإشازة إليها. [خ) 

(11): ولم يقادر المدعى على إقامة البيبة. 

)١7(‏ اليمين. 

6 أى القدورى.. 

(1:4). العين. : 
: (1) قوله» " حاضرة إل * أى إن. وقع الدعوى فى عين غائبة لا يعرف مكانها بأن ادعنى رجل على رجل أنه غصب 
منه ثوياء أو جارية لا يدرى أند قائم أو هالك. (ك) ْ 
)١١( 1‏ قوله: "ذكر قيمتبا” وإن لم ينين القيمة» وقال: غصب منى عين كذاء ولا أدرى أنه هالك أو قائم».ولا أدرى | 
كم كانت قيمته ذكر فى عامة:الككتب أنه تسمع دعواهء لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله: د شين لزنه ري 
إأبه. دكافى) ْ 
11 07 قوله: "لأن العين لا تعرف بالوصف” لإمكان. مشاركة أعيان كنبيرة'فيه» وإن بولغ فيه فذكر الوصف لا يفيد 
:]|إوالقيمة تعرف بهء أى القيمة شىء يعرف العين به» فذكرها يفيد» وقد تعذر مشاهدة العين» جملة حالية من قوله: والقيمة 

تعرف بهء يعتى والحال. أن المشاهدة متعذرة» فيكون ذكر القيمة إذ ذاك أقصى ما يكون فى الأعلام. (نت) 

| (0.8): الواو حالية. 
1 (05 كالصيرة من الطعام. _ 





المجلد الثالث - جزء 5 5 


|| الفقيه أبو الليث: يشترط مع بيان القيمة ذكر.الذكو آْ 
قال7) : فإن ادغ عقارا يدو ل 
|| لأنه تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل”". فيصار إلى التحديد”'» :فإن العقار 
يعرف به” » ويذكر الحدود الأربعة» ويذكر أسماء أصحاب الحدود وأنسابهم 
أأولا بد من ذكر الجد لأن تمام التتعريف به”” عند أبى حئيفة على مبا عرف» وهو 
الصحيح”* . ولو كان الرجل مشهورا يكتفى بذكره”"' , فإن ذكر ثلاثة من الجدود'"") 
يكتفى بها عندنا خلافًا لزفر'''» لوجو د الأكثر''' بخلاف ما إذا غلط فى الرابعة ؛ 
||لأنه يختلف به””"' المدعى» ولا كذلك بتركه”؛''» وكما يشترط التحديد فى الدعوى 
7 يشترط*'' فى الشهادة . وقوله فى الكتاب ”'": وذكر أنه فى يد المدعى عليه لا بد منه 
. لذ: 4 14 خضي خضما إذا كان *'' فى ينوه وفى العقار لا يكتفى بذكر المدعى .. 
|أوتصديق المدعى عليه أنه"'' فى يده بل لا يشبت اليد فيه”' " إلا بالبيئة'"". أو علم 


)١(‏ القدورى فى "مختصره". (نت) 

2 أى ذكر حدوده. 

(5) إلى مجلس الحكم. 

(1) يعد ذكر البلد» والموضع الذى هو فيه. 

(0) أى بالتحديد. 

(5) بأن يقال: فلان بن فلان بن فلان. 

) أى بذكر الجد. 

(8) احترز به.عما روى عنه أن ذكر الأب يكفى.. 

(9) بدون نسبه. 

)٠١(‏ وسكت عن الرابعة. 

)١١(‏ هو يقول: التعريف لم يتم بدون ذكره. 

(17) ومن ههنا يعلم أن ذكر الاثنين لا يكفى. (ع) 

05 أى بالغلط. 

)١5(‏ قوله: "ولا كذلك بتركهاء كما لو شهد شاهدان بالبيع؛ وقبض شن التمن وئركا ذكر القمن جار ولن غلطا في 
|| الشمن لا يجوز شهادتهم لأنه صار عقارً آخر بالغلط» وببذا الجواب يبطل قياس زفر المتروك على الغلط. (ع) 
)١(‏ قوله: " يشترط” حتى لو ذكروا ثلائة فى الحدود فى الشهادة قبلت شهادتهم خلانًا لزفر رحمه الله. 
(11) مختصر القدورى. 

)١7(‏ المدعى عليه. 

)١8(‏ العقار. 

(19) العقار. 





المجلد الثالث - جزء " كتاب الدعوى ' ا 0 5 نات البمين 


العنية "دولا : أن بين الخارج أكثر إنيان "2 أو إظهارً', لذ قدرما أت اليد ل 
يكبتةبيتة ذئ النل”* 2 "» إذ اليد دليل مطلق الملك» ب ':. لآن اليد لا تذل. 
عليه" وكذا الإعتاق و وعلى الولاء الثابت ل : 1 

قال" : وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضى ”' '' عليه بالتكول؛ وألزمه”".ما 
ادعى”''' عليه . وقال الشافعى : لا يقضى به””'' بل يرد اليمين على الماعى» فإذا حلف 


- 











]ذلك ولأحدهما يد'فإنه يقضى لصاحب اليد. (ك) 

١9‏ قوله: "والتكام” بأن تنازعا فى نكاح امرأة» وأقاما البينة؛ وهى فى يد أجدهما فصاحب اليد أولى. (ك) 
)١4(‏ قوله: " ودعوى الملك مع الإعتاق” بأن يكون عبد فى يد رجل أقام الخارج البينة أنه عبده أعتقهء وأقام ذو اليد 
١‏ لذ سقف وقد مرك ميد ف اله اروك ب ار ك2 

)١5(‏ قوله: "أو الاستيلاد * :اد يكرد أ فى مد جل نام كل رجة ين لقاع ودى لين أنه نهارلا ين 
م ذى اليد أولى. إنت) 

)١(‏ قوله: "أو التدبير" بأن يكون عبد في يد رجلء نأقام كل واحد من الخارج وذي اليد البيئة على أنه عبده 
دبره» قبينة ذى اليد أولى. (نت2» 

(1) قوله: ”أكثر [أى فى علم القاضى؛ وما هو أكنر إنبانًا من البينات أولى لتوفر ما شرعت البينات لأجله, ع 
إثبانا" لأن الخارج ببينته يستحق على ذى اليد الملك الغابت له بظاهر يده؛ وذو اليد لا يستحق على الخارج يبينتيه شيئاء 
لأنه لا ملك للخارج بوجه؛ فلا يكون بينته مثبتة للملك» إننا هو مؤكذ للملك الثابت بالبدء والتأكيد إثبات وصف 
للموجود, لا إثبات أصل الملك؛ وبينة الخارج تلبت أصل الملك» فصح قولنا: إنسبا أكثر إنبانًا. (ك) 

() أى فى الواقعء فإن بينة الخارج تظهر ما كان ثابتا فى الواقم. (ك) 

(4) وإلا يلزم تحصيل الحاصل. 

(0) قوله: * بخلاف النتاج” التحقيق على ما فى ”المغرب *: أن الما ج اسم لجسيع وضع الغنم والببائم كلها عن 
| الليث: ثم سمى به المنتوج, والنتاج للبهائم كالقابلة للنسا يقال: قد نتج الناقة ينتجها نتجا إذا ولى نتاجها حتى وضعت. 
والأصل أنه يعدى إلى مفعولين» فإذاينى للمفعول الأول قيل: نتجت ولداء إذا وضعته. ثم إذا بنى للمقعول الثاني 
م قيل: نتج الولد, منه قول الفقهاء: ولو أقام البينة فى دابة أنها نتجت عنده؛ أى ولدت ووضعتء وقنوله الناجج أولى من 
العارف عنى به من نتجت عنده أو نتعجها هو وبالعارف الخارج الذى يدعى ملكا مظلقًا دون النتاج؛ وإثما سمى عارقاء 
لأنه قد كان فقد فكما وجده عرفه. 

(1) قوله: ”لا تدل عليه ".فكانت البيدة مثبتة لا م ؤكدة, فكان كل واحد من البينتين للإثيات» فترجح إحنداهما 
باليد. (عينى) 

(0) أى كذا اليد لا تدل على أختى الإعتاق: وهمًا التدبير والاستيلاد» فتعنازضت بينة الخارج وذى اليد ثم 
.|| ترجحث بينة ذى اليد باليد. (عينى) 

(8) قوله: "وعلى الولاء القابت با" أى ببذه الأشياء الثلاثة» وهى الاستيلاد والإععتاق والتدبير» يعنى أن اليد لاا 
تدل على الولاء الثابت ببا أيضاء فاستوت البينتان فى ذلك أيضاء فترجحت أحدهما باليد. إنت) 

(5) أى القدورى فى 'مختصره". (نت) 

)٠١(‏ القاضى. 

)١١١‏ القاضى,. 

)١1(‏ المدعى. 


الجلد الثالث - - جرء "كتاب الدعوى -119- 1 باب اليمين 


7 به7"؛. لأن التكول يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة: والترفع عن الصادقة» || 
'واشتباه لحان 9 نلا ينتضب” حجة حجه مع الاحتمال» وين المدعى دليل 


الظهور”' فيصار إليه* . ولنا : أن التكول دل على كونه باذلا"” أو مقر" إذ لو 
لا ذلك لأقدم على اليمين إقامة للؤاجب” 0 ودفعًا للضرر عن نفسه""' . فيترجح 
هذا الجانب”""©, ولا وجه لرد اليمين على المدعى لما قدمناه9'' . 

قال" : وينبغي للقاضي أن يقول له: إنى أعرض عليك اليمين ثلاناء فإن 
حلفت”'" » وإلا فقنضيت عليك بما ادعاف وهذا الإنذار لأعلامه بالحكم'”'''. إذ 
ار »وضع اللتقاء 020 قال”"" : فإذا كرر العرض عليه ثلاث مرات قضى عليه 


(17)- أى بالتكول. 
)١(‏ وإن نكل انقتطلعت المازعة. (ع) 
(؟) قوله: " اشتباه الحال" أى يحعمل اشتباه الال عليه بأن لا يدرى أ.ضادق فى إتكاره» فيجلق» أو كاذب» 
اأفيمتم. (نت) 

9 التكول. 
(4) قوله: " دليل الظهور" أى ظهور كون المدعى محقا فى دعواه. كما كانت ين المدعى عليه. (ك) 
(0) أى فيرجع إلى ين المدعى. 
(5) إن كان النكول بذلا كما قال أبو حنيفة©. 
07 إن. كان التكول إقزارَا كما قالا. 
(م) لأنه عليه السلام قال: «واليمين على من أنكره؛ وكلمة على للوجوبء وهو اليمين. 
(9) هو بذل المال. ش 
)٠١(‏ قوله: ”قيت رجح هذا الجانب.[على-الوجه الحتمل]" أى جانب. كون الناكل باذلا أو مقرًا على جميع الوجوه ]أ 
١‏ اختملة: المذكورة: فى دليل الشاقعى'©: بناء على مقتضى ما سبق من قوله: : إذا لو لا ذلك لا قدم على اليمين إقامة للواجب» 
||أودفعًا للضرر عن نفسه. وبيان ذلك أن العاقل المتدين لا يدرك الواجب عليه؛ ولا يشرك دفع الضرر عنه بشِىء من تلك أ 
' الرجوه الحتملة»:إما بالترفع عن اليمين العصادقة فظاهز» [ذ هو ليس يأمر ضرورى أصلا حجتى يترك به الواجب ودفع الور 
:لاعن النفس» وإما بالتور ع غن اليمين الكاذية فلآن المتورع لا يترك الواجب عليه بل يعطى عن خصمه؛ فيسقط الواجب عن 
|||عهدته. نإذا لم يكن ناكل بلذا أو مقر ولم يقدم على اليمين اتغى احتمال كونه متورعاء وما باشنباء الخال فلن من 
١‏ يشتيه عليه الخال لا يترك الواجب عبليه.أيضا بل يتحرى؛ فيقدم على إقامة الواجبء أو يعطى حق خصمه؛ فيسقط عن 

عهدته الواجببء فإن لم يكن الناكل بإذلاء أو مقراء ولم يقدم على اليمين انتفى هذا الاحتمال أُيضا. (إنت) ْ 
(01) قوله: "لما قدمناه" أشار به إلى قوله: ولا يرد اليمين على المدعى؛ لقوله صلى اله عليه وعلى آله وسلم: «البينة أ 
: على المدعى واليمين على من أذكرة ١ت‏ 
(15) أى القدورى فى "مختصره”. (نت) 
(17)-فيبها. 
(414 أى الحكم بالتكول. (ك) 
(0 أى الجكم بالنكول. . 





للج الثالث - جزء ١‏ كتاب الدعوى 3 00 ٠‏ د نان اسفن 


بالكرله بوذا التكررر 97) دوكر اللنسناف لزيافة الالشعياط: ول الخة قن إييقا" 
|[العذر”". فيأما !ل مذهب أنه لو قضى بالنكول بعد العرض مرة جاز”""؛ لما 
[أقدمناه”"؛ هوإلصحبيح " .والأول أولى”"» ثم النكول قديكون حقيقيّاء 
|أكقوله: لا أحلف. .وقد يكون:حكميًاء بأن يسكت" وحكمه”" حكم الأول إذا 
ْ علم أنه لاآفة. لوم 1١١‏ أو قري «كى لي اله نذا 1 
ا كن واكاك النفرى نكاحا لم جنس لف لكر مكلذ أن سيف 
ا الا فى النكاح 2"والرجعة. والمىء فى الإيلاء» والرق. ' 


جع قوله: "موضع الثفاء " لأن القضاء بالدكول ممجتبد فيه فإن عند الشافمى*©لا يحكم بالتكولة بل يرد اليمين: 
على المدعى.:(ك) ١‏ 
)١17١ 1|‏ أى القدررى فى "مختصره". إنث) 
12) قوله: " وهذا التكرار إلخ” منورة ذلك أن يقنول القناضى: احلق بالله ما لهذا عليك.ما يدعيه؛ وهو كذا لا 
وكذاء أو لا شىء مده» فان نكل يقوله ذلك ثانياء فإن نكل يقول: بقيت الثالثة ثم أقضى عليك إن لم تحلف» ثم يقول له 
ا ثالثاء فإن نكل :قضمى عليه بدعوى المدعى..(2) 
(؟) إظهار. 


(0).فصار كإمهال المرتد ثلاثة أيام» فإن قتل بلا إمهال جاز. 

22 ونفذ قضاءه. (ك) 

(0) من أن النكول بذل أو إقرار, | 

:30) اقوله: ".هو الصحيم” احتراز يما قيل: لو قضى بالنكول مرة واحدة لا يتفذ لأنها أضعف من البدل: والإقرار..(خ) 
:(/) أى-ما.ذكره النصاف. 

(8):ؤلم يقل: .لا أحلف. 

(9) المنكوت. 


٠١‏ بفتحتين هو الصم. (نت) 

٠ كنكى.‎ )011( 

(17) قوله: "هو الصحيح “:ومنهم من قال: يجس حتى يججيب. :إنتائج الأفكار) 

(17) أى القدورى فى “مختصره". (نت) 

05 بريد الصبيع ينه يخسيص التعاع بالذ كر (نت) 1 
)١5( '‏ قوله: "فى البكاح" بأن ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها وأتكرت المرأة ذلكء أو ادعت المرأة التكاح: وأنكر: 

الرجل. "والرجعة” بأن ادعى الرجل بعد الطلاق وانقضاء العدة أنه كان راجعها فى العدة».وأتكرت المرأة» أو ادعت المرأة: 

||أذلك؛ وأنكر الزوج. " والفئ.فى الإيلاء" بأن ادعى الزوج بعد انقضاء مدة الإيلاء أنه كان قاء إليها فى المدة» وأذكرت 
الالرأة ذلك أو ادعت المرأة ذلك وأنكر الزوج؛ والإيلاهو الحلف على ترك وطئ الزوجة مدته وهى أربعة أشهر للحرة»: 
ل[ وشهران للأمةء وحكمه.وقوح طلقة بائنة إن برو لزوع الكفارة والجزاء إن حنث.." والرق” بأن ادعى مسجبهول النسب أنه 
|إعبده؛ أو ادعى ذلك على.المجبهؤل. " والنسب" بأن ادعى على مجهول أنه ولدهء أو والده وأنكر امجهولء أو بالعكس. 

"والولاء" بأن ادعى على مجهرل البنسب أنه مععتقه.ومولاه» وأنكر المجهول: أو بالعكس؛ وكان ذلك فى ولاء 
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والاسعلاة والشية تؤالر لالم واتكتوف روا للعان هو قال أب بوسله رقع را 

أيستحلف فى ذلك كله إلا فى الحدود واللعنان . وصورة الأسشيلاه أن تقول 
الجارية”" : أنا أم ولد مولاى”' هذا ابنى منه”؟؛ وأنكر المولىء لأنه لو ادعى | 
أالمولى ثبت الاستيلاد بإقراره» ولا يلتفت إلى إنكارها . لهما: أن النكول إقراد || 
لأنه”” يدل على كونه كاحاي و كار" عان يا لكان “. فكان إقراراء أو بدلا 


الوالاة؛ إذ الولاء يشمل ولاء العحاقة» وولاء للرلاة. د " بأن قال رجل لآخبر: فى جلك جد قلاقاة وهر يكر. 
" واللعان “ بأن ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها قذفا يوجب اللعان وأنكر الزوج. 
ثم اعلم أن من قذف بالزنا زوجته العفيفة لاعن؛ وصورته: أن يقول هو أولا أربع مرات: أشهد بالله أنى صادق فيما 
رميتها به-من الزناء وفى اللخنامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذيا فيما رماها من الزنا مشيرا إليبا فى جميعه: ثم تقول: :هئ 
أربع مرات أشهد بالله أنه كاذب فيما رمانى به من الزناء وفى الخامسة: غضب الله عليبا إن كان صادقا فيما رمانئ به من ||| 
الزناء وإذا تلاعنا يفرق القاضى بينبماء وهو طلقة بائنة. (مل) ٠‏ 
قوله: ففى "التكاح إلخ "لا تحليف فى نكاح أنكره هو؛ أو هى؛ ورجعة جحدهاهو أو هى بعد عدة قيد للشانى كما 
فى الدلر» وفىء وإيلاء أنكره أحدهما بعد المدة واستيلاد تدعيه الأمة؛ ولا يتأنى عكسه لثبوته بإقراره؛ ورق ونسب» وفى 
المنظومة وولاء. قال فى الحقائق : لم يقل: ونسب لأنه إنما يستحلف فى النسب لنجرد» عندهما إذا كان يثيت بإقنراره 
كالب والابن فى حق الرجل؛ والأب فى حتق المرأة ابن كمال؛ وولاء عتاقة» أو موالاة ادعاه الأعلى: أو الأسفل؛ وحيد 
ولعان» والفتوى على أنه يحلف المنكر فى الأشياء السبعة أى السبعة الأولى من التسعة. 
قال الزيلعى: وهو قولهماء والأول قول الإمام, قال الرملى: ويقضى عليه بالدكول عندهماء ومن عدها ستة الحق هو 
ميت الولد بالنسب أو الرق؛ والحاصل أن المفتى به التحليف 3 فى الكل إلا فى الحدود» ومنبا حد قذف ولعان» فلا ين 
إجماعا إلا إذا تضمن حقاء بأن علق عتق عبده يزنا نفسه فللعبد تحليفه, فإن نكل ثيت العتق لا الزنا. 
وكذا يستحلف السارق لأجل المال» فرإن نكل ضمن» ولم يقطع» وكذا يحلف فى التكاح إن ادعت هى المال» أى 
: دعت الرأو الكاح وعرستها الال "المي والاققة: فأككر الروح بخلف: فإن نكل يلزمه المال» ولا يقبت الخل عنده:» لأن 
المال يثبت باليذل لا الحل» وفى النسب إذا ادعى حدقا مالا كان كالإرث والنفقة» أو غير مال كحق الحضانة فى اللقيط» 
والعتق بسبب الملك؛ وامتناع الرجوع فى الهبة؛ فإن نكل ثيت الحق» ولا يقبت النسب إن كان مما لا يغيث ت بالإقرار» وإن 
كان منه فعلى الخلاف المذكورة» وكذا منكر العقود. (ابن كمال 
1 وفى صدر الشريعة: فيلغز أيما امرأة تأخذ نفقة غير متعددة ولا حائضة؛ ولا نفساءء ولا يحل وطكماء وفيه: ويلغز أى 
شخص أخذ الإرث؛ ولم ينبت نسبه كما لو ادعى إرثًا ب بسهب أخوة: فأنكر أخوته. والماصل: أن هذه الأشياء لا تحليف 
فيها عند الإمام, لأنه بذل ما لم يدع فيا مالاء فإنه يشُلف وفاقًا. (سائحانى من " رد امحتار على الدر اللختار") 
)١(‏ والفتوى على قولهماء كذا فى " الكفاية " نقلا عن قاضى خخان. 
(؟) قرله: "وصورة الاستيلاد إلخ” نما نحص صورة الاسصيلاد بالذكر من بين أخسراته تنبيبا على امتتاع الدعوى 
فى هذه الصورة إلا من جاتب واحدء بخلاف أخراته الخلافية؛ فإن للدعوى فيبا مساغًا من الجانبين. (نت» 
(5) أو أنها ولدت منه ولداء وقد مات الولد. (ك) 
(5) المولى. 
(2) يعتى أن فائدة الاستحلاف القضاء بالنكولء والنكول إلخ. 
(1) أى التكول. 
(/) السابق. 
(8) قوله: "على ما قدمناه” يعنى قوله: إنه لولاذلك لأقدم على إليمين إقامة للواجب» ودفما للضررعن نفسه.(ب) 
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عنه 0" ع والأقر ار بسو فى هذه لأقياء”"" لكن رقران فيه قنية ”+ اذوه تدر 
بالشببات» واللعان فى معنى الحد”*؟. ولأبى جنيفة : أنه بذل”' لأن معه”' لا يبقى 
اليمين ؤاجبة لخصول المقصود”"»؛ وإنزاله باذلا أولى” كيلا يصير كاذيًا فى 
الإنكار””"» والبذل لا يجرى فى هذه الأشياء””"' 

وفائدة الاستحلاف القضاء بالتكول'''"؛ فلا يستحلف إلا أن هذا بذل لدفع 
الخصومة””''» فيملكه المكاتب”"'. والعبد المأذون بمنزلة الضيافة اليسيرة'». وصحته 





(1) قولة: "فكان إقراراء أو.بدلا [أى خلقا. ] عهارأى عن الإنزان: هنا الرديد من قيال ما يسيع فى عام لز 
تغبير الدعوى] * هذا فى الحقيقة جراب عن شببة ترد على كون الدكول إقرارا عندهما هى ما إذا كفل بما وجب على 
فلان؛ فادعى المكفول له مالا على فلان» فتكل فلان لا يقضى بالمال على الكفيل» ولو كان النكول إقرارا يقضى به علي 
الكفيل» كما لو أقر وأجيب بأن أبا يرسف ومحمداء6 يقولان: : إن التكول بدل الإقرار فى قطع:الحنصومة لا أنه يكون إقرارا 
حقيقة» لهذا لا يثبت المدعى بنفس التكول بخلاف الإقرار. (عيتى) 

(1) المذكورة. 

(*) لأنه فى نفسه سكوت. (نت) 

(4) قوله: ” فى معنى الحد" لأنه قائم مقام حد القذف فى حق الزوجء وقائم مقام حد الزنا فى حق المرأة. (عينى) 

(ه) قوله: "أنه بذل ' وتفسير البذل عنده ترك المنازعة؛ والإعراض عنها لا الهبة والتمليك؛ ولهذا قلنا: إن 
الرجل إذا ادعى نصف الدار شائعاء وأنكر المدعى عليه يقضى فيه بالدكول: وهبة نصف الدار شائعًا لا يصح. إنت) 

(9) أى مع البذل. 

(1) أئ عن اليمين وهو ترك المنصومة. (نت) 

(8) قوله: "وإنزاله باذلا أولى [أى من إنزاله مقرً. نت]" جواب لا يقال : إن الييمين كما لا تبقى مع البذل لا تبقى 
مع الإقرارء فلم جعله أبو حنيفة”* بذلاء ولم يجعله إقرارا كما جعلاه؛ فقال: إنزاله باذلا أولى» لأنا لو حملناه على الإقرار 
لكذبناه فى الإنكار» ولو جعلناه بذلا لقعنعنا الخصومة بلا تكذيب؛ فكان هذا أولى صيانة للمسلم عن أن يقن به الكذب. (ك) 

(8) السابق. 

)٠١(‏ قوله: ”لا يجرى فى هذه الأشياء [فلا يقضى فيها بالتكول]* فإن المرأة لو قالت: لا نكاح بينى وبينك؛ ولكن 
بذلت لك نفسى لا يعمل بذلهاء وكذا لو قال : لست بابن قلانء ولا مولى له, بل أنا حر الأصل؛ ولكن هذأ يؤذينى: 
بالدعوى نأبحت لهء وكذا لو قال: أنا حر الأصلء ولكن أبذل له نفسى ليسترقنى لا يعمل بذله أصلاء بخلاف المال فإنه 
لو قال: هذا المال ليس له؛ ونكنى أبياحه وأبذله له لأتخلص من خمصومته صح بذله» فالحاصل أن كل محل يقسيل الإباحة 
بالإذن ابتداء يقضى عليه بتكوله: وما لا فلا. (ك) 

)١١1(‏ قوله: " وفائدة إلخ“ يعنى أن البذل لا يجرى ففات فائدة الاستجلاف فإن فائدة الاستحلاف القضاء بالتكول؛ 
والتكول بذل والبذل فيها لا يجرى فلا يستحلف فيبا لعدم الفائدة. (ع) 

)١(‏ قوله: "إلا أن هذا إلخ* جواب سؤال تفريره لو كان بذلا لا بملكه المكاتب والعبد المأذون» لأن فيه معنى 
التبر ع؛ وهما لا يملكان التبر ع. (ع) 

(15) قوله: ” فيملكه إلخ" ' يعنى لما كان الدكول بذلا عنده كان ينبغى أن لا يعتبر التكول من المكاتب؛ والمأذون 
لأنبما لا يملكان البذل؛ وما اعتير التكول مشبما لأنه بذل لقطع الخنصومة:؛ فلا يجدان بدا منه» فيملكانه كالضيانة 

اليسيرة. (ك) 
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فى الدين "با على زعم المدغى . وهو" يقبضه 7 
ترك المنع” أ وأمر لثال.هين -. . 
قال230-: وشتتحلف السا رق" فإن نكل ضبمن ولم يقطعء أن انو "6 
أبفعله”' شيئان الفمان” كي وعد ان فيه"" النكول والقطع» ولا يك يج : 
فصار كما إذا شهد عليه رجل وامرأتان”"' . [ْ ْ 
]| _قال”": وإذاادعت المرأةطلاقا قبل الدخول”'' استحلف الزوج؛ فإن نكل | 
ضمن نصف ا مهر فى قولهم جميعا؛ لأن الاستحلاف يجرى فى الطلاق عندهم لا 
سيما إذا كان المقتصود:هو المال» 155 نو اكع[ إذا ا عو اذاف 


5 0 فإننها من لوازم التجارة. 

)١(‏ قوله: ” وصجته إلخ" جواب لأت يقال: لو كان التكول:يذلالما جرى فى الدين لأن.محله الأعيان لا الديون إذ 
|[ البذل والاعطاء لا يجريان فى الأوصافء والدين وصف فى الذسة» فأجاب بأن البذل ههنا ترك المنع كأن المدعى يأخذه 
]إمنه بناء على زعمه أنه يأل حق نفسه» ولا مانع لهء وأمر المال هين بخلاف النكاح ونحوه»-فإن قيل:.هذا التعليل نخالف 
"]] للحديث المشهورء وهو قؤله عليه السلام: #واليمين على من أنكرة؛ قلنا: خص منه الحدود واللعان» فجاز تتخصيص هذه 
|| الصور بالقياس. (كفاية) ١‏ 
ْ 0 أى المدعى. 

(9) أى فى الدين. 

(5) من المدعى عليه. 

(ه)قبوله:” وأمر المال هين [آسان]* جواب سؤال مقدر هو أنه هلا جعل فى الأشياء المذكورة أيضًا ترككًا للمنع, 
1 حتى يجرى فيها. أجاب .بأن أمر المال :عين» لأن المال خخلق فى الأصل مباحا مبذولا لمصالح الناس» فيجرى فيه الإباحة» 
| بخلاف تلك الأشياءء.فإن أمرها ليس بسبين حيث لا يجرى فيبها الإياحة. اط 

60 أى محمد:فى "الجاسم الصغير". إنت) 

(9) بالله ما له عليك .هذا المال. () 

0( المتعلق. 

(9) :وهو السرقة. إنت) 

(١9-أى‏ ضمانالمال. 

(19) أي يبت بالتكول لأنه يجرى فيه البذل. 

)١(‏ قوله: ولا يقبت" أى لا"يثبت القطم بالنكول لأنه لا يجرى البذلفى اللندود. 

(117) حيّث يكبت" المال ولا يثبت القطم. 

)١5(‏ أى محمد فى "الجامم الصغير". (نت) 

)١5(‏ أو بغد الدحولء كذا فى " نتائج الأفكار". 

)١17(‏ أى يستحلف الزوج. 

107 -وطلبت المال. 

ْ لم أى المرأة. 
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ْ لأن ذلك دعسوى المال» ثم يشبت المال بنكوله”"'» ولا يشبت النكاح”". وكذا” فى 
النسب إذا ادعى حمقًا كالإرث”'' والحجر” فى اللقيط والنفقة» وامتناع الرجوع فى 
الهبةء لأن المقصود هذه الحقوق . وإغا حمددي التشبة ترد" عندهما”" إذا 
كان يثبت”" بإقراره”! كالأب والابن””'' فى حق الرجل "''» والأب فى حق 
المرأة'"'' لأن فى دعواها الابن تحميل النسب”''' على الغير”*'' والولى والزوج فى 


1١‏ أى الزوج. 

(؟) قوله: ”ولا يشبت النكاح" فإن قلت: وجب أن يدبت النكاح أيضاء لأنه يغبت بالشبهات» قلت: البذل لا 
يجرى فيه كما مرء فإن قيل: يلزء. على هذا أن يتحقق الملزوم أى المهر بدون اللازم أى النكاح. 

قلت: إن ثبوت انهر فى الواقع يستلزم ثبوت التكاح فيهء وأما ثبوته عند القاضى فلا يستلزم ثيوت النكاح عنده 
لجواز أن يقوم الحجة عدى الأول دون الثانى» فالذى يلزم من المسألة المذكورة ثبوت المهر عند القاضى بدون ثبوت التكاح 
عنده, ولا محذور فيه لغدم الاستلزام: (مل) 

(9) أى يستحلف. 
| «)قوله: "كالإرت بأن ادعى رجل على رجل آخر أنه أخحو المدعى عليه مات أبوهماء وترك مالا فى يد المدعى 
عليه» فإنه يستحلف غلى السب إجماعاء فإن حلف برئ» وإن نكل يقضى بالمال دون النسبء والحجر فى اللقيط بأن 
كان صبيًا لا يعبر عن نفسه فى يد ملتقط؛ فادعت أخحوته حرة» تريد قصر يد المشقط بحق حضانتهاء وأرادت استحلافه 
فنكل يثبت لها الحجر دون النشب. والتفقة؛ بأن ادعى زمن على موسر أنه أخوه: وأن نفقته عليه فأتكر المدعى علية 
الأخرة يستحلف بالإجماع» فإن نكل يقضى بالتققة دون النسبء وامتناع الرجوع فى الهبة بأن الواهب أراد الرجوع» 
فقال الموهوب له: : أنا أخوك فلا رجوع لكء فالواهب يستحلف» فإن نكل ثبت الامتناع من الرجوعء ولا يقبت النسب 
قوله: لأن المقصود هذء الحقوق أى مقصود المدعى فى هذه المسائل هذه الحقوق؛ وإثبات المال؛ دون النسب المجرد؛ فعند 
|| الدتكول يكبت الحق, والمال دون النسب. (مل) 
(2) بغل وكنار. (غياث) 

(1) قيد به احتراز عما هو مقرون بدعوى المال» كما مر أنفًا. 

(10) فإن التكول عندهما إقرار. 

(ه) قوله: ”إذا نان ينبت +إلخ” ادعى رجل أن لان ابنى» أو ادعى أنه أبى فإذا نكل يثبت» وفى حق المرأة ادعت 
أن فلانًا أبى ينبت النسب بالتكول. (مل) 

قوله: " إذا كان" وهذا بناء على أن السكول بدل من الإقرار» فلا يعمل إلا فى موضم يعمل فيه الإشرار. (مير جان) 

(9) أى يإقرار المقر. 

)٠١(‏ قوله: "والابن" فلو ادعى على رجل أنه أبوه أو ابنه ولم يدع مالا يستحلف عندهما لأنه لو أقر به ينبت 
فيستحلف لرجاء التكول الذى هو إقرار» وإن ادعى أنه أخوه أو عمه؛ أو ما أشبه ذلك لا يستحلف المدعى عليه لأنه لو 
أقر به لا يغبت لأن فيه أتحميل النسب على الغير. إكافى) 

)١١(‏ قولة: ”فى حق الرججل [فإن إقراره يصح بالأب والابن]” فإنه إذا أقر بالأب أو الابن يصح إقراره: ويشبت 
نسب المقر له منه يبمجره. إقراره. (نت2 

)١١(‏ قوله: "فى حق المرأة' ' فإنها إذا أرت بالأب يصح إقرارها ويشبت نسب المقر له مدبا بمجرد إقرارهاء أما لو 
أقرت بالابن فلا يضح إقرارهاء ولانيغبت نسبه منبها. (نت) 

)١9(‏ فلا يجوز. 





المجلد الثالث - جزء 5 كتاب الدعوى 


0 قال9 : 


|أفى النفس حبس حتى يحلف أو يقرء وهذا”' عند أبى حنيفة . ٠‏ 
وقالا: لزمه الأرش”" فيهما“ء لأن النكول إقرار فيه شببة”' عندهماء :فلا 
1 كر تسا رومخم انان وض 7 | ذا كان”''' امتناع القصاص لمعنى من 
ٌْ ينا ''". كما إذا أقر بالخطاء والولى يدعى العمد"' . 

ولأبى حنيقة أن الأظراف يسلك بها ملك الأموال”' 2 فييجرى فيبا البذل*, 
بخلاف الأنفس"'''» فإنه لو قال: اقطع يذى فقطعه لاايجب الضمان”"''. وهذا 


)١5(‏ أى الزوج. 

)١(‏ قوله: ” فى حقهما" أى فى حق الرجل والمرأة» لأن إقرار الرجل. والمرأة جميعا بالمولى والزوج يصح. (عينى) 

(1) أى القدورى فى مختصره". (نت) 

(5) المدعى عليه 

(4) سواء كان الدعوى فى التفس أو فيما دونها. (غ) 

(5) فى العمد. 

(1) أى الذى ذدكر من أن الكول فيما دون النفس والنكول فى النفس. 

(/) الدية, 

(8) أى فى النفس والطرف. 

(9) قوله: "إقرار فيه شببة' لأنه إن امتنم عمن اليمون الصادقة تورعا لا يكون إقراراء بل يكون بذلا. (نت) 
أ ٠١‏ قوله: " خصوصا لخ" الأصل أن امتناع القصاص إذا كا لمعنى من جهة من عليه القصاص يجب المالء وإذا 
كان امتتاع القصاص لممنى من جهة من له القصاص لا يجب على المدعى عليه شىء لا القصاص ولا ماله كما إذا أقام 
]مدع القصاص على ما ادعى رجلا وامرأتين» أو الشهادة على, الشهادة. وكما إذا ادعى الولى الخطأ والقاتل العمد. (ك) 
)١١(‏ :وفيما نحن فيه كذلك لأنه لم يصرح بالإقرارء:فأشبه الخطأً. (عتاية) 
(؟١)‏ أى من يجب عليه القصاص. 
(395) فيجب المال. 
)١5(‏ قوله: ” يسلك'ببا مسلك الأموال" لأنبا خلقت وقاية للنفس كالأموال فإذاكان كذلك فيجرى إلخ.إب) 
(دا) قوله: “فيجرى فيبا اليذل كما ذ فى الأموا! ل] فإن قيل: ا قطع الطرف وكان عند أبى حنيفة”5 أن الأطراف 
١‏ يسلك بها مسلك الأموال كان ينبغى أن يجرى الاستبحلاف فى قطع السرقة أيضاء ويثبت القعلع عند التكول كما فى 
النكول فى قصاص الأطراف قلتا: القطع فى السرقة خالص حق الله تعالى جزاء؛ فلا ينبت مع الشببة؛ أما القصاص فى 
الطرف فحق العبد الذى يسلك به مسلك الأموالء ققويل , مقابلة الأموال فى ثبوته مع الشببة. رك( 

(13) حيث لا يجرى فيا البذل. (نت) 

'(/ا1) قولهه: “لا يجب الضمان” أى على القاطع؛ وهذا أى عدم وجوب الضمان إعمال للبذل فى 
الأطراف» وأما لو قال: اقتلنى؛ فقتله فإنه يجب عليه القصاص فى رواية؛ والدية فى أخرىء وهذا دليل على عدم جريان 
البذ! اق ونا ا افك الكت ات صا ل ل كاد ترح طم 





عمال للبذل إلا أنه ل أنه لا 0 لعدم الفائدة» وهذا 0 ان 0 ا 3 

ا لكل 0( 

0 ا اليد للآكلة 0 جع .2 فإذاا المنتصاص 
شطع اليد لكا + رقع 50 

ا 9 0 3 0 أعطه كفيلا 
مد 0 ل ب لس 0 فيضيع حقه'"''. والكفالة بالنفس جائرة 
عدا5 كني وقد مر من با 0040 2 و2 الك بجر الاعوى استحسان **'' عندنا ؛ 
جك لد رامدو قي ''' كثير ضرر بالمدعى عليه» وهذا لأن الحضور 

ممق علي '' بمجرد الدعوى حتى يعندى عليو 34 0 نا 


يدم وإذا قال: اقطع يدى كما يباح أخذ ماله إذا قال: خذ مالى» أجاب عنه بقوله: إلا أنه لا بباح إلخ. (نت) 

)1١(‏ أى الذى بالدكول. إنت) 

(؟) فيكون مباحا. (ع) 

() أى بهذا البذل. 

(4) قوله: "لللآكلة” على وزن الفاعلة» وهى قرحة غائرة فى البدن كثيرة العفن» وسببه دم فاسد. (عينى,) 

(6) از بيخ ب ركندن. 

(5) أى بالتكول لعدم جريان البذل فى النفس. (نت) 

05 أى بذلك الحق: (نت) 

(8) قوله: " كما فى القسامة مة" أى تقسيم اليمين على أهل لمحلة» فإنه إذا وجد القيل فى محلة:؛ ولم يعلم من 
|| قتله اتتحلف خحمسون رجلا #سهم يختارهم الولى: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاء فإذا نكلوا عن اليمين يحبسون حتى 
يقراوا أو يخلفوا. (عينى) 

(9) أى القدورى فى "ممختصيره ". (نت) 

)٠١(‏ فى المصر. 

)١1١١‏ المدعى عليه. 

(؟١)‏ المدعى: 

(07) لا عند الشافعى. 

(14) فى أول تكتاب الكفالة. ْ 

)١5(‏ قوله: "اسصحسان (والقياس يأباه قبل إقامة البينة. ع] عندنا” والقياس أن لا يجوز, وجه القيناس أن مجرد 
| الاعرى ليس بلي الإمشععاق كبقع رهد عارضه المع عليه بالإنكار» قلا يجب عليه إعطاء الكفيل. إ(نت) ا 

(11) قؤله: "وايس فيه كثير ضرر إلخ' ' لأنه إن لم يكن من قصده الاختفاء لا يتضرر» وإن كان من قصده الاختفاء 
كان ظالمًاء فلا ينظر له. قيكفل احتياطًا. (ك) 

(17) أي على المدعى عليه. 

(18) قوله: ”“ختى يعدي عليه" من الإعداء على لفظ امجهول.يقال: استعدى فلان الأمير.,على من ظلمه أى استعان 
منه فأعداه الأمير عليه: أى أعانه الأمير عليه ونصره. (نت) 

)١5(‏ من الحيلولة. 
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فيصح التكفيل بإحضاره. والتتقدير بثلاثة أيام مروى عن أبى حنيفة''' وهو 
الصحيح» ولافرق فى الظاهر”' بين الخامل'" والوجيه”*» والجقير من المال 
والخطير» ثم لا بد من قوله”': لى بينة حاضرة للتكفيل» ومعناه فى المصر» حتى لو 
قال المدعى : لا بينة لى» أو شهودى غَيّبِ”" لا يكفل لعدم الفائدة”") 0 

قال: فإن فعل"' وإلاأمربملازمته كيلا يذهب حقه إلاأن 
يكون””'' غريبًا”"". فيلازم مقدار مجلس القاضى”", وكذا لا يكفل إلا إلى آخر 
المجلس فالاستثناء””'' منصرف إليبما”؟'2؛ لأن فى أخذ الكفيل والملازمة زيادة على 
ذلك”*'' إضرار به بمنعه عن السفر”"''؛ ولاضرر فى هذا المقدار”"'' ظاهراء وكيفية 
الملازمة نذكرها فى كتاب الجر *'' إن شاء الله تعالى.. 





)٠١(‏ المدعى عليه. 
)١(‏ وعن أبى يوسف أنه قدر بمجلس القاضى. (ك) 

(؟) قوله: "فى الظاهر [أى ظاهر الرواية] إلخ" وعن محمد أنه إن كان معروقًاء والظاهر أنه لايخقى نقسه بذلك 
القدرلايجرعلى إعطاء الكفيل» وكذا لوكان المدعى حي رَالايخفى المرء نفسه بذلك القدر لابجرى على إعطاء الكقيل. (ك) 

(5) كمنام وبى قدر. 

(5) ذى وجاهه. 

(6) المدعى. 

(7) جمم غائب. 

(/9) قوله: "لعدم الفائدة" لأن الفائدة هو الحضور عند حضور الشهود, وذلك فى الهالك محال. (عناية) 

(8) أى القدورى فى ”مختصره". (نت) 

(9) فبباء وأعطى الكفيل. 

)٠١(‏ المدعى عليه. 

(11) أى.مسافرًا على الطريق. 

(1) قوله: *فيلازم مقدار إلخ“ لأن هذا القدر يحصل به النظر للمدعى: فأما فى إمساكه على باب القاضى يوما 
|| أو أكثر ليحضر المدعى بينة ضرر على المطلوب» فإذا جاء أوان قيام القاضى عن المجلس» ولم يحضر المدعى بينة» فإن 
القاضئى يحلفه ويخلى سبيز, المطلوب ليذهب حيث شاء. (عينى) ْ 

(17) المذكور بقوله: إلا أن يكون إلخ. 

(14) أى إلى أخذ الكفي: والملازمة. 

)١5(‏ أى مقدار مجلس القاضى. 

(17) قوله: "بمنعه عن السفر” فيؤدى إلى إلحاق الضرر بهء وإن كان المدعى يعضرر بذلك لأن ضرر المسافر 
حقيقة» وضرر المدعى موهوم, فربما يكون صادقًا فى الدعوى أو كاذباء والموهوم لا يعارض امحقق. (عينئ) 

(17) أى مقدار مجلس القاضى. : 
(18) قنوله: * نذكرها إل" والذئ يذكر المصنف هناك هو أنه يدور معه أيدما دار؛ ولا يجلسه فى موضف لأنها 
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فصل فى كيفية اليمين والاستحلاف”" 
١‏ اله بترن يت لقوله عليه السلام” ': "من كان منكيم حالقًا 
اليفك أواي ران حا : امن حلف يغبير الله فقد أشرك؟؟“), 
وقل- يؤكد”'' بذكر أوصافه » وهو” " التغليظ» وذلك مثل قوله”"© : قل : والله الذى 
١‏ لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن ن الرحيم الذى يعلم من السر والخفاء مأ 
ل ا ولا قبلك هذا المال الذى ادعاه» وهو كذا 
وكذاء ولاشىء منه”" . وله أن يزيد فى التغليظ”' على هذا”"', وله" أن ينقص 
منهء إلا أنه يحتاط ”'' كيلا يتكرر عليه اليمين» لأن المستحق يمين واحدة» والقاضى 
بالثيار إن شاء غلظ وإن شاء لم يغلظ. فيقول : قل بالله» أو والله» وقيل : لا يغلظ 


على المعروف بالصلاحء ويغلظ على غيرهء وقيا اطق الطومر امال" دون 
الحقير. قال" : .قال" : ولا يستحلف بالطلاق» ولا بالعتاق؛ لما روينا"”''» وقيل: فى زماننا || 


جين رار دعر كار كمد لأ بع إل يعن على يات دازة إلى أن يخترع, لأن الإنسناة لآ بد أن يكون لد متوضم علوة: 
|| انتبى. (نت) 

(1) قوله: "فصل فى كيفية اليمين إلخ ' لما ذكبر نفس اليمين وأنه فى أى مرضع يحلف ذكر فى هذا الفصل 
صفتباء لأن كيفية الشىء وهى م 8 به المشايبة واللا مشاببة صفة والصفة تفضى سبق الموصوف. (نتائج) 

(؟) أى القدورى فى " مختصره". (نت) 

* راجع نصب الراية ج4 ضص ؟ ٠‏ والدرايةج "تحت الحديث 8141 ص72 .١‏ (نعيم) 

(5) فى الصحيحن من حدايث ابن عمر أن النبى ميك قال: ومن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»: (على قارى) 

(4) زواه أحمد.والترمذى والحاكم فى "مستدركه". (على قارى) 

() اليمين. 

)١(‏ أى ذكر الأوصاف. 

(7) القاضى, 

(8) قوله: "ولا شىء منه” وإثما ذكر ولا شىء منه لجواز أنه قدٍ أدى البعض. (مل) 

(4) قوله: "وله [أى للقناضى] أن يزيد إل * وذلك لأن أحوال“الناس فيه مختلفة؛ فمنهم من متنع عن التتغليظ 
ومنهم من يتجاسر ولا يبالى. (عينى) 

)٠١(‏ المذكور. 

)١١‏ أى للقاضى. 

)١5(‏ قوله: "إلا أنه [القاضى] يحتاط * والاحتياط أن يذكر الأسماء والصفات بغير واو ف فلو ذكر والله والرجمن 
والرحيم بالواوات؛ صارت ثلاثة أيمان» والمستحق يمين واحدة. (ك) 

)١5(‏ قوله:. ".فى الخنطير [العظيم] من المال ” وفى الإقرار إذا قال: لفلان مال عظيم يلزمه النصاب الشرعى. (عيتى) 

)١4(‏ أى القدورى فى “مختصره ". (عينى) 

(15) قوله: "لما روينا" وهو قوله عليه الصلاة والسلام: همن كان منكم حالقًا فليحلف بالله أو ليذر». (نت) 
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إذا أك-”"' الخصم ساغ للقاضى"'" أن يحلّف'" بذلك”* لقلة المبالاة”'' باليمين 


قال"': ويستحلف اليبودى بالله الذى أنزل التوراة علي موسئ عليه السلام» 
والنصرانى بالله الذى أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام؛ لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم" لابن صوريا”” الأعور: «أنشدك”' بالله الذى أنزل التوراة على 
موسى.إن حكم الزنا فى كتابكم هذا””''0*: ولأن اليبودى يعتقد نبوة موسى عليه 
السلام» والنصراني نبوة عيسي عليه السلام فيغلظ'' '' على كل واحد متبما بذكر 
المنزّل على نبيه.. ويحلف المجوسى بالله الذى خلق النار””''» وهكذا ذكر محمد فى 
الأصل”''': ويروى عن أبى حنيفة أنه9 2 لا يستحلف أحدًا إلا بالله خالصضًا"" . 

وذكر الخصاف أنه لا يستحلف غير اليبودى والنصرانى إلا بالله» وهو اختيار 
بعض مشايخنا؛ لأن فى ذكر النار مع اسم .الله تعالى تعظيمهاء وماينبغى أن 

)١(‏ إلحاح: ميالغه كردن در كارى. (م) 

(؟) قوله: "ساغ [جاز] للقاضى” لكنبم قالوا: إن نكل عن اليمين لا يقضى عليه بالنكول لأنه نكل عما هو || 
نب عنه شرعاء ولو قضى به لم ينفذ قضاءه. رع 
11 «7) قرله: "أن يخلف" القائل بالتحليف بالطلاق رالعتاق» يقول: إنه غير مشروعء ولكن يعرض عليه لعله يمتنع 

فإن من له أدنى ديانة لا يحلف ببما كاذباء فإنه يؤدى إلى طلاق الزوجة؛ وعتق الأمة أو إمساكهما بالحرام بخلاف اليمين 

بالله تعالى فإنه يتساهل, به فى زماتنا كثيرا. (رد امحتار) 

(4) أى بالطلاق والعتاق. 

(5) باك داشتن. 

(1) أى القدورى فى “مخعصره" . (نت) 

| (0) قوله: لفوله " روى أبو داود عن أبى هريرة أن رسول الله ضلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لليهود: انشدكم 

بالله الذى أنزل التوراة على مؤسى ما تجدون فى التوراة على من زنى. (على قارى) 

(8) بالقصر اسم أعجمى. (ك) 

(9) نشد بالله: سو كتد داد يخدا. (من) 

0200 أى تسخيم الوجه وغيره. 

* راجع نصب الراية ج4 :ص 2٠١7‏ والدرايةج؟؛ الحديث؟88 ص175. (نعيم) 

)١1(‏ للروع عن اليمين الكاذبة. 

)١9(‏ قوله: ”ويحلف امجوسى إلخ” وذلك لأن المجوسى يعتقد الحرمة فى النارء فيمتشع عن الينين الكاذبة» فيحصل. 
انقصود. (نت) 
)١15(‏ أى المبسوط. 
)١4(‏ القاضى. 
)١5(‏ قوله: ” إلا بالله الصا" أنى لا يذكر غير اسم الله وصفاته لا فى حق المسلم ولا فى حدق الكافر. (عينى 
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أتعظه” » بخلاف الكتابين”"' لأن كتب الله معظمة””"© 
والوثنى لا يحل ف إلا بالله ؛ لأن الكفرة بأسرهسم يعتقدون الله 


تعالى”*» قال الله تعالي: #ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقدولن 


]الل #., قا ل ل لأن القاضى لا يحضرها بل 


العا 1 الكوايان 
المقصود”''' تعظيم المقسم به» وهو حاصل بدون ذلك”'''» وفى إيجاب ذلك”" حر 
على القاضى حيث يكلف حضورها*" وهومدذ لاا 

: سد اد ٍ. ى أنه شاع مر هذا عيده بألف”)) تمجحد استحلف ”0 بالله 
بينكما بيع قائم !ةا .ولا يستحلف بالله ما بعت”* '"؛ لأنه قد يباع العينء ثم يقال 






غيرها من الخلؤقات» فكما لا يستحلف المسلم بالله الذى خلق الشمس 
وفى "المبسوط": وكأنه وقع عدد محمد' أنهم يعظمون النار تغظيم 
: اليمين. (نت) 


ذكر مم اسم الله تعالى. (نت) 


©: إن كانت اليمين فى قسامة أو لغان» أو فى مال عظيم يبلغ عشرين 
ان بمكة: وعند منبر التبى عليه السلام فى. المدينة» والمسجد الجامع فى 
بعد العضر يوم الجمعة. (ك) 


)١7(‏ آى التغليظ بالزمان وامان-- 

)١5(‏ قوله: " يكلف حضورها" أى حضور بقعة معينة من المكان» وساعة مغينة من الزمان. (عينى) 

0١‏ شرعا. 

)١7(‏ أى القدورى فى " مختصره". (نت) 

11) قوله: ' ومن ادع إلخ” هذا بيان نوع آخر من كيفية اليمين» وهو الخلف على الحاصل. والسبب. (غ) 
)١8(‏ القاضى. 
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أأفيه» ويستحلف فى الغصب"" بالله ما يستحق عليك رده ولا يحلف بالله ما 
غصبت؟ لأنه قد يغصب : ع م ان را لويم 
نكاح قائم في الحال؟ لأنه قد يطرأ عليه الخلع '“. 


وفى دعوى”' الطلاق”' بالله ماهى بائن منك السلاعة بمااذكرت. ولا 
||يستحلف بالله ما طلقها ؛ لأن التكاح قد يجدد بعد الإبانة» فيحلف على الحاصل فى 
هذه الوجوه”"» لأنه لو حلف على السبب يتضرر المدعى عليه» وهذا”” قول أبى 
حنيفة ومحمد. أما على قول أبى يوسف يحلف فى جميع ذلك على السبب”"' إلا إذا 
عرض المدعى عليه””' بما ذكرنا”"'؛ فحيئئذ يحلف على الحاصل . 

وقيل”'"'': ينظر إلى إنكار المدعى عليه إن أنكر السبب”"'' يحلف عليه» وإن 
أنكر الحكم يحلف على الحاصل » ا عندهما”” '' إذا كان سببًا يرتفع 


(15) العبد,. 

)٠١(‏ قوله: "ولا يستحلف بالله ما بعت" لأنه إذا حلف على الييم يضطر إلى اليمين الكابة. (عينى) 

)١(‏ أى فى دعوى الغصب إذا أنكر. 

(؟) الغصب. 

(؟) قوله: ” وفى التكاح” أى فى دعوى النكابم على امرأة أنه تروجهاء فأنكرت هى أو بالعكس. 

(1) يأن خالعها بعد التكاح.. 

(5) قوله: "وفى دعوى إلخ “ زاد ذكر الدعوى فى هذه المسألة التى هى أخرى المسائل المتناهى الملكورة ههنا إماء 
إلى أنبا معتبرة فى المسائل السابقة 00 انفهامها بمعونة المقام. (نت) 

(1) بأن ادعت على رجل أنه طلقها ثلام 

00 قوله: ا ا ا ' 
كلام وهو أنه لا يحلف فى النكاح عند أبى.حنيفة"5) فلا يكون التحليف فيه على الحاصل عنده» كما لا يخفى» 
انتسبى. أقول: هذا ظاهر» ولكن الظاهر أيضا أن يحمل كلام المصنف ههنا على التغليب» أى تغليب سائر الوجوه على 
حكم وجه النكاح اعتمادًا على ظهور عدم جريان الاستحلاف فى التكا ح مما مر. (نتائج) 

() أى الحلف على الحاصل. 

(9) قوله: "على السبب“" لأن اليمين يستوفى حق المدعى: فوجب أن يكون مطابقا لدعواه؛ والمدعى يدعى 
السبب. (عينى) ا 

)٠١(‏ قوله: "إلا إذا عرض إلخ" والتعريض أن يقول للقاضى إذا أراد أن يستحلف: على السببء وقال له: قل والله ما؛ 
بعت أيها القاضى البيع قد يقالء وكذا فى أخواته بأن يقول: الغصب قد يفسخ بالهبة أو البيع والنكاح قد يطرأ عليه الخلع 
والتكاح قد يجدد بعد الإبانة. (ك) 

)١١(‏ أى برفم السبب. 

(17) قوله: "وقيل“ قائله شبمس الأئمة الحلوانى قال فى "الذخيرة “: وهو حسنء وعليه غمل أكثر القضاة. (عينى) 

(1) بأن قال ما بعتء أو ما غصبت مثلا. 
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بزافع'""» إلا إذا كان فيه”" ترك النظر فى جانب المدعى» فحينئذ يحلف على السبب 
حا وذلك” "مكل افق" اسيكرية ” نفقة الحدةة والزوج تمن لا 
ا يراها 9 أو ادغى شفهعة بالجوار والمشترى لا يراها "ع لأنه لو حلف على 


الحاضل” يمدقافى ينه 0 فوت النظر فى حق المدعى . 


إذا ادعى الكن عل عي "أ بخلا ف الأمة00) والعبد الكافر””''؛ لأنه يتكرر الرق 
عليبا بالردة") واللحاق لكك وعليه ل واللحاف9', ولا يكرر على 


العبد المبل 3 ١‏ 


)١4(‏ الطرفين. 

)١(‏ قوله: "إذا كان [السبب] سببا إلخ” كالبيع يقال فيه: والغصب يفسخ بالهبة والتكاخ يفسخ بالخلع والطلاق 
يتجدد فيه 'يعد الإبانة. (عينى) 

)١(‏ أى فى الحلف على الحاصل. 

(5) ترك النظر. 

(4) على زوجها. 

إه) مبانة ثلأنًا. 

(1) قوله: " من لا يراها [نفقة عدة المبانة ثلانا]" أى من لا يرى نفقة المبانة» بأن كان شافعى المذهبء 'فإنه لا 
يحلف على الحاصل لأن الزوج يكون صادقا فى اعتقاده: لأنه لا نفقة لهاء فلا يمتنع عن اليمين» ويكون فيه ترك نظرهاء بل 
يحلف على السبب؛ لثلا يكون ترك النظر. (عينى) 

(7) أى شفعة الجواز بأن كان شافعيا. 

(8) قوله: ”"لأنه لو حلف إلخ” فإن قبل: فى التحليف على السبب يتضرر المدعى عليه أيضًا -لجواز أنه اشترى ولا 
شفعة له بأن سلم أو سكت عن الطلبء قلنا: القاضى لا يجد بدا من إلحاق الضرر بأحدهماء فكان مراعاة جانب المدعى 
أولى؛ لأن السيب الموجب :للحق وهو الشراء إذا ثبث ثبت له الحق» ومقوطه إنما يكون بأسباب عارضة؛ فيجب التمسك 
:|| بالأصل حتى يقوم الدليل على العارض. (نت) 

(9) السيب. 

)٠١9‏ فإن المولى يحلف بالله ما أعتقت. 

)١1١1(‏ قوله: ” بسخلاف الأمة ' إذا ادعت على مولاها أنه أعتقها فإنه لا يحلف يالله ما أعتقهاء ولكن يحلف على 
الحاصل أى ما.هى حرة فى الحال. (مل) 

)١17(‏ قوله: ” والعبد الكافر" إذا ادعى على مولاه بالعتق فإنه لا يحلف بالله ما أعتقه لأنه يتكرر العتق عليه بل يحلفه 
على الحاضلء أى ما هو حرفى الحاصل. (مل) 

)١(‏ بعد العتق. 

)١5(‏ بدار الحرب ثم سبيت. 

(5 ١ع‏ أى عهد الذمة. 

)١5(‏ بدار الخرب. 
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قال" : ومن ورث عبدً]”" ء وادعاه آخر يستحلف على علمه”" ؛ لأنه لا علم 
له بما صنع | رشب فلا يحاف البتات 2 , 

وإن وهب له" أو اشتراه”" يحلف على البتات لوجود المطلق لليمين إذ 
الشزاء*" سبيت لغ 7 


قال9): ومن او ارا ا '. أو صالحه منها”'' على 
عشرة دراهم فهو جائز. ذا '' مأثور عن عثمان». وليس له”"' أن يستمحلقه!4") 
تلك اليمين أبدًا لأنه أسقط قي 


(17) قوله: "ولا يكرر [الرق] على العببد المسلم" فإن التكرار إننا يكون بتقدير وقوع الاسعيلاء عليه عذ الارتداده 
وهو بالنسبة إلى المسلم لا يتصورء لأنه يقتل بالارتداد. (عناية) 

(1) أى محمد فى "الجامم الصغير". (نت) 

(؟).قوله: "ومن ورث إلخ" هذا نوع آخر من كيفية اليسمين على العلم لا على البتات» والضابطة فى ذلك أن 
الدعوى إن وقعت على فعل.الغير كان الحلف على العلم إذا قال المذعى عليه لا علم لى بذلك» وأما إذا كان له علم بذلك 
يحلف على البتاتث» وإن وقعت على فعل المدعى عليه كان الحلف على البتاث. (ع) 

(*) بأن يحلف بالله ما يغلم أن هذا الشىء الذى فى يدك لهذا المدعى. 

(4) قوله: “لأنه لاعلم له إلخ“ وذكر فخر الإسلام فى ” الجامع الصغير" المشترى والموهوب له مالك بسبب 
شرعى» وضع له وهذا يفيده علما بأنه ملكه لا ملك غيرهء فصح تحليفه بالبنات» فإن أبى فقد امتنع عما هو مطلق له» 
قصار باذلاء فأما الوارث فلا علم له بما صنع المورث؛ فطولتٍ بعلم إن كان له وإذا لم يفعل مع الإمكان صار باذلا. (ك): 

وم أى القطع على عدم الاستحقاق. 

(1) قوله: "وإن وهب [العبد] له إلخ” يعنى إن وهب له عبداء واشعراه؛ وادعاه أخمرء ولا بينة له يحلف على 
البنات لوجود المطلق» أى اجوز لليمين؛ أى اليمين على اليتات. (نتائج الأفكار). 

(7) العبد. 

(8) قوله: "إذ.الشراء إلخ” فإن قيل: الإرث كذلك» أجيب بأن معنى قوله: سبب لثبوت الملك.سبب. اختيارى 
|| يباشرهء فيعلم ما صنم. (ع) 

(9) أئ محمد فى ”الجامم الصغير". (نت). 

)٠١(‏ قوله: " فافتدى [الأخر] يمينه إلخ * فالافتداء قد يكون بما هو مثل المدعى» وقد يكون بمال هو أقل من المدعى» 
وأما الصلح من اليمين فإما يكون على مال أقل من المدعى فى الغالب» لأن الصلح ينبئع عن الحطيطة؛ وكلاهما مشرووع: (نتائج) 

ش )١١(‏ أى من ينه. 

[فرة أى انتداء اليمين. 

)١159(‏ المدعى. 

)١4(‏ المدعىئ عليه 

)١١(‏ قوله: "لأنه [لمدعى أسقط ححقه [بالانتداء أو الصلح)* بخلاف ما إذا اشترى بينه بعشرة دراهم نحيث لم 
يون ركاذ اه تتاف لذن الخرامققه كارك الالالال واليسن نينت بمال. (ج) 
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باب التحالف”) 
كال" :و إذا العخلفت المبتانجان ف التمعن فادضى !” الحدهيا ا ان 
وادعى البائع أكثر منه» أو اعترف البائع "أ بقندر من المبيعء وادعى المشترى أكثر 
منه”""» وأقام أحدهما البيئة" قضى له بها"؛ لأن فى الجانب الآخر مجرد 
الدعوىء والبيئة أقوى منها””" » وإن أقام كل والحد منهما بينة كانت البيئة المنبتة 
للزيادة أولى؛ لأن البينات للإثبات ولا تعارض ذ ازياد 0 اك دكا 
تمن والمبيع و ' : 5 
0 او د وإن َ 


















كياد بينة قيل للمشتر للعمشتر أن 
: #إواذ فشحم الع .وقيل للبائع ا 
ا ا و لس ؛ لأن المقصود قطع المنازعة» وهذا جهة فيه 


لأنه رما يرضيان بالفسخ0 فإذاعلما به' ''' يتراضيان. فإن لم يتراضيا”*'' استحلف 
الحاكم كل واحد منبما على دعوى الآخرء رمن حداف قد ام لاقل وفاق 

)١(‏ قوله: " باب التحالف * لما ذكر حمكم يمن الواحد شرع فى بيان حكم بين الاثنين لأن الاثنين بعد الواححد» 
.فراعاه فى الوضع ليناسب الوضع الطبع. (نت) 

(5) أى القدورى. (عينى). 

(") يأن قال مثلا: اشعريته بمائة. إنت) 

(4) المشترى. 

22( بأن قال: بعته بمائة وتحمسين. (نت) 

(5) .بأن قال مثلا: المبيع كر من الحنطة. إنت) 

(/) بأن قال: هو كران من الحنظة مثلا. (نت) 

(8) وعجز الآخر. 

(5) بينته.. 

)٠١(‏ قوله؛ " أقوى مدها" لأن البينة توجب الحكم على القاضى» ومجرذ الدعوى لا يوجب الحكم عليه. (نت) 

| قوله: ”ولا تعارض فى الزيادة* " لأن البينة الثبتة للأقل لا تتعرضى للزيادة» فكانت البينة لخبنة للزيادة ساكتة عن‎ )١١( 
المعارض. (عينى)‎ |] 
قرله: "ولو كان الاختلاف فى الثمن والمبيع جميعا إلخ" فقال البائع: بعتك هذه الجارية بمائة دينار وقال‎ )١١( [1| 
المشترى: بعتها.وهذه الجارية معها بخمسين دينار. (غ)‎ 

)١7(‏ أى بالفسخ. 

)١4(‏ قوله: “فإن لم يتراضيا" ' أى .إن لم يتراض البائع والمشترى على الزيادة سواء كانت مما يدعيه أحدهما كما فى 
الصورة الأولى والضورة الثانية» أو مما يدعيه كل وا:حد منهماء كما فى الصورة الثالثة استحلف الحاكم كل واحد منسبما 
على دعوى الآخر. (نتائتج). 

)١5(‏ أى قيض المشترى المبيع. 


المجلد الثالث - جرء ” كتاب الدعوى غ58 - بياب التحالف 


القياس » لأن البائع يدعى زيادة النمن» والمشترى ينكرهاء والمشترى يدعى وجوب 
تسليم المبيع بما نقد'"'"» والبائع ينكره» فكل واحد منبما منكر» فيحلف”" »2 فأما بعد 
القبض فمخالف للقياس»ء لأن المشترى لا يدعى شيئًاء لأن المبيع سالم له» فبقى 
دعوى البائع فى زيادة الثمن» والمشترى ينكرهاء فيكتفى بحلقه. لكنا عرفناه'" 
بالنص؛ وهو قوله عليه السلام: (إذا اختلف المتبايعان”'' والسلعة”" قائمة بعينها 
تحالفا ؤترادا»* .قال" : ويبيعدئ:”"' بيمين المشعرى» وهذاقول محمد 
وأبى يوسف آخراء ورواية عن أبى حنيفة» وهو الصحيح؛ لأن المشترى أشدهما 
إنكارا» لأنه يطالب أولا بالنمن”'» أو لأنه يتعجل”''' فائدة التكول”"'» وهو 
إلزام الشمن» ولو بدأ”""' بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع”'"' إلى زمان استيفاءه 
|| الشمن» وكان أبو يوسف يقول أولا: يبدأ بيمين البائع؛ لقوله عليه السلام": «إذا 
اختلف المتبايعان”*'' فالقول ما قاله البائع»**. خصه بالذكر""» وأقل فائدته”"") 


)١(‏ المشترى. 
(1) لأن اليمين على من أنكر للحديث المشهور. (ع) 
(؟) التحالف. 
(4) قوله: "إذا اخستلف إلخ” قد تقفرر فى كتب الأصول أن عبارة النص تترجح على إشارة النص» فحينكذ يكون 
أأهذا الحديث راجحا على الحديث المشهور لأن هذا الحديث يدل بعبارته على استحلاف المدعى أيضًا فيما نحن فيه وأما 
الحديث المشهور فلا يدل بعبارته على عدم استحلاف المدعى مطلقاء بل إنما يدل عليه بإشارته: حيث يفهم من تقسيم 
|| الحجتين للخصمين, أو من جعل جنس الأيمان على المنكرين. (نتائج) 
(5) قوله: " والسلعة [-بالكسر- رخحت وكالا]” فى رواية ابن ماجة والدارمى: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم 
بعيته وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان»: كذا فى " المشكاة “. (قمر الأقمار). 
١‏ 0 راجع نصب الراية ج4 ص 20٠١6‏ والدرايةج؟1» الحديث17م ص/ا/0١.‏ (نعيم) 
(1) أى القدورى فى "مختصره ". (عينى) 
(0) القاضى. (نت) 
(8) فيكون بادثًا فى الإنكار. 
(9) قوله: ”لأنه يطالب أولا بالنمن* هذا يدل على تقدمه فى الإنكار دون شدته؛ ولعله أراد بالشدة التقدم وهو 
أنسب بالمقام لأنه لما تقدم فى الإنكار تقدم فى الذى يترتب عليه. (ع) 
)٠١١‏ فكان تقديم ما يتعجل به فائدته أولى. (ك) 
)١1١1(‏ واليمين شرعت لفائدة التكول. 
)1١1(‏ القاضى. 
(1) قوله: ”تتأخصر المطالبة.[حين تنكول البائع] إلخ" الأن تسليم المبيع يؤخر إلى زمان استيفاء الشمن» لأنه يقال له: 
أمسك المبيع إلى أن تستوفى الثمن. (ك) 
)١4(‏ قلت أخرجه أصحاب السنن الأزبعة. وت) 





المجلد الثالث - جزء 5 كتاب الدعرق -74- باب التحالف 


التقديم . وإن كان”'' بيع عين”" بعين» أو ثمن بثمن ”" بدأ القاضى بيمين أيهما شاء؛ 
لاس * ستواءهما” » وصفة اليمين أن يحلف” البائع بالله ما باعه بألف» ويحلف 
المشترى بالله ما اشتراه بألفين. قال" فى ' الزيادات” : يحلف بالله ما باعه بألف». 
ل ل د ججراه بألفين» ولقد اشتراه بألف يضم 
الإثبات إلى النفى تأكيد”". والأصح الاقتصار على النفى لأن الأيان 1 
ذلك" » وضعت دل عليه حد نث القسا ادها ل 

قاتلا*. قال" : فإن حلفا فسخ القاذ فى" النيع بد ار 


)١6(‏ قوله: ”إذا اخمتلف المتبايعان إلخ" قال فى شرح الأقطع جوابا عن هذا الحديث: إنما حص البائع بالذكر لأن 
يمين المشترى مغلومة لا تشكل لقوله عليه السلام: «واليمين على من أنكر»؛ وسكت يَريْدَهِ عما تقدم بيانه وبين ما يشكل» 
|| ولم يتقدم بيانه. (غاية البيان) 

** راجع نصب الراية ج ص© 2٠١‏ وانظر الدرايةج تحت الحديث؟4 صن/1117. (نعيم) 

)١17(‏ قوله: "خصه بالذكر إلخ” يعتى أنه عليه السلام جعل القول ما قاله البائع» وذلك يقتضى الاكتفاء بيمينه» لكن 
لا يكتفى بسباء فلا أقل من البداية ببها. (ع) 

)١7(‏ التخصيص بالذكر. 

(1) قوله: "وإن كان [البيع] إلخ" يعنى أن هذا الذى ذكر من لزوم الابتداء بيمين المشترى على القول الصحيح؛ 
]أو بيمين البائم على القول الآخر إذا كان البيع بيم عون يشمن وإن كان إلخ. (نتائج الأفكار لزين الدين رحمه الله تعالى) 

)١(‏ أى بيع المقاصة. 

(5) أى بيم الصرف. 

(4) أى فى فائدة الدكول. إنت) 

() كذا ذكر فى الأصل. (نت) 

(7) محمد. 

() قوله: ”تأكيدا' بيانه أنه لو حلف المشترى بالله ما اشتراه بألفين ربما يحلف ويكون بارا فى عينهء فلعله اشتراه أ 
بألف وتسع ماثة» فيبظل حق البائع فى الزيادة. وكذا البائع لو حلف بالله ما باعه بألف ربما يحلف لجواز أنه باعه بألف 
: ودرهمء ويكون صادقًا فى يمينه أنه لم يبع بألف درهمء فييطل حق المدعى 

والأصح الاقتصار على النفى ولا عبرة بذلك الرهم» لأن البائع لو كان باعه بألف وتسع مباثئة لا يدعى البيع بألفين» 
لأنه يعلم أن المشترى متى حلف على دعواه لا ييالى بالحلف لأنه لا يحنث فى ينه وكذا المشترى لو كان اشتراه بألف 
ودرهم :لا يدعى الشراء بألفء لأنه يعلم أن البائم لا يبالى بالحلف عل ألف لأنه لا يحنث فى بمينه. ك2 

(0) أى النفى. (كغ) 

(9) أى على أن الأيمان وضعت للنفى. 

202030 قوله: "حديث القسامة [وسيجىء حديث القسامه فى باه ٠‏ عينى]' هى أيمان. ته تقسم على أهل المحلة الذين 
جد القعيل فيهم ميتاء به جرح أو أثر ضرب أو خنق» أو خروج دم من أذنه أو عينه» وجد فى محلة» أو أكثره أو نصفه 
مع رأسه لا يعلم قاتله؛ وادعى وليه القتل على أهلهاء أو على بعضهم عمدا أو خطأ حلف له خمسون رجلا منهم؛ 
يختارهم الولى قائلا كل مدهم: بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلا. (الدرر شرح الغرر) 





* راجع نصب الراية ج ص7١٠)‏ وخرج ابن حجر حديث القسامة فى "الدراية” فى باب القسامة» بأنه أشار 


اللجلد الثالث - جزء ” كتاب الذعوى سد باب التحالف 


ينفسخ''' بنفس التحالف» لأنه لم يثبت”"' ما أدعاه ه كل واحد منهماء فيبقى بيع 
مجهول””".: فيفسخه القاضى قطعا للمنازعة» أو يقال: إذا لم يغبت”*' البدل” 
ب يما بل يلال : وهو فاسد» ولا بد من الفسخ فى البيع الفاسد. 
قال" : وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر؛ لأنه”" جعل 
باذلا””» فلم يبق دعواه معارضًا لدعوى الآخر فلزم القول بشبوته" . 
قال" : وإن اختلفا فى الأجل”''» أو فى شرط الخيارء أو فى استيفاء بعض 
|]الثمن» فلا تحالف بينهما'”''» لأن هذا اختلاف”' فى غير المعقود عليه”'' والمعقود 
د ٠»‏ فأشبه الاختلاف فى الحط'”'' والإبراء””, وهذا""'لأن بانعدامه"'' لا يختل 
1 تحت الحديف "4 ١بقوله:‏ -حديث القسامة سيأتى إن شاء الله تعالى. ٠‏ (تعيم) ْ 

)1١(‏ أى القدورى فى 'مختصره". (نت) 

)١١(‏ أى إن طلباة؛ أو طلب أحدهما. (ك) 

)١79‏ البيع. 

(1) مالم يتفسخ القاضى. 

)١(‏ بالتحالف. 

(5) أى بيع بشمن مجهول. (ك) 

(4) للتعارض. 

(8) ثمن ما يبيم. 

(7) أى القدورى فى مختصره . إنت) 

(7) الاكل. 

(8) لصحة البذل فى الأعراض. (نت) 

(9) أى يقبوت ما ادعاه الآخر. إنت) 

030 أى القدورى فى "مختصره '. (نتع) 

)0١1(‏ أى فى أصله أو قدره. 

(17) قوله: “فلا تحالف بيتمهما” وقال زفر والشافعى”©: يتحالفان إذا اختلفا فى الأجل» لأن هذا فى معنى الاختلاف 
فى مققدار مالية الثمن» فإن المؤجل أنقنص من الحال» فكان ذلك اختلافا فى رصف النمن؛ قنا: الاجل ليس وصف الثمن؛ 
فإن الشمن حق البائع» والأجل حق المشترى» ولو كان الأجل وصفا للشمن لكان تابعا لأصله فى الاستحقاق. (ك) 

)١5(‏ قوله: "له غذر رات الاثطلات فى الال وغيره نا دكن امتلاف إله” والشراع هذى رغرب الدالف 
باختلاف المتبايعين» وهو اسم مشتق من البيع» فيتعلق رجوب التحالف باختلافهما فيما يثبت به البيع؛ والبيع يث, يثبت بالمبيع 
_ ل ل 000 

)١15(‏ المبيع. 

)١8(‏ الثمن. 

)١15(‏ من الشمن. 

0 من الثمنء وفيها لا يجب التحالف, فكذا ههنا. 

08 أى كونه اختلامًا فى غ غير المعقود عليه والمعقود به. 
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مابه قوام العقد. ببخلاف الاختلاف فى وصف الثمن”' أو جنسه”"'» حيث يكون 
بمنزلة الاختلاف فى القدر”” فى جريان | لتحالف, لأن ذلك يرجع إلى نفس 
1 ال فإن الثمن دين» وهويعرف دالوطفت 0 ولا كذلك الجا © أن 00 
1 8 كزحه كه 62 ) 
: ليس بؤصضف»ء الاترى أن ا م 


الشرط”", والفول م 0 : فإن هلك لك ثم اخختلفا”*" لم 
|| يتحالفا عند أبي حنيفة وأبى يوسف, والقول قول المشترى . 
0 يتحالفان» ويفسخ البيع على قيمة الهالك ١‏ وهو قول الشافعى» 
وعلى هذا" إذا جرع ايع عرو عار بالا ل شد كاي نه تميس 
لج أن كل واد ين ” *'' يدعى غير العقد الذى يدعبه! "أضاحةه والآ: 
رن ١‏ وأنه ات دفع ياد الشيية ” ا ؛ فيتحالفان9 004 كما إذا الفا فى جنس 
'(4 1) قوله: " بانعدامه " أى بانعدام ما ذكر من الأجل وشزط الخيار واستيفاء بعض النمن. (نتائج الأفكار) 
09 أى الجودة والرداءة. 
(7) أى الدراهم والدتائير. 
(؟) أى فى قدر الشمن. 
(4) أى إلى الاختلاف فى نفس الثمن. 
(5) بأنه جيد أو وسط أو ردىء. 
(1) بل هو أصل بنفسه. 
7 الأجل. ١‏ 
(8) ولو كان وصفا.لتبعه. (نت) 
(9) الأجل. 
)٠١(‏ أى القدورى فى "مختصره". (نت) 
)601 أى بشرط عارض على أصل العقد. :(نت) 
)١١(‏ أى القدورى فى ”مختصره". (نت) 
)١(‏ بعد قبض المشترى. (نت) 
)١4(‏ فى .مقدار الثمن. (نت) 
(16) الخلاف. 
)١57(‏ المبيم. 
)١070(‏ قوله:: ” بعيب ” أى بحدوث عيب فى يذنء أو بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلة. (م) 
(14) محمد وشافعى. 
)١9(‏ المتعاقدين. 
(:؟) بالبيع والهبة. 
1 (71) قوله: "والآخر ينكره* فيتحالفان كما فى حال قيام السلعة فإن قيل: هذا القياس قياس فاسد., لأنه حال 
قيامها يفيد التراد. ولا فائدة له بعد الهلاك, أجاب بقوله: :'وأنه يعثى التحالف يفيد دفع.زيادة الشمن يعنى أن التحالق يدفع 
عن المشترى زيادة الثمن التى يدعيما البائع عليه بالدكول. () _. 





المجلد الثالث - جزء ” كتاب الدعوى 0 ٠‏ باب التحالف 


الثمن بعد هلاك السلعة''' . ولأبى حنيفة وأبى يوسف أن التحالف بعد القبض على 
خلاف القياس لا أنه سلم للمشترى ما يدعيه”"'» وقد ورد الشرع به فى حال قيام 
السلعة”" والتحالف فيه يفضى إلى الفسخ» ولا كذلك بعد هلاكها'' لارتفاع 
العقد”'»؛ فلم يكن فى معناه”"'. ولأنه لا يبالى بالاختلاف" فى السيب بعد 
| أحصول المقصود» وإنما يراعى من الفائدة”" ما يوجبه العقد9) 


(؟؟) عند نكول البائم. (ك) 

(15) أى عن المشترى. (ك) 

(4؟) قوله: ” فيعحالفان" فإن المشترى إذا نكل يلزمه ما ادعاه البائع؛ والبائع إذا نكل يندفع عن المشترى ما ادعاه 
البائم. (عينى) 

)١(‏ قوله: "كما إذا اختلفا فى جنس إلخ" بأن ادعى أحدهما الدراهم, والآخر الدنائير» فيتحالفان» ويلزم المشعرى 
رد القيمة. (عينى) 

(1) قوله: “لما أنه سلم للمشترى إلخ” ولا يدعى المشترى على البائع شيئًا ينكره لأن امبيم ملوك له سلم إليه. (عينى) 

(*) قوله: "وقد ورد الشرع به فى حال قيام السلعة" وهو قوله عليه السلام: وإذا اختلف المحبايعان والسلعة قائمة 
بعينها تحالفا وتراداه» وقوله والسلعة قائمة مذكور على وجه الشرطء ولا يلزم إطلاق قوله عليه السلام: دإذا احتلف 
المتبايعان فالقول ما يقوله البائع ويترادانة» ولأن الأمر بالترادء دليل قيام السلعة إذ هو تفاعل من الرد؛ فيستدعى الرد من. 
الجائبين» ولا ذلك إلا بقيام السلعة» وليس المراد به تراد العقد, لأنه لا يتصور ذلك مع أن المطلق والمقيد إذا وردا فى حادثة 
واحدة فى حكم واحد. فالمطلق محمول على المقيد. (ك) 

(4) السلعة, 

(ه) بالهلاك. 

(1) قوله: “فلم يكن [أى وقت هلاك السلعة] فى معناه [أى معنى قيام السلعة]' ' لأن عند قيام السلغة يندفع الضرر 

عن كل واحد منبما بالتحالف؛ فإنه ينفسخ العقدء ويعود كل واحد منبما إلى رأس ماله يعينه؛ وبعد هلاكها لا يحصل 
|| لك؛ فالعقد بعد الهلاك لا يختمل الفسخ بالإقالة والرد بالعيب» فكذا بالتحالف إذ الفسخ لا يرد إلا على ما ورد عليه 
العقد. (ك) 

(7) قوله: "ولأنه لا يبال إلخ" جواب عن:قولهما: إن كل واحد مدهما يدعى غير العقد الذى يدعيه صاحبه؛ أى 
لا يبالى باخدلاف السيب بعد حصول المقصود؛ وهؤ سلامة المبيع للمشترى حيث سلم له وهللك على ملكه سواء كان 
الأمر على ما زعم هو أو البائ ؛ وصار بمنزلة اختلافهما فى ألف وألفين بلا سببء فتكون اليمين على متكر الألف الزائد. 

وهذا بخلاف ما لو اخمتلفا فى جنس الثمن؛ لأن البائع يدعى عليه الدنانير» والمشترى ينكرء والمشترى يدعى الشراء 
بالدراهم. والبائع يتكر وإنكاره حرم أنه لا يسام للد شحرى إلا نه وام يفا على لمنء وههدا اخذا على الألى: 
وهو يكفى للصحة. فإن قيل: لو اعتبر حصول المقصود من غير اعتبار لاختلاف السبب كان ينيغى أن لا يتحالفا عند قيام 
السلعة,:لأن اللقصود -وهو ملك المعقود عليه- حاصل للمشترىء حتى لو كان جارية حل للمشترى وطثباء قلنا: نعم» 
كذلك لكن هو ثابت بالنص بخلاف القياس» فقلنا به. (ك) 

(8)قوله: "ونا يراعى إلخ" هذا أيضًا جواب عن قولهما وأنه يفيد دقع زيادة الشمئ» أى فائدة دفع زيادة النمن 
.ليسبت من موجباته بل من موجبات نكول البائع؛ وليست اليمين من موجبات-العقد حتى يكون النكول من موجياته. (ك) 

(9) قوله: ما يوجبه العقد إلخ ' وفيه نظر-فإتا قد اعتبرنا فى حال قيام السلعة التراد فأئدة التحالف؛ وهو ليس من 
موجياءت العقد, والجواب أنه ثبت بالنص على خلاف القياس. (عناية) 
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1 وفائدة دقع زيادة الشمن ليست من موجباته "© وهذا”" إذا كان الشمن دين" 
1 فإن كان ل يتجالفان 0 لآن المبيع فى أحد الجانبين 0 ال 
سخ" ثم يبرد م المالك اك كك سم أ 1 


قال'”": وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا فى الشمن لم يتحالفا عند أبى 
حنيفة إلا" أن يرضى البائع أن.يترك حصة الهالك . وفى' الجامع الصغير 1: 

ِْ القول قول المشترى مع يمينه عند أبى حنيفة» إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد 
الى » ولااشىء له من قيمة الهالك . وقال أبويوسف: يتحالفان"'' فى الحىء | 


ويفسخ العقدد.فى الحى”"'' + والقول قول المشترى فى قيمة الهالك”"" . 
وقال محمد”؟'': يتحالفان عليبما”''' ويرد الحى» وقيمة الهالك؛ لأن هلاك 


00 العقد. 

(1) الاختلاف المذكور. 

(6) ثاب فى الذمة؛ كالدراهم والدنانيرء والمكبلات والموزونات. (ع) 

(5) قوله: "فإن كان عينا إلخ* أى فإن كان العقد مقايضة» وهلك أحد العوضين. (عينى) 
:0 (ه)قوله: ” يتحالفان' ' وإن اخمتلفا فى كون البدل ديئًا أو عيئا إن ادعى المشترى أنه كان عينا يتحالفان عندهما؛ 
وإ كان اناكم ادع أنه كان عاد وادعى المشترى أنه كان ديئًا لا يتحالفان» والقول قول المشصسرى. (كفاية) 
(08) الرد. 

00 أى القدورى فى " مختصره". (نت) 

(8) قوله: "وإن هلك أحد إلخ" يعنى إذا باع الرجل عبدين صفقة واحبدة؛ فبضهما المشترى فهلك أحجدهماء ثم 
| اختلفا فى الشمن؛ فقال اثبائم بعتهما منك بألفى درهم, وقال المشترى: اشتريتهما مننك بألف درهم لم يتحالفا. (نتائج) 

(9) سيجىء تحقيق هذا الاستغناء. 

)٠١(‏ قوله:." وفى الجامع الصغير * إها أعاد ذكر لفظ "الجامع الصغير' لأن لفظه يقتضى أن يكون المستثنى منه يمين 
|[المشترىء ولفظ القدورى الذى هو لفظ ”اللبسوط" يقتضى أن يكون المسطدئ منه عدم التحالف»؛ لأن المذكور قبل |1 
الامشتاء هناك 'قؤلة: لم يتحالفا. إنت) 
)١١( 1‏ قوله: ” يتحالفان فى الحى ” كلمة فى بمعنى اللام».أى يتحالفان لأجل الحى» يعنى أن التحالف عند أبى يوسف 
يكون على الحى والميت معاء كما هو التفسير الصحيح للتحالف على رأيه على ما سيجىء, لكن المقصود من تخالفهما إنما 
هو فسخ العقد في الحى. (مل) 

(؟١)‏ بعد التحالف. 

)١7(‏ قوله: ' والفول قول المشترى فى قيمة الهالك" “فول: فى عبارة الكتاب قصورء فإنه إذا اختلفا فى قيمة الهالك 
فالقول للبائع لا للمشترى على ما سيجىء من المصنفض» فما. قال ههنا ينافيه؛ فلا بد من التأويل ههناء وهو أن المراد أنه بغد 
| |التحالف يرد الحنى على البائع» ويسقط. حصة الحى من الشمن؛ ويلزم المشترى حصة الهالكِ من الثمن الذى أقر يه المشترى 
أبعد تقسيم ذلك الشمن على قيمة الح والهالك» فقول المشسترى إنما يعتبر فى حصة الهالك من الشمن الذى أقر يه المشغرى 
| إلا فى قيمة الهالك؛ كذا فى " نتائج الأفكار". (مل) 

| قوله:"وقال محمن:* يتحالفان إلخ" والجواب أن هلاك البعض محوج إلى معرفة القيمة بالحرز» وذللِث‎ )١4( 
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كل السلعة لا يمنع التحالف عنده”": فهلاك البعض أولى”" . 

ولأبى يوسف أن امتناع التحالف للهلاك”"'» فيتقدر بقدره””*'» ولأبى حنيفة 
أن التحالف”* علئ خلاف القياس فى حال قيام السلعة؛ وهى اسم لجميع 
|| أجزاءها”؟', فلا تبقى السلعة بفوات بعضهاء ولأنه لا يمكن التحالف فى 
القاد م "عار مكار حص هر اللمنء فلا بد من القسمة" على القيمة» وهى 
تعرف بالخرز”" والظن» فيؤدى إلى التحالف مع الجهل» وذلك لا يجوزهء إلا أن 
يرضى البائع أن يترك حصة الهالك أصلاء لأ يع ''' يكون الثمن كله بمقابلة 

ع8 2( ( 
' القائه'''' ويخرج الهالك7١١‏ عن العقد» فيتحالفان”"' . 

0 تخريج بعضص المشايخ » ويصرف الاسشناء 0ه 0 عندهم إلى التحالف كما 
ذكرنا””''» وقالوا: إن المراد من قوله”''' فى ' الجامع الصغير” : يأخجذ الحى» ولا شىء 
له معناه لا يأخذ من ثمن الهالك شيئًا أصلا . 

وقال بعض المشايخ : يأخذ”*'' من ثمن الهالك بقدر ما أقر به المشترى» وإنما لا 
ٌْ مول فى التنسع طلياء قلا يجو 0:0 0 

)١6(‏ ,الحى والهالك. 

(1) أى محمد. 

(؟) بأن لاعنم. 

© أى لأجل الهلاك. . 

(4) قوله: " فيتقدر بقدره” أى فيتقدر الامتناع بقدر الهالك, لأن الحكم لا يزيد على العلة. (عينى) 
(©) ثبت بالنص» بعد القيبض. 

(1) ؤماثيت يخلاف القياس لا يتعدبى. 

(9) فيه إشارة إلى جواب قول أبى يوسف ومحمد©. 

(8) -أى قسمة الشمن: 

(8) اندازه كردن. 

)٠(‏ أى حين هذا الرضى. 

)1١(‏ وكأن العقد لم يكن إلا على القائم. (ك) 

(؟١)‏ كأنه لم يكن. 

)١7(‏ أكما هو الحكم فى.الاختلاف عند قيام السلعة. 

)١4(‏ قوله: "وهذا" أى توجيه قوله: إلا أن يرضى البائم أن يترك حصة الهالك بما ذكر من قوله: يكون الشمن. كله إلخ. (مل) 
)١6(‏ المذكور فى القدورى والمبسوط. 

) المراد به قوله: فيتحالفار‎ )١6( 

199) أى محمد. 





الجلد الثالث - جزء ؟ كتاب التعوى. 88-0 000 بات التحالف 


يأخذ الزيادة» وعلى قول هؤلاء” ينصرف”" الاستئناء ”" إلى يمين المشترى لا إلى 
| التتحالف » لأنه .ما أخذ البائع بقول المشترى فقد صدقه» فلا يحلف”" المشترى . 
ء 260 6 
ان تفجير اللججائب على فول مسحكدها بجا أق القالم. 2( واتاحلفا ولوريتننا 
على شىء”” فادعى أحدهيما الفسخ» أو كلاهما”" يفسخ العقد بينبماء ويأمرأ 
القاضى المشترى برد الباقى وقيس, الهالك* . 
1 واختلفوا.فى تفبسبيره "على قول أبن يوسفك؛ والصحيح أنه يحلف: 
ْ ار ''" بالله مااد شتريتهما بمايدعيه البائع» فإن نكل لزمه دعوى البائع''''» وإن 
أحلف يحخلف البائع الله ما بعتهما بالثمن الذى يدعيه المشترى» فإن نكل" لزمه”"") 
0 دعوى المشترى؛ وإن حلف”''' يفسخان البيع فى القاتمء ويسقط حصيف ”هن 


(14) قرل: اعد رلى انما اسان حي ليلق بت لاجرو ناير + للترفيز اسم 

)0 لمشايخ. 

(؟) قوله: " ينصرف إلخ" فيصير مغنى الكلام لم يتحالفا عند أبى حنيفة رحمه الله والقول قول المشترى مع يمينه 
إلا أن يشاء البائع أن يأ الحى: ولا يأخخْذ من ثمن الهالك زائدا على ما أقر به المشترى» فحيقذ لا يمين على المشترى. (نت) 

(؟) المذكور فى القدورى. 

(4) قوله: "فلا يحلف" لأن الاستحلاف إنما شرع فى حق المشترىةإذا كان ينكر ما يدعيه البائع من الزيادة» فإذا 
ترك اليائع دعوى الزيادة وأخق الى ورضى به المشترىء فلا حاجة إلى استحلاف المشترى. (ك) 

(0) هر قوله: وصفة اليمين أن يحلف البائم بالله ما باعه بألف إلخ. (ع) 

(7) من الثمن. 

(/97) ادعيا الفسخ. 

(8) قوله: ”وقيمة الهالك " والقول فى قبسة الهالك للمشترىء لأن البائع يدعى زيادة قيمعه؛ وهو ينكر؛ فيكون 
| القول له كمافى قيمة المغصوب والمقبوض بعقد فاسد. (عينى) 

(8) التحالف. 
)٠١( 11‏ قرله:” والصحيح أنه يحلف إلخ" قال بعضهم: يقسم الثمن على:قيمة العبدين؛ نما يخص الحى ألف مثلا 
ين رح لاله وح عللة على رع ال ربو مج لد لسري بان ما أطت دي القند ومجلفة لالع باق ا نه اهدي 
||مائة كما يدعيه المشترى. وإذا حلفا يفسخ العقد فى الحى» ثم يحلف المشترى على حصة الهالك؛ فإن نكل لزمه ما ادعاه 
البائع» وإن حلف لزمه ما أقر به دون الزيادة» والصحيح أنهما يتحالفان على جملة الشمن؛ لأن من إشترى شيئين بألفى 
درهم يصدق فى بمينه أنه ما اشترى أحدهما بألف» وكذا البائع على هذاء فلا يحصل ما هو المقصود من اليمين؛ وهو التكول ١ك‏ 

(11) أى ما ادعاه البائع. 

(؟١)‏ البائم. 

)١7‏ اليائم. 

)١5(‏ البائم. 

)١5(‏ القائم. 





'. وإن اختلفا''' فى قيمة الهالك يوم القبض فالقول قول البائع» وأيهما أقام 
: وإن أقاماها فبيئة البائع أولى” 'ء وهو" قياس ماذكرة 


تمر افك مده ويسقط عنه ثمر ماردهء» وينقسم الثمن على 
قبمتبما") 5 اختلفا””'" فى 2 قيمة الهالك فالقؤل قول البائع » لأن الشمن قد 
وجب باتفاقهماء ” 00 زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك» والبائع 
0 أقاما”*'' البينة فبينة البائع أولى ٠‏ لأنها أكثر إِثباتا 
ظاهرا”'" لإثباتها الزيادة فى قيمة الهالك: وهذا"' لفقهء وهو أن فى الأيمان يعتبر 


(1) ولا يلزم قيمة الهالك لأن القيمة تجب إذا انفسخ العقد والعقد فى الهالك لم ينفسخ. (ع) 

(؟) من الثمن الذى أقر به المشترى ولا يلزمه قيمة الهالك. 

() قوله: "ويعتبر قسمتبما [أي التي والهالك] فى الانقسام يوم القبض" يعنى يقسم الذي أقر به المشترى فى العيدٍ 
القائم» والهالك على قدر قيمتبما يوم القبض» فإن إتفقا على أن قيمتببما يوم القبض كانت واحدة يجب على المشترى 

أنصف الثمن الذى أقر به المشترى» ويسقط عنه نصف الثمن. وإن تصادقا على أن قيمتبما يوم القبض كان على التفاوت» 
فإن تصادقا على أن قيمة الهالك على الثلث من قيمة القائم يجب على المشترى ثلث حا أقر به.من الشمن؛ وإن اختلفا فى 
ذلك فقال المشترى: كانت قيمة القائم يوم القبض ألفاء وقيمة الهالك خممس مائة» وقال البائع على العكس فالقول للبائع» 
لأن الشمن قد وجب باتفافهماء ثم المشترى يدعئ زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك؛ والبائع ينكره. (ع) 

(5) البائع والمشترى: 

)0( لأنه مثبت دعواه. 

(5) قوله: ”أولى” لأنبنا أكثر إثبانًا ظاهر لإنباته الزيادة فى قيمة الهالك؛ فإن قيل: المشترى يدعى زيادة فى قيمة 
لق فوجب أن يقبل بينته لإثبات الزيادة, قلنا: الذى وقع الاختلاف فيه.قصدا قيمة الهالك», والاعتلاف فى قيمة القائم 
ثبت ضمنا للاختلاف فى قيمة الهالك» وبينة البائع قامت على ما وقم فيه الاخيلاف قصداء فكانت أحق بالاعتبار. (ك) 

(1) أى ما ذكر من قول. أبى يوسف وتفريعاته. (نت) 

(8) المبسوط. 

(9) المشترى. 

٠١‏ المشترى. 

115) العندين أى يوم القيض. (نت) 

(؟١)‏ أى فى مسألة الأصل. (نت) 

)١7(‏ البائم والمشترى. 

(049) أى فى مسألة الأصل. إنت) 

)١5(‏ قوله: ” لأنها أكثر إثباا إلخ” والبينات شرعت للإئبات» فما كان أكثر إثيانًا كان أولى. (عينى) 

(15) أى اعصار بينة البائع ويمينه. (نت) 
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ْ الحقيقة 0 ا خوج على اعد العاقدين» وهما يعرفان حقيقة حقيقة الحال» فبنى 
أ الأمر عليب” ا والبائع منكر حقيقة حقيقة ولي فلهذا كان القول قوله هر وفى البينات 
أيعتبر الظاهر» لأن الشاهدين .لا يغلمان حقيقة الحال» فاعتبر الظاهر فى حقهما"'', 
||والبائع مدع ظاهراء فلهذا تقبل بينته”" أيضاء وتترجح”” بالزيادة الظاهرة على ما 
|أمر”*'. وهذا يبين لك معنى”''' ما ذكرناه من قول ا 
قال" : ومن اشترى''"جارية وقبضهاء ثم تقايلاء ثم اختلفا"'" فى الثمن 
فإنهما يتحالمان» ويعود البيع الأول”*''» ونحن ما أثبتنا التحالف فيه”*'' بالنص”""', 
لأنه ورد فى البيع المطلق”'5» والإقالة فسخ فى بحق المنعاقندين”"'"» وما أثبتناه 


)١(‏ أى حقيقة الحال.. 

(0) الأبمان. 

(5) حقيقة الحال. 

(4) أى لسقوط الزيادة. 

(0) البائم معيمينه. (ك) 

49 الشاهدين,. 

(9) :البائع. 

(8) أى بيئة البائعم على بينة المشترى. 
(9) هو قوله: لأنها أكثر إثبانًا. 


1 (١٠)قوله:‏ "وهنا [أى ماذكر فى بيوع الأصل. نت] يبين إلخ" أى هذا هو الفقه فى أن جعل أبو يوسف©6 
1 االقول قول البائم فى قيمة الهالك: والبيئة بينته أيضا فينا إذا اختلفا فى قيمة الهالك بعد التحالف عنده. لك( 
)1١(‏ .فى التحالف وتفريعاته. (ع) 
(11) أى محمد فى بيوع ”الجامم الصغير". (نت) 
)١1١( 11‏ قوله: "ومن اشترى” أى من اشترى جارية؛ ونقد ثمنها وقبضهاء ثم تقايلاء ولم يقبض البائع بعد الإقالة حتى 
آخشلفا نى الثمن إلخ. (غ) 
)١1( 1|‏ قوله: ”ثم اختلفا فى الشمن" بأَنِ قال:المشترى: كان الفمن ألفاء فعليك أن ترد الألف» وقال اليائع: كان خمس 
اا ورد ا 01 (عينى) 
)١5(‏ قوله:.” ويعود البيم الأول“ حتى يكون حق البائع فى الفمن» وحق المشترى فى المبيم. (عيفى) 
(15) الإقالة. 
(17) وهو قوله عليه السلام: إذا اختلف المايعان إلخ. 
1 «(18) قوله: ررد ار لكك ابي ودر ارج زا لاض ا يي الودج 0 
||[ الثالث»:فلا يكون النص الوارد قى اليم المطلق واردا فيه. زك) 
)١9( 1‏ قوله: "فسخ فى جق إلخ, ' هذا إنما يتمشى على قول أبى حنيفة”© ومحمد”» وأما على قول أبى يوسف'6 
'فالإقالة عنده بيع فى حو المتعاقدين أيضاء فلا كلام فيه. (نتائج) 
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بالقياس» لأن المسألة مفروضة قبل القبض”"'. والقياس يوافقه على مامر”) 

ولهذا”” نقيس الإجارة”'' على المبيع قبل القبض» والوارث”؟ على العاقد؛ والقيمة 
على العين") فيما | إذا استبلكه فى يد البائع غير المشتريء .ولو قبض البائع المبيع بعد 
ل ل ل لأنه يرى النص معلولا 


بعل الف 8 7 أرضنًا 


قال :و 


في الشمن”"؛ فالقول قول المسلم إليه39: 20 يم 
0 ؛ لأنه إسقماط”""'» فلا يعود السلم» بخلاف الإقالة فى 
البيع!؟" ؛ الأيرى انراين ينال البلم لر كناد حر ابر الما 


)١(‏ أى قبض البائع المبيع بعد الإقالة. (ك) 

)١(‏ أى فى أول الباب. (نت) 

(©) إيضاح لقوله: وإنا أثبتعاه بالقياس. (ك) 

(4) قوله: "نقيس الإجارة” يعنى إذا اختلف المؤجنر والمستأجر قبل استيفاء المعقود علية فى الأجرة. (عينى) 

(0) قوله: " والوارث“ أى وارثا البائع والمشترى إذا اختلفا فى الكمن يجرى التحالف بينهما. (عينى) 

(5) قوله: " والقيمة إلخ" يعنى إذا استسهلك غير المشترى العين المبيعة فى يد البائع» وضمن القيمة قامت القيمة مقام 
العين المستبلكة» فإن اتلف العاقدان فى الثمن قبل القيض يجرى التجالقن بينهما: :بالقياس على إجريان التحالفى عند بقاء 
العين المشترى لكون النص إذ ذاك معقول المعنى. (ع) 

(/) قوله: ' معلولا بعد القبض" أى بوجود الإنكار من كل واحاد من المتبايعين نما يدعيه الآخمر وهذه العلة 
لاتعفاوت بين كون المبيع مقبوضا أو غير مقبوض» وماكان ألنص :عد بنغلولا تعدنى خكنمة من البيع إلى :الإقالةنوإن كان 
يعد قبض البائع المبيع بعد الإقالة.. (مل) 

قوله: ”معلولا” أى:موافقا للقياسن» وأما الشيخان فيقولان: : إن التجافف يعد اقيض على علاف القياس. 

(8) أى محمد فى بيوع "الجامع الضغير . (نبت) 

(4) قوله: " كبر" قال الأزهرى: الكر ستون قفيرًاء والقفيز ثمانية مكاكنيكء والمككؤك: صاع وتصفء وهو ثلاث 
كيلجات» قال: وهو من هذا الحساب اثنى عشر وسقا كل وسق ستون ضاعا. (مغرب) 

)0٠١(‏ أى السلم. 

)1١(‏ رأس المال. 

(17) قوله: "فالقول قو ل المسلم إليه” مع يميه لأن رب السلم يدعى زياذة وهر ينكر ولا يتحالفان. (مل). 

)١7(‏ للمسلم فيه؛ وهوث'دين والدين الساقط لا يعود. (ع) 

)١15(‏ قوله: "بخلاف الإقالة فى البيم” فإنها تحتمل الفسخ, فيعود ابيع لكونه عينا إلى المشترى بعد عوده إلى البائع. (نت) 

)١٠١(‏ بأن أسلم ثوبافى كر حنطة. (ك) 

)١15(‏ أى قضى القاضى بالرد. 

)١070(‏ بعد قبضه. إك) 
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| وهلك”" قبل التسليم إلى رب اد ا البير "الل م ولوكان ذلك فى بيع 


"ار . وإذا اختلف الزوجان م اله فادعي الزوج أنه تزوجها بألف. 
وقالت: تزوجتئ بألفين» فأيبما أقا ا ")؛ لأنه نور دعواه بالحجة» 


فإن” أقاما”' البينة فالبينة بينة المرأة؛ لأنها”'' تثبت الزيادة» معناه'''' إذا كان مهم 


مثلها أقل مما ادعته”""' . وإن لم تكن لهما”" , | 
التكاح ؛ ؛ لأن أثر التحالف فى انعدام اتتسمية» و م0 لايخل بصحة التكاح؛ لأن 
المهر تاب فيه بخلاف البيع» لأن عد 5 ا . 


بولعن ببحكم بهن التل 1 مم لح حت أو أقل 77 


(١).فى‏ يد المسلم إليه. 

(؟) لا أن المعقود عليه قد سقط. (ك) 

(5) ولا يرتفع الإقالة. (عناية) 

(4) أى هذا الذى ذكرنا. 

(5) أى بين السلم وبيم العين. 

(1) أى القدورى. (عينى) 

() قوله: ” تقبل بينته * أما قبول بينة المرأة فظاهر لأنها تدعى الزيادة؛ وإثما الإشكال فى قبول بينة الزوج؛ لأنه 
مدكر للزيادة» فكان عليه اليمين لا البيدة» وإنما قبلت لأنه مدع فى الصورة وهى كافية بقبولها لما ذكرنا. ١ع‏ 

(8) هذا من تمام كلام القدورى. (نت) 

(9) الزوجان. 

)٠١9‏ بينة المرأة. 

١1١‏ أى معنى قوله: فالبينة بينة المرأة. 

(؟١١)‏ قوله: 0 ' أما إذا كان مهر مثلها مثل ما ادعته؛ أو أكثر ما ادعته» فبينة الزوج أولى» لأن 
بيئة الزوج تثبت الحط؛ وبينة المرأة لا تنبت ثيئًا لأن ما ادعته ثابت بشهادة مهر المثل. (ك) 

)١7(‏ الزوجين. 

05 :'قوله: “تمالقا" قيل: التحالف مشروع فى البيع والتكاح ليس فى معناه؛ أجيب بأن موجبه فى البيع كون كل 
واحد من المتعاقدين مدعيا ومنكرا مم عدم إمكان الترجيح؛ وهو ههنا موجود فألحق به. (عنايه) 

)١8(‏ أى التسمية. 

(11). لأنه ركن نيع. 

)١17(‏ فى كتاب البيم. (نت) 

)١8(‏ البيم لبقاء العقد بلا بدل. (ع) 

(19) قوله: ”ولكن يحكم [أى يجعل مهزالمثل حكما ترفم النزاع] مهر المثل” استدراك عن قوله: ولايقسخ التكاح. (ك) 

2٠١‏ هما اعترف بالزوج. 
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ابما قال الزوجء لأن 00 له”"» وإن كان مثل ما ادعته المرأة؛ أو أكثر ]| 
قضي بما ادعته المرأة”" حو إن كان مهر الخل أكثر عا إعترف به الروح + واقل ما ادضنه ا 
المرأة قضى لها بمهر المثل ؛ لأنبما'" لما تحالفا لم يشبت الزيادة على مهر المثل» ولا || 
الحخط . عه قال20: 50 ااتحالف أولاء ثم ال مجك 0 وهذا") قول 
الكرخى ؛ لأن مهر المثل لا اعتبار له مع وجودالتسمية”''» وسقوط اعتبارها 
بالتحالف, فلهذا يقدم فى الوجوه كلها”" » ويبدأ بيمين الزوج عند أبى خنيفة || 
اومحمدهء 5 لد لفائلة الي ل 09 كبا ال 0 وتخريج الرازى: ظ 
بمخلدف 2090 ؛ وقد استصيته”' فى التكاج» وذكرنا حلاف أى يوسفاغلا عله 


)١(‏ أى الزوجلموافقة قوله: مهر المثل ولكون قوله أقرب إلى مهر المكل. (نت) 

)5١‏ ثما ادعته المرأة. 

(") لأن الظاهر شاهد لها: 

(4) زوجان. 

(ه) أى عن مهر الخل. 

(5) أى المصدف. 

(9) أى القدورى. (نت) 

(8) أى ثم ذكر التحكيم بمهر المثل بعد التحالف. 

(9) أى تقديم التخالف. 

)٠١(‏ أى تسمنية المهر. 
)١١(‏ قوله: "فلهذا يقدم [التحالف] فى الوجوه كلها * أى فيما إذا كان مهر المثل مثل ما اعترف.يه الزوج؛ أو أقل 
أغنه: أو مثل ما ادعته المرأة؛ أو أكثر منه» أو كان مهر امثل أكثر مما اعترف به الزوجء وأقل مما ادعته المرأة قفى هذه الوجوه ‏ 
| الحمسة كلها يقدم التحالف عند أبى الحسن الكرنمى'5! لأنهما اتفنقا على أصل التسميية فكانت التسمية صحيحة فى 
أصلهاء والتسمية الصحيحة تمنع المصير إلى مهر المثل» وإذا حلف تعذر. العمل بالتسميةء فصارت:التسمية كأن لم تكن 
فيحكم مهر المخل. (ك) 

)١1(‏ قوله: ”“تمجيلا لفائدة التكول” لأن أول العسليمين عليه فيكون أول اليمينين عليه: فالزوج بمنزلة المشعرى 
والمهر كالثمن والبضع كالبيع. (مل) 
)١8(‏ فإنه يبدأ بيمينه أولا. 1 

. || قوله: "وتخريج الرازى [أبو بكر] بخلافه" فإنه لا يقول بالتنحالقت إلا فى وجه واحد وهو ما إذا لم يكن مهر‎ )١4( 
|أآثل شاهدا لأحدهماء بأن يكون أكثر مما أقر به الزوجء وأقل.ما ادعنه المرأة» وأما إذا كان مهر المثل مثل ما.يقول الزوجء أو‎ 
أقل فالقول قوله مع يميته» وإن كان مثل ما تقول المرأة أو أكثر: فالقول قولها مع كيدها وهذا هو الأصح لأن تحكيم مهر‎ | 
المثل غهنا ليس لإيجاب مهر المثل.بلالمعرقة.من. يشهد له الظاهر* ثم الأصل فى الدعاوى أن يتكون القول قول من يشهد له‎ 

بالظاهر مم مينه. 0 

)٠5( ||‏ قوله: "وقد استقصيتاه “ أى تخريج الرازى.فى التكاح» أى.قئ كتاب النكاح» وذكرنا خلاف أبى يوسفن”؟ 
وهو أن الفول فى جميع ذلك قول الزوج إلا أن يأتى يشيء قتليل» رسن مالا سارف مها لكاي اقل ساعد ٠‏ 
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ولو ادعى الزوج النكاح على هذا العبندء والمرأة تدعيه على هذه الجارية فهو 

ا المتقد ندمة'" إلا أن قيمة الجبارية إذا كانت مثل مهر امثل يكون لها قيمتبا دون 
ضيء ولم يوجدء فوجبت القيمة'". 

وإن إن اختلفا "7ق فى الإجارة قبل استيفاء المغقود عليه تحالفا وتراذا» معناه اختلفا 

فى البول؛ أو في المبدل”» لأن التحالف فى البيع قبل القبض”' على وفاق] 

الحا على ا و 2 لل ا ا ا 


١‏ الا 5 وإن 0و المناذ فبينة المستأجر أولى» وإن 0 نبي قلت 
ةك رجه منهما فيما يدعيه من الفضل » نحو أن يدعى هذا”'' شهراً بعشرة» 
|" الهداية " هناك» وفى رواية: إلا أن يأتى بشىء مستتكر وتكلموا فى تفسيره غلى ما مرء بيانه فى كتاب التكاح: فلا | 
]إأنعيذه؛ أى فلا نعيد ذكر خخلافه ههنا. إمل) 
)١( |‏ قوله: "فهو كالمسألة المتقدمة" يعنى أنه يحكم مهر الخل أولاء فمن شهد.له فالقول له» وإن كان بينهما | 
يتحالفان وإليه مال فخر الإسلام رحمه الله؛ وهو تخخريج الرازى» وأما على تخريج الكرخى فيعحالفان أولاء كما تقدم. (نث) 

(1) أى.قيمة الجارية. 

هذا لفظ القدورى.فى " مختصره". (نت) 

:(4) أى فى الأجرة. (ك)»: وأما إذا اختلفا فى الأجل؛ فليس التحالف فيه؛ بل القول قول من ينكر الزيادة. (نت) 
(ه) قوله: "أى.فى المبدل [الترديد لدع الخلو. نت" أى فى المعقود عليه وهو المنافع؛ بأن ادعى المؤجر أنه أجره 
|اشهراء وادعى المستاأجر أنه استأجره شهرين. (ك2 

(5) أى قبض المبيع. 

(0). إشازة إلى قوله فى أول.الباب: لأن البائغ يدعى زيادة الثمن إلخ. (عينى) 

(4) قوله: "نظير البيع [فى كونهما عقد معاوضة يقيل الفسخ. ع إلخ” فإن قيل: قيام أمعقود. عليه شرط والمنفعة 
| معدومة» قلنا: الدار أقيمت مقام المنفعة فى بحق إيراد العقد عليبا فكأنمبا قائمة تقديراً. (عينى) 
1 (4) أى لوجوب زيادة الأجرة. على حدف المضاف. (نت)., 
)٠١(‏ قوله: "المؤاجر” هذا على غير القاعدة» والأصل أن يقال: المؤاجر أو الآجر. (عينى) 
(11) لأنبا أكثر إثبانًا. (عينى) 
.)١7(‏ الاختلاف. 
0165) الاخعلاف. 
4 1) أى:فئ الأجرة والمنافم. 
06 الجر 
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والمستأجر شهري بخمسة »2 د 0 بعشرة. 


_قال'”: وإن 0 لم يتحالفاء وكان القول قول 
الستامن وهذا” "عند أبى حنيفة وأبى يوسف ظاهر» لآن هلاك المعقود عليه يمنع 
التحالف''' عندهماء وكذا”" على أصل محمدء لأن الهلاك إنما لا ينع" عنده فى 
المبيع لما أن له قيمة قيمة”"' تقوم مقامه: فيتحالفان عليها” ان ولو جرى التحالف ههناء 
وفسخ العقد”"" فلا قيمة» لأن المنافع لا تتقوم بتفسها بل بالعقد”''"» وتبين أنه لا 
عقد ل بلقت + القوك اوري نمينه» لأنه بدر ا ليق 0-0 


)١(‏ نظر إلى كثرة الإثبات. 

)١(‏ أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

0 فى الأجرة. 

(4) أى استفاء المعقود عليه أى المنافع. 

(0) أى عدم التحالف. 

(5) قوله: ”يمدع التحالف” والمعقود عليه ههنا عرضء وهزالمنفعة والعرض لا يبقى زمانين. (ع) 

(7) أى ظاهر. 

(8) التحالف. 

(9) قوله: "لما أن له قيمة“ لأن القيمة للعين قائمة مقام العين لأن العين تتقوم بنفسها. (مل) 

)٠١‏ قيمة. 

)١1١(‏ أى عقد الإجارة. 

)١9(‏ تتقوم. 

(1) قوله: ‏ وتبين [أى بالانفساخ] أنه لا عقد” فحينكذ ظهر أنه لا قيمة للمنفعة؛ وإذا كان كذلك كان المبيع غير 
قائم» ولا الذى يقوم مقامه فامتنع التحالف؛ فالقول للمستأجر مع مينه: لأنه هو المستحق عليه وأنه انقع للأجيرء ولأنه لو 
تحالفا ههنا انتفى العقد بالتحالف» فلا يمكن إيجاب شىء للأجير. (ك) 

)١4(‏ التحالف: 

| قوله: ”لأنه هو المستحق عليه" أى هو الذى استحق عليه ومتى وقع الاختلاف فى الاستحقاق كان القول‎ )١( 
قول المستحق عليهء كذا فى ' الكافى". (نت)‎ 

)١7(‏ هذا لفظ القدورى. (نت) 

)١0(‏ أى فى الأجرة. 

(18) لأنه هو المدعى عليه. 

(15) فى الإجارة. 

(50) على حسب حدوث النفعة. (نت) 
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لقي ا ؛ بخلاف البيع» لأن العقد 
فيه'"' دفعة واحدة» فإذا تعذر”" ذ 


قال”“: وإذا اخحتلف المولء ا 00 


حنيفة*» وقالا: يتحالفان» وتفسخ الكتابة» وهو قول الشافعى؛ لأنه”' عقد 
معاوضة يقبل الفسخ ”", فأشبه البيع””. والجا 9" أن المولى يدعى بدلا زائدا 
ينكره العبد» والعبد يدعى استحقاق العتق عليه”*'' عند أداء القدر الذى يدعيه» 
والمولى ينكره» فيتحالفان كما إذا اختلفا”' فى الثمن”'' . ولأبى حنيفة أن البدل 09 
مقابل بفك الجر فى حق اليد" والتصرف لجنل اكأل وهو سالم”" للعبد”", 
وإثما ينقلب”*'' مقابلا للعتق عند الأداء”*", فقبله 5000 فبقى اختلافًا فى قدر 


)١(‏ قوله: ”فيصير” أى العقد فى كل جزء من المنفعة كأنه ابتداء العقد عليهاء أى على كل جزء من المنفعة» فصار 
ل بالعقد, فكان الاختلاف بالنسبة إليه قبل استيفاء المعقود عليه وفيه التحالف. 

وأما الماضى فالقول فيه قول المستأجر, لأن المنافع الماضية هالكة؛ فكان الاختلاف بالنسبة إليها بعد الاستيفاء» ولا 
تحالف فيه فالقول قول المستأجر بالاتفاق. (نت) 

)١(‏ ينعقد. 

(؟) الفسخ بالهلاك. 

(4) أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

(5) والقول للعبد مم عينه. 

(5) الكتابة. 

(7) لقدرة العبد على تعجيز نفسه. 

(4) عند الاختلاف فى الثمن. 

(9) بينهما. 

)0١(‏ المولى. 

.نادقاعلا.)1١(‎ 

(17) أى فى ثمن المبيم. 

05 أى بدل الكتابة. 
)١14« 1|‏ قوله: "مقابل بفك إلخ" وهذا لأن البدل لا بدله من مبدل؛ وليس فى العببد سوى اليد والرقبة» فلو كان 

البدل مقابلا للزقبة فى الحال لا مقابلا لليد تم العتق عند تمام العقد كما فى البيع فإن المشترى يلك رقبة المبيع عند تمامه» 

0 وليس كذلكء فتعين أن يكون فى الحال مقابلا لليد, ثم ينقلب مقابلا للعتق عند الأداء» فقبله لا مقابلة. ١‏ 
(15) أى فى الخال. 
)١1(‏ لاتفاقهما على ثبوت الكتابة. 
(10) فلا يدعى على المولى شيئاء فلا يكون المولى متكرًا. (ك) 
)١8(‏ البدل. 
(15) قوله: ”عند الأداء" يعنى إذا أدى بدل الكتابة ينقلب من كوئة مقايلا بفك الحجر إلى كونه مقابلا بالعتق.(ب) ' 
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|]|البدل لاغير”*» فلا يتحالفان”' . 


قال”" : وإذا اختلف الزوجان”' فى متاع البيت» فما يصلح للرجال”'ء فهرأأ 
للرجل؛ كالعمامةلأن الظاهر شاهد له”"أ» وما يصلح للنساء”'ء فهو للمرأة 
|| كالوقاية" لشهادة الظاهر لها”'' وما يصلح لهما”'' كالآنية فهو للرجلء لأن المرأة || 
وما فى يدها فى يد الزوج» والقول فى الدعاوى لصاحب اليد'''. بخلاف ما يختص 
|أبباء لأنه يعارضه”''' ظاهر أقوى منه”"'» ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف فى حال أ 
| قيام النكاح أو بعد ما وقعت الفرقة”*' . 

فإن مات أحن 03 واختلفت ورثته مع الع اااي فما .يصلح ا 
ظ والشكاء فير لات "رجي “تلان اليد للحى دون الميت” '". وهذا الذى ذكرناه” ]أ 


(١).قوله:‏ ”"فبقى اختلاهًا إلخ “فالعبد لايدعى .شيا بل هو منكر لما يدعيه المولى من الزيادة»والقول قول المنكر.(اب) 
1 (؟) قوله: "فلا يتخالفان (لأنه لا يكون بلا إنكار. كع" وإن أقام أحدهما بينة تقبل بينته لأنه نور دعواه يباء وإن 
أقاما البينة كانت بينة المولى أولى» لأنها تثيت الزيادة إلا أنه إذا أدى قدر ما أُتَام البيئة عليه يعتق لأنه أثبت الحرية لنفسه. (نت) 
(*) أى القدورى فى "مختصره". (نت) 
(4) قوله: ” وإذا أختلف الزوجان" أى ادعى كل واحد منبما أن الكل. (عينى) 
(6) قوله: ”فما يصلح للرجال” كالغمامة والقباء والقادسوة والطيلسان؛ والسلاح؛ والمنطقة» والكتب فهو 
للرجل» أى القول فيها قول الزوج مم اليمين إلا إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال. (ك) 
<١ 1‏ الرجل. 
: (7) قوله: "وما يصلح للنساء” كالخمار والدرع, والملحفة, والحلى فهو للمرأة» أى القول-قولها فيبا بشهادة 
!الظاهر إلا إذا كان الرجل صانعاء أو يبيع ثياب النساء. (ك) 
(8) قوله: ” كالوقاية هر جه بدا جيزى را نككاه دارند ويناه دهند. من" وهى ما نشده المرأة على اسعدارة رأسها] 
كالعصابة سميت بها لأنها تقى الخمار. (ع) 
جرى امرأة. 
)٠١(‏ قوله: "وما يصلح لهما [زوجين]" كالمرش والأمتعة» والأوائى» والرفيق» والعقارء والمسزل: .والمواشى 
والتقود, فالقول للزوج فيه أيضاء لأن المرأة وما فى يدها فى يد الزوج.فكان الأموال كلها فى يد الزوج. (ك) 
)١١١ 1‏ إذااختلف اثنان فى شىء وهو فى يد أحدهما. 
(13) قوله: ”لأنه يعارضه [أى ظاهر الزوج باليد..ع] إلخ" فجعلنا القول قولها كرجلين اختلفا فى ثوب أخدهما لا 
:أ بسه؛ والآخر متعلق بكمه..فإن اللابس أولى. (ك) 
1 (15) قوله: "ظاهر أقوى منه" وهو يد الاختصاص بالاستعمال» فإن ما هو صالح للرجال» فهو مستعمل الرجال» 
وماهو صالح للنساء؛ فهو مستعمل النساء. (عناية) 1 
)١5(‏ بالطلاق وغيره. 
)١5(‏ أى الزوجين. 
(15) أى الحى. 
)١7‏ أيبما كان. (ع):. 
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قول أبى حنيفة . وقال أبو يؤسف: يدفع”' إلى المرأة ما يجهر”' به مثلهاء والباقى '" 
اللزوج مع يمينه» لأن الظاهر أن المرأة تأتى بالجهاز”'» وهذا”"' أقوى” » فيبطل بة 
اأظاهر يد الزوج . ثم فى الباقى لا معارض لظاهره””'» فيعتبر”» والطلاق والموت 
|أسواء”'' لقيام الورثة مقام مورثهم. وقال محمد: ما كان للرجال؛» فهو للرجل» وما 
أإكان للنساء». فهو للمرأة» وما يكون لهماء فهو للرجل”" أو لورثته""؛ لما 


|| قلنا لأبي حنيفة”'''» والطلاق والموت سواء”"'' لقيام الوارث مقام المورث*" . 
وإن كان أحدهما””'' مملوكًا"''' فالمتاع للحر فى حالة الحياة؛ لأن يد الحر”"") 


)١18(‏ الزوجين. 
)١9(‏ إذ لا يد له. 
)٠١( 1‏ قوله: ” هذا [أى المجموع] الذتى ذكرناه" يعنى من حيث الجملة لا التفصيل قول أبى حنيفة”© لأن المذكور 
:من حيث التفصيل ليس قوله خاصة» فإن كون.ما يصلح للرجمال؛ فهو للرجل؛ وما يصلح للنساء؛ فهو للمرأة بالإجماع؛ 
|إأفلا اختصاص له بذلك» وعلى هذا قولهة وقال أبو يوسف"©: يدفم إلى المرأة إلخ. معناه ثما.يصلح لهما. (ع) 
١١ 1]‏ أى من المشكل. رك) 
(1) تجهيز.ساخئن جهاز عروس. (من) 
(*) أى عن المشكل. (نت)- 
(4) .بالكسرء رخحت عروس. (من) 
)م6 أى ظاهر المرأة. 
,(5)-من.ظاهر يد الزوج لجزيان العادة يذلك. ( ع) 
(7) الروج. 
(8) لقوة يده عليبا لأنه قوام عليها. (ك) 
(9) أى عند أنى يوسف©. إنت) 
٠١‏ إن كان حيًا. (ع). 
(11) إن كان ميئًا. (ع) 
)١1(‏ قوله: ”ل قلنا لأبى حنيفة”6" أى من الدليل وهو أن المرأة وما فى يدها فى يد الزوج والقنول لصاحب اليدء 
']أوهذا بالنسبة إلى الحياف وأما بالنسبة إلى الممات فقوله والطلاق والموت إلخ. (ع) : 
1 (15) قوله: “سواء" فاحاصل أنه لا خلاف فيما يصلح للرجال أنه للرجل فى الطلاق؛ ولوارثه بعد موته؛ وكذا ما 
]|يصلح لهاء وأمسا فيما يصلح لهما لا خلاف بين أبى حنيفة ومحمد” أنه للزوج فى الطلاق وبعد موت الزوج عند أبى 
|] حديفة”© للمرأة؛ وعند محمد لوارث الزوج وعند أبى يوسف”* من المشكل ما يجهز به مثلها للمرأة والباقى للزوج فى 
[احياتهء وبعد وفاته لوارئهء وكذا بعد وفاتها ما يجهز.به مثلها من المشكل لوارثها. (ك) 1 

)١4(‏ قوله: ” لقيام الوارث إلخ" أى.ورثئة الزوج يقومون مقام.الزوج لأنبم خلفاءه فيما له فكما إن المشكل له فى 
:أ حياته مع يمينه» فكذا كان القول لورثته. (عينى) 

)١5(‏ الزوجين. 

.13 أي سواء كان محجورا أومأذونا. (ك) _ 
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أقوى”''» وللحى”' بعد الممات» لأنه لا يد للميت» فخلت يد الحى عن المعارض» 
وهذا”" عند أبى حنيفة . وقالا: العبد المأذون له فى التجارة والمكاتب بمنزلة الحر”', 
لأن لهما يدا معتبرة فى الخصومات”) 
فصل فيمن لا يكون خصما”"' 

وإذا قال المدعى عليه”': هذا الشىء أودعنيه فلان الغائب © » أو رهنه 
عندى» أو غصبته منه» وأقام بينة على ذلك» فلا خصومة بينه وبين المدعى» وكذا*) 
إذا قال”''' : آجرنيه”''"» وأقام البيئة» لأنه”"'' أثبت بالبينة أن يده ليست بيد خصومة . 

وقال ابن شبرمة”"" : لاتندة فع © الاتضومةء لأنه تعذر إثبات الملك للغائب لعد. 


الخصم كك ودفع الخصومة 5 
قلنا: مقتضى البينة شيئان ثبوت الملك للغائب» ولا خصمفيه. فلم 


(17) قوله: ” لأن يد الحر أقوى ” لأنها يد ملك ويد المملوك ليست بيد ملك. (ك) 

(1) من يد المملوك. 

(0) سواء كان الحى حرا أو عبداً. 

(5) قوله: ” وهذا" أى ما ذكر عن جواب المسألة بلا فصل بين العبد امحجور والعبد المأذون والمكاتب. (نت) 

(4) قوله: " بمنزلة المر" والجبواب أن اليد على متاع البيت باعتبار السكنى فيه والمر فى السكنى أصل دون 
المملوك فلا تعارض. (ع) 

(5) قوله: ”فى الخنصومات” حتى لو اخشعصم الحر والمكائب فى شىء فى أيديهما قضى به بيدبما لاستواءهما فى 
اليدءولوكان فى يد ثالث» وأقاما البينة استويا فيه فكمالابترجم ا حربالحرية فى سائر الخصومات؛ فكذا فى متاع البيت.(ب) 

(5) قوله: "فصل فيمن لا يكون صما “ما ذكر أحكام من يكون خصما شرع فى بيان من لا يكون خصما 
لمناسية المضادة بيتبماء وقدم الأول لكون ذكره العمدة فى المقامء لأن الكتاب كتاب الدعوى وهى عبارة عن النصومة» 
أما ذكر الثانى فليتضح به الأول إذ الأشياء تتبين بأضداماء فإن قيل: الفصل مشتمل على ذكر من يكون خحصمًا أيضاء قلنا: 
نعمء لكن لا من حيث القصد الأصلى. (نت) 

(/) هذا لفظ القدورى. (نثتم .0 

(8) قوله: ”هذا الشىء أودعنيه إلخ" صورته دار أو ثوب فى يد إنسان ادعى رجل عليه أنها له فقال ذو اليد: هذا 
الشىء إلخء فلا خصومة بين ذى اليد الذى هو المدعى عليه وبين المدعى. (عينى) 

(9) أى لا خعصومة. ْ 

6٠١9‏ ذواليد. 

)1١(‏ وكذا إذا قال: أعارنى» أو وكلتى بحقظها. (ك) 

(؟١):‏ تعليل مجموع المسائل المذّكورة. إنت). 

)١9(‏ عبد الله قاضى الكوفة. 

)١4(‏ وإن أقام البيئة. (نت) 

(15) أى عن الغائب لأن الغائب لم يوكله بإثبات الملك له. (نت) 
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لان » ودفع ضوهن امرض 0 ع عو لما 7'. وهو كالوكيل 
|]|بنقل المرأة”" وإقامتها البينة" على الطلاق كما بينا من قبل”"'» ولا تندفع بدون 
إقامة البينة» كما قال ابن أبى ليلى*»: لأنه صار خصما بظاهر يده فهو بإقراره”) 
يريد أن يحول حفًا مستحقًا على نفسه فلا يصدق إلا بحجة”''' كما إذا ادعى'''' 


تحويل”"'' الدين عن ذمته إلى ذمة غيره 09 الى توت ا : إن كان الر جل ”4 
صا خًا فالجواب كما قلنا”""» وإن كان معروقًا بالحيل لا تندفع عنه الخصومة”"", لأن 
المحتال من الناس قد يده "2 ماله" إلى مسافر يودعه إياه'» ويشهد عليه 
الشهودء فيحتال لإبطال حق غيره” ''» فإذا اتهمه القاضى به”" لا يقبله 


(1) أى الملك للغائب. 

(؟) وبناء هذا على الشىء الأول مم. 

(8) أى عن نفسه, 

(4).أى هذا الدقم. 

(5) إلى الزوج. 

(1) قوله: " وإقامتها البينة“ فإنها تقيل لقصر يد الوكيل عنباء ولم يحكم بوقوع الطلاق مالم يحضر الغائب.(ب) 

(/) أى فى باب الوكالة بالخصومة. (ك) 

(8) قوله: ”كما قال ابن أبى ليلى [[محمد بن عبد الرحمن ابن أبى ليلى]" فإنه قال: باندفاعها بمجرد إقرار المدعى 
عليه للغائب بدون إقامة البيئة» ووجه قوله: : إن ذا اليد أقر بالملك لغيره؛ والإقرار يوجب الحق بنفسه لخلوه عن التبمة» فتيين 
أن يده يد حفظ» فلا حاجة إلى البينة. (نتائج الأفكار) 

(5) فهو متبم فى إقراره. 

)٠١(‏ وفى نسخة: إلا بالحجة,. 

)1١(‏ المدعى عليه. 

(؟١)‏ بالحوالة. 

)١9(‏ فإنه لا يصدق إلا بحجة. (عينى) 

)١15(‏ أى فو اليد. 

005١‏ أى تندقم الخصومة حين إقامة البينة. 

(15) أصلا, 

(17) سرا. (ع) 

(18) أى مال رجل. 

)١9(‏ علانية. 

(١5).قوله:‏ "فيختال إلخ. * فإنه إذا جاء المالك وأراد أن يغبت ملكه؛ فيحتال ذلك المتال لإبطال نحق غيره وهو 
المالك» بأن يقيم بينة على أن فلانا أودعة» فييطل حقه. وتتدفع الخصومة عنه. (عينى) 

51١‏ أى بالاحتيال.. 
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ولو قال المشهود ؛ أردعه رجل لا بجر "لا تتقرضه ا لخصوية 07 لاحتمال 
الالذكرد ترق بعوانة للضي لازو بايا اال إلى شعت لجار الدبو 
إتباعه””» فلو اندفعت'"'' لتضرر به المدعى» ولو قالوا”'' : نعرفه بوجهه» ولا نعرفه 
١‏ اعد عر و مدتكدالايه ا آل وعند أبى خنيفة تندفع' 0 
لخي ]زر لحرت ا مويل امرش سي نيه 7" حيث عرفه الشهود بوجهه. 

بخلاف الفصل الأول”'"'» فلم يكن يده”*'' يد خصومة وهو المقصود؛ والمدعى 
هو الذى أضر انق" حيت سن خفيه أو أضره شهوده”'' دون الماعنى عليه 
وهذه المسألة مخمسة كتاب الدعوى”""' » وذكرنا الأقوال الخمسة" . 


)1١(‏ أى أصلا لا بوجهه ولا ياسمه ولا بنسبه. (ك) 
)١(‏ بإجماع أئمتنا النلائة. 
(7) حيث لم يعرفوه. (غ) 
(4) قوله: " ولأنه.[ذو اليد] ما أحاله [أى المدعى] إلخ" فيه قصور لأنه جعله دليلا مستقلا على المسألة الإجماعية 
ا مع أنه منقوض على قول أبى حنيفة' بالمسألة الآتيق» وهى ما لو قال الشهود نعرفه بوجهه؛ ولا نعرفه باسمه ونسبه: فإ 
الحكم المذكور يتخلف عنه هناك عندهما كما سيظهر. ثم إن الظاهر كان أن يقول المصنف: لأنهم ما أحالوه بدل قوله: 
لأنه ما أحاله لأن المسألة فى أن لا يعرفه الشهود لا.فى أن لا يعرفه ذو اليد كما لا يخفى: وتوجيهه ما قاله المصنف: إن 
شهادة الشهود لما كانت لأجل ذى اليد نسب حالهم إليه. (نتائج) 

,20 المعين. 

(8) الخصومة. 

(7) الشهرد. 

)2١‏ أى لا تندفم الخصومة. 

(4) هو قوله: لأن ما أحاله إلى معين إلخ. (نت) 

)0 الخنصومة للعلم حيئئذ بيقين أن المدعى غ غير ا مود ع. 

)١١١‏ ذو اليد. 

(؟١)‏ المدعى. 

)١(‏ أى إذا قال الشهود: أودعه رجل لا نعرفه. 

)١5(‏ المدعى عليه. 

)١6(‏ قوله: ' والمدعى هو إلخ” جواب عن قول مجمد'6 لو اندفم الخصومة لتضرر المدعى. (ع) 

(15) المدعى عليه, 

(17) قوله: ” وهذه المسألة إلخ ' يعنى هذه المسألة من مسائل كتاب الدعوى من الأصل يسمى مخمسة؛ لما فيها من 
حمسة أوجه» لأن ذا اليد قال: هذه وديعة؛ أو عارية» أو إجارة» أو رهن أو غصب ا 
أقاؤيل. (عينى) 

(14) قوله: "الأقوال الحمسة” وهو قول ابن.شبرمة» وقول. ابن أبى ليلى؛ وقول أبى يوسفء وقول محمدء.وقول 
ألى نعف اد نعلى. العا 


ْ الجلد اثالث - - جرء لوق 


بكو 1 ٠‏ 'غصبته منى» أو سرقته منى لا تندفع 
الخصومة وإن أقام ذو اليد البيئة على الوديعة ؛ لأنه إغغا صار خصما بدعوى الفعل 
عليه" لا بيده» يتاك وعوى اللا ارد لا 


وإن قال المدعى: : سرق منى » ول حا نا ا .وأقام البية لم 


تندفغ الخصومة» وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وهذا استحسان. 
قال مين : تندفع' ". لأنه لم يدع القعل عليه" ؛ فصار كما إذااقال: 


ا غصب منى على مالم يسم فاعله”" . ولهما: أن ذكر الفعل””' يستدعى الفاعل لا 
محالة.ء والظاهر أنه هو الذى فى يذه إلا أنه لم يغينه درء كا شفقة علبه ”7 
وإقامة سبة”''' السكرء فصار'' كما إذا قال: سرقت» بخلاف:الغصب لأنه .لا 


(1) قوله: "وإن قال [هذا لفظ القتدورى. نت]: ابتعمته إلخ" يعنى إذا ادعى على ذى اليد عيئاء فقال ذو اليد: 
اشتريتها من الغائب لا تندفم الخصومة. (عينى) 

١؟)‏ ذواليد. 

(5) قوله: "لأنه [ذو اليند] إنما صار خمصمًا بدعري الفعل عليه” وهو.الغصب ب لا بيده ألا ترى أن دعوى الغصب 
|| كما يصح على ذى اليذ يصح على غبر.ذئ اليد حنى إن من ادعى على آخر أنه غصب عبده, وليس فى يده عبد صحجت 
دعوت ويلزمه القيمة. (ك) 

(4) ذو اليد. 

(ه) الملك المطلق, 

(1) أى على غير ذى اليد. 

(1) الفضومة. 

(8) قوله: "لأنه لم يدع إلخ” أى لم يدع المدعى الفعل .على ذى اليد بل هذا دعوى الفعل على النجمهول: وى 
باطلة: فألحقت.بالعدم. (عيتى) 

(9) ففية تجهيل الغاصب. 

)٠١(‏ المرقة. 

)١١1(‏ قوله: "إلا أنه لم يعسينه [المدعى] درءٌ [دفعًا] للحد إليخ* ' لأنا إذا جتعلناه سارقًا لا تتدفع الخصومنة عنده يقضى 
القاضى بالعين للمدعى» نمتى ظهر سرقته بعد ذلك بيقين لأ يقطع يده؛ لأنه ظهرت سرقته بعد وصول المسروق إلى 
المالك» ولو لم يجعله سارقًا تتدفع الخصومة عنه؛ ولا يقضى.بالعين للندعى» فمتى ظهرت سرقته يعد ذلك بيقين يتجلع 
يده لأنه ظهرت سبرقته قبل أن يصل العين إلى المالك» فكان فى جعله سارقًا احتيالا للدرء» ولم يتعلق به عقوبة سُوى الضمان. رك 

05 أى على ذى أليد. 

)١7(‏ الثواب.. 

(14) أى ما إذاقال: سرق على صيغة المجهول؛ 





|[ الجلد الثالث - جزء 7 كتاب الدعوى ْ : باب ما يدعيه الرنجلان 


]حدفيهء فلا يحترز نكفيدا. 
وإذاقال المدعر : سه من قلان وال صاحيع اليد ' أودغنيه فلان ذلك 1 

:أأسقطت الخصومة بغيربينة ؛ لأنبما”" لما توافقبا على أن أصل الملك فيه لغيره”", أ 

]| فيكون وصولها”' إلى ذى اليد من جهتهء فلم يكن يده" يد خصومة إلا أن يقيه”) 

|| البينة أن فلانًا وكله بقبضه. لأنه أثبت ببينته كونه أحق بإمساكها”” . 

ا باب. ما :بد عليه الر ججلان7*! 

ظ قال ©): وإذا ادع اثنان عيئًا”'" فى يد آخى ٠”‏ 5 

له”"'"» وأقاما:البينة قضى بها بينبماء. وقال الشافعى فى قول: تهاترتا””'2» وفى قؤل : 

|| يقرع بينبما""'؛ لأن إحدى البينتين كاذبة بيقين لامنتحالة:اجتماع الملكين فى الكل فى 

|احالة واخدة؛ وقد تعذر التمييز ©" فيتهاتر إن*9, أو يصار إلى القرع لأن الى عليه 


(1) فلا يكون معذور فى التجهيل. 

':(8) المدعى :والمدعى عليه. 

() أى لغير المدعى عليه. 

(4) اين المدعاة. 

ذه أى ذى اليد.. 

(5) المدعى. 

(/7) العين المدعاة. 

(8) قوله: ”باب ما يدعيه الرجلان" لما فرغ عن ذكر حكم المدعى الواحد شرع فى بيان حكم الاثنين» لأن 
الواحد قبل الاثنين. (ع) 

(4 أى الكلورى ف "حصي (نت) 

)٠١(‏ قوله: "وإذا ادعى اثنان إلخ إفا وضع المسألةٍ فى دعوى ملك العين لأنبما لو تنازعا فى نكاح امرأة» وأقام كل 
١‏ أواجد منهما بيئة أنبا امرأته لم يقض لواحد منبما بالأتفاق» وفى دعوى النارجين لأن الدعوى لو كاث بين الجمارج 
]| وصاحب اليد وأقام بينة) فبينة اللخارج أولى م 
)١١(‏ الثالث. 
)١7(‏ قوله: “أنها له" وضع المسألة فى الملك المطلق لأن فى المقيد بالسبب المعين» أ بتري تقصيلا رعلا كا 

سيجىء. (ك) 

)19١ [|]‏ قوله: "تساترتا” :.أى البينتسان أى تساقطت» وبطلت. مأخوذ من الهشر -بكسر الهاء-وهو البسقط من الكلام ا 
ا والخطأ عي كذا فى.. "الغرب” ك2 
)١4( 1|‏ أىنيين المدعيين؛ ويقصى لمن خرجت قرعته..(نت) 
0١‏ أى تيز العادلة من الكاذية: 
1 (17) قوله: "فيتهاتران * كما لو شهد شاهدان أنه طلق امرأته يوم النحر بمكة» وآخران. أنه أعتق عبده بالكوفة فى 
ذلك .اليوم: وذلك لأن تبمة.الكذب تمنم العمل الشوادة فلتيقن أد لى. 
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ْ السلام أقرع فيه” '' وقال :"الهم أنت الحكم ينبما"* . 
0 ولنا خديث تيم بن طرفة”5 ': «أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه | 
ْ والذوتيك فى اله © وإقام كل اعرد يديم ونه القهى يا يديا م71 
وحاذيث القرغة كأن فى ابتداء الإسلاه”'» ثم نسخ”". ولأن المطلق”" للشهادة فى 
كل واحند منبما مبحتمل الوجود بأن يعمد" أحدهما”' سيب الملك 0 
اليد" فصحت الشهادتان9"ئ فجن الفعن يضما ينا ارك "وقد أمكن 
|| بالتتصيف إذ المحل يقبله”'''» وإنما ينصف لإاستواءهما في سبب الاستجقاق . ْ 
|| ال02 ف ادعى كل واحد مما نكا مر وأكم ين ميق براحدة من | 
البينتين لتعذر ]ا بيمل لأ ةق | 
اال ويرجع إلى تصديق المرأة لأجدهما؛ لأن التكاح مما يحم بايتصادق | 


(8) زواه الطيراتى فى "مسجمه الوسط". (ات) 
(؟) أى بين المدعيين اللذين أدعيا فى أمة. 
0 راجع نصب الراية ج14 ص2 * ١‏ والدرايةج1 الحديثة 814 ص78١.‏ (نعيم) + 
(1) روآه ابن أبى شيبة فى ”مضنئفه". (ت) 
(5) وفى. بعض الروايات فى بعير 
د راجع نضب الرلية ج؛ ص١‏ ٠ء‏ والدرايةج”2 الحديت 8145 ص78١.‏ (نعيم). 
0( اقوله:. " كبان ابتداء الإسلام * أى كان امستعمال القرعة فى وقت كان القماز. امباعحا اثم انتسخ ذلك بحرمة 
|| القمار, لأن تعيين المستحق بمنزلة الاستحقاق ابتداء» فكها أن"تعليق الاستحقاق بخروج القرعة يكون قماراء فكذالك 
تعيين المستحق بخبروج القرعة يكون قمارا أيضاء يخلاف قسمة الال المشترك.فللقاضى "هناك ولاية التعيين من غير قرعة» 
وإنما يقرع تظييبا لقلوبهماء.ونفيا؛ لتهمة اميل عن نفسه فلا يكون ذلك فى معني القمار. (ك): 
(9) قلث: بينة الطحاوى. هوت ش 
(0) أى انخوز. 
(8) أي رأه يشترى فشهد. 
(5) أى أحد جنسى الشهوة.. 
(1) أى رأى الآخر اليد فشهد. 
01 قوله: "فصحت الشهادتان' 'فإن صحة أداء الشهادة لا تعدمد وجود الملك حقيقة؛ إذ لا:علم للعنباد ببخقائق ١‏ 
ش الأمورء ولا يتدمد ظاهر الحل؛ وقوله: إن القاضى تيقن بكذب أحدهما ضعيف: فكل:واحذ مشهما إعدسد شيفًا أطلق آله 
| ]أداء الشهادة, وهو معاينة اليد لمن شهد له. (ك) 
059 العمل. 
)١7(‏ التتنصيف. 
43 أئن القدورى فى ” مختصره". (نت) 
)1١(‏ أى القدوري فى ” مختصره". إنت). 
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.]| الزوجين» وهذا”'' إذالم توقت”" البيتتان» فأما إذا وقتا"”» فصاحب الوقت 
]|[الأؤل”' أولى” » وإن أقرت لأحدهما قبل إقامة البينة فهى امرأته ؛ لتصادقهما"'. 
وإن أقام الآخر البينة قضى بها لأن البينة أقوى من الإقرار”” . 

ولو تفرد أجدهما بالدعوى والمرأة تجحد, فأقام البينة وقضى بها القاضى» ثم 
ادعى آخرء وأقام البينة على مثل ذلك لا يحكم ببا”*)؛ لأن القضاء الأول قد صحء 


فلا بئذ يما هو مثله”''' بل هو دونه'"". إلا أن يوقت شهود الثانى سابقً2"0؛ أنه 


3 


ظهر الخطأ فى الأول بيقين» وكذا إذا كانت المرأة فى يد الزوج» ونكاحه ظاهر لا يقبل 
09 إلا ْ وار 
١‏ ثنان كل واحد منبما أنه اشتِرى منه هذا الغبد معناه 
صاحب اليد" ''» وأقاما بيئة”"''» فكل واحد منبما بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد 


)١(‏ أى الحكم المذكور. 

(؟) أى لم يذكرا تاريخا. 

(5) أى ذكر كل واحد منبما تاريحًا. 

(5) التاريخ. 

(ه) قوله: "أولى [لأنه لا معارض له] " ولقائل أن يقول: قوله: فصاحب الوقت الأول أولى ليس بجلى؛ لأنه إنما 
يكون أولى إذا كان الثانى بعده بمدة لا تحتمل انقضاء العدة فيباء أما إذا احتملت ذلك فيتساويان لجواز أن الأول طلقهاء 
|أأفتروج با الثانى, والجواب أن ذلك إنما يعتير إذا كان دعؤى النكاح بعد طلاق الأول؛ وليس الكلام فى ذلك. (ع) 

() على الزوجية. 

() قوله: “أقوى من الإقرار” لأن البينة حجة متعدية؛ والإقرار حجة قاصرة. (عينو.) 

(8) أى يبيئة هذا الآخر. 

(5) قوله: فلا ينقض“ أى لا ينقض القضاء بالبيئة الشابئة التى هى مثل الأول بل دونباء لأن الأولى تأكدت 
بالقضاء. (نتائج) 

)٠١(‏ فإنه لا يرقم المثل. بامشل.. (ك) 

(11) لاتصال القضاء بالأول دون القانى. (ك) 

)١3(‏ على ما وقته شهود الأول. 

)١(‏ على النكاح ببا. 

)١5(‏ قوله: “إلا على وججه السبق” أى إلا على وجه أن بينته شهدوا أن نكاحه قبل نكاح الأول» فحينكل ينقض 
نكاح الأول لظهور الخطأ فيه بيقين. (عينى) 

)١5(‏ أى القدورى فى مختصره”. (نت) 

(15) قوله: ”معناه [أى معنى قوله منه. نت] من صاحب اليد" وإنما قيد به, لأن كل واحد مشبما لو إدعى الشزاء 
من غير صاحب اليدء فهو لا يخلو إما أن يدعيا الشراء من واحد أو اثنين؛ فالححسكم على التفصيل يجىء بعد هذا فى 
الكتاب.(ك) 702 ٌ 
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بنصف الثمن” "واد شاه تر كه لان القامى يفخي بيندي كتين لاخر انها فنا 
؛ فصار كالفضوليين إذا باع كل واحد مئبما من رجلء وأجاز المالك 
البيعين "7 يبخير كل واحلمنبي|!!)؛ أنه سير طلية 5 قهز عفدف ل م 
تملك الكل ”'» فيرده ويأخذ كل الثمن لو أراد. 
ٍ وإن قضم القاضى به'" بينبما فقال أحدهما: لا أختار النصف لم يكن 
للآخر أن يأخذ جملته”"' ؛ لأنه صار مقضيا عليه فى النصف» لاقي البيع فيه”"م 
عدار لحي د قورز اراد لبي الول هي ” 'ء بخلاف مالو 
وال 0110 ذلك”''' قبل تخيير القاضى حيث يكون له أن يأخذ الجحمنه 211ب لأنه نه يدعى 
الكل» الس ا ل 0 ث 


)١(‏ من غير توقيت. 

)١(‏ ورجع على البائع بنصف ثمنه إن كان قد نقده الذى شهد به بينته. (غ) 

(؟) أى الشراء. 

(17) فيقضى القاضى :مهما نصفين. 

(4) أى من الاثنين الذين ادعى كل واحد منبما أنه اشترى هذا العبد. 

(5) هو الرضا. 

(7) قوله: "فلعل رغبته فى تملك الكل" فإنه م:رضى بالعقد إلا ليسلم له كل المبيع فإذا لم يسلم اختل رضاه 
بتغريق الصققة عليه. (عبنى) 

(7) أى العبد. 

(8) أى العبد» وفى نسخة: جميعه. 

)3( قوله: "فانفسخ البيع فيه [أى فى النصف)” أى فى هذا النتصف» ٠‏ العقد متى انفسخ يقضاء القاضى لا يعود إلا 
بتجديد ولم يوجده فإن قيل: هو مدع فكيف يكون مقلضيا عليه؛ أجاب عنه بقوله: وهذا لأنه خصم فيه أى فى النصيف 
المقضى به لظهور إلخ. (نتائج) 

)6000 ل سس و 
يعود إلا بإنشاء جديد. (عينى) 

)١١(‏ أحدهما. 

(؟١)‏ أى لا أختار النصف. 

)١7(‏ وهو القضاء عليه. (ع) 

)١4(‏ قوله: "حيث يكون له إلخ” يشير إلى أن الخيار باق» وذكر بعض الشارحين نا قلا عن مبسوط شيخ الإسلام 
خواهر زادة” لا خيار له وهو الظاهر. (ع) 

00١‏ أى الشراء. 

)١7(‏ قوله: "ونظيره” أى نظير ما إذا قال أحد المدعيين: لا اخختار الأخذ قبل تخيير القاضى حيث يكون للآخر 
أخعدًا جسيع تسليم أحد الشفيعين يعتى إذا سلم أحدهما قبل القضاء يقضى للآخر بجميع الدارء وإن سلم بعد القضاء لا 
يكون للاعرالا نف الدار مر معلى دن ونظير الأول إلخ. (عينى) 
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ولو ذكر" كل 0 ا 1 هر 0 ؛ لأنه أثنثت 

افي زمان لاينازغه فيه أخد فاندقع الآخخر .9 0 '؛ ولو وقعت ا 
الأخرى فهز لصاحب: الوقت لثبوت"الملك” فى ذلك:الوقت واحثمل الآخر أن' 
يكون"قيله''' أو.بعدم :قلا يةه له" بالشك . | 

وإن لم يذكرا” تاريخًا ومع أحدهما قبض فهو أولى ؛ ومعناه”' أنه" فى 
ٍ يدو" لأن تمكنه من قبضه'"”* يدل على سبق شراءة» ولأنهما”"' استويا فى 
الإثبات» فلا ينقض اليد الثايثة ال لتم رقا بيما9ئ إلا 
أن يشهدو 13> أن آءذكان قف نا 0 .لأد الصريح يفوق || 
الدلالة9" , قال00: : وإن ادع أحدعما شراء. والأخوهبة وقيهاء معناه من 


1 هذا لفظ القدؤرى فى "مختصره *.(قت)‎ )١( 
(؟) قوله:'” كل واحد مدهما” أي من الاثنين اللذين أدعى كل واحد مدبما أنه اشترى منه هذا العبند» وأقام كل‎ 
ْ 7 منبما بينة بالتاريخ. (عينى)‎ |] 

(5) أى العبد. 

(4) أى نإثبات:الشراء:فى زمان. لا ينازعه فيه أحد: 

(ه)"أى ملك صإخب الوقت. 

(5) أى قبل هذا الوقت. 

(/) أى للآخر. 

(8) هذا لفظ القدورى فئ' 'مختصيرة: . إنت) 

(9) قؤله: ومعناه أى معنى قؤّله: ون أحسما يجي ".أنه فى يده إنما اختاج إلى التفسير ينذا لأن قوله: ومع 
أحدهما قبض يجوزأن يحمل على أن يكون ممناه أثبت ت. قب قبضه بالبيدة فيما مطبى من الزمان» وهوفى الحا قى بيد البائم. 003 

)٠١(‏ أى العبد. 

11 أى العبد فى يده معايثة فى اللبال. (ك) 1 
0١ [1‏ توله:"لأن تمكنه إلخ " مراده أن تمكن أحدهم من قبسض المدعى: .يدل على كون شرادة أياة سابقاء إذ لو كان 

شراء:غير القابض إياه سابقا لا تمكن القايض من قبضهء فإنه يصير. حيعذ ملكا لغير القابض» والإنسنان لإ يتبكن عادة من 
قبض ملك الغير بل[ يتمكن من قيض ملك نفسه» فلما مكل القابض من قبطنه دل تمكنة على مق شراءه. || 

8 المدعيين:‎ )١9( 

(14) أى القايض أولى. 

(ه0) الخارج. 

(17) من أن تمكبه من فبضبه إلخ, 

07 أى شهود الخازج. 

(096:فيتقتض. به.اليف:: 
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ا "؛ وأقاما بئة ولا" تاريخ معهما فالشراء أولى. + لأن الشراء أقوى”" لكونه]أ 
منن اللحائبين ”* ؟.ولآنه”"' يشبت الملك بنفسه: والملك فى الهبة يتوقف 

لض » وكذا الشراء”" والصدقة بعر لشن لية , 1 
والهبة"”' والنبض؛ والصدقة مع القبض سواء حتى يقضى ينها" | 
| لاستؤاءهما فى وجه التبرع”''"» ولا ترجيح باللزوم””" لأنه يرجع إلى المآل والترجيح | 
لمعنى قا فى الحا وهل انيما لأ يحول الفسبية لمحي 100: وكذاافيما 


| يلها" عند البعض». لأن الشيوع ظار””" » وعند البعضن لا يضح لأنه"" تنفيذ 


قل لذ الأو اضرم بدك ا 0111 ا 
ع دل كاد عفص بن خراند تناس ولا عبرة للدلالة فى مقابلة الصمريح. (نتائج) 

(؟) أى القدورى فى ”مختصره". (نت) 

؛(1) قوله: “معناه من واحد" احتراز عمما إذا ادعى كل واحد منبما تلقى الملك من رجل آخخر» فيكون بينهما |). 
نصفين, ولا أولوية للشراء على الهبة حينئذ على ما سيجىء بعد هذا فى قبوله: ولو ادعى أحدهم.الشراء من رجل والآخر 
الهبة؛ والقبض من غيره إلى أن قال: قضى بينهم أرباعا. والفرق هوأنهما إذا ادعيا الشراء » والهبة من واحد.لايحتاجان إلى 
إثبات.الملك لمن ملكهماء فإنه ثابت بتصادقهماء وإما الحاجة فى إثبات سبب الملك عليه» وفى إثبات سبب الملك لنفسبهما. ]| 
الشراء أقوى من الهبة؛ أما إذا ادعيا الشراء والهبة من اثنين فهما محتاجان إلى إثيات الملك, لمن ملكهما؛ .وينتضب كل واحد ||[ 
ابنهما خحصمًا عمن ملكه فى إثيات الملك له أولاء م لنفسه والمحجتان فى إثبات الملك لهما سواء؛ فيقضى به بيديما كذلك. 25 

'(؟) الواو ححالية. 

(5): من الهبة. 

“(4): بخلاف الهبة قإنها لبست. بمعاوضة. 

(5) البائم.والمشترى. 

“(3). الشراء. 

(7) قونه؛ " وكذا الشراء” أى ادعى أحدهما الشراء والآخمر ادعى الصدقة مم القبض فالشراء أولى. (عينق) 

'(8) إشارة إلى ما ذكر.من الوجهين فى أن الشراء أقوى. (ع) 

(9) أى.ادعى أحدهما هبة وقيضاء والآخر صدقة وقنضاء وأقاما بينة. 

.)٠١(‏ على التناصف. 

.)١١(‏ والاقتقار إلى القبض. (ك) 

(؟١)‏ قوله: "ولا”ترجبح إلخ* جواب لسؤال مقدر هو أنا لا نسلم التساوى فإن الصدقة لازمة لا تقبل الرجوع دوث |]: 
الوك راسد نوات ادل جيح باللزوم يرجع | إلى المآل» أى يظهر أثره فى ثانى الحال» .إذ اللزوم.عنبارة عن عدم ضححة 
الرجوع :فى المستقبل» ولا ترجيهم باللزوم بما يرجع إلى المآل». لأن'الترجيح إنما يكون بمعنى قائم في الحال. (عناية) . 1 

07 أى.الحكم بالنصف. 

0 كالمماع والرحى. 

)١6(‏ المراد باحتمال القسمة أن يبقى قابلا للانتفا ع يعد القسمة.. 

.7 أي القسمة كالدار والبستان. 





الجلة التاديج جزء 7 كتاب الدعوى ‏ : 00 دوه ّ / .باب ما يدعي الرجلان ١‏ 


"0 


ا لهبة ة لغشأ الشائه”2 . قال : وإذا 0 00 الشراء ”0 ات امرأة أنه" | 
ترجه عه لجم سوا أ لاسعوانهيها في القنوة» فإن كل:واحند منهما'" عقد 
عاو ةد يثبت الملك بنفسه ‏ وهذا!؟ غك أبن يوسفية. ! 
ا نمطي : الشراء أولى» .ولها” '' غلى الزوج د القيي ذا ع أمكن العمل 
بالك ذا" بتقدم الشراء إذ اتزوج على عين ملك لبر صحيح. ويجب قيمته عند 
تعذر تسليمه.. 4 1 
_ وإنادعى” أحدهما رهنا وقبضاء والآخر هبة وقبضاء وأقاما بين قالرهن 
أولى» وهذا استحسان» وف القياس الهبة أولي الانيها ن: 25 ثبت الملف 23147 الوه 
ا" وجه الاستحسان أن المفبوض ب : و ر رهن مضمو ميضمولد 1 ال وبحكم الهبة غير 


)١0( 1‏ قوله: " طار” فإن كر راع كي الالال لكر :إلا أنه أن الراحمة سلم له البعض فالشيوع ار ف 
بطل الهية. (عينى) 

من أى لأن هذا الحكم. 
)١( 5‏ قولهة: "لأنه تنفيذ إلخ' ' فصار كما لو أقام الرجلان البينة على الارتبان فلا يصح, لأن ارتان المشاع لا يجوز || 
كنا هنذا. (مز) 

(؟) أى القدؤرى فى "مختصره" أى محمد. (غين) 

(7) الاثنين 

(4) لعيد من ذى اليد. 


ومع أى ذو اليد: 
(") قوله: ”فهما [أى المدعى والمرأة] سواء َإِذا أقاما:البيئة) * .يقضى بالعيد بيبماء وللبرأة على زوجها نصف 
القيمة» ويرجع المشترى عليه بنصف الثمن إن كان نقده إياه. 6 


زفة الشراء والتروج. 
(8) قوله: ” معاوضة” فإن:قيل: الشسراء مبادلة امال بلمال» تؤيؤجبب الطنمان ف الموضين» والبكاح ميالة مال يما 
ليس بمال غير موجب للضمان فى المنكوجة» فالشراء أقوئ.قلنا: التكاح:أقوى لأن الملك ة فى الضداق يشبث بنفس العقد متأكداء | 
0 , بالهلاك قبل التسليم بخلاف الملك فى المشتزئي؛ ويجوزالتصرف فى الصداق قبل القيض بحلاف المشترى ١ك(‏ 
(9) أى قوله: فهما سواء. 
ل )٠‏ المرأة. 
(1) أ قيمة الغبد.” 
)١7(‏ قولة: "لان أمكن انسل نه أ متى فنا يسن التكاح يطلب ذا كان ححذلك قل بنيق الشراء أن 
يفضى إلى تصتحيّح البينتين جنميعاء فكان الشراء أولى؛ زوجب .للمرأة على الزورج قيمة.ذلك:: لأن من تروج امرأة غلى 
ا فكدلك ههنا. “(عيني) ' 
05 اعدرامظ المدورى م ممختصره ". إنث) 
| <14) توله: ”لأنها تثبت الملك "أى لذ ةعبت مل اله ارهن ل ين دكات الي أب ل ان كر 
إبنا. نكلن أرئي. يك . 
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مضمونء وعقد الضمان أقوى”"'» بخلاف الهبة بشرط العوض”". لأنه” بيع 
انتهاء» والبيع أولى من الرهن, لأنه!؛ عقد ضمإن يثبت الملك صورة”' 

> م ١50‏ ل (ل) . ك2 (ة) اسه ّ 
ومعنى ؛ والرهن لا يثبته إلى عند الهلاك معنى لاصورة ٠‏ فكذا الهبة 
ةُْ ٠.‏ 2 
بشرط العوض0 ٠‏ 

وإن أقام الخارجان البينة'''' على الملك والتاريخ'"''. فصاحي التاريخ الأقدم 

أولى ؛ لأنه أثبت أنه أول المالكين. فلا يتلقي'"' الملك إلى من جهته”'''. يتلق الآخر 
منه”''. قال" '': ولوادعيا الشرى من واحد» معناه من غير صاحب اليد”"" » وأقاما 
البينة على تاريخين”*". فالأول""' أولى ؛ لما بينا أنه أثبته فى وقت لا منازع له 
ش )٠5(‏ الملك. ْ 
)١7(‏ بأقل من القيمة» ودين المزتهن. 
)١(‏ قوله: "وعقد الضسمان أقوى [من عقد التبرع, لأنه أكشر إِتَبانًا]” وهذا لأنه ينبت البدلين المرهونء والدين 
||أء الهبة لايغت إلا بدلا واحداء فكانت أكثر إِثباناء فصار كالشراء مم الهبة. (ك) 

)١(‏ فالهبة بشرظ العوض أولى من الرهن. 

(1) أى الهبة بشرط العوض. 

(4) بيع. 

(0) أى من حيث الصورة فى الحال. 

(5) أى من حيث المعنى فى المآل. 

(7) الملك. 

(8) أى من حيث المعنى فى المآل يعنى إذا هلك. 

(9) أى من حيث الصورة فى الحال. 

)٠١(‏ أى أقوى من الرهن. 

)١١(‏ قوله: "وإن أقام [هذا لفظ القدورى فى "مختصره . نت] إلخ * صورته ادعى اثنان على آخر فى عين» وأقام 
كل منبما بيئة على الملك. يعنى بأنه. ملكه مطلقا. (عينى) 

)١1(‏ بأن شهد بينة كل منبما بالتاريخ: 

(05) أى لا يؤخذ. 

05 أول. 

(0) أول. 

(17) أى القدورى فى ” مختصره". (نت) 
)١9( 03‏ قوله: ' معناه [أى معنى قوله: من واحد] من غير صاحب اليد" كأنه قيد بقوله: معناه من غير صاحب اليد 
كيلا.يلزم التكرارء لأنه قال أولا: ولو ادعى إثنان كل مدبما أنه اشترى منه هذ العبد معناه من صاحب اليدء ورتب عليه 
الأحكام. وذكر من جملتها هذا الحكم المذكور ههنا؛ فنبت بذلك أنه لا فرق بين أن يدعيا الشراء من صاحب اليد» أو من 
غيره فى هذا الحكم. (ك) 
(18) مختلفين. 
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فية”'أ» وإن أقام كل واحد متنينجا البينة "© على الشراء من آخرء وذكرا تاريخًا"") 
ل ثم يخير كل واحد || 
منبما كما ذكرنا 0 

ولو وننتا إلى يتن وقناء ترقت الأخرى فى ينهم تصفن ؛ 
لأن توقيت.أحدهما لا يدل على تقدم الملك”" لجواز أن يكون الآخر أقدم» بخلاف 
نإف كان البائع واحدا لأنبما”” اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته'"''. فإذا 
||أثنت لسع يشي ا لدم درا ااا 
ولو ادعى'" أحذهما الشراء من رجل والآخر الهبة والقبض من غيره» والثالث 
ْ الميراث من أبيه, ا اعد والقبض من آخر قضى بينبم أرباعًا لأنهم يتلقون | 

ا ئأ: ا بيلة ع الملك المطلى 390 , 
قال9» إن أفام اخارج ابيئة على ملك مؤرخ» وصاحب اليد بينة على ملك 


(15) أى صاحب التاريخ الأول. 

)١(‏ قوله: ”لا منازع .له فيه [أى فى ذلك الوقت]“ فكان استحقاقه ثابتًا من ذلك الوقت, وأن الآخمر اشتراه من 
اغير المالك فكان باطلا. (ع) 

(؟) قوله: ”"وإن أقام كل واحد إلخ” أى أقام أحدهما على الشراء من زيد مثلاء وآخر على الشراء من عمرو.(ب) 

(م) قوله: "وذكرا تاريهًا [واحدا]" أى ذكرً تاريخًا واحداء وأما لو ذكرا تازيخين فالسابق أؤلى لإثبات الملك 
لبائعه فى وقت لا يناز ع الآخر فيهء ويرجم الآخر بالشمن على بائعه لاستحقاق المبيع من يده. (ن) ٠‏ ْ 

(14) قوله: ” كأنهما حضرا:[بالعين] " أى كان البائغين حضرا وادعياء-وأرخا تاريخًا واحدا. (نتائج) 

(0) قوله: ”كما ذكرنا من قبل" وهو قوله: وكل واحبد مدبما بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد بتصف الثمن؛ 
وإن شاء.ترك. (كفاية) 

(5) يعنى إذا ادعى الخارجان كل وانخد منهما الشراء من رجل أخثر. 

(7) أى ملك بائعه: 

(8) المدعيين. 

١‏ البائم الواحد. 

)٠١(‏ بالبينة. 
)١١(‏ قوله:. حتى يتبين.إلخ" لأن الشراء أمر حادث؛ والحادث يضاف إلى أقرب: الأوقات ما لم يتبين وقته على ما 
هو القاعدة المقررة عندهمء.فشراء غير الموقت يضاف إلى أقرب الأوقات: وهو الحال» فيتأخجر عن شراء الموقت حكما. (نتائج) 

(15) هذه من مسائل "المبسوط ' ذكرها المصتف تفريعًا: (نت) ش 

: قوله: "من باعتهو” وفى بعض النسخ من بائعهم: وكلاهما بطريق التغليب لأن البار ع واحد من المملكين‎ )١5( 
الأربعة, فكان المراد منه من مملكيهم؛ وفى بعض النسخ من ملقيبم استدلالا بلفظ يتلقون. (نتائج)‎ 

)١5(‏ الباعة,. 

. (416 .فإنهم استووا.فى.دعوى الملك» وقد أثيتوه بالبجة فيوزع بينميم. 
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أقدم تاريخا كان أولى » وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف, وهو زواية عن محمد» 
وعنه0©: أنه لا يقبل بينة ذى اليد0© رجه © الاك لأن السينتين قامع] #اغلن 
مطلق الملك”". ولم تتعرضا لمهة الملك”"'؛ فكان التقدم والتأخر سواء . 

ا ولهما: أن البينة00 فع التازيخ متضمنة معنى الدفع 9 فإن الملك إذاائيبت 
الشخض فى وقت. فتبوته لغيره بعده”*'' لا يكون إلا بالتلقى من جهته » وبيئة ذى اليد 
على الدفع”' مقنبولة””"2؛ وعلى هذا الاختلاف”'" لو كانت الداز فى أيديهما”؟'' 

ا ان .ولو أقام الخارج وذو اليد البينة على ملك مطلق» قوفت 
إحداهما9 '' دون الأخرق:فعلى قول أبِى حنيفة ومحمد الخارج أولى . 


)1١(‏ أى القدورى فى "مختصره“". إنت) 

(1) أى محمد. 

)١(‏ أى صاحب اليد. (نت) 

(9) أي محمد. 

(4) أى إلى هذه الرواية الأخيرة. ْ 

(5) قوله: ”لأ البينتين إلخ' بيانه أنه لما لم يتعرض.البينتان لجهة املك جاز أن يكونٍ جهة الملك: أى سببه فى بحق 
ضاحبب الماريخ المؤخر أقدم فى نفس الأمرء فيكون صاحب التاريخ المؤخر أسبق من الآخر فى الملك لتقدم سيب ملكه 
على سبب ملك الآخر» بخلاف ما إذا قامت البينتان بالتاريخ على الشراء» وإحداهما أسبق من الأخرئ حيث كان الأسبق 
أولى لتعرضه لسبق سبب ملك أجد المشتريين» وهو الشراء» فلم يبق احتمال أن يكون الآخر أسبق فى الملك. (نتائج) 

(0 أى من غير ذاكر سيسبا. 

01 قوله: "ولم تععرضا إلخ * احسترز به عسما إذا قامت البيتدان على شراء مؤرخ؛ وأخدهما أسيق تاريخًا من: 
| الأخحرىء فالأسبق أولى رواية واحدة فيما إذا كان البائع واححداء وفيما إذا كان البائع 2 ثنين؛ اخمتاقت روايات الكتب؛ فما 
ذكر فى "الهداية” يشير إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ, وفى " المبسوط" ما يدل على أن سبق .التاريخين أولى ذلك. (ك) 

)03 أى بيئة دى اليذ. 

(4) قؤله: ' معنى الدفع” أى دفم بيئة الخارج على معتى أنبا لا تصح إلا بعد إثبات تلقى الملك من جهته..(ك) 

2ن أى بعد ذلك الوقت. ١‏ 

)١1(‏ قوله: ”على الدفع [أى دفع الخصومة]" كبينة المرأة والعبد والأمة بالطلاق. والعتاق على الوكيل بنقلهم لقصر 
يد.الوكيل غدهم. (ك) 1 

(017) قوله: "مقبولة" فإن من ادعى على ذى اليد عيئاء وأنكر ذو اليد ذلك: فأقام البيئة أنه اشعراه منه تندفع 


05 اللمأكور. 0 » 

)١4(‏ قوله: "لو كانت الدار فى أيديهما [فوقنا] “ فعندهما ابدار لصاحب الوقت الأقدم؛ وعند محمد © يطل 
التقدم؛ ويكون الدار بينبماء لأن كل واحد مبهما ارج وذو اليد ففيما فى يده ذواليد؛ وفيما فى يد صاحبه خارج» 
فيأخنذ كل واحد منمبما ما فى يد. صاحيه. (2)' 

(15) وهو ما ذكر.من.الدليل فى الطرفين. (ك) 
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وقال أبويوسف: وهو رواية عن أبى حنيسفة صاحب الوقت أولى لأنه 
أقدم”2» وصار كما فى دعوى الشراء”" إذا أرّخت إحداهما كان صاحب التاريخ 
أولى . لهما: أن بينة ذى اليد إنما تقبل لتضمنها معنى الدفع””» ولا دفع هنا" 
حيث وقع الشك فى التلقى من جهته”* » وعلى هذا””' إذا كانت الدار فى 
لكين وو كانت!" فى يذ ثالث والمسألة مالي" فييها" ” سواء عند إنى 
حنيفة» وقال أبو يوسف: الذى وقت أولى . وقال محمد: الذى أطلق أولى؛ لأنه 
ادعى أولية الملك بدليل استحقاق''" الزوائد”"""؛ ورجوع الباعة بعضهم على 
الم 0م ولأبى يوسف أن التاريخ يوجب الملك فى ذلك الوقت بيقين» 

والإطلاق”*'' يحتمل غير الأولية» والترجيح باليقين كما لو ادعيا الشراء ©" . 
ولأبى حنيفة أن التاريخ يضامه”"'' احتمال عدم التقدم"''؛ فسقط اعتباره» 


)١(‏ البينتين. 

)1١(‏ قوله: "لأنه أقدم" لأنه أثبت لنفسه الملك فى ذلك الوقت تعيناء ومن لم يوقت يثبت للحالء وفى ثبوته فى 
وقت تاريخ صاحبه شكء فلا يعارضه. (ك) 

(5) قوله: "كنا فى دعرى الشراء إلخ" يعنى إذا ادعيا الشراء من بائع واحده وأرخ أحدهما دون الآخرء فحيعذ 
يقضى للمؤ رخ وأما إذا ادعيا الشراء من بائعين فوقت أحدهما دون الأخرى قضى بينهما نصفين. (ك) 

(©) أى دفم بينة الخارج. (ك) 

(5) لأنه إنما يكون إذا تعين التلقى من جهته؛ وههنا لم يتعين حيث إلخ. 

(0) قوله: "حيث وقع الشك إلخ' ' لأن بذكر تأريخ أحدهما.لم يحصل اليقين بأن الآخر يتلقاه من جهنه 
لإمكان أن الأخرى لو وقنت كان أقدم تاريحًاء بخل: - ما إذا أرخباء وكان تاريخ ذى اليد أقدم لما تقدم. (ع) 

(5) الخلاف. (نت) 

(7) قوله: " إذا كانت الدار فى أيديهما" وأقاما البينة على الملك المطلق» فؤقتت بينة إحداهما دون بينة الأخرى» 
فلا عبرة بالتاريخ عند أبى حنيفة:© ومحمد©» خلافا لأبى يوسف/ فإنه يقول: الذى وقت أولى. (نت) 

جه الدار: 

(9) أى وقتت بيئة أحد الخارجين فى الملك المطلق دون الأخرى. (ك) 

)٠١(‏ أى الخارجان. 

1ل يعنى إذا ادعى رجل ملكا مطلقًا كانت الزوائد كلها له. (عينى) 

0 أى الن : ائد المنصلة والمنفصلة كالأولاد والأكساب. (ك) 
)١1( |‏ قوله: ” ورجوع الباعة [عند استحقاق الملك] إلخ' أى بدليل رجوع الباعة بعضهم على بعضء فإن من أقام 

بيئة على مطلق الملك فى جارية مشلا استحقها وزوائدها؛ ويرجع باعتا بعضهم على بعض,؛ فكان مندعى مطلق الملك 

مدعيًا للملك من الأصل وملك الأصل, أولى من التاريخ. (نت) 

)١4(‏ من غير التاريخ. 

)١15(‏ وأرخ أحدهما دون الآخر كان صاحب التاريخ أولى. (عينى) 
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فصار كما إذا أقاما البيئة على ملكِ مطلق”'' بخلاف الشراء”” » لأنه”" أمر حادث» 
فيضاف إلى أقرب الأوقات» فيترجح جانب صاحب التاريخ . 


قال'": وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على النتتاج” ‏ 
أ أفصاحب اليد أولى”“'؛ لأن البينة" قامت على مالا تدل" عليه اليد!") 
اام وترجصحت بينة ذى اليد الع فيقضى لَه وهذا هو الصحيح”'", 
| خلاقًا لما يقوله عيسى بن أبان: إنه تتهاتر البيتنان» ويترك”"' فى يده لا على طريق 
القضاء”*''» ولو تلقى كل واحدا”*'' منهما”"'' الملك من رجل» وأقام البينة على النتاج 


(15) يزاحمه, 

)١7(‏ وهذا لأن الذى لم يورخ كما احتمل أن يكون متأخر عنه اختمل أن يكون سابقًا على تأريخ صاحيه. (ك) 

)١(‏ ولم يؤرععا كان يينهما. 

(؟) قوله: ” بخلاف الشراء” جواب عن قول أبى يوسق”© كما لو ادعيا الشراء؛ ومعناه أنبما لما اتفقا على الشراء 
اتفقا على الحدوث ولا بد للحدوث من التاريخ» فيضاف إلخ. (ع) 

(9) الشراء. 

(4) أى القدورى فى *مختصره". (نت) 

(ه) أى على أن هذه الدابة نتجت وولدت عنده. 

() قوله: "أولى " سواء أقام صاحب اليد بيئة على دعواه قبل القنضاء ء بهما للخارج أو بعده أا قبله فظاهرء وأما 
بعده فلأن ذا اليد لم يصر مقضيا عليه لأن بينته فى نفس الأمر داقعة لبينة الخارج» لأن النتاج لا يتكرر» فإذا ظهرت 
بينة دافعة تبين أن الحكم لم يكن مستندا إلى حجة: فلا يكون معتبرً (نتائج) 

(ف4 أى بينة ذى اليد. 

(8) أى التتاج. 

(5) وهو أولية الملك بالنتاج. 

)٠١(‏ البينتان 

)١1(‏ قبوله: "وترجححت إلخ” ثم اعلم أن بينة دى اليد , | تمرجح على بيده .الخارج عنى .١‏ هج إدا أدعى الخخارج 
ملك المطلق» إذا لم يدع الخارج فعلا على ذى اليد نحو الغصبء أو الوديعة: أو الإجارة» أو انرهن, أو ما أشبه ذلك» 
وأما إذا ادعى الخارج فعلا مع ذلك قبينة الخارج أولى. (ك) 

0 قوله: “وهذا رأى ماذكر من القضاء لذى اليد] هو الصحيح” وجه الصحة أن محمدًا ذكر فى نجارجين أقام 
كل واحد منبما البيئة على النتاج أنه يقضى به بينهما نصفين» ولو كان :الطريق ما قاله لكان يترك فى يد ذى اليد. (ك) 

05 المنتاز ع فيه. 

)١5(‏ قوله: "لا على طريق القضاء [بل لعدم القضاء بالخارج], * لأن القاضى تيقن بكذب أحد الفريقين لأن نتاج 
دابة من دابتين غير متصور فصار كأنبما لم ية يقيما بينة» ولو:لم يقيما بينة يقضى لصاحب اليد قضاء ترك. 

قلت: لا معنى لذلك لأ الشهادة عملى النتاج لييست بمعابنة الانفصال من الأم بل برؤية الفنصيل بتبع الناقة؛ وكل 
واحد من الفريقين اعتسمد سببًا ظاهر! لأداء الشهادة» فيجب العمل بهماء ولا يصار إلى التهاتر بْمنزلة شهادة الفريقين على 
الملكين حيث'لا يتعباتر البينتان معن العين الواحجد لا يتصور أن يكون مملوكا لشخصين فى زمان واحبد لكل واححد منبما 
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عنده”"2 فهو يمنؤلة [قامتبا على ! : | 
ولوأقا دهم لب على اكه والأخر على اجاح قعاسب العا أولى 
|[أييما 0 الأن بينتته قامت على أؤلية الملكء- فلا ينبت الملك للآخر إلا بالتلقى 9) 
من جهتهء وكذلك إذا كان الدعوى بين خارجين 0 بن العام أذ لما 0 
ولوقضي بالتناج لصاحب اليدء ثم أقام ثالث" البينة على النتاج يقضى له”" 
إلا أن يعيدها" ذواليد ؛ لأن الثالث”"' لم يصر مقضيًا عليه” ال 


وكذا المقضى غليه بالملك المطلق 39 | إذا أقام البينة على التتاج تقبل وينقض القضاء" 


بكماله» ولكن لما وجد القاضى بشهادة كل واخد من الفريقين نحملا يطلق له أداء الشهادة بأن عاين أحد الفريقين أحد 
الخصمين باشر سبب الملك. وعاين الفريق الآجر يتصرف فيه تصرف الملاك قبل شهادة الفريقين كذا ههنا. (مل) 

(15) قوله: "ولو تلقى كل واحد إلخ" .صورة المسألة عبذ فى يد رجل ادعاه رجل آخر أنه عبده اشتراه من فلان» 
وأنه ولد فى ملك ذلك الفلات الذى باعه؛ وأقام على ذلك بيئة؛ وأقام صاحب اليد بيئة على أنه عبده» واششراه من فلان 
يريد رجلا آخرء.وأنه قد ولد فى ملك فلان الذى باعه قضى لذى اليد» لأن كل واحد خصم فى إثبات نتاج بائعه كما هو 
صم فى إثبات ملك بائعه. لو حضر البائعآن» وأقام البينة على الخارج كان ذو اليد أولى؛ فهذا مفله. (عينى) 

(15) أى من الخارج وذى اليد. (ك) 

)١(‏ أى عند من يتلقى منه. (ع)» 

0 أى سواء كان صاحب اليد أو الخارج. 

(15) والفرض أن الآخر لم يتلق منه. (نت) 

(4) بآن يدعى أحدهما الملك والآخر النتاج. (نت) 

(6) من أنه يدل على أولية.الملك. 

(5) الخارج. 

(7) أى للثالث. 

(8) البينة. 

(9) الخارج. 

)٠١(‏ قوله: ”لم يصر مقضيًا عليه إلخ * لأن اللتعضى به الملك؛ وثبوت الملك بالبينة فى حق شخص لا يقتضى 
ثيوته فى حق آخرء فبإن أعاد ذو اليد البينة قضى له بها تقديم لبينة ذى اليد على بينة الخارج فى النعاج» وإن لم يعذ قضى 
بها للفالث. (نتائج) 

01١‏ السابقة.. 
)١١( 1‏ قوله: “وكذا اللقضى عليه [ذى اليد] إل صورته ما إذا أقام الخارج البينة على ذى اليد فى دابة معينة بالملك 
المطلقء فقضى القاضي يها له؛ ر ثم أقام ذراليد البينة على النتاج يقضى بها له» وينقض القضاء ء الأول؛ وهذا استجحسان؛ وفى 
القياس لا تقيل بيه لأنه صار مضي عليه باقللك» فلا تقبل بيه إلا أن يدعى تلقى للك من جهة المقضى له. 
ووجه الاستحسان أن من ية يقيم البيئة على النتاج ينبت أولية ملك لنفسه, وأن هذه العين حادثة على ملكه؛ فلا يتضور 
1 استحبقاق هذا للك على خيره» فلم نص ذو اليد به مقي عليه وأند تي بان بية أن اتناضي أتسلأً فى قضاوم وأ 
أولية الملك لذى اليد فلهذا ينض قضاءه بخلاف الملك المطلق. ١ك‏ 

مم اذيك 
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2 "'؛ والأول بمنزلة الاجتباد © . 4 
ّْ .كذلك النسح”* ذ الثياب التى لا تنسج إلا مرة» كغزل”" القطن» 
وكذلك! "كل سبب فى الك لا يتكرر؛ كن بد العام ء » كحلب اللبن80) 
واتخاذ الجبن واللبد”"» والمرعزى”''"» وجز الصوف"'"»: وإن كان”''' يتكرر قضى 
به للخارج بمنزلة الملك الليررك "ال بيو ريق 091 لو 137 والباء "1 والعرمن 


1) أى لأن:إقاقة البينة على النتاج بمنزلة نص ظهر بخلاف الاجعهاد. (ك) 

(5) لدلالتبه. على الأولية قطعاء فكان القضاء واقمًا على خلافه كالقضاء الواقم على خخلاف النص. (عينى) 
(7) والاجتياد ينقض بالنتص. 

(4) أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

(0) قولله: "وكذلك [معطوف على قوله: وإن أقام الخفارج] النسج [بافتن]' 'أى النسج كالتتاج فى أنه لا 
يتكررء زكل حكم عرفته فى النتاج» فهو فى النسج كذلكء وصورة المسألة إذا ادعى رجل ثوبا فى يد رجل أنه ملككه بأن 
نسيجه فى ملكه: فأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضى بالقوب لصاحب اليد. (نت) 

 .نامسير‎ )5( 

(7) أى يقضى به لذى اليد. 

(8) قوله: " كحلب اللبن* أى أقام كل واحد مننهما البينة على أن اللبن له وملكه: حلبه من شاته يقسضى لذى اليده 
واتخاذ الجين, أي إذا تتازعا فى جبن» وأقام الخارج وذو اليد البينة على أن هذا الجبن له.صنعه فى ملكه فهو لذى اليد لأن 
الجن لا.يصنع:إلا مزةء واللبد بأن ادعى كل واحدء وأقام بينته على أن هذا اللبد له صنعه فى ملكه فهو لذى اليد. (مل) 

(9) نمدة. (م) 

0 :قوله: "والرعزى إذا شددت الزاء قصرت وإذا خففت مددت؛ والميم والعين مكسورتان» وقد بقال: 
مرغرا -يفتج الميم- مخففا وهى كالصوف تحت شعر المغرء كذا فى "الكفاية '» وقال فى 'منتبى الأرب *: مرغرى 
مويهاى ريزه بن يشم كوسيند. (مل) 

)1١(‏ قوله: "جز الصوف أى اختلفا فى جز الصوفء فأقام كل واحد منبما البينة على أنه صوفه جزه من غنمه» 
|| فإنه يقضى به لذى اليد, لأن الجز لا يكون إلا مرة واحدة؛ فكان فى معنى النتاج. 

أفإن قبل : كيف يكول الجز فى معنى النتاج؛ وهو ليس بسبب لأولية الملك» فإن الصوف على ظهر الشاة كان تملوكًا 1 
له قبل الجز. قلنا: نعم» ولكنه كان كوصف الشأة» ولم يكن مالا ممُقصوذا إلا بعد الجز: ولهذا لا يجوز بيعه؛ وما 
تنازعا فيه مال مقصود. (ك) 

(؟١)‏ السبب, 

 »جسنلاب قوله: ” بمنزلة الملك المطلق " والمعنى فيه أن الثوب الذى ينسج مرة بعد مرة يجوز أن يصير لذى اليد‎ )١( 
ثم يغصبه الخارج؛ وينقضه وينجسه مرة أخرى» فيصير ملكا له بهذا السبب بعد ما كان ملكا لذى اليد: فكان :بمعنى‎ 
. دعوى الملك المطلق من هذا الوجه؛ بخلاف الفصل الأول» فإن الثوب.الذى لا ينسج إلا مرة إذا صار لذى اليد بنسجه لا‎ 
يتصور أن يصير الخارج نسجه؛ فكان فى معنى دعوى النتاج. (ك)‎ 1 

(15) أى السبب المتكرر. إنت) 

)١6(‏ أى مثل نسج لخر هو اسم دابة» ثم سمى الثوب المتخذ من وبره نحزاء: كذا فى "المغرب“» قيل:.هو نسجء فإذا 
بلى يعزل مرة أخرى» وينسج. (نتائج) 

)١7(‏ خيز -بالفتح-.جانورى ست.وجامه از يشم آن. (من) 
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وزراعة الحنطة والحبوب”'". فإن أشكل'' يرجع إلى أهل الخبرة ابم اعر م 
ا ا الس ا 
بخبر النتا- د الأضا 7 


قال"': وإن أقام الخا ف لبيئة على المللك الات 7 » وصاخب اليد البيئة على 
الشراء منه" كان صاحب اليد أولى ؛ لأن الأول وإن” © كان يشبت أولية الملك 
! 1 3 فو“ فصار كما إذا أ 7 املك وال تاد 
الشراء منه . قال" : وإن أ : بيلة على الشراء من الآخرء ولا 
تاريخ معهما تباترت”"'' البينتان» ويترك”*'' الدار فى يد ذى اليد. 


)١1(‏ قوله:." والبتاء إلخ" أما فى البناء بأن أقام كل واحد منبما البينة أنها داره بناها بماله يقضى بها للخارج لأن 
البناء يكون مرة بعذ مرة» فلم يكن فى معنى النتاج» وفى الغرس يقضى به للخارج لأ الشجر يغرس غير مزة فقد يغرسها 
إنسان؛ ثم يقلعها غيرهء ويغرسها فلم يكن فى معنى النتاج؛ وكذلك إذا كانت الدعوى فى الحنطة بأن أقام كل واحد 
: مهما البينة أنها حنطة زرعها فى أرضه قضى بها للمدعى لأن الزرع قد يكون غير مرة» فإن الحنطة قد تزرع فى 
الأرضء ثم يغر بل التراب» فيميز الحنطة مدهاء ثم يزرع ثانية» فلم يكن هذا ف بيمعنى النتاج. (ك) 

)١(‏ سوى الحنطة. 

؟)قوله: ”فإن أشكل [بأن لم يدر هل يتكرر أم لا] إلخ" أى إذا كان الشوب أو نحوه لا يستبين أنه ينسج مرة؛ أو 
مرتين سأل القاضى أهل العلم عن ذلك يريد به العدول منهخ ويبنى الحكم على قولهم الواحد منهم يكفى والاثنان أحوط» 
قال الله تعالى: إذاسكلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون». زك) 
© الأصل. 

(غ) قوله: " بخير النتاج” وهو ما روى أن رجلا ادعى ناقة فى يد رجخل؛ وأقام البينة أنها ناقعه نتجتها عنده» وأقام 
الذى فى يده البينة أنها ناقته نتجتبا عنده فقضى به رسول الله متمٍ للذى هى فى-يده. (عينى) 

(5) هو القضاء للخارج. 

(1) أى القدورى فى ”مختضره". (نت) 

(0) قوله: " وإن أقام الخار ج إلخ* أى أقام الخارج البينة على أنه اشترى هذه الدار مثلا من ذى اليدء وأقامها ذواليد 
على أنه اشتراها من الخار ج. (نت) 

(8) الخارج. 

(9) الخارج. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ ذواليد. 

(؟1) بين الأمرين. 

)١9(‏ ذواليد. 

)١5(‏ الخارج. 

(1) أى القدورى فى "مختصره". (نت2 

(05) الخارج وذى اليد., . 





المجلد آلئالت - جزء ” كتاب الدعوى: 00 باب ما يدعية الرجلان 


قال7"©: وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف وعلى قول مجمد يقضى بالبيتينٍ 
ويكون”" للخارجء لأن العمل بهما ممكن» ٠‏ فيجعل كأنه اذ ىذ الال د عر 
وقبض20 ؛ لم باع * ولم يسلم'”' لأن القيض دلالة السبق على مأ مر. لمكن 
الأمد 8" ؛ لآن البيع قبل القاض لا يجوز وإن؛ “كان فى العقار عنده9*. ولهما: أن 
الأقدام اق الخبراء إقرار منه”'' بالملك للبائع» فصار كأنهما”''' قامتا على 
:|| الإقرارين”''» وفيه التهاتر بالإجماع”" كذا ههنا”؟'". ولأن السبب*" يراد لحكمه'"' 
وهو الملك». وههنا لا يمكن القضاء لذئ اليد" إلا بملك مس ا 
له”"'' بمجرد السبب”'"2. وأنه”'" لا يفيده . ثم لو شهدت البينتان”"" على نقد الثمن'" 


)1١07(‏ تساقطت. 

(14) قضاء ترك لا قضاء استحقاق. 

(0) أى المصدف. 

(؟) الدار. 

5 أى الخارج. 

(4) من الخارج.. 

(5) فيؤمر بالتسليم إلى الخارج. 

(5) من قوله: لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شراءه. (عينى) 1 

(0) قوله: "ولا يعكس الأمر“ بأن الخارج كأنه اشترى من ذى اليد أولاء ثم باعه من ذى اليد؛ لأن فى ذلك يلزم 
بيم المبيم قبل القبض والبيع قبل إلحم. (عينى) ْ 


(م) الواو وصلية. 
(4) محمد 
)٠١(‏ أى من المشترى. 
)١١(‏ الشهاذتين. 
)١1(‏ أى يمنزلة ما لو أقام كل واحد منهما البينة على | إقرار صاحبه.بالملك. 
)١5( :‏ قوله: *وفينه التباتر بالإجماع” لأن النايت من الإقرارين بالبينة كالثابت من المعاينة» ولو عاينا إقرارهما معًا 
: بطلا فإن مالا يغرف سبق أحدهما جعل كأتبما وقعا معاء وفيه التجاتر بالإجماع؛ فكذا ههنا 2 
(15). أى قيما نحن فيه من تهاتر البينتون. 
)١6(‏ جواب عن قول محمد" لأن العمل بالبينتين ممكن. 
(11) قوله: " يراذ لحكمه* يعنى أن السيب إذا كان مفيدًا للحكم يعتبر وإلا فلاء وههنا السبب هو شراء كل مهمأ 
:]من صاحبه لا يفيد الحكم وهو الملاك لأنه لا يمكن إلخ. (عينى) 
09 قوله: "لا يمكن القضاء إلخ ' لأنا إذا قضينا ببيئة ذى اليد إما نقضى ليزول ملكه إلى النارج؛ فلم يكن 
السبب مقيدًا للحكم بالبينة له؛ فبقى القضاء بمجرد السببء وذلك لا يفيد. 2.١‏ 
(14) أى استحق الخارج عليه. 
(19) أى لذى اليد. 





المجلد الثالث - جزء .” كتاب الدعوي -55- باب ما يدعيه الرجلان 


'فالألف بالألف قصاص عندهما"' إذا استويا'" لوجود قبض مضمون من كل 

حا وإن لم يشهدوا على نقد المن فالقصاص مذهب محمد للوجوب"" 
عنده”" . ولو شهد الفريقان”' بالبيع والقبض تباترتا بالإجماع”"» لأن الجمع غير 
ل ا ل الأول 0) 

ْ لم ل اين 


لصاحب اليد عندهماء فيتجعل كأن الخارج اشتر ترى أولا” ''“» ثم باع قبل القبض من 
صاحب اليد وهو" جائز فى العقار عندهما. وعند محمد يقضى للخارج» لأنه لا 


اأأيصح بيعه”''' قبل القبض» فبقى على ملكه. وإن أثبتا””"' قيضا يقضى لصاحب 


)6٠١(‏ دون الحكم. 

)5١(‏ أى القضاء بمجرد السبب. 

(؟١١)‏ المذكورتان. 

(7) فى شراء كل منمهما من الآخر بألف مثلا. 

)١(‏ الشيخين. 

(؟) أى الثمنان فى الجنس والصفة. 

(0) قوله: ”للوجوب” أى وجوب الشمن عند محمد لأن البينتين لما ثبعتا عنده كان كل واحد منبما موجيًا 
للثمن فيقاص الوجوب بالوجوب. (عينى) 

(4) محمدا؟. 

(5) أى شهود الخارج وذوى اليد. 

(1) قوله: " تباترتا بالإجماع” لكن على اختلاف التخريج, فعندهما باعتبار أن دعواهما هذا البيع إقرار من 
كل منبما بالملك لصاحيه؛ وفى مثل هذا يتباتر الشهود, فكذلك ههناء وأما عند محمد© قلأن الجمع إلخ. (عيني) 
]| 0) قوله: 'لجواز كل واجد من البيعين لوجود البيع بعد القبض» وليس فى البيعين ذكر تاريخ حتى يجعل 
أحدهما سابقًاء والآخر لاخقاء وإذا جاز البيعان؛ ولم يكن أحدهما أولى من الآخخر فى القبول تساقطاء فبقى العين على يد 
صاحب اليد كما كانت» وهو معنى قوله: لأن الجمع غير ممكن, لأن الجمم عبارة عن إمكان العمل ببماء وههنا لم يمكن. (ع) 

رم قوله: "بخلاف الأول" ' وهو ما إذا لم يشهدوا بالفيض حتى يقضى بالبينتين» وتكون للخارج عنده لأن الجمع 
بين البيننون مكن» لأنا لو جعلنا بيع امخارج لاحقًا يلزم البيع قبل القبض؛ وهو لا يجوز فيجعل بيعه سابقا. 

وفى الكافى” : وهذا يخالف ما ذكر فى "المبسوط” : ٠‏ الجامع الكبير ' وغيرهماء فإنه ذكر فيممسا لو شهدوا بالعقد 
أوالقيض يقضى بالبينتين عنده لذى اليد إذ العمل بالبينتين ممكن يأن يجعل كأن ذا اليد باعها وسلمهاء ثم الخارج باعها 
| وسلمها. (عينى) 
(9) قيد بالعقار ليظهر ثمرة الاختلاف كما ذكر. (ك) 
)٠١(‏ من ذى اليد.. 
01١1‏ أى البيع قبل القبض. 
)١7(‏ أى بيم الخارج العقار. 
() فى العقار. 
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اليد" . لأن الب 13 تهواى يزان على القولين”". وإذا كان وقت صاحب اليد ا 
للخارج فى الوح 0 ؛ فيجع ل كأنِه اشتراه ذو اليدء وقبضر ثم 
2 يوطي نه سيك اعفد 1" قزل © إن أقام أحد 


: الدعبين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء لك اراد ا اكاميي اناي 
١‏ 00 
2 


والآخر نِصئّهاء وأقافا"؟؟" البيئة» ل تلاثة أرباغهاء لقا النصف 


00 اغكارا لظرزية الخارمة. الماح الا ا 
لم له بلا منازع. واستوت" '' منازعتهما”"'' فى النصف الآخره 
ابيا" وقالا: هى”" بينبما”''" أثلانًا. فاعتيرا طريق العول”""! 

)١(‏ أي بالإجماع. (ك) 

(؟).أى بيع ذى اليد من انار ج أولاء ثم بيم الخار ج من ذى اليد. 

(؟) أى قؤلهماء وقول محمد. 

(4) أى سواء شهد الشهود بالقبض أو لم يشهدوا به. (ك) 

(0) من اللخار ج. 

(1) إلى الخارج. 

(9) من عارية أو إجارة. (ع) 

(8) أى القدورى فى ' مختصره". (نت) 

(5) أى لا يترجح أجد المدعبين على الآخر بزيادة العدد فى, البيئة. 

)0٠١(‏ قوله:. "لايقع بكفرة العلل" حتى لا يترجمخ القياس بقياضس آخرى ولا الحسديث بحديث آخر, ولا الآية بابة 
أعرى: لأن كل واسيد مبماعلة وفسه؛ أب إذا كانت إحدى الأين تفي التأويل. والأعرى لا تحتمل. فكاد ير 
انحتمل أولي» لأنه لما لم تحمل التأويل» فكان غير امحتمل أولى: لأنه لما لم تحتمل التأويل كان مفسراء وكونه معسرا وصف 
فيه والمفسر راجح على النص والظاعر. (ك) 

)١١(‏ قوله: ” بقوة فيها [العلل]” كالغدالة حتى إن أحد المدعيين لو أقام مستورين, والآخحر عدلين, فإنه يترجح الذى 
شهد له العدلان ٠‏ (عينى) 

)١1(‏ فى أصول الفقه. 

(15) أى القدورى فى" مختصره". (نت) 

)١54(‏ مدعيان. 


)١5(‏ أى ضاحب الجميع. 

)١1(‏ وأقاما عليه البينة. (ع) 

)١07(‏ المدعيين. 

(18) التصف, 

(39) .فيجعل لصاجب. الجسم ثلالة أربا ع الدار, ولمدعى النصف الربع. ( ع). 





| المجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الدعوى 0---58- 0 باتأها بدعية الرجلان 

1 والس اولك اس الحم ضري "كل حل تومو وصاحب النصف: 

أأبسهم واحدء فيقسم أثلاثاء ولهذه المسألة”" نظائر وأضداد'”' لا يحتملها هذا 
للختصر*”* » وقد ذكرناها فى "الزيادات””2. قال" :. ولو كانت فى أيديهما") 

|أسلم”"'" لصاحب الجميع نصقها على وجه القضاء» ونصفها لا على وجه القضاء؛ 

|الأنه خارج فى النصف”'''» فيقضى ببينته» والنصف الذى فى يديه صاحبه لا يدعيه» 
لأن مدعاه النصف. وهو فى يده سالم له" ولولم ينصرف إليه*" دعواه كان 
ظالما””'' بإمساكه”''ى ومسا ودر اللدعري برك تيد 0 


إفقة 7 

)5١1(‏ المدعيين. 

(؟59) قوله: ” فاغتبرا طريق العول ' وذلك إذا اجتمع فى مخرج فروض كثيرة بحيث لا يكفى المجموع: فيحتاج إلى 
العول» كما فى امرأة ماتت وتركت زوجاء وأخمًا لأب وأم؛ وأعممًا لأب؛ للروج النصف وللأخت لأب وأم النصف» 
وللّخحت لأب السدس تكملة للثلثين» فتعول الفريضة إلى سبعة وكانت فى الأصل من ستة. (عينى) 

)١(‏ قوله: " والمضاربة” يعنى أن لكل واحد فن المدعيين حقًا فى العين على معنى أن حق كل منبما شائعًا فيبا فما 
من ججزء إلا وصاحب القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه؛ فلهذا كان القسمة فيه بطريق العول» فيضرب كل مدبما 
بجميع دعواه؛ فاحتجنا إلى عدد له نصف صحيح» وأقله اثنان» فيضرب بذلك صاحب الجميع» ويضرب مدعى النصف 
بسهم» فيكون بينبما أثلانًا. (ع) 

(؟) أى يأخذ. (نت)» وفى ”المغرب" وقال الفقهاء: فلآن يضرب فيه بالثلث؛ أى يأخذ منه شيا بحكم ماله من 
الغلث. (ك) 

() قوله: ” ولهذه المسألة” أى للمسألة المذكورة أشباه حكم فيها أبو حنيفة”* بالمنازعة: وصاحياه بالعول؛ كما 

]فى هذه المسألة» وأضداد حكم فيبا أبو حنيفة"6 بالعول وصاحباه بالمنازعة على عكس:هذه المسألة. (نت) 
! (4) قوله: " نظائر وأضداد” فمن نظائرها الموصى له بجميع المال وبنصفه عند إجازة الورثة؛ والموصى له بعين مع 
ش الموصى له بنصف تلك العين» إذا لم يكن للميت مال سواه؛ ومن أضدادها العبد المأذون له المشعركء إذا أدانه أحد الموليين 
مائة درهمء والأجنبى مائتين» ثم بيع بمائة درهم فالقسمة بين المولى المدين والأجنبى عدد أبى حنيفة'© بطريق العول 
أتلاماء وعددهما بطريق المنازغة أرباعا. (عناية) 

(5) الهداية. 

(5) لصاحب ” الهداية". (كشف الغلنون) 

09/١‏ أى القدورى فى "مختصره ". (نت)» 

(8 الدار. 

(4) وادعى أحدهما نصفهاء والآخر كلها. 

)٠١(‏ إذا برهنا. 

)١1(‏ الذى بيد صاحيه. 

)١7(‏ قوله: "وهو (التصف] فى يده سبالم له . " توضيحه أن دعوئ مداعى النصف منصرفة إلى ما فى يده ليكون. يذ 
محقة غئ حقه, لأن-حسمل أمور المسلمين خلى الصححة واجبه فمدعن النصف لا يدعئ شيا مما فى يد صاحب الجميج 


أن مدعاة التضف» وهو فى" يده قسلم البصف دعن اميم بلا مبازغة. (نتائج) 
)١8(‏ أى إلى التصف الذى فى يد صاحب النصضف. ع دنويمته» 





المجلد الثالث - جزء " كتاب الدعورى -58- باب ما يدعيه الرجلات 
قال" : وإذا تنازعا فى دابة''2» وأقام كل واحد منبما بينة أنها نتتجت عنده: 


0 : الدانة يوافق أحد التاريخين فهو أولى ؛ لآن الحال تشهد لهء 
فيت رجح ..وإن أشكل ذلك”" كانت بينهماا''؛.لأنه””' سقط التوقيت»: قصبان كأنبما ]ا 
لم يذكرا تاريخاء وإن خالف سن الدابة الوقتين بطلت البيتتان"", كذا ذكره الحاكم 


الشهيد؛ لأنه ظهر كذب الفريقين”"'»: فسترك”* فى يد م يده. ‏ - 
3 :ما إذا كان العبد فى يد رجل أقاه رجلاد عليه البية احدهما شيب ش 


والآخر بوديعة. فهو بينهما لاستواءهما” 0 


فصل فى التعازع بالأيدى"9" 
قال9")+ وإذا تنازعا فى دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامهاء فالراكب 


)05 والأصل أن لا يحمل فعل المسلم على الظلم. 

(-0) النتصف. 

| "فيترك فى يدم قرزا لمحتس اهب الصا الى وي بدي ملعي اميق وا جار‎ :هلوق_)١5(‎ ٠ 
نذون الدعوى.. درك ذلك التعت فى تمدع ايديم با( اتضاء (نتائج‎ 

)١(‏ أى القدؤرى فى " مختصره". (نت) 

(؟) وهى فى يد ثالث. 

(9) أى سن الدابة. 

(4) قوله: ” كانت [الدابة] بيدهما” أى إذا كانا خارجين؛ أما إذا كانت الدعوى بين المخارج وذى اليد فى النتاج؛ 
وأقاما البينة» ووقتت البينتان فى الدابة وقعين» فإن كانت الدابة على وفق بينة المدعى قضيت بها له: لأن علامة الصدق 
ظهرت فى شهادة شهوده:؛ وعلامة الكذب ظهرت فى شهادة شهود ذى اليد. 

وأما إذا كانت البيئة على وفق بينة ذى اليد أو كانت مشكلة.قضيت بها لذى اليدء إما لظهور علامة لصدق. فى 
شنهوده؛ أو سقوط اعتبار التوقيت إذا كانت مشكلة: ولم يذكر فيه ما إذا كانت سن الدابة بين الوقتين اللذين ذكرهما بيننا 
الخارجء وذى اليد» وذكر فى الذخيرة فى ذلك عامة المشايخ على أنها تباتر إلبينتان» ويترك الداية فى يد صاحب اليد. (ك). 

(0) لأنه لا دلالة فيه, فكأنهما أقاما البينة على النتاج. (عينى) 

(5) أى.فى دعوئ الخارجين. (ك) 3 

(/) قوله: “لأنه ظهر كذب إلخ" وذلك مانع عن قبول:الشهادة نخالة الانفراد» فيمنع حالة الاجعماع أيضاء فيفرك. 
ألدابة فى يد من هى فى يده قضاء ترك كأنهما لم يقيما البينة. (ع) 

(8) أى الدابة. 

(4) أى محمد فى "الجامع الصغير". (نت) 

|| قوله: ”لاستواءهما" أى فى الاستحقاق» وذلك لأن المودع لما جحد الوديعة صار كالقاصب؛ فصار دعوى‎ )٠١( 
الوديعة: والقصب. سواءء؛ والتساوى فى سبب الاستحقاق يوجب التساوى فى نفس الاستحقاق. (عيني) ا‎ 

: قوله: “فصل فى التازع بالأيدى* ما فرغ عن بيان وقوع الملك بالبينة شرع فى هذا الفصل بذكر بيان, وقوعه‎ )1١( 
. 0 بظاهر اليد؛ لما أن الأبدى أقرى» ولهذا إذا "قامث البيبة لا يلت إلى دعواه. (عناية)‎ 

(؟١):‏ أن القدورى:فى ' مختصره ". (نت) 





١‏ الجلد الثالث جزء 3 كتاب الدغوى لاس ل باب ما يذعيه الرجلان 


0 "؛ لأن تصرفة أظهر فإنه'" , خخص بالملك 27 ركذا إذا كان أحدهما راكبًا فى 
0 والآخسر رديفه فالراكب فى السرج أولى “..بخلاف ماإذا كانا 


يي برف» وكذا إذا تنازعا فى بعير 


0 0 لاع كوز معلقء ٠‏ فصاحب الحمل أولى 2 لأنه هو 


التصرف. اللتصرف.. وكذا إذا تنازعا فى قميصء أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه”''. 
فاللاسر أولي؛ لأنه أظهرهما تصرفاء ولو تنازعا فى بساط أحدهما جالس عليه 
ولاخ فلن به فقوو بده عاو 1لا بق القضاء”''', لأن العق د50" 

بيد عليه فاستويا. قال 9 راد كان رب 1 جار جل وطرف قن فى بد اير نور 
نينبما نصفان» لأن الزيادة من .جنئس.الحجة”*' » فلا يواجب زيادة فى الاستحقاق 2 . 


قال" : وإذا كان الصب فى يد رجل وهو" يعبر" عن نفسه فقال97": أن 
حرء :فالقول قوله ؛ ؛ لأنه فى يد نفسه'' 0 


)١(‏ قوله: “فالراكب أولى” أى فى كونه ذا اليد لأن الراكب يصير ذا اليد بببذا التصرف حتى لو أقام الآخر بينة تقبل. (ك) 

(؟) الركوب. 

() يعنى غاليا. (نت) 

(5) أى ختارج السرج. 

(0) لأن تصرفه أظهر. 

() أى فى السرج. (ك) 

(/ا) الداية: 

(8) بار.. 

)ع أى أذ بكمه. 

)٠١(‏ أى معنى قوله: فهو بيدهما. 

)١١(‏ بل يترك قى يدهما. 

)١1(‏ قوله: "لأن العقود إل “ أى لأن اليد على الببساط'لا يثبت إلا بالنقل والعجويل؛ أو يكون فى يده حكمًا بآن 
كان فى بيته» ولم يوجد شىء من ذلك ولهذا لا يصير غاصبًا بمجرد العقود عليه؛ بخلاف الركوب على الدابة» فإنه يصير 
غاصيًا بمجرد الركوب عليه بغير الإذن. (عينى) 

)١(‏ ,أى محمد فى 'الجامع الصغير". (نت) 

)١4(‏ لأن كل واحد يتمسلك باليد إلا أن أخدهما أكثر استمساكًا. 

(1) إذ لا ترجيح بكثرة العلل. ‏ | 

(15) أى محمد فى " الجامم الصغير . (نت) 

(10) الواو حالية. 

(18) أى يتكلم ويعقل ما يقؤل. 

(15) حين دعوى رجا, أنه عبده. 
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وود 7 أناعبد لفلان”"'» فهو عبد للذى فى يده لأنه أقر بأثه لا يد 
له'” حيث أقر بالرق» وإن كان لا يعبر عن نفسه» فهو عبد للذى هو فى يده ؛ لأنه لا 
يد له على نفسه لما كان لا يعبر عنها'''» وهو بمنزلة متاع””'» بخلاف ماإذا كان 
يعبر”"©2» فلو كبر وادعى الحرية لا يكون القول”'" قوله؛ لأنه.: 


صاحب الجذوع صاحب استعمال والآخر””'' صاحب تعلق» فصار كدابة تنازعا 
فيباء ولأحدهماغليبا حمل”'"''. وللآخركوز معلق”*'"'؛ والمراد بالاتصال*) 
مداخلة لله ا ان ولبن هذا فى جدارهء وقل يسمي اتصال تربيع”"", 


)٠١(‏ قوله: "لأنه فى يد-نفسه " فكان هو صاحب اليد وكان الملاعى خارجاء والقول قول صاحب اليدء وهذا لأن 
||| الأصل أن يكون لكل إنسان يد على نفسه إبانة لمعنى الكرامة. (نت) 

)١(‏ وقال الذى فى.يده: إنه عبدى. إنت) 

(؟) غير ذى اليد. (عناية) 

(5) قوله: " لأنه أقر بأنه لا يد له إلخ" فكان يد صاحب اليد عليه معتبرة شرعاء فكان القول لذى اليد أنه له ولا 
يقطع يده إلا بحجة؛ وشهادة العبد ليست بحججة؛ كذا فى " الكافى ". فإن قيل: الإقرار بالرق من المضارء وأقوال الصبى 
افيها غير مو-جبة وإن كان عاقلا كالعتاق والطلاق والهبة» قلنا: الرق ههنا لا يغبت بإقراره؛ بل بدعوى ذى اليد إلا عند 
معارضته إباه بددعوى الحرية لايتقرريده عليه عند عدمها يتقرر»كما فى الصبى الذى لايعقل؛ فيكون القول قوله فى رقه. (نت) 

(4) أئ عن نفسه. 

(0) لا يدل على نفسه. 

(1) عن نفسهء فإنه إذا قال: أنا حر فالقول قوله. 

(1) قوله: "لا يكون القول إلخ” فلا تزول يد من هو فى يده إلا بدليل. (عينى) 

(8) أى محمذ فى ”الجامع الصغير”. (نت) ْ 

(9).يعنى أو الحائط متصل ييناءه. 

)٠١(‏ قوله: * هرادى” الهرادى هى خشبات توضع على الجمذوع؛ ويلقى عليها التراب» فإنها غير معتبرة: وكذا 
البوارى لانه لم يكن استعمالا له وضعا إذ الحائط لا يبنى لها بل للتسقيف, وهو لا يمكن على الهرادى والبوارى. (مج) 

)١1(‏ انوله:.” والهرادى ليست بشىء” فى " المغرب” : الهردية بضم الهاء وتشديد الياء عن الليث قصبات تضم 
ملوية بطاقات من الكرم يرضل ليها ضبان الكرم؛ وقال ابن السكيت: هو الحردى؛ ولا تفل: هردىء وقال شارح 
الوقاية: الهردى الخشبات التى توضم على الجذوع. (مل) 

00 أى صاخحب الهرادى. 

)1١5(‏ بار. 

(14) بها حيث يكون الدابة لصاحب الحمل والآخر صاحب تعلق. 

)١5(‏ المذكور فى قوله: أو متصل,. 

(17) اين ككتف شت خبام. (من) 
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وهذا”' شاهد ظاهر لصاحبه -لأن بعض بناءه على بعض هذا الحائط» وقوله: 
الهرادى ليست بشىء يدل على أنه لا اعتبار للهرادى أصلاء .وكذا البوارى”' لأن 
الخائط 9 لايينى ل أصلا حتى لو تنازعا فى حائط. ولأحدهما عليه هرادى» 


وليس للآخر عليه 5 00 نكيم . 
ولو كان لكل واحد منبما غليه جذو ثلاثة و بينهما لاستواءهماء ولا معتبر 
بالأكثر منبا'"'' بعد الثلاثة» وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلاثة فهو" لصاحب 
الثلاثة» وللآخر موضع 06 وفى رواية”' لكل واحد””'' منهما ما 
تحت خحشبه”""". ثم قيل”": ما بن لقي إلى اللكيي وي "قل ٠‏ وقيل: على قدر 
)١9(‏ الرخجل. 
(18) أى فى المتتازع فيه. 
(15) قوله: ”وقد يسمى اتصال [أى اتصال مداخلة لين] إلخ“ وإما نسمى هذا اتصال التربيع لأنهما إنما يينيان 
ليحيطا مع جدارين أخرين بمكان مربع. (صدر الشريعة) 
|[ قوله: "اتصال تربيع" وذكر فى حيطان الذخيرة: وتفسبير التربيع إذا كان الحائط من مدر أو آجر أن يكون أنصاف 
لبن الخائط المتنازع فيهء داخلة فى أنصاف لبن الغير التنازع فيه؛ وأنصاف لبن غير المتنازع فينه داخعلة فى المتتازع فيه» وإن 
كان الجدار من نشب فالتربيع أن يكون ساحة أحمدهما مركبة فى الأخرئ»:وأما إذا نقب فأدخل لا يكون تربيع؛ ويكون 
اتصال مجاورة ملازقة. (ك) 
)0 أى اتصال تربيع. 
(؟) بارى وبارية وبارياء وبورياء حصير بافته. (من) 
(©) قوله: ”لأ الحائط إلخ " أى لأنه لما لم يكن استعمالا له وضما إذ الحائط لا يينى لهماء ورا ينى للتسقبيف» 
والتسقيف لا يمكن على الهرادى والبوارئ صار مجدومًا حكما. (ك) 
(4) أى للهرادى والبوارى. 

. (6) قوله: "فهر [أى الحائط] بينبما [ولا يختص به صاحب الهرادى. كك “ لأسدواءهما لأن وضع الهرادى 
والبوارى لا يشب يشبت لصاحبها على الحائط يدا لأن الجائط للتسقيف» وذلك بوضع الجذوع عليه لا بوضع الهرادى 
والبوارى» وإا: توضم الهزادى والبواري للاستظلال واللخبائط لا يبنئن للاستظلال.. (تمينى) 

(5) أى من الجذوع. 

78) الخائط. 

(8) قوله: "موضع جذعه” وفى الإيضاح يريد به حى الوضع؛ لأن-استحقاق صاحب المنشبات باعتبار الظاهر 
وهو ليس بحجة لاستحقاق يدهء أما إذا ثب ثبت ملكه بالبينة كان لصاحب الملك أن يمنع صاحب الجذع من وضع جذعه 
|على جداره. (ك) 

(9) أى رواية كتاب الإقرار من الأصل. (نت) 

20٠١‏ هى رواية كتاب الدعوى من الأصل. 

)١1١1(‏ قوله: ”لكل واحد إلخ' لأن يد كلل واحد مهما على موضع تمشبه ثاب وسبب الاستحقاق أنما هو اليد على 
ذلك الموضم. (2) 0 : 7 
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خشبهماء والقياس”'' أن يكون بينبما نصفين» لأنه لا معتبر بالكثرة فى نفس الحجة» 
ووجه الغائى 9) أن ألا ستعمال من كل واحد بقدر حث نش وجه ال ول أن 3 
الخائط يتى لوقع كثير الجذوع دون الواخد والمتى» ا ا 
الكثير إلا أنه يبقى له'"» حق الوضعء لأن الظا بيحجة”" ذ 
ولوكان لأحدهما جذوع. وللآخر اتصال”". فالأول0 رع ويروى أن 

الثانى 5 أ أولى» وح الأول” ''" أن لصاحب الجذوع التنصرف. ولصاحب الاتصال 
0 والتصرف أقوى"'"'. ووجه الثانى””"' أن له يصيران كبناءاً 
5 وض اسرورة لنضاء له يعضه التضاد يكل ,٠7‏ » ثم يبقى 0 يبقى!*'' للآخر حق وضع 
جذوعه لما قلنا''» وهذه”'' رواية الطحاوى» وصححها الجرجالى 0 

١١‏ إلى أسفل الأرض. (ك) 

(1) أى على رواية كتاب الدعوى. (نت) 

)١(‏ قوله: ' بينهما" أى بيدبما نصفان, لأنه لا يد لأحدهما فيه؛ فلم يكن أحدهما بالأولى من الآخبر كرجلين 
تنازعا فى دارء وفى يد أحدهنما بيت مسباء وفى يد الآخر بيتان أن الباقى بيدهما نصفان كذلك بإقى الخشب. ٠‏ (عينى) 

قوله: " بينهما“ لأن كل واحد مندبما مستعمل للحائط إلا أن أحدهما أكثر استعمالا للحائط؛ ولا معتبر بالكثرة فى 
:نفس الحجة. (ك) 

)١(‏ رجوع إلى قوله: فهو لصاحب الثلائة. 

.(1/ وهو أن لكل واحد مدهما ما تحت خطنبته. (نت) 

(7) لأن ذلك الموضع مشغول يجذعه. 

(4) أى هو لصاحب الثلاثة وللآخر حق الوضع. 

(9) أى لصاحب الجذع الواحد والمثتى. (ك) 

)١(‏ قوله: ”ليس بحبجة إلخ * فلا يستحق دفع الخشية الموضوعة إذ من الجائز أن يكون أصل الحائط لرجل؛ ويثبت 
.|| للآخر حق الوضع عليه. (عينى) 

:(1) قوله: "وللآخحر اتصال:[أى اتصال تربيع. ك]” المراد بالاتصال.الذى وقع فى أحد طرفى المحائط المتتازع فيه 
وأما إذا وقع اتصال-التربيع فى طرفيه فصناحب الاتصال أولى»ه وعلى هذا عامة المشايخ. (نقائح الأفكار) 

(8) أى صاحب الجذوع. (ك) 

(8) صاحب الاتصال. (ك) 

٠١١‏ أى أن صاحب الجدوع أولى. 

(11) لأن لغصرف هو المقصوذ باليد. (كافى) 

109) أى أن صاحب الاتصال أولى. 

)١7(‏ لعدم القائل بالاشتراك. (ع) 

(14) أى على الرواية الثانية. 
.10 _قوله: “لما قلنا" أشار به إلى قؤله: لأن الظافر ليس بحجة فى الاستخقاق حتى لواثيت ذلك بالبينة أمر يرفعها |أ. 
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قال" 2: وإذا كانت دار منبا”" فى يد رجل عشرة أبيات» وفى يد آخر بيت 
فالساحة بينهما نصفان؛ لاسدت ستواءهما! انصفان؛ لاستواءهما”" فى استعمالها وهو المرور فيبا©._ _ 


قال”*: وإذا ادعى الرجلان أرضاء يعنى يدعى كل واحد منهما أنها فى يده لم 
يقض أنه فى يد واحد منبما حتى يقيما”' البينة أنبا فى أيديبما ؛ لأن اليد فيبا'" غير 
مشاهدة لتعذر إحضارها”''» وماغاب عن علم القاضى فالبيئة تثبته. 


وإن أقام أحدهما البينة"' جعلت في يده لقيام الحجة"”''؛ لأن اليد حق 
مقصود”" » وإن أقاما البينة جعلت فى أيديبما لم بينا'”'» فلا تستحق لأحدهما9) 


الكونها حجة مطلقة. (عينى) 

)١1١(‏ أى الرواية الثانية. 

)١7(‏ قوله: سوك * هر الفقيه أبو عبد الله المرشدء ورجحها بالسيق» لأن التربيع يكون حالة البناء 
وهو سابق على وضم الجذوع؛ فكان يده ثابتا قبل وضم الجنوع؛ فصار نظير سبق التاريخ. (نت) 

)١(‏ محمد.فى "الجامم الصغير". (نت) 

(؟) أى من تلك الدار. 

(5) قوله: "لاستراءهما إلخ" ولا معبتر يكون أحدهما خمراجا وولاجًا دون الآخر؛ لأنه ترجيح بما هو من جنس 
العلة. (ع) 

(4) ووضع الأمتعة وصبماء الوضوءء وكسر الحطب. 

(5) أى محمد فى ” الجامم الصغير". (نت) 

(7) قوله: " حتى يقيما إلخ' أقول: فى عيارة الكتاب مسامحة» وكان الظاهز أن يقال: حتى يقيم البيئة أنها فى 
ا ل ا 
فى أيديهما..(نت) 

(7) الأرض. 

(8) فى مجلس القاضى. 

(4) قموله: "وإن أقام إلخ” فبإن طلب كل واحسد يمين صاحيه ما هى فى يده حلف كل واحد منهم ما هى فى هد 
صاحبه على البتات» فإن حلف لم يقض باليد لهماء وبرئ كل واحد مدهما عن دعوى صاحبه؛ وتؤقف الدار إلى أن يظهر 
حقيقة الحال» وإن نكلا قضى لكل واحند منهما بالنصف الذى فى يد صاحبه؛ وإن نكل أحدهما قضى عليه بكلها 
للحالف.نصفها كان فى يده؛ ونصفها كان للذى فى يد صاحبه بنكوله وإن كانت الدار فى يد ثالث لم تنزع من يده لأن 
نكوله ليس بحجة فى حق الثالث. (ك) 

)٠١(‏ قوله: " لقيام الحجة" فإن قيل: البينة حجة على الخصم. وإذا لم يثبت كونها فى يد الآخر لا يكون ختصماء 
فكيف يقضى باليد فيبا للذى أقام البيئة. 

قلناء هو خمصم باعتبار منازعته فى اليد ألا ترى أنه يتمكن من إثبات اليد بدعواه لو لم ينازعه الآخسرء ومن كان 
خصما لغيره باعتبار منازعته فى شىء شرعا كانت بينته مقبولة. ك2 

)١١(‏ فلا يستحق أحدهما بغير حجة. 

(؟١)‏ وهو قوله: لقيام الحجة. (ك) 

(1) قوله: فلا تستحق إلخ" متفرع على مجموع ما ذكر فى مسألينا هذه من قوله: وإذا ادعى الرجلان إلخ» إلى 
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من غير ججة”"'» وإن كان أحدهما قد لبن”" فى الأرضء أو بنى» أو حفر فهى فى 
يذه لوجود التصرف والاستعمال فين" | 
باب 5 عزى النسبي9©) [ْ 


قال“ : وإذا باع جاريةء فجاءت بولد. فادعاه'' البائع» فإن جاءت به لأقل 
من ستة أشهر من يوم باع فهو ابن للبائع'"'» وأمه أم ولد له”*), وفى القياس وهو 
قول زفر والشبافعى دعوته'"' باطلة؛ لأن البيع اعتراف منه”'' بأنه عبد» فكان قى 
دعواه مناقضاء ولانبين”"' يدوق الدعوئ: 

وجه الاستحسان أن اتصال-العلوق بملكه شهادة ظاهرة على كونه منه» لآن 
الظاهر عدم الزناء» ومبنى النسب'''' على الخفاء”””"؛ فيعفى فيه التناقض”“''. وإذا 
5" استندت إلى وقت العلوق» فتبين أنه باع أم ولده» فيفسخ 


0 الدعو 
هنا بأن كان فذلكة الكلام فى هذا المقام. (نت) 1 

(1) حتى لو طليا القسنمة لم يقسم بينهما مالم يقيما البينة على الملك. (غ) 

(؟) تليين: خحشت زدن. (من) 

(؟) ومن ضرورته إثبات اليد كالركوب فى الدواب واللبس فى الثياب. (ك) 

(5) قوله: " باب دعوى النسب" لما فرغ من بيان دعوى الأموال شرع فى بيان دعوى النسبء وقدم الأول لأنه 
أكثر وقوعاء فكان أهم ذكرًا. (نت) 

(5) أى القدورى فى " مختصره". (نت) 

(5) قوله: ”فادعاه” الدعوة نوعات» دعوة استيلاد»ء وهو أن يكون أصل العلوق فى ملك المدعى» ودعوة تحرير» 
وهو بخلافه؛ والأول أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق؛ واتتضار دعوة التحرير على, الحال. (ذر مختار) 

() ويفسخ البيع ويرد الشمن. (عينى) 

(8) البائم. 

(9) قوله: “دعوته” دعوت بالكسر به يسرى خاندن» ودعوى نسب كردنء هذا كلام أكثر العرب؛ بعضهم 
يفتحون الدال فى النسب»: ويكسرونها فى الطعام. (من) 

)٠١(‏ لأن إقدامه على البيع يدل على ذلك. (عينى) 

01١9‏ أى لا ثبوت للنسب. 

(؟١)‏ قوله: " ومينى التسب إلخ" جواب عن التناقض لأن الإنسان قد لا يعلم أن يكون العلوق منه؛ ولم يتبين له أنه 
منه. (عينى) 

17) لأن العلوق أمر خفى. (ك) 

)١4(‏ قوله: ” فيعفى فيه التناقض [لأجل الخفاء] ' أى لا يمنع صحة الدعوى: كما أن الزوج إذا كذب نفسه بعد قضاء 
القاضى ينفى النسب باللعان يغبت منه النسبء ويبطل حكم الحاكم: ولا ينظر إلى التناقض لمكان الخفاء فى أمر العلوق. (نت) 

(05) لأجل الخفاء. 





05 أى دعوة البائم. ٠‏ 


لييم؛ ) لأنه ء . بغي 

وإن ادعاه المشترى” 0 أ بعده"؛ فدعوة الب بائع أولى ؛ || 
لأنبا أ سبق”"' لاستنادها إلى وقت العلوق» وهذه" 'دعوة استيلاد» وإن جاءت به 
لأكثر من سنتون من وقت البيع لم يصح دعوة البائع؛ لأنه لم يوجد اتصال العلوق 


يملكه تيقنّاء وهو" الشاهد والحجة”'؛ إلا إذا صدقه المشترى » ليت اللي 
)01 58 

لل 0 0 الي أن العلوق لم يكن فى 

ملكهء فلا يبت حقيقة العتق” حقه'"', وهذه'؛'' دعوة تحرير””'؛ وغير 


الماك" ليس من أهله 99 وإن 0 ير اه 
ولأقل من ستتنين لم تقبل دعوة البائع فيه إلا أن يصدقه المشترى ؛ لأنه احتمل أن لا 

)١(‏ إن كان منقودًا. (ع) 

)١(‏ أى وقد ولدته لدون الأقل. (رد احتار) 

(؟) قوله: ”مع دعوة إلخ" إنما قيد بقوله: مع دعبوة لأنه لو ادعاه المششرى أولا شبت النسب منه» ولايغبت 
نسب البائع بعد ذلك لاستغناء الولد عن النسب. (عينى) 

(1) يعنى ادعيا معًا: (نت) 

)_6 أى بعد دعوة البائع, 

(5) قوله: " لأنها [أى دعوة البائع] أسبق" أما إذا كانت قبل دعوة المشترى فالأمر ظاهرء وأما إذا كانت مع دعوة 
المشترى فلما أشار إليه بقوله: لامبتنادها إلخ» بع اندع الع سحي أ لأنبا دعوة استيلاد» ودعوة 
المشترى مقتصرة على الحال» الأنوا دعرة رين فكانك عرف لبان مالقا نسي فكافت أولى. 

ثم إنه ضمن قوله: .وهذه دعوة استيلاد؛ الجواب عن دخل مقدر تفريره كيف يصح دعوة البائع وهو غير مالك فى : 
الحال» وجه الجواب أن دعوته دعوة استيلاد :وهو لا يقتنصر إلى قيام الملك فى الخخال» لأنبا تستئد إلى زمان الملك» بخلاف 
دعوة التحرير على ما سيجىء. (نتائج) 

(1) يعنى دعوة البائع. (ك) 

(3) أى اتصال العلوق في الملك. 

(9) فى ثبوت النسب. 

)٠١(‏ من البائع. 

(11) خملا لأمره على الصلاح. (نت) 

(17) فى الولد. 

1 قوله: "ولا حقه [أى فى الأم]” أى لا يثيت حق العتق وهو أمومية الولد للأم؛ قييقى الولد عبدًا للمشترى؛‎ )١7( 
7 ولا تصير الأم أم ولد للبائعم كما إذا ادعاه أجنبى آخر. (نتائج)‎ 

)١4(‏ أى دعوة البائم ههنا. 

)١5(‏ يعنى إذا لم تصر الجارية أم ولد بقى الدعوة فى الولد دعوة تحرير. 

)١(‏ أعنى البائم. 

)١07(‏ -فلاءيك من تصديق المشترى: 





| الجلد اثالث - جزء 1 كتاب الدعوى ل للا ا باب دعوى النسب 


|]يكون العلوق فى ملكه؛ فلم توجد الحجة» فلا بد من تصديقه”"'» وإذا صدقه يثبث 
ْ النسب» ويبطل السيع» والولد حرء والأم أم ولدله كصافى المسآلة الآ ولى" ]أ 
لتصادقهما”" واحتمال العلوق فى الملك”"' . 
قال" : فإن مات الولد» فادعاه البائغع وقد”' جاءت به لأقل من ستة أشهر لم 
يشبت الاستيلاد فى الأم ؛ لأنها تابعة للولد”"» ولم يشبت نسبه بعد الموت لعده 
|| حاجته”” إلى ذلك" فلا'يتبعه استيلاد الأم'”''): وإن ماتت الأم'''' فادغاه البائع 
٠‏ وفداجابيدي الاق بنةاشير : ل 
الؤلد عو الاصل فى النسي"" + فبلا يغيره قراك العم 4147 وإفااكان الول أضلد 
|| لأنبا'' تضاف إليهء يقال: أم الولد» وتستفيد الحرية من جهته؛ لقوله عليه 
ُ السلام 0ق «أعتقها” '؟ولدها»*. والثابت 000 5 دق الك يده م 


)١(‏ المشترى. 

(؟) وهى ما إذا جاءت به أقل من ستة أشهر من يوم باع. (نت) 
(1) البائم والمشترى. 

(4) أى فى الملك البائع؛ وفى نسخة: فى ملكه. 





(5) أى القدورئى. (غينى) 
(5) الواو ححالية.. 

(1) فى هذا الباب. (نت) 
(8) أى بعد الموت. (نت) 


(8) التنسب. 

)٠١(‏ لأنه فرع التسب. 

)1١1(‏ هذا لفظ القدورى فى "مختصره". إنت) 

(؟١1)‏ الولد. 

)١99(‏ والاستيلاد فرع التسب. 

050 أى الأم. 

وه أى الأم. 
)١7( 1‏ قوله: "لقوله عليه السلام" روى ابن ماجة والحاكم فى "مستد ركه '» وسكت عنه من حديث عكرمة عن ابن 

عباض» قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله مك فقال: «أعتقها ولدهاه. (على قارى) 
|[ <ام أىالأم. 
* راجع نصب الراية ج؛ ض ١١١؛‏ والدرايةج؟ تحت الحديث 845 ص76١.‏ (نعيم) 
(08) أى الأم. 
(19):.أى الحرية. 


المجلد الثالث > جزء ” كتاب الدعرى 


والأدز 


'' الشمن”' كله فى قول أبى حنيفة'"» وقالا: يرد حصة الولد ولا يرد 
حصة الأم ؛ لأنه تبين أنه””' باع أم ولده» وما ليتها”” غير متقومة عنده"" فى العقد 
والغصبي””" ٠‏ فلا يضمنها”” المشترى. وعندهما متقومة!"2 لي 

قال"''2: وفى الجامع الصغير”''": وإذا حبلت الجارية فى ملك رجل فباعهاء || 
ش فولدت فى يد المنترى 7 فادعى البائع الولد وقد" أعتق تق المشترى الأم فهو ابنه » 
ويرد عليه بتحصصته من الشمن”'')» ولو كان المشترى أعتق الولد :0 
طشان لامعل دناه ا تابعة له على ما ْ 


(1) هذا من تمام لفظ القدوري. (نت) 
(؟) إلى المشترى. 
(5) فى صورة موت الأم. 
49 أى البائم. 
(ه) أى أم ولد. 
(1) الإمام. 
(9) قوله: "فى العقد والغصب “ حتئ إذا اشترى أم ولد الغير وماتت فى يده لا يضمن المشترى قيمتهاء وكذا لو 
غصبباء فماتت عنده. (عينى) 
ْ (8) أم الولد. 
(8) أى مالية أم الولد, 
٠١‏ أى المشترى فى العقد والغخصب. 
)1١(‏ أى الصدف. (عينى) 
)١5(‏ قوله: "وفى الجامع الصغير" إما ذكر المصدف رواية ”الجامع الصغير" إعلاما بأن حكم الإعتاق فيما نحن فيه 
حكم الموت. (عينى) 
(11) لأقل من ستة أشهر من يوم باعها. 
(004 الواو حالية. | 
)١5(‏ قوله: "ويرد عليه إلخ * يعنى يقسم الشمن على قيمة الولد» وقيمة أمه. فما أصاب الأم يازم المشرى؛ وما 
أصاب الولد سقط عنه: ولا تصير الجارية أم ولد لليائم» لأنه يثبت فيها للمشعرى مالا يحتمل, الإبطال وهو الولاء. (عينى) 
03م قوله: ' بحصته من الثمن * والفرق بين هذا ويين ما إذا سات الأم» فإن ثمة يرد بجميع الشمن عند أبى حنيقة/© 
وهو أن في اموت لو ثبعت أمومية الولد لا ينظل حكم من الأحكام, ولا كذلك فى إعتاقها لأنه يبطل العتن الشابت من 
الملك: ولأنه لو قلنا ببطلان العتق يلرَم إبطال الحقيقة بالعئق. (ك) 
(17) البائم. 
.(18) أى إذا لم يصدقه المشترى فى دعواه: (نت) 
)١5(‏ قوله: “وجه الفرق * أى بين ما إذا أعتق المشترى الأم» ولم يعتق الولد حيث يكون دعوى البائع صحيحة فى 
حق الولد» وبين ما إذا أعتق المشترى الولد دون الأم حيث ييطل دعوى البائع أصلا. (عينى) 





المجلد الثالث - جرء ” كتاب الدعوى -و/1- باب دعوى التسب 


مر”''» وفى الوجه الأول''" قام المانع من الدعوة والاستيلاد وهو”" العتق فى التبع» 
وهو الأم» فلا يمتنع ثبوته”'' فى الأصل وهو الولدء وليس من ضروراته. كما فى 
ولد المغرور” » فإنه”"' حرء وأمه أمة لمولاهاء وكما فى المستولدة بالنتكاح”" . 

وفى الفصل الثانى”'' قام المانع''' بالأصل وهو الولد.. تك تبوته”'' فيه وفى 
التبع''''» وإنما كان الإعتاق”"'' مانعا؛ لأنه”" لا يحتمل النقض "'' كحق استحقاق 
اللوك أ وق الاستيلاد”'' فاستويا”""' من هذا الوجهء ثم الثابت”" من 


ىت أى باب الدعوى والاستيلاد. (نت) 

(1) فى مسألة الموت آنفًا. (نت) 

(1) أى ما إذا أعتق المشترى الأم. (عناية) 

(”) المائم. 

(4) أى ثبوت الدعوة والاستيلاد. (نت) 

(5) قسوله: ' وليس من ضروراته إلخ” جواب ما يقال: إنه إذا لم بمتنع الدععوة فى الولد يشبت العتق فيه والدسب 
لكون العلوق فى ملكه بيقين لأن الكلام فيما ذا حيلت الجارية فى ملك البائع ومن حكم ثيوت النسب فى الولد صيرورة 
أمه أم ولد للبائع؛ فكان يينغى أن يبطل البيع وإعتاق المشترى. (عينى) 

قوله: " وليس من ضروراته" أى ليس ثبيوت الاسديلاد فى حق الأم من ضرورات ثبوت العتق والنسب للولد 
لانفكاكه. (ع) 

(1) قوله: " كما فى ولد المغرور * وهو ما إذا اشترى الرجل أمة من رجل بزعم أنها ملكه فاستولدها؛ فاستحقت» 
وأنهمعتق بالقيمة؛ وهو ثابت النسب من أبيه» وليست أمه أم ولد لأبيه بل هى أمة لمولاها. (مل)» 

(0) ولد. 

(8) قوله: ” وكما فى المستولدة إلخ" يعنى إذا تروج جارية الغير فولدت له يغبت نسب الولد» ولا يشبت أموصية 
الولد. إنت) 

(9) أى ما إذا أعتق المشترى الولد: 

)٠١(‏ العتق. 

)١١(‏ دعوة الاستيلاد. 

05 الأم. 

(1) أى إعتاق المشترى الأم أو الولد. 

)١4(‏ الإعتاق. 

)١١5(‏ قوله: "لأنه لا يحتمل النقض “ ورد بماإذا باع جارية حبلى؛ فولدت ولدين فى بطن واحدد لأقل من سدة 
1 أشهر, فأعتى المشترى أحدهماء ثم ادعى ابائع الولد الآخر صحت دعوته فيهما جميعاء حتى ييطل عتق المشترىء وذلك 

نقض العتق كما ترىء وأجيب بأن التو أمين فى حكم ولد واحدء فمن ضرورة ثيوت نسب أحدهماء : والحكم بصيرورته 
حر الأصل, ثبوت النسب للآخر. (عناية) 

(15) أى فى الولد. (ك) 

(17) أى فى الأم. زلا) 

(14) أى إعتاق المشترى وحق الاستحقاق والاستيلاد للبائع. 





المجلد الثالث - جزء ” كتاب الدعوى -:م/ى- بات وعوى النسب 


١‏ امش 0) حقيقة الإععتاق» والثايت”" فى الأم حق الحرية» وفى الولد للبائع حق 
الدعوة» والحق لا يعارض”" الحقيقة”'2؛ والتدبير بمنزلة الإعتاق” ؛ لأنه لا يحتمل 
النقض» وقد ثبت به بعض آثار الحرية”©2: وقؤله”" فى الفصل الأول : يرود(" 
علتة محص ةلقد 3 3 ولي وعدا كن انس هر بعس ليا 
ذكرنافى فصل الموت. 


الأول فهو ابنه» ويبطل البيع؛ لأن البيع يحتمل النقضء وماله”' من”" حق 


)١9(‏ هذا بيان الترجيح. 

)١(‏ فى الوجهين. 

(؟) للبائع. 

(*) قوله: "والحق لا يعارض إلخ” نوقض بالمالك القديم مع المشترى من العدد, وكان المالك القديم يأخذه بالقيمة؛ 
وإن كان له حق املك وللمشترى حقيقته, وأجيب بأنه ليس .بترجيح بل هو جمع بيشهما. (ع) 

(4) لأن الحقيقة أقوى من الدق. 

(0) فى الحكم. 

(6) هو عدم جواز النقل من ملك إلى ملك. 

(/7) محمد. 

(8) هو ما إذا أعتى المشترى الأم. 

(4) الولد. 

)٠١١‏ قوله: " بحصعه من الشمن' فإن قيل: يجب أن لا تكون للولد حصة من الثمن لأنه حادث بعد قبض المشترى» 
ولا حصة للولد الحادث بعد القبض. قلنا: الولدان حدث صورة بعد القبض» فمن حيث المعنى حادث قبل القبض»؛ فإن 
البائع بسبيل من فسيخ هذا البيع بالدعوة؛ وإن قبضه المشترى كما قبل القبض.بسبيل من الفسخ بالاستجلاك وإذا كان 
حادثا قبل القبض معنى فله حصة من الثمن إذا استهلكه البائع» وقد استبلكه بالدعوة ههناء فتضير له حصة من الثمن كما 
. !| لوقتل الولد الحادث قبل القبض. (ك) 

)١١١( ١‏ الصاحبين. 

)١١(‏ يرد. 

)١( :‏ قوله: "هو المسحيح” احتراز عما ذكره شمس الأئمة فى ”المبسوط“» وقاضى خان, والحيوبى أنه يرد بما 
رخص الولد من الدمن؛ بخلاف الموت» وفرقوا بيسهما بأن فى الإغتاق كذب القاضى البائع فيما زعم أنبا ولده حين جعلها 
منتقة اللشترعي أو ديرت فلم يق للنضمه غبرفء وأما فى فصل لوث يمتها لم يدر المكم بطلا مازع ليع يق 
زعمه معتير! فى .حقه فيرد بجميم الشمن. (ع) 

)١4(‏ أى مخبمد فى" الجامم الضغير". (نت) 

(15) أى كان أصل العلوق فى ملكه. (ك) 

)١7(‏ البائع, 

17) بيانية. 





اللجلذ الثالث :-جزء ١‏ كتاب الدعوى . حافت .7 ل 00 يا دعرى السب 


الدعوة لا يجتمل 29 فيتتقض البيع لأجله» .وكذا” إذاكاتب الولد” 0 
أأو آجره. أو كاتب:الأم' أورهتباء أو زوين ' ثم كانت الدعوة» لأن هذه 1 


١‏ | العوارض تمتتمل التقض» فينقض ذلك كله وتصح الدعوة'' بخلاف الإعتاق 
أوالتدبير علي ما مر" د الداد انم وار او ا 


اأكإعتاقه 09 وال ): و و ا يهنا منه"؛ لأنهما 
من ماء واحدء فحن 'روزة ثبوت نسيف أخندهما توت تت الآخر وهنا" لأن 
0 التوأمين ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر فلا يتصور”” '“علوق الثانى 30 


ٍ لأنه لا حبل لأقل من ستة أشهر. 
وفى 'الجامع الصغير 219 : إذا كان فى يده غلامان تَوَأمان» ولداعننة "ىل فباع : 


أأحدهماء وأعتقه المنترى» * ثم ادعى البائع الذى فى:يده”"" ؛ فهما ابناه» وبطل عتق 
]ا مشترى لأنه لما ثبت نسب الولد .الذى عنده لمصادفة العلوقء والدعوة ملكه إذ المسألة||. 


0 18 


مفرؤضة فية' “ثبت به حرية الأمن 49 كشت شن الآخهم وعخرية الأصل فيه 


)١(‏ النقض. 
(؟) اليكم. 
(7) المشترى. 
:() المشتزى.. 
() الأم بالغير. 
(0) من البائع. 
20 ) أشار به إلى قولة: الأنه لا يحتمل النقض. 
(8) أى كإعتاق الولد حيت يرجم على حق البائع. 
(9) أى القدورى فى " مختصره". (نت) 
م00 التوأم اسم للولد إذا كان معه آخر فى بطن واحد. (نت) 
(١‏ هالاعى. 20 
05 أشار به إلى قولة: فمن ضيرورة.ئبوت إلخ.. 
|1 ١١5١):قرله:‏ ”فلا يتصور إلخ* .ولا يتصورعلوق. الثانى على ععلوق الأول؛ ألما حلت مسد ارس (نت)اى 
6050 أى بعد رلادة الأول. (نتع) 1 
ا )١8(‏ قوله: "ونى "الجامع الصغير” إلخ” ذكر رواية "الجامع الصغير” ' لاشتمالها على صورة. أحدهما ودعوة : 
[النسب فى الآخخر بعد إعتاق المشترى. (ع) م 
(07 إشارة إلى أن العلوق فى ملكه. 
600 عات اك 











ا 00 1 
بخلاق ما.إذاكان الولد واحجدا'".. لأن.هناك يبطل”" العتق”“ فيه مقصودا | 


الحقّ دعوة البائع» وههنا*2” ثبت" تبعاحريته قيه حرية الأصل. ' . فافترقا» ولو 
0 أصل العلوق.فى ملكنه''' ثبت.تسب الولد النذى عنده""' . ولا ينقض]) 
البيع فيما باع ا لأن. هده جعوة””'" تحر ير" لاتعدام شاهدا لاتصالن”'"'». فيقتصد””" ا 


على محل, 550 


08 أل فيما إذا كان أضل الفلوقة فى ملكه. 
(1:5: أى .فى ذلك الولد. 
(:-1): الآخخر. 
(١).أى‏ كل واحد من الغد والشتراء. ْ 
| () قولف "بخلاف ما إذا كان الخ ' " أى إذا كان الؤلك ادا خناعه وأعمقه المشترى». ثم :ادعى اللبائع أثم اببى. فلا 0 
يلل اني. ولاايثبت التسب. (مل) 1 
7 (7) قولهة” يبطل العبى الخ . يعنى لو بطل عتق المشترى فى تلك. الصورة:إنما ييطل العتق الثابت مقصودا :بسب || 
أحق دعوة, البائغ» وأنه لا يجوز لأن عن المشسرى عتق .حقبيقي.. وحق البائع حق الدعوق واللهق أدنى من الدقيقنةء فلا 1 
| يعارضهاء. فكيف يرفعها. (ك) | 
(6):والمبق لا يجتمل التقض. 
(ه):أى.فى مسألة التوأمين. (له).. 
(3): أى ربطلانة عتى المشترى. |3 
00 :قوله:”تبعا ريده فيه حرية الأصل' ' أ لا حمرية:العحريرء قالضمير فى حريته راجع إلى المشترى بالقتح؛ | أ 
إرقوله: فيه متعلق بقؤله:.يثبت» والضمير رانجع إلى المشنترى كفك وقوله: حرية:الأصل بدل من قوله: لمنريته» انها أيدل | 
به:إشارةإلى سيقها ليتبين ذلك لأن البيع.لم يكن صحيسحاء فالإعتاق لم يصنادفف مجلى فكان حليقا بالزد والإيطال. نت ]] 
7 (8) قوله: ”فافترها" أى فاقعرق ما نحن فيه من مسألة التوأمين. وما إذا كنان الولدد واجدًا حيث لمزم بطلان العتق أ. 
أهناك أصالة وقصدآء وفيما نحن فيه.ضمنًا وتبعاء وكنم من شىء يبت .ضمنًا وتيعاء. ولايثيت. أصالة وقصدا. (نتانج). 
هم والمسألة بحالهاء (نت). 
0 البائع, 3 
)١1(‏ قنولنه: ”ثبت نسب إلخ” للدت نوا تحرس قا ابد لاو اراي لامقكان سل ربد نش 1 
إنسب.الذى عتده لمصادفة:الدعوة ملك 'فينثبت نسب الآخخر ضرورةء ويمتق الذى عند البائع على البائي. ولا ييطل عتق 3 
الشترى .فى الذى عندهء ولا ينتقض بيعب .لان هيده دعوة. تخرير ل دعوة:استيلاة: .لافنقار دعوة الاميلاد إلى اتصال الملوق | 
اإيملك من يدعيه, وإذا كانت.دعوة: تحرير تقتصر على محل ولايته. 286 ل 
وليس من ضرورة :حسرية أحمد التوأمون بعتق عارض حبرية:الآنجر..فلهذا لا يمت الذى.عند.المشترى عليه (كفاية), 11 
9890) فى المبيع. 1 
ز١):‏ لدعوة استيلاك. 
:)١4(‏ أئ.تصال العلوق ف ملكه. 
(5١١1)هذة‏ الدعوة. 


1 
ا 
0 
ل 
31 
1 
0 
0 
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شبد الك - سجؤء 8 كنات الدعوى _ 


5 


[ْ غ20 وإذا كيان |ل ٠‏ مسعد تس 0 ,عبدى فلان لغائب؛ ثمأ 
غنال: أحواابى للريكن أبثه 0 وهذاعتد أبى | 
أسميفة ..وقالا: إذا جد الغعبد فهو ابن المولى » وعلى هذا الخلاف!"' إذا إذا قإل: : هو ابن 
لأقلان ولد على مراشه» ثم ادعاه لنفسه”"» : لهما: أن الإقرار 1 رقي ولحي ٠‏ فضار 
|أكآن لم يكين الإقرار» والإقرار بالنسب يرتد بالرد ون" كان”) لا بح النقضء. 
آلا ترى أنه يعمل فيه و" الإكران” ''' والهزل''''» فعسار كما إذا أقر الحشترى على البائع 

االإمتاق الشعرى» فكذبه البائء ٠‏ ثم قنال'"") : آنا اعت يتعبرل الولا”ء 0 ا 


1 


ّ ا خلاف 1" إذ ذاصدقه 2350 ا الل ري 2 ذلك”'' نسب ثاينًا من الغير” 0 


و 


1 : يط ص ]) بلقطيب: 
003 5 
(1): أ مسنمداقى "الجادم الصغير ..(نث) | 
كوهد م .يكن آبنه أبدا “ أى. فى -زقت: من الأوقات لا.حالا ولا مستقبلا؛ أنا خالا فظاهر لواجود المانع وهو ]| 
ى حق. الخير: وأما ااستقبالا فلآن الغائب ب لا يخلو اله عن ثلاثء إما أن يصدقه. أو يكذبه أو ب ت عن تضديق 

لكيه فش الرب الأرل الث لا تصح دعوته: بالاتفناقن لأنه. .لم يتصل بإقزاره تكنذيب من نجهة القر له فبقى 

: ا قراره» وقى الوسجه القاثى لم يصح دغوته عند أي سحميفة”© خلاف لهنما.. (ع) 

41 .. 89 الوا وغبلية. 

1 © للذكور. 000 

!لو :مع .عيث لا ايكون ابنه عنده لبا عخلاةا لهسا قيما إذا جخخد. 
95 الواو وعسلية: 


بذلك» فإن من 
: الرأكره على يأ 
ممعي 0 7 ل اه ا 


يض لكر الإقرار يموة عيد نأ ل يجوز. «(عينى) 


ا 
65 :فن الإران ازقه برد المقن لله أي البائعر 
وم أف إل المشعرى 00 

(118): ححيبك لأ يسح فيه دعؤكل المؤلين. 
(007: أي سدق العيد المولى , 

39 المقر, ٠‏ 
)4 د 7 ٍ 0-0-1 


كوو سوسوي وسور ساسم اي اس 








المجلد الثالث : - جزء ١‏ كتاب الدعوى -6م- 


وتخلا نا إذل0ة) دكا 0 ٠‏ ولع يكذبه”" لأن رن" 
على امعان مايق يار كر 111 1 يبت نسب من غير لاحن لأن له أن 
يكذب نفسه” ". ولأبى حتيفة أن النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبو '"' والإقراز 
بمثله" لا يرتد بالردء فبقى"' فيمتنع دعنزته”'' كمن شنهد ما 
صغير"'"» فردت شهادته لتهمة”""". ثم ادعاه لنفسنه "ل ' ا ْ 
حق المقر له على اعتبار تصديقه. 0 قه"'' بعد التكذيب يثيت 


وكذا تعلق" به به" حق الولدء فلا يرتد برد المقر له . ْ 
ومسألة"*'' الولاء على هذا الخلاف”'"'»: ولو سلم'''' فالولاء قد يبطل || 


(1) أى بعد تضديق المقر له إياه. (نت) 

200 أى العبد. 

(1) حيث لا يصح فيه.دعوى المولى أيضًا. 

(1) أى المولى العبد. 

(*) أى المولى العبد. 

(4) الصبى. 

ل 

(1) فيصح دعوتله. 

(7) وهذا بالاتفاق. (ع) 3 

(8) أى بما لا يحتمل النقض. 1 

(9) قوله: ” فبقى” أى فبقى الإقزار فى حق المقرء وإن لم يقبت فى حق المقر لهء كما إذا أقر بعتق عبد الخير وكذبه || 
المالك» ثم اشتراه يعتق عليه.. (عينىى) 1 

)٠١(‏ المقر. 

)١١(‏ حيث لا يصح دغو:» 

)١1(‏ لفسق أو قرابة. 

)١6(‏ قوله: ”ثم ادعاه [الشاهد الصبى] لنفسه" يعنى لا يضح دعوة الشاهد لنفسة لما أنه أقر بأنه ثابت النسب مر أ 
المدعى» والإقرار يالنسب مما لاا يحتمل النقض. (ك) 

)١4(‏ أى أن الإقرار بالتسب لا يحتمل الرد. 

)١5(‏ أى بسبب الإقرار. 

(1) المقر. 

(1) قوله: ” وكذا تعدق إلخ' إنما قاله لأن الإقرار حق المقر له فينيغى أن'يرتد بالرد “كمافى الإقرار بالدين؛ فقال: 
هذا الإقرار ليس بحق امقر له على الخلوص بل تعلق به حق الولد أيضًا. (ك) ١‏ 

(14) أى بالإقرار. 

(19) جواب عن استشهادهما. , 





١‏ ]| الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الدعوى ل ووه 0 00 2-72 <ابدعرىاليت 


1 سرض" الأقرى كبر اللا ال 0 

على الولاء الموقوف”' ما هر أتبوىء وهو دعوى المشترى ”1 0 بخلاف 

النسب'" على ما مر”"؛ وهذا”" يصلح:مخرجا”" على أصله”*'' فيمن يبيع الولدء 

ويخاذ ا رس 6 و0 طم دعراء يراد باشب لخر 
قال وإذاكان ا بى ذ : آ 

وقال المسلم : هوعبدى فهوابن النصرانى وهو حر؛ لأن الإسبلام مرجح ش 

لدعي تعارضا ولاتفاريي لأدانظزر 7 الب وعدا "أرق لأنه ينال شرف 


0050 
03 


ش :09 قوله "على هنا لفك" فلا يقوم حجة» فإن و أقر المشعرى بإعتاق البئع الشعرى» ومكذبه لاع ثم قال 
:|| المشترى: أنا أعتقته, فلا يتحول الولاء إلى المشترى عند الإمام الأعظم”5. (مل) 

١1١؟)‏ قوله: ' ولو سلم" أى و سلمنا أن تلك المسألة بالاتفاق» فنقول: بين الولاء والنسب فرق. (عينى) 

)١(‏ بيش أمدن. 

(1) قوله: " كجر الولاء إلخ” صورته معثقة تزروجت بعبدء وولدت منه أولاداء فإذا أعنتق العببد جر ولاء الأولاد 
إلى نفسه. (عينى) 

(7): قوله: "على الولاء الموقوف” افر ترامس عاف الاق رتطاا كر نل انام عرد سد يلد 
التكذيب, (عينى) 

(8). قوله: "وهو دعوى المشترى" كونه أقوى لقيام ملكه فى الحال. (عينى) 

(5) الموقوف, 

(1) قوله: " بخلاف النسب“” فإنه لا يجوز نقض النسب بعد ثيوته فلم يبطل» ولم يصح.دعوة المولى بعد إثراره 
أنه '.ن عبده. (-ين,) 

(1) أشار به إلى قوله: إن النسب لا يحتمل النفض. 

(8) أى قوله: هذا ابن عبدى فلان الغائب. 

(9) أى الحيلة. 

٠٠‏ أى على أصل الإمام. 

)١١(‏ .فينتقض البيع. 

)١7(‏ بأفه ابنه. 

)١9(‏ أى البيم. 

(1.4) قوله:” فيقبطع دعوأه إلخ” فإن ذلك الغير لواصدق أو كذبء أو لم يعرف منه تصديق ولا تكذيب لم يصح 
'دعوة المقز عند أبى حنيفة” والحنيلة على قول الكل أن يقر الببائع أن هذا ابن فلان الميت» حتى لا يتأتى منه تكذيبم 
الأفيكون مخرجا على قول الكل» ذكرة انس الأئمة د َك( 

(95) أى محمد فى " الجامم الصغير “. 

)1١1(‏ قوله: ”لأن الإسلام مرج* قله موع الناحاة وقد مع ا 
ههناء لأن التعارض إنما يكون عند وجود المساواةء ولا مساواة ههناء لأن نظر الصبى فى هذا أوفر» يعنى أن النظر للصبى 
واجبء ونظره فيما ذكرنا أوفر» لأنه ينال إلخم. (نت) 





د خالاء 0 7 مآلاء إذ لات الرحداية 07 5 وفي ع5" 
, . ْ 1 . دلويس فا وسعة 00 ١‏ 


١‏ 3 لا ( ومدق السلة 52 0 اللباتسىم ل 


(1) شفقة.. 
(14) أى فى كوته ابن النصرائٍ.» وكونه .حرا.' 
(1 فيمكبه اكتبباب الإضلام بنفسه. 
)9١‏ قوله: "وفى عكسه إلخ.. ' يعنى لو جعلتياه عبد للمميلغ. جعلناء مسلما تبعل وحرمتاة عن الحرية: لأن ليس فى 
|[اوسعه اكتيداب الحرية. (ك 
6 ليلا 0 
() الحوية. .. 
(8).المسلم والتصيرانق. 
(8) قوله: "وهو أوفر النظرين” لأن القسنناء بالسبيية مئ. السلم قضله ابإبلامة. (كقلية. 
(69. نظر الإسلام.ونظي البيوة. 
(2) أى محمد فى "الجامع الصطين".. (تيقع): 1 
|[ (9) قرله: "أن تكزن دك إماقيد بذك لأ لمانا موتك ذات روج يكن القول: لهاي عر بينة كما 
:فى الرجل. (ك). | 
11 (١٠)بوأنكر‏ الروج. «نيتم: 
)١1(‏ .أى الزوج.واإغير منكتر. 
)١5(‏ قوله: "إلا بجحة *وهى شهادة القابلةع 'لأن الولادة.ما الاتجشيرها الرجال» فإذا: :شهدت قابلة يليت السب.(ب) إْ 
(0). تقولهر “بخلافك الرجل- راذا ادي أنه اينيع ؟” أيئ بعصدق الررج. ف ١‏ دعوى. الول بيو شيادة القايلةء لذن : 
ذعوى الرجل [قترار عبلى تفسه يوجوب النفقية والحفظ والتربية» أما ادعوي المرأة. فإقترار على الروج لا نلزمها شىء من | 
|أذلتب والدعوى لاتقبل إلا بحجة. (2ع. 
)١4(‏ فلانيجتاج'فيه إلى الحبجة. 
(١1).بأنه‏ هو الذى ولدتدتلك المزأة: (نت).. 
5 فى الحالن. 
0) وقال حذيفة رضئ. الع عله: له 





للد الثانث -بجزء 7 -كتاب'الدعوبى -10م- باب دعوى السب 


١‏ الاق" وذ تكن" متك ا مره قللرا:, ليت النسب متيل 
َ نلى نفسمها بون غيرهها . 
1 ماذكلامانيج» وزعمت أنه يتهامن. القها اوري قير انب 


6 5 0 وزع زوج لاسن خيرم وزعت قله 
ا أ فهو أيتهمنا: + لأن الظاهر أن الولد.مسبما لقيام أيديبماء أو لقيام|| 
٠‏ الفراش ينيماء لاير مير “قلا يصلاق ا ْ ٌْ 


21 ل ل 5 
000 -- ومين لايد 66 سياه تماج 0 0 


* زاجع نصب الرآية جع اع :030300 لت اأديثه خض .١7‏ (نعييم) 
)أن المزأة:التى :تدجى نسب الابن .على زوجها. 
(5) عن :طلاق "أو بوقلة. 
:(»قزله: “غلا بد.من حجة:تامة “ عنى شهادة رجلين؛ أو رجل:وامرأتيين» :إلا أن يككر.هناك بل ظاهرء أو اعترنم 1 
قبل :الووج» فيقبت النسبمن غير بؤادة».وقال أبو يو , محسد: .ينبت فى. الججييم بشهادة:اعرأة ؤاحدة. ا(عض) 1 ش 
)"فى ياب بوت البسب. ا 
(ه) اللرأة. 
)امت رزو :ع 
7خ :دسو اسار 
83 لواو بوصلية 
:663 أراد صبيا لا .يحبر عن نفساف. وما إذا عبر:فالقول له أيهما صلاقه يثبت-نسبه منه.بتصديقه-(عناية) 
8 الووج. 
13 كل واحد. 
١ 7:‏ "أن غلى عنناحيبه: 
بم أقفى :مسألة اللويب الذكن: في يد رججلين. 
«(38):اللوجب. 
:(18): .أى:فى مسنألة:دعوق:التسسب: 
01 المقرالهافر انصيب المقر. 
أى سند فى *الجامع الفخير .. (نت) ‏ 





1 لمجلد الثالث - جزء ” كتاب الدعوى 


|]|الأى” " قيحة الولد يوم يخاصم ؛ لأنه ولد المغزور 7 فإن المغرور” “من بيطأ امرأة 
1 معتمدا على ملك يمين» أو نكاح» فتلد منه» ثم تستحق وولد المغرور حر بالقيمة 
:| بإجماع الصحابة”*؛ ولأن النظر من الحانبين”” واجي”"': فيجعل الولد”" حر 
|| الأضل فى حق أبيه رقيقًا فى حق مدعيه نظرًا لهما. 

َ 1 0 .ثم" الولد”"' حاصل فى يدة:من غير صنعه”” "أ قلايضمنه إلا بالمنع» كما فى 
ولد القصرية"". فلهذا”"'' تعتبر قيمة الولد يوم الخضومة؛ لأنه””"' يوم المنع» ولو 
.]غات الولد! "2 لاشى ٠‏ على الأب لانعدام امنعء وكذا لو ترك مالا" لآن الإ ثْ 

١‏ يدل عل”. .والمال لأنيه لأنه حر الأصل فى د ٠‏ ولوقته؟" الأب 


(15) أى من ماء الشترى. . 
0١(‏ للمستحق. 
-(1) .وود اموز معتق بالقيمة,. 
...20 قوله: "فانةالمشرور ]لخ إنما سمى مغزوراً»: لأن البائع غمرةء:وباع منه جارية لم تكن ملككًا له. (شرح الوقاية) 
(4) قولهة "ياجمناع الصحابة [قلت: غريب. تع" قإله لا خعلاف بين المصدر الأول؛ وفقهاء الأمصار أن ولد 
.][للغرور جر الأضلء ولا خعلات أيضا بين السلف أنه مضمون على :الأب إلا أن السنلق: اختلفوا فى كيفية ضمانه» فقال. 
5 عمر ابن الخطاب رضئ الله عنه: يفك الغلام بالغسلام والجازية بالجارية» يعنى إن كان الولد غلاماء فعلى الأب غلام مثله» 
.:]لأوإن كان جارية» فعليه جارية مثلها. وقال ععلى بن أبى طالب رضى الله عنة: : عليه قيمة الولد» وإليه ذهب أصحاينا”©) لأنه 
: قد ثببت بالنص .أن الميوان لا يكون مضمونا بالمثل» وتأويل حديث عمر رضى الله عنه يفاك الغلام يقيمة الغلام والجارية. 
ا بقيمة الجارية؛ فاليلاف ارتبغع فى الحقيقة بتأويل كلام عمرء وتبين مرامه على وفق ما يقتضيه النص إلدال على أن الحيوان 
]لإ لايكون مضمونًا بلمكل. (نتائج) ٠‏ 
9 الأب والمدعى. 
(5) دفعا للضرر عديما. (غ) 
: (/9) قوله: " فيتجعل الولد إلخ' لأن مقصود الأب من الاتنيلاد الفلاق ولده حر إذ لو علم بالغلاقة ريق لا يقدم 
على الاستيلاد؛ فيجعل بحر الأصل تحقيقًا لمقصوده. ك2 
(8) بيان لسييب الضمانٍ وهو الميم, (ع) 
.(4) مغرورو مستحق. 
)٠١١‏ أى تعد منه. 
)1١(‏ قوله: " كما فى ولد المغصؤبة” أى ولد الجارية المغصوية فإن ولندها أمانة لا تضمسن إلا بالمنم. (عينى) . 
)١7‏ أى لأجل كون الضمان بالمنم. ْ 
)١9(‏ يوم الخضومة. 
)١4(‏ قبل الخصومة. 1 
)١5(‏ قوله: "وكذا لو ترك إلخ" أى لا شىء علية: أى على البو مات ولد المقدّ ور “وترك مالاً:ميرانًا لأبيه. ضع . 
)١( 1‏ قوله: 1 ماعن الول يوك اللي لأصا بكر 
.نمنها كينع لوده اعطقيت: ١ل‏ ا 





|| الجلذ الثالث- جزء ١‏ كتاب الدعوى 4-00م- ٠‏ 
: يشوم تيمت لرجود للع »ركذا لوزفقة "١‏ عير" اعدو" 


أأكسلامته لهأ ومنع بدله كمنعه» فيغرم قيمته» كما إذا كان" حي : 
ويرجع”' بقيمة الولد على بائعه ؛ لأنه ضمن "نوق اك كما يرجم 
108 بخلاف العقر” ع0 كي 2017 لزمه”"3) لاستيفاء 000 فلا يرجع”*'' به 


|| على البائع» والله أعلم بالصواب - 


0 الأب. 


(8١).قوله:‏ "فيرثه "فإن قيل: الولد إن كان حرا فى حق أبيه فهو رقيق فى حق مدعيه؛ فبوجب أن يكون الما 
|| بينهماء. قلنا: الولد حر الأصل فى حق المدعى أيضماء. حتى لا يكون ولاءه له وإنما جعل رقيقا ضرورة القلضاء بإلقيمة 
والنابت بالضرورة يتقدر بقدرها. (ك) 

(15) ولد المغرور. 

)١(‏ ولد المغرور.. 

(0 الآاب. 

(1) قوله: "فأخذ [أئ الأب] ديته' ' قيد بالأخعد ذكبر فى "ال سوط" ؛ فإن قضى له يالدية» فلم يقبضها لم يؤخخذ || 
بالقيمة» » لأن المنع لا يشحقق فيما لم يصل إلى يده من البدل؛ فإن قبض من الدية قدر قيمة المقتول قضى عليه بالقيمة. 
للمسبعجق. لأن المدم تحقق بوصول يده إلى البدل: فيكون منعه قدر قيمة الولد كمنعه الولد. (كفاية) 

(4) أى الأب. 

(5) الولد. 

(7) المشترى المغرور. 

(1) قوله: ”لأنه [البائع] ضمن له [المشترى] إلخ" يعنى أن الولذ جزء للأم» والبائع قد ضمن للمشبترئى سلامة المبيع 
بجميعه: ولم يسلم. (ك) 

(8) أى سلامة المبيم عن العيب» ولا عيب فوق الاستحقاق. (نت) 

(8) أى ينمن المبيع؛ وهو الأم» وفى نسخة: يشمنها. 

60 قوله: ' بخلاف العقر" أى الذى أخذه المستحق من المشترى» فالمغرورلايرجع على البائع ؛ 

اول 'العقر [فى ري الث سداق لإرأة إذا وملدج يشير عل أنه قال في الدر ااه 


قيمحه إك كانت ثيب الظهر نه يشرط عدم تقصا العشر أو لصف عن عشرة درام فإ تم 
العشرة, لأن المهر لا يتقص.عن عشرء سواء كان مهر المثل أو مسمىء كذا فى ' "رد امحخعار”. 
ٍ- وقال فى الفيض: .وقيل فى الجؤارى: ينظر إلى مثل تلك الجارية جمالاء ومولى بكم تتزوج ف) 2 
:]لأوقال فى الفعح: العقر هو مهر مثلها فى الجمال» أى ما يرغب فيه فى مثلها جمالا ققطء وأما ما ة 
:| اللزناء لو جاز فليس معناه» بل العادة أن ما يعطى لذلك أقِل بما يعطى مهرا. (مولانا محمد عبد الحليم تور الله مرقدهم 
)١١١ :‏ العقر. 
)١١(‏ المشترى. 
195 الجارية. 
)١5( :‏ المشترى. 
)٠60(‏ العقر. 





0 اللبجلد ال: الثالث - -جيوء :*” ع0‎ ١ 


كناب الإقراد © 0 
قا قَالَ © راذا قر لخر العقل بالغ بحق لزمه فراره مجهو ل" "كان ما أقر به أو: 
ْ امعلوماء. اعلم أن«الإقرار إخبار عن ثبوت الحق”؛ 2 وأنه ملزم ا ألا ٠‏ 
أأترى”" كنيف ألم ”” رسول الله يل ماعرًا الرجم* بإقراره”*» وتلك المرأة” || 
أأباعترافهاء وهؤ حجة قاصرة لقصوز ولاية المقر عن غيره””'2» فيقعصر 7" عليه”"2. |أ 
1 وشرطالحرية ليصح إقرازه”'' مطلقً!؟"2 » فإن العبد الأذون له وإن”*'" كان 


12 قوله: "كعاب الإقرار * ذكر كاب الدعوى مع ذكر ما يقفوه من الكتب من الإقترار والصلتج والمضاري || 
أ رالوديجة ظاعر العتاسب» وذلك لأن دعبرى المدعى إذا توجسهت إلى المدعى عليه فأمره لا يخلو إمنا أن يقبر أو ينكر: 1 
| وإنكاره سبب للخصوعة».والخصومة مستاءعبية:للصلم .قال الله تعبالى: علزإن طائفتان من المؤمنين اقفغلوا فأصاسحوا ا 
]|بينيما.وبعد نا حصل له .من المال.إخا بالإقزار أو بالصلس: قأمر صاحب المال جمالف». لا يخلو إسا أن يستريح عنهأو لان قإن ]1: 
]]استربح منه قلا بخلو زما أن.يستربم من بتفسه أو بغيره. وقد ذكر استرباحه بتفسه فى كتاب البيو م للمناسية 'التى -ذكرنان| 
١‏ هناك بما قبلهء وذكر ههنا استرباحه لغيرهء.وهو المضازبة» فإن لم يستريح قلا يخدر إما أن يحغظه بنفسه أو بغبيره» ولم| 
: إيذكر حفظه لتفسهء لأنه لم يتعلق به حكلم فى المعاملات» قبقى -نفظه لغيره: وهو الوديعة. 
11 والإترار فى اللغة: إنعال من كر الشىي» أنى ثبت» وفى الشرع: عبارة عن إخبار بماله ظاهزا لغير هه .وأما سببه فإرادة || 
||إسقاط الؤاجيب عن ذمعه يإخبازه وإعلامم وأما شرطه: قالعقل والبلوغ بلا خلاف» وأما الحسرية.فهى شرط فى بعض || 
ا الأشياء دون البعض» ركذا الرضا والطوح شرطه حتن لا يصح إقترار المكره».وأما ركنه قالألفاظ المذكورة فيما يجب بها 
الآموجب الإقرار على المقرء وأا حكية فلزوم عا ريه على للقر: :إن : 

(5أى القدوزئ فى ”مختصره". إنت) 
25 3 مام شىء. إنت). 


|1 بهم م قوله: اد د "علا سكم الإقرار أى أن الإقرار ملرم علمى المقر لما أقر به.لوقبرعه.دلالته أ لوقنو ع الإقزار]. 
ا أدلالة على .جود اغخير به» لأن الإقرار دائر بين الصدق والككذب .ويتر جح جانب الصدق. إة لمرع:لا يكتذيي» عنلى أن الم ْ 
|| محبوب بالظيم» :فلا يقر لغيه كاذبًا مع: كمال عقله.ؤديانته. (عينى) ٍ 
(5) إيضاح لقوله: وأنه ملزم إلنخ.. ْ 

(1 رو هذا عسللم. 

* .راع نصس:الزاية جى ص 1031 :والدرايةج تحت الحديثفى كتاب الإقرار إلخ:ص180. (نعيم 

+الزناء إنت): 
| (مغوله:”وتلك اللرأة” .وسى الخخامدية». :ونهي الت زنى بمابولد الأعرابىء فتجلد ذلك الولد» .وتقال.رسول الله صلى ]]. 
٠‏ علد وعلى آله وسلم لأثيسن: :9:اغد يا أنيس ]إلى :امب ر.أة: هذا ان اصترقتءظظ ربعم هام» فاعترفت قزجست كنذا بروى الشيهان [] 
2 ! جل الإفزا رحج ة'فى المدوه الفى تدر بالشيبيات..ففآن يكون حجة قى غيرها أولى إطلن): 1 
(00:قولهة:” وهو خجة قاصرةإلخ " حتى لو أقر مجهول الأخسل بالرق لرجل جاز ذلك على,تفسه وماله» ولم لأ 
| ]بصدق على أولاده» أمهاتبم: ومدبريه» ومكاتبيه لأنه:قد ثبت ححق الحزيقاله.واستحقاق الحرية لهؤلاخ غلا يصلاق عليبم. (ك) ‏ )أ 
1 (131) بخلاف. ابينة:فإنه حبعة متعدية. 





| شجلداثثالك - اا ااه 

أملحقّايالحر فى حق الإقرار لكن لتحجور عليه لايصح إقراره امال : ويصح "© أ 
اأبانامدود والقصاص؛ أن" إقراره.عهد موجبا لتعلق الدين برقبتهء وهى'" مال | 
|أالولىء فلا يصدق”' عليه”» بخلاف المأفون له , لأنه مسقط عليه" من 
ْ 5 ا وبخلاف الحد والدم"» لأنه يبقى على أصل الحرية فى ذلك” ا اا 
الأيصح إقرار المولى على العبد فنيه”'''» ولا بد من البلوغ زالعقل ؛ لأن إقرار الصبى ]أ 
أوالجوة رلا لوس ل "لك ركني 8 


2 ل 
قلق ار وصلية. 


2 أل ع المولق. (نت 
© 0 اام المأذون له" فنإنه:أقرٌ بدين رجل أو وديجة أو قبعب أعازيةة .فيانه. ضمح أنه ملحق بالأسرار ٍ 


ا علسرا 0 اس ريه 
49 ) المولي. 
(9)القصاص.. 
٠‏ أى ف اد واللم, 
(81) :أ فيما.ذكز من المطبوالدم.. 
!!ة (١‏ قزله: "إلا:إذا كنان :الصبى إلخ” كان إقنراره: «جائرا بدين لرجل أو غصب» أ وديعة» :أو عارية ومضارية لأنه أأ: 
١‏ التحق بالإذن بالبالغ الندلالة الآذن على عقله؛., ولا يضح إقنراره بالمهر والجناية والكفالة» لأنماغيز داغلة تمت الإذن. إذ: 
|| التجازة مبادلة المال_بالمال؛ والتكاح مبادلة المال بم ليس بمال» والكفنالة تبر معن وجهء فلم.تكن تجخارةمطلقة. (كفاية). ' 
7 (99) قي التجارة:فيصح إقزار».. 
(0.4) -لأنّدالصبى الأذون. 
دن اف يولك . 





المجلد الثالث - جزء * 


١‏ امقر له يه و الصيرك دن 
قال ل ين ا 
|| أحد عبديه © أ قادص عل 0 لز ارج عمالو 
بصحيح إقراره. وذلك بالبيان. 1 

1 0 
غن الوجوب فى :ذمته ؛ وما لا قيمة له لا يجب فيبا”"''» فإذا بين غير ذلك" يكون 
رجوعا”'"". قال”"': والقول قوله''' مع يمينه إن أدعى المقر له أكنر من ذلك 9" ؛ 
' لذ نه'*'' هو المنكر فيبه» وعهنر"" إذا قال: لفلان على حق 5 ا وكذا" لو 


5-5 "قولة: " بخلاف الجهالة [فإنه لا نصح] إلخ' ' فى الذخميرة جهالة المقر له إنما تمنع صبحة الإقرار إذا ككاتت 
||أمتفاحشةبأن قال:: هذا الواحد من الناسء أما إذا لم تكن فاحشة لا تمنع بأن قال: هذا العبدٍ لأحد من هذين 
الرجلين. (عينى) 

)١(‏ قوله: “فى امقر له" كما إذا قال لرجل: على ألف درهم: أو يقول: لزيد على ألف درهم لم.يصح الإقرار لأن 
زيدًا فى الدنيا كثير إلا أن يبين. ك2 

(؟) هذا لفظ القدورى فى ' مختصره". (نت) 

(5) أى المقر إذا أقر بمجهول. 

(5) المقر. 

(6) فإنه ييين أى العبدين أراد. 

(5) هذا أيضًا لفظ القدورى فى " مختصره". (نت) 

() مكيلاء أو موزوئاء أو عدديا. (ع) 

(8) قل أو كثر نحو جبة؛ أو قلس؛ أو نحوهما. 

(4 الذمة, 


(١1غ‏ قوله: "غير ذلك" أى غير ماله قيمة نحو أن يقول: عنيت بشىء أو حق حق الإسلام» أو كفا من التراب. 
||| (ملخصات الحواشى) 


)١١(‏ عن إقراره» فلا يسمع.. 
)١1(‏ أى القدؤرى فى ” مختصره". (نت) ْ 
(15) قوله: "القول قوله [أى المقر] إلخ* ' أى إن ساعده المقر له على ما بينه أخعذه وإن ادعى غيره فالقول قول المقر 
مع ينه لأن حرج عن موجب إقراره بما بين» فإذا كذبه المقر له فيه صار رادا لإقراره؛ فيبقى دعواه شيا آخر عليه وهو . 
|| لذلك منكرء فالقول قوله مع عينه. (ك) 
ش )3 ١).أى‏ ثما بيئه.. 
(06) أىالقز. 
)١1(‏ أى يلزمه أن يبين بماله قيمة. 
)١07(‏ قوله: "لما بينا' من أنه أخير عن الوجوب فى ذمته, وما لا قيمة له لا يجب فيها. (نت) 
(14) أن يجب البيان. 





اليلد الثالث - جزم > او كتاب الإقرار 


ش قال : غصبت منه شيئًا» ويجب أن يبين ما هوامال يجرى فيه التمان "'' تعبويلا 
على العادة"'". ولو قال”؟) : لملان على مال» .فالمرجم | إليهفى بيانه؛ 00 
المجمل» ويقبل” قو له فى القنليل والكثير؛ لأن كل ذلك" '" مالء فإنه'" اسم 
إيتمول”*' به إلا أنه.لاايصدق ذ درهم لأنه لا يعد مالا عرقًا. ْ 
ولو قال: مال عظيم لم يصدق فى أقل من مائتى درهم ؛ لأنه أقر ممال]| 
أموصوف"''.. فلا يجوز إلغاء. الوصف, والنصاب مال عظيم حتى اعتبر صاحبه غنيًا 
أب والغنى عظيم عند الناس. . وعن أبى حنيفة أنه لا يصدق فى أقل من عشرة 
00 وفى عئاب الخيرقة» لأنه عظيم حيث يقطع به اليد المحترمة» وعنة يرقا 111 ْ 
ب" الكتاب”"', وهذا'' إذا قال: من الدراهم, أما إذا قال من الدنائير*") 


1 ادير فيا بالمكريز ا ب 1 


)١(‏ هذه من مسائل " المبسوط". نت 
.(؟) قوله:ة "ويجب أن يبون إلخ' مم ا 1 | 
كان أو غير مال إلا أن لفظ.الغصب دليل على المالية فيه» فالفصب لا يرد إلا على ما هو مال؛ وما يغبت بدلالة اللفظ» 
أفهو كالملفرظ كقوله: اشتريت من فلان شيئًا يكون إقرارا بشراء ما عو مال؛ لأن الشزاء لا يتحقق إلا فيه. ا 
ولا بد من أن يبين ما لا يجرى فيه السمانع بين النااى حتى إن فسره بجبة حنطة لا يقيل ذلك منهء لأن الإقرار 
بالغصب دليل على أنه كان منوعا من جهة صاحبه حنى غلب عليه؛ وهذا مما يجرى فيه التمانع؛ فإذا بين شيئًا ببذه 
الصفة قبل بياته؛ٍ لأن هنذا بيان مقرز لأصل كلامهء وبيان التقزيرضَحيح موضولا كان أو مفصولا. رك( 
(1) قوله "تعويلا على العادة ' أى لأن مظلق اسم الفصب يطلق على أخذ مال متقوم فى العرف. )ك2 
(4) هذا لفظ القدورى فى “مختصره". (نت) 
٠‏ (5) من تتمة كلام القدورى. (نت) 
(5) أى القليل والكثير. 
(/9) المال. 
(8) تمول: مالدار شدن؛ ودولت مندى. (غياث) 
(9) بالعظيم. ١‏ 
ِ (0) قوله: "والفنى عظيم عند الناس * فكان فيمَا قلنا رعاية خحكم الشرع والعرفنه وضذا قول أبى يوسف 
ومحمد؛ ولم يذكر محمد فى الأصل قول أبى حدينفة فى هذا الفصل» فاحتلقت رؤاية المشايخ عنه: فأراد المصنف تبان 1 
ذلك فقال: وعن أبى حنيفة. (نت» ا 
)١١(‏ قوله: ”وعنه [أى عن أبى حنيفة] مثل إلخ ' ' قال شسمس الأئمة السرخسى: والأصح على قول أبى حديفة أنه 
يينى على حال المقر فى الفقر والغنى, فإن القليل عند الفقير عظيم: وأضعاف ذلك عند الغتى.حقير, (نتائج) 
(17) أى لا يصدق فى أقل من مائنى درهم. 
015 القدورى. 
)١4(‏ أىنما ذكرنا أنه لا يصدق فى أقل من ماتتى درهم. 
)٠١658(« 1‏ مال عظيم. 
[١‏ 13 لأنهالنصاب من الدنانين. 





ادم ليسي لون قد 
ّْ ج60 غيره” 2 امخخالاف ما ا ا 
وله أالمشرة :أقصى ما ينتهى إليه ! سم المممع " يقال: : غشرة ذراهم» > ثم يقال |1 
5 0 ع اناتم (للكى سه ل ِ 
| 0 ولو قال: : هراهم قهى ثلاث الل امع المحبيح: إل أن يبين أكشرا: 
ج20 ين ن اللفظ يحتمله.. وينصرف”*' إلى الوزن المعتاد”” . 
ولوقال : كذ كذادرهم ل يصدق فى أقل من أحد عشر در شس 


1 (1)قوله: "لأنه أدنى, تصاب. يجب والركامع فيه مرح جنسه. "لمترن بن لدان ولقن د ترات إن ! 
| أقلت: يبغ أن يقدر فى الإبل ببخمسة». لأن صائحيبا غلى بماء :ووجبت عليه شاة» والخننى عظيم عند الناسء قلت المخمة | 
من الإيل عظيم.لوجوب الشاقم حقير لعدم الوجوب. من جنسه فيشترط تجمسة.وعشرون ليكون عظيما مطلقا لإطلاقه» 1 
| ]اقاتصضرف المطلق إلى الكامل.. (عينق)» 
3 (5) قوله: "دف غير مال الؤكاة” أى«قيما إذا ين بخير مال الركاة يقشر بقيمة النصاب: أ بقدر النصاب قيمة. (إنت» 
'.. (5).قوله: “من جدس ما مسمله” أىد من نورع:مااسمله. حتى الو قال:. من الدراهم. كان التقدير بست سائة درهنمء ولو 
| لقال من الدنانيركنان بسعين مثقالا.ولو قال: من الإبل. كنان بخمس وسبعين إلى غير ذلك من الأموال»:وإننا كان كذلك 
| [ااعتجارا لأدنى الجبسعة فإ أذنى المع ثلاثة, فيحمل على ثلاثة أموال عظام» وطى ثلاثة نصب من جنس ما سماة. (تنت): 
1 <(2) هو ثلاثة: 
(5):رجيل مكثر: كمنحسن عرذ مالدار. (من) 
(67 عدد كزدن.. 
(1). من خفركن ,الأ حام.. 
|1 9ع قوله:” يعلاق ماامونه [لأن من للك مل دون التعساب. ل" يسمى مكل )م " أى بمخلاقك. منا دون التساب فك []. 
١‏ املع مقن .ولذا'لم يلزمه.مؤاضاةغيره..(لت): 
13 وم .يعن من .حيبث:التمييز. لأن ما.بعد الشرة التمبيز بالمقود. 
03 أ ,الغشرةة. 
33 أى من حيت دلالة:اللفظةعليه. 
8م لأن الغسل بما دل غليه اللفنظء وأا مانع من الصسرف إليه.. 
(157): أى العشرقة 
(1:2): الفلاثة. 
(15) الدرعم. 
6185 قوله: "إلى الوزن الممحاد" أى بين النان».لأن:المطلق من الألقاط ينعسرف إلى ملهو غالب تقد البلف. (عينى). 


ل مب 0 





00 0 كذادرهنا””: فهو درهم ل ١‏ 
أولو ثلث كنذا يغير واو” اجر لأته لانظير عسوو وإن ثلاث بالواو" 
ْ افمائة والجد وعشرون» وانرب” ١‏ 3 1 اد*"'" عليها ألف لأن » (411 ذلك" نظيره لعلف 


<< خلك0" : وإنقال كه على أو قبلى فقد أقر بالدين+ الدع سين ةيما | 
ْ 0 0 35 عاد على ا ا شيعة. 1 


(1) قوله: "وأقل ذلك إلنهن' والأكتر تسعة عشرء إلا:أن.الأقل يلزمه من .غير بيال» :والزيافة تتوقف. على النيالئة.. (مل)- 
).عن المفتسبر . 


(6 قوله: "ولوقال: ككتنامرهمًاإلخ" هذه المسألة:ذكرها لصتف تفريمًا على مسالة القدورى. ولم يذكرها أ 


]| محمد فى “الأصل". (نتائج). 
1 6 .أ قوله درهما. 


م قوله: “تفسي للمبيم" أى يبن للشىء للبهي وهو كذالأنه كناية عن العدد المبيم:وأقله المديقن واحف أ: 


1 ( بأتغال: كذاكذا كذامرهما. 


(0.قوله: "لأنه نظير له.سواه” أى لا نظير للشلاثة بلاتواوء وتفنريره أن يحمل الواحد عدبا على التكترار ضرورة!أ:. 


عدم ثلالة أعداد يججسم بيني اذ كر لكر عاطفن, ١‏ 

(4) بأن قال: كذا. ركذاو كذا درهما, 

(5).بأن قال: كذنا وكذاءو كذا وكذادرهما: 

٠١‏ فيكون ألف وماثة:وأحد وعشروث.. 

(17) تعليل خسو عالورتان. 

(13) أ أقل ما هو نظير له. 

159 الميمهم.. 

قله أى محمد فى "الأمل “ ».ولم يذكر مجمد هذه المسألة.فى "اتلجامم الصغير . (نت) 


(10). قوله: " ينبئ. عن الطنمان” يقال: قبن فلان عن علان» أى.ضنمن» وسمى الكفيل قبيلا: لأنه ضامن للمال» /]. 


بلسي د 0 حبجية الدين 0 01ص 


امهم ل قوله: وا ل (نت). 
(4١)أى‏ وصل قوله: على أو خبلى بقوله: هو وديعة. 





اللجلد الثالث - -جزء 8 00 0 ا ١‏ ْ كتاب الإقران 


ا فيصدق ازمر لامفصولا. . 

قال9: : وفى بعض نسخ خ "الملختصر ”'' فى قوله: قبلى إنه إقزار بالأمانة» لأن 

اللفظ ينتظمهما”" + 0 قوله: لا حق لى قبل فلان إبراء عن الدين والأمانة |]. 
حسما جميعاء والأمانة أقلهما ”9 والأو ل أصد"'. 


٠ ْ‏ ولوقال؟» : عندى؛ أو معى» أو فى بيتى» أو فى كيسى؛ أو فى صندوقى» 
فهو إقرار بأمانة فى ينده» لأن كل ذلك إقرار بكون الشىء فى يدو وذلك يتنوع 
إلى مضمون وأمانة. فيثبت أقلهما ' . 7 

ا و قال” "7 لوق جم : عليك ألف» فقال: : اتزنباء أو انتقدهاء أو أجلنى بباء. 
ش أوقد قضيتكها فهو إقرار؛ لأن الهاء فى الأول والثانى كناية عن المذكور فى || 
الدعوى؛ فكأنه قال : اتزن الألف التى لك على»ء حتى لو لم يذكر حرف || 
الكناية''!" لا يكون إقرارًاً لعدم اتصرافه إلى اكور '''' والتأجيل إنما يكون فى حق 
واجب» والقضاء و" يتلو الوجوب” 0 ودعوى الإبراء””*'' كالقضاء مانيناء وكذا 


(15) قزلهز "جيك كر التشيون حفل " أى حفظ المودع» فإن المودع ملتزم حفظ الوديعة والمال محله» أى ا 
١‏ :محل الحفظ» فقد ذكر محل الحفظ وهو مال الوديعة» وأراد الحال» وهو حفظه فجاز مجارًاء كما فى قولهم: عبر جارء» 
بولكنه تغير عن وضعه.. فيصدق موصولا لا مفصولاء لأنه صار بيان تغيير» وبيان التغيير يقبل موصيولا لا مفصولاء كما 1 


)١(‏ قوله: "قال رضى الله عنه [أى المنصدف] إلخ "كان قياس ترتيب وضع المسألة أن يذكر أولا ما.ذكره ش 
|]القدورى» ثم يذكر ما ذكر. فى ”الأصل”"؛ لأن الهداية شرح مسائل "الجامع الضغير" والقدورىء .إلا أن المذكور فى 
الأصل هر الأصح. لذا قدمه فى الذكر. (عناية) 
)١(‏ أى مختصر القدورى. (نت) 
(7) الآمانة والدين. 
242 أى الأمانة والدين لعدم الضمان فيه. ): 
(0) قوله: ”والأول" أئ ما ذكر فى "الأصل* هو الأصح لأن استعماله فى الديون أغلب وأكثر؛ فكان الحمل علية ْ 
ّْ اأجدر. إق : 
(08) فيحمل قول امقر عليبا لكون الأدنى هو النيقن. 
(9) هذه كلها من مسائل ” الأصل". (نت) 
0 أى ما كان فى يده. (نت2 
)5ن أى الأمانة. : 


)١(‏ هذا لفظ القدورى فى "مختصره". 
01١‏ أى الهاء. 

٠١١ 2‏ فى الدعوى. 

1 ف د 6 





المجلد الثالث - جزء * االاقج ىن | كتاب الإقرار 
دعوى الصدقة والهبة”"؛ لأن التمليك يقتضى سابقة الوجوبء وكذا لو قال”©: 
أحلتك بها على فلان لأنه'"' تحويل الديد 9 . 

قال : ومن أقر بدين مؤجل» فصدقه المقرله فى الدين» وكذبه فى التأجيل 
لزمه الدين حالا؛ لأنه أقر على نفسه بمال: وادعى حقًا”' لنفسه”" فيه » فصار 
كما إذا أقر”' بعبد فى يده”*''؛ وادعى الإجارة بخلاف'" الإقرار بالدراهم 
الل أ لأنه !ةفد فدهت المسألة فى الككفالة 9" , 

قال"'': ويستحلف المقر له على الأجل ”"2؛ لأنه منكر حم عليه» واليمين 


المنكر . وإن قال: له على مائة ودرهم لزمه كلها دراهم, ولوقال: هالة وثرت لرفة 


ثوب واحدء والمرجع فى تفسير الماثة إليه''")» وهو القياس”*" فى الأول" » وبه قال 


)١4(‏ فيلزمه. 

)١15(‏ قوله: "ودعوى الإبراء' أى قال: ابرأتتى منبا كالقضاىء أى كدعوى القضاء لما بيناء إشارة إلى قوله: والقضاء 
يتلو الوجوبء يعنى أن الإبراء أيضا يتلو الوجوبء لأن الإبراء إسقاط, وهذا إنما يكون فى مال واجب عليه. (نتائج) 

(1) قوله: " وكذا دعوى إلخ" يعنى لو قال: تصدقت ببا على؛ أو وهبتها لى كان ذلك إقراراء لأن الصدقة والهبة 
من قبيل العمليك» فدعوى الصدقة والهبة دعوى التمليك منه؛ وذا لا يكون إلا بعد وجوب المال فى ذمته. (نتائج) 

(7) قوله: ” وكذا لو قال" أى كان هذا القول منه إقرارً. إنت) ْ 

(7) حوالة. 

(4) من ذمة إلى ذمة. 

(0) أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

(0) أى التأجيل. 

(7) فلا يصدق. 

(2) أى المال. 

(9) بأنه ملك فلان. 

)٠١(‏ فلا يصدق فى دعوى الإجارة. 

)١١(‏ أى إذا أقر أن لفلان على دراهم لكنها سود يصدق. 

)١5(‏ فيلزمه ما أقر به. 

(1) قوله: ” لأنه صفة" أى لأن السواد صفة أصلية فى الدراهم, لأن الدراهم لا تنطبع إلا بغش والأجل فى الدين 
عارض لا يقبت بلا شرطه والقول لمتكر العارض. (عينى) 

)١4(‏ أى فى باب الضمان منه ببيان الفرق. (ك) 

(15) أى القدورى فى “مختصره". (نت) 

)١(‏ أى على إنكار الأجل.. (ع) 

(1) أى المقر. 

)١8(‏ فيلزمه درهم والمرجم فى تفسير المائة إلى المقر. 
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الشافعى ؛ لأن المائة مبهمة والدرهم معطوف عليها بالواو العاطفة» لا تفسير 
فبقيت المائة على إببامهاء كما فى الفصل الثانى”" . 
وجه الاستحسان: وهو الفرق”" أنبم استثقلوا تكرار الدرهم فى كل عدد 
واكتفوا يذكره””' عقيب العددين”'» وهذا”" فيما يكثر استعماله» وذلك”"' عند 
غرة الوجوب بكشرة أسبابه”*©» وذلك فى الدراهه”" والدنانير والمكيل والموزون» 
وأما الثياب وما لا يكال ولا يوزن فلا يكثر وجوبهاء فبقى على الحقيقة””'', وكذا'") 
إذا قال: مائة وثوبان» لما بينا"'2. بخلاف ما إذا قال: ماثة وثلاثة أثواب» لأنه ذكر 
عددين ميبمين »2 وأعقبهما 00 إذ الأثواب لم تذكر بحرف العملك 27 فانصرف 


إليهما”' لاستواءهما فى الحاجة إلى تفسير*''» فكان كلها ثيابًا. 
2 


قال''2: ومن أقر بتمر فى قوصرة”'' لزمه التمر والقوصرة» وفسره”*"' فى 


)١9(‏ أى فى قوله: له على مائة ودرهم. 

)1١(‏ للتغاير. 

)١(‏ أى قوله: له على مائة ثوب. 

(*) بين الفصلين. 

(4) الدرهم, , 

(5) قوله: "عقيب العددين" ألا ترى أنهم يقولون: أحد وعشرون درهماء يكتفون بذكر الدرهم مرة» ويجعلون 
ذلك تفسيرا للكل. (عينى) 

(7) الاستنقال. 

(/ا) كثرة استعمال. 

٠ الوجوب.‎ )8( 

(9) قوله: ” وذلك فى الدراهم” أى ذلك فيما يشبت فى الذمة كالدراهم والدنانير» والمكيل والموزون» لغبوتها فى 
الذمة فى جميع المعاملات حالة ومؤجلة؛ فيجوز الاستفراض بهاء بخلاف.غيرهاء فإن الوب لا يشبت فى الذْمةٍ دينا إلا 
سلماء والشاة لا تثبت ديئًا فى الذمة أصلاء فلم يكثر كثرتها. (خ) 

| قوله: ” فبقى على الحمقيقة “ أى على الأصلء وهو أن يكون بيان الجمل موقوفًا على المجمل لعدم صلاحية‎ )٠١( 

|| العطف للتفسير إلا عند الضرورة:» وقد انعدمت. (عينى) 

)١1١(‏ أى يرجم إلى المجمل فى البيان للمائة. 

)١(‏ قوله: ”لما بينا" من أن الغياب» وما لا يكال ولا يوزن لا يكثر وجوبها. (عينى) 

)١(‏ حتى تدل على المغايرة. 

)١4(‏ عددين. 

(15) قوله: "لاستواءهما فى الحاجة إلخ" لا يقال: الأثواب جمع لا يصلح تمييرَا للمائة» لأنها لما اقعرنت بالثلائة 
صار العدد واحدا. (عينى) 

)١7(‏ أى القدورى فى ”مختصره". (نت) 
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"الأصل ””" بقوله: غصبت مرا فى قوصرةء ووجهه”” أن القوصرة وعاء وظرف 
لول وغصب الشىء ده مظروف لا يتحقق بدون الظرف فيلزمانه* وكذا 
الطعام فى السفيئة' والحنطة”" فى الجوالق » بخلاف ما إذا قال: غصبت من 
لأن كلمة ” من “لازا 0 فيكون إقراراً بغصب المنزوع . 
من أقر بداية”''' فى إصطبل”""' لزمه الدابة خاصة 0 لأن ن الإصطبل 

0 "اد ا حفن روا بيرت وعلى قياس قول محمد 
|أيضمنهما” ''؛ ومثله”"'' الطعام فى البيت . 

(10) قوله: ”قوصرة" القوصرة -بالتخفيف والتشديد- وعاء التمر يتخذ من قصبء وقولهم: إنما يسمى بذلك ما 

دام فيها التمر» وإلا يسمى زنبيل مبنى على عرفهم » كذا فى "المغرب". (ك) 

قوصرة -بتشديد الراء وتخفيفها- زنيبل خرما. (صراخ)- 

(14) محمد 

)1١(‏ أى المبسوط. 

(1) أى وجه لزوم التمر والقوصرة جميعا. 

فيه أى التمر. 

(4) الواو حالية. 

(5) أى التمر والقوصرة. 

(1) قوله: ”وكذا الطعام فى السفينة” أى كذلك الحكم فيما إذا قال: غصبت الطعام فى السفينة لأن السفينة 
أظرف له. (عينتى) 

(7) أى قال: غصبت الحنطة فى الجوالق. 

(8) قوله: "الجوالق” جوالق جوال [بضم أول: جيزى ها دران بر كرده خمر ويا بونبند. غسياث]» كذا فى 

"الصراح”' ء وجوال ظرفى باشد از يشم بافتة كه جيز ها دران كنند ويك لنك بار را نيز كويندء كذا فى "البرهان". 

(9) فلا يلزم القوصرة. 

)٠١(‏ قوله: ”لأن كلمة ” من“ إلخ“ يعنى أن كلمة من لابتداء الغاية» فيكوة: إقرار) بأن مبدأ الغصب من القوصرة» 

)1١١(‏ أى القدورى فى "مختصره". إنت) 

(؟1) أى بغصب دابة. 

)١17(‏ إصطبل: جاى باش ستور لغت شامى ست. (من) 

)١5(‏ قوله: "لزمه الدابة إلخ" إنما قال: لرمه الداية خاصة؛ ولم يقل: كان إقرارًا بالدابة خاصة:؛ لما أن هذا الكلام 
إقرار بهما جميعاء إلا أن اللزوم على قول أبى حنيفة وأبى يوسف فى الدابة خخاصة. (نتائج) 

(15) قوله: “غير مضمون إلغر * لأن الغصب الموجب للضمان لا يكون إلا بالتقل والتحويل عندهماء والإصطبل ثما 
ألا ينقل ولا يحول؛ فلا يكون مضمونا بالغصب عندهما. زنت) 
(17) أى الدابة والإصطبل؛ لأن محمدا يرى غصب العقار. (نت) 
(10)_قوله: "ومثله' أى مثل إقراز الدابة فى الإصطبل قوله: غصبت الطعام نى البيت» فلا بلزمه إلا الطعام عندهماء 





المجلد الثالث - جزء " 
سم الخاتم يذ 
والجفن”' والحمائل” ؛ لأن الاسم 
ينطوى على الكل» ومن أقر بحجلة"' فله العيدان”"' والكسوة. لإطلاق الاسم 
على الكل عرفًاء وإن قال: غصبت ثويًا فى منديل' لزماه جميعًا؛ لأنه”"' ظرف» 
لأن الشوب يلف فيهء وكذا””''"' لوقال: على ثوب فى ثوب لأنه نلرف» بخلاف 
قوله: درهم في درهم حيث يلزمه واحد لأنه ضرب لا ظرف. 
وإنقال: ثوب فى عشرة أثواب لم يلزمه إلا ثوب واحد"'" غند أبى 
يوسفء وقال محمد: لزمه أحد عشر ثوبًا؛ لأن النفيس من النياب قد يلف فى عشرة 
أثواب”"'"؛ فأمكن حمله على الظرف . ولأبى يوسف أن حرف فى يستعمل فى البين 
والوسط أيضاء قال الله تعالى: #فادخلى فى عبادى4. أى بين عبادى فوقع 
الشك”", والأصل براءة الذ 9" علا أن كل ثوب موعى”*''؛ وليس بوعاء”"'' 


وعند محمد يلزمانه. (عينى) 
(1) أى القدورى فى * مختصره". (نت) 


(1) قوله: ” يشمل الكل" ولذا يدععل الفص فى بيم الخاتم من غير 5 سميته. (عينى) 
(5) قوله: "النصل إلخ" النصل حديدة السيف ء والجفن الغمد؛ والحمائل جمع الحمالة -بكسر الحاء- هى علاقة 
السيف. (ك) 


(5) بالفتح: نيام شمشير. (من) 

(5) حمالة -بالكسر- دوال شمشير. (من) 
(1) قوله: "بحجلة" المسجلة -بفتحتين- واحد حسجل العروس وهى بيت يزين بالثياب والأسرة والستور كذا فى 
"الصحاح". (نتائج) حجلة: موضعى كه يردها أراسته كنند براى عروس ببندى جوير كهث تكويند. (غياث) 

(/) جمع عود وهو الخشب. 

(4) قوله: “فى منديل" بكسر ميم ودال مهمله وستار دوستارجه كه برميان يندند از كشف» ومؤيد ومنتخب» 
وبمعى رومالء ويارجه نادوخته نيز نوشته اند. (غياث) 

(5) منديل. 

2٠١١‏ أى يلزمه الثويان. 

)١١(‏ وفى ” الكافى' هو قول أبى حنيفة. (نت) 

)١1(‏ قوله: ”قد يلف إلخ" هو منقوض على أصلهء فإنه لو قال: غصبت كرباسا فى عشرة أثواب حرير عند محمد 
يلزمه الكل فى هذه الصورة مع أن عشر حرير لا يجعل وعاء الكرياس عادة. (ك) 

(117) قوله: ” فوقع الشك إلخ“ لأن كلمة في لما استعملت فى معنى ين كما استعملت للظرف لم يلزمه الأثواب 
واحد لوقوع الشلك فيما زاد عليه فلا يجوز. (عينى) 

)١4(‏ قوله: * فلا يجوز شغلها إلا بحجة. 

)١5(‏ إيعاء: در وعاء نبادن جيزرى را. (من) 





خمسة م ار وقال ا ارق يي ون 
وقد ذكرناه فى الطلاق”". ولو قال: أردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة» لأن اللفظ 


يحتمله» ولو قال: له على من درهم إلى عشرة. أو قال: ما بين درهم إلى عشرة 
لزمه تسعة عند أبى حنيفة , فيلزمه الايتداء» وما بعده» وتتقط الغاية” , 
وقالا: يلزمه العشرة كلهاء فيدخل الغاينان”© » وقال زفر: يلزمه ثمانية ولا 
يدخل الغايتان”'» ولو قال: له من دارى ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط فله ما 
بينبماء وليس له”*'' من الحخائطين شىء» وقد مرت الدلائل فى الطلاق7 . 
فصل" 

قال”"': ومن قال: لحمل فلانة على ألف درهمء فإن قال: أوصى له فلان» أو 
مات أبوه» فورثه فالإقرار صحيح ؛ لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له. 

)١7(‏ قوله: "وليس بوعاء معناه أن الجسميع ليس بوعاء الواححد بل كان كل واحد مشبا موعى بما حنواه والوعاء 
الذى هو ليس بموعى هو ما كان ظاهر, فإذا تحقى عدم كون العشرة وعاء للغوب الواحد كان آخخر كلامه لغواً. (عناية) 

)١١(‏ أى كونه.بمعنى البين. 

)١(‏ هذا لفظ القدورى فى “مختصره". 

(؟) قوله: "لأن الضرب * أى لأن المقر به خممسة مضروية والخمسة إذا ضربت بخمسة تكثر أجزاءهاء لا أن عيدها 
يكثر ويبلغ خمسة وعشرين. (مجمم الأنبر) 

(4) قوله: "لا يكثر المال “ يعنى أن الضرب فى تكفير الأجزاء لإزالة الكسر لا فى تكثير المال» وتخمسة دراهم وزنا 
وإن جعل ألف جزء لا يزاد فيه وزن قيراط. (نت) 

(0) أى ابن زياد. 

(7) قوله: " وقبد.ذكرناه فى الطلاق “ أى باب إيقاع الطلاق» ولم يذكر المصنف هذه المسألة صريحًا بل فهم ذلك 
عن الحلاف الواقع بيننا وبين زفر فيما لو قال: أنتٍ طالق ثنتين فى ثنتين ونوى الضرب والحسابء فعتدنا يقع ثنتان؛ وعنده 

يقم ثلاث. (نتائج) 

() هى العاشرة من العشرة. 

(8) أى الابتداء والانتباء. 

(9) أى الابتداء والانتباء. 

)٠١(‏ أى للمقرله. 

)١١1(‏ أى فى باب إيقاع الطلاق من كتاب الطلاق. (نت) 

(17) قوله: "فصل" لما كانت مسائل الحمل مغايرة لغيرها ذكرها فى فصل على حدة: وأللق بها مسألة الخيار اتباعا 
للمبسوط. (ع) 

)1١(‏ أى القنورى فى ' مختصره". (عينى) 





المجلد الغالث - جزء 1 


[ااعانت ‏ حد يده اند كاد كانتاوات الإعرار* (رضة". 
وإن جاءت” ل ع سم '؛ لأنه 


رار اوت 2 تبجا" ولو قال لمر : باعنى 017 


أقرضنى لم يلزمه شىء ”"؛ لأنه بين سبي مستمحيلة75©. 
قال: فإن أبهم الإقرار”؟" ا 1 لأن 


الإقرار من الحجج» فيجب إعماله”*''؛ وقد أمكن”' بالحمل على سبب الصالح"" . 
ولأبى يوسف أن الإقرار مطلقه ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة» ولهذا 


)١(‏ الفلانة, 

() أى بالولد. 

(5) قوله: "يعلم أنه كان قائمًا إلخ” بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار» وإن جاءت به لأكثر من 
ستتين وهى معتدة فكذلكء وأما إذا جاءت به للأكثر من ستة أشهر وهى غير معتدة لم يلزمه. (عينى) 

(4) أى لزم المقر ما أقر به. 

(6) الفلانة. 

(5) أى بالولد. 

() أى ورثة الموصى أو المورث. 

١‏ (8) قوله: "لأنه إقرار فى الحقيقة لهما [أى للموصى والمورث] " إذ الترككة مسبقاة على ملك الميت مالم يصرف 
إلى وارثه» أو إلى من أوصى له به. (ك) 

(94) الفلانة. 

)٠١(‏ قوله: "فالمال بينهما* أى بأن كانا ذكرين أو ائثيين» وإن كان أحدهما ذكراء والآخر أنثى ففى الوصية بينهما 
نضفان» وفى الميراث للذكر مثل حظ الآنثيين. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ” باعنى' يعنى لو قال: لحمل فلانة على ألف من ثمن شىء باعنى» أو أقرضنى؛ أى لو قال: حمل فلانة 
أقرضتى ألف درهم. (عينى) 

(؟1١)‏ قوله: "لم يلزمه شىء”“.فإن قيل: هذا يكون رجوعاء وأنه لا يصح وإن كان موصولاء قلنا: لا كذلك بل 
هو بيان سبب محتمل» فقد يشتبه على الجاهل» فيظن أن الجنين ثبت عليه الولاية كالمنفصل فى عامله؛ ثم يقر بذلك المال 
للجنين بناء على ظنه؛ ويبين سيبه» ثم يعلم أن ذلك السبب كان باطلاء وكان كلامه هذا بيانا لا رجوعاء فلهذا كان 
مقبولا منه. (ك) 

05 فصار كلامه لغوا. 

)١4(‏ أى لم يبين سسببه. 

(15) قوله: " فيجب إعماله" إذ صدر من أهله مضافا إلى محله؛ ولا نزاع فى صدوره من أهله لأنه هو المفروض» 
وأمكن إضافته إلى محل حمله على السبب الصالح حملا لكلام العاقل على الصحة. (غ) 

)١١(‏ الإعمال. 

)١(‏ بأن قال: أوصى له فلانء أو مات أيوه فورثه. 





| المجلد الثالث - جزء ” كتاب الإقرار مخاووات باب الاستثناء ونا في معناه 


حمل [قرار العبد المأذون» وأحد المتفاوضين” عليه" » فيصير”) كما إذا صرح 

]إبه”*'. قال”): ومن أقر بحمل جارية»؛ أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه؛ لأن 

الو 0 وهواا ان ا فحمل عليه. 

' قال" : ومن أقر بشرط الخيار”'' بطل الشرط ؛ لأن المنيار للفسخ» والإخبار لا 

|| يحتمله”''' ولزمه المال لوجود الصيغة الملزمة”"'» ولم ينعدم'"" بهذا الشرط الباطل . 
0 باب الاستشاء''وما فى معنا(" 

قال" '': ومن استثنى متصلا بإقراره”''' صح الاستثناء» ولزمه الباقى ؛ لأن 


١١ [|‏ قوله: "ولهذا حمل إقرار العبد المأذون واحد المنفاوضين” على الإقرار بسبب التجارة» ولم يحمل على الإقرار 
بغير التجارة كدين المهر وأرش الجناية حتى يؤاخط العبد به فى حال رقه ويؤاخذ الشريك الآخبرء وفى الإقرار بدين المهر 
وأرش الجناية لا يؤاعذ العيد المأذون فى حال رقه؛ والشريك الآخر أبدًا. (ك) 

قوله: "المتفاوضين” المفاوضة أن يشترك متساويان تصرفًا وديتاء ومالا وربحا. (ملتقى الأبحر) 

(؟) أى على الإقرار يسبب التجارة. 

(5) أى الإقرار الميبم. 

(4) أى بسبب التجارة. 

(5) أى القدورى فى “مختصره". (نت) 

(5) قوله: "لأن له وجهًا صحيحًا" بأن كانت الجارية لواحد أوصى بحملها لرجل وماتء والمقر وارثه» ورث 
الجارية عالما بوصية مورثئه. (عناية) 

(1) قوله: " وهو الوصية به [الحسمل] إلخ“ بأن أوصى بالحمل مالك الجارية» ومالك الشاة لرجل وماتء فأقر وارثه» 
وهو عالى بوصية مورئه بأن هذا الحمل لفلان» وإذا صح ذلك الوجه وجب الحمل عليه. (نتائج) ْ 

(8) المقر. 

(9) أى القدورى فى " مختصره". (نت) 
)٠١( ْ‏ قوله: "ومن أقر إلخ" صورته أنه أقر لرجل بدين من قرض أو غصبء أو وديعة مستهلكة, أو قائمة على أنه 

بالخيار فى إبقاء الإقرار ثلاثة أيام» فالإقرار جائز, ويبطل الشرط. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”لا يحتمله" لأن الخبر إن كان صادقا فهو واجب العمل اختاره أو لم يخترهء وإن كان كاذبا فهو 
واجب الرد؛ ولا يتغير باختياره. وعدم اخختياره» وإنها تأثير اشتراط الخيار فى العقود ليتغير به صفة العقد. ويتخير به من له 
الخيار بين فسخه وإمضاءه. (نتائج) 

)١7(‏ أى قوله: على ونحوه. 

(15) اللزوم. 

)١ 6(‏ قوله: ”باب الاستشاء” لما ذكر موجب الإقرار بلامغير شرع فى بيان موجبه مع المغير وهو الاستئناء» وما فى معناه.(ع) 

قوله:. " الاسناء " استفعال من الثنى» وهو الصرف» وهو متصلء وهو الإخراج والتكلم بالباقى» ومنفصل وهو مالا 
||| يصح إخراجه. (عينى) 

)١5(‏ أى فى كونه مغيرا وهو الشرط. (ع) 
)1١(‏ أى القدورئ فى ' مختصره". (نت) 


المجلد الثالث - جززء " كتاب الإقرار - واس باب الاستكناء وما في معناه 


00 مع الجملة”" عبا رة عن الباقى "'» ولكن لا بدا" . عن الانضنال “سوام 


ااه )20 ستفنى”* الأقلى” أو الأكشر» فإن | ستثتى الجميع 2 الإقرار وبطل 
6 لل ؛ لأنبه تكلم بالحاصل بعد الثنياء ولاحاصل بعده", فيكون”) 
0 وقد مر الوجه فى الطلاق 17 , 


ْ ولوقال'": له على مائة درهم إلا ديناراء أو إلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا 
قيمة الدينار أو القفيز»ء وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف, ولو قال: له على مائة 
درهم إلا ثوبا لم يصح الإستثناء . وقال محمد: لاايصح فيبماء وقال الشافعى: 
يصح فيهماء لمحمد أن الاستثناء ما لولاه لدخحل”*'' تحت اللفظ*"2» وهذا لا يتحقق 
فى خلاف الجنس» وللشافعى أنهما”'' اتحدا جنسًا من حيث المالية. 


١0‏ قوله: "منصلا بإقراره" أما اشتراط الاتصال فإنه قول عامة العلماء؛ ونقل عن ابن عباس رضى الله عنه جواز 
التأخيرء وقد عرف ذلك فى الأصول. (ع) 

(1) أى الصدر. (ع) 

(1) قوله: "عيارة إلخ“ لأن معنى قوله: له على عشرة إلا درهما معنى قوله: له على تسعة. (ع) 

(”) لأنه بيان مغير» قيصخ موصولا لا مفصولا. (ك) 

(4) أى ائصال الاستئناء بقوله: وإلا لا يصح. 

(0) قوله: " وسواء استثنى إلخ“ وقال الفراء اسغناء الأكثر لا يجوز لأن العرب لا يتكلم بذلك؛ والدليل على 
جوازه قوله تعالى: لاقم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه». (ع) 

(0) قوله: "الأقل أو الأكف “ أى الأقل من الباقى؛ أو أكثر منه كما فى قوله: لفلان على ألف درهم إلا أربع مائة» 
ولفلان على ألف إلا ستمائة. (مل) 

/7) المقر. 

(8) قوله: ” وبطل الاسشاء” هذا إذا اسختى بعين اللفظ الذى تكلم به فى صدر الكلام يأن قال: نسائى طوالق إلا 
نسائى» فإنه لا يصح الاستشناء» أما إذا قال: نسائى طوالق إلا هؤلاء. أو قال: إلا فلانة وفلانة وفلائة» فاستكتى الكل 
بأساميون يصح الاستثناء, ولا يقع الطلاق عليبن» وهذا الفقه, وهو أن الاستثناء تصرف لفظى فييتنى على صحة اللفظ لا 
على صحة الحكم. (ك) 

69 أى يعد استتاء الكل عنه. 

٠١‏ أى استثناء الكل عن إلكل. 

)١١(‏ عن إقراره» فلا يسمع. 

)١١(‏ قوله: ”فى الطلاق " أى فى فصل الاسضناء من كتاب الطلاق. (تتائج) 

)١5‏ هذا لفظ القدورى فى "مختصره", (نت) 

)١5(‏ المسضى. 

)١6(‏ أى الصدر. 

(17) أى المسضتى والمستتى منه. 





الخلة الثالث ره 5 كتاب الإقرار -م6ه١-‏ باب الاستثناء وما في معناه 


ولهما أن المجانسة”' فى الأول”'' ثابتة من حيث الثمنية””» وهذا فى الديئار 


ظاهرء والمكيل والموزون أوصافهنما أثمان”': أما الثوب فليس بثمن أصلة', 
ولهذا لا يجب" بمطلق عقد المعاوذ 5'"» وما يكون ثمئًا صلح مقدرً للدراهم 
فور ١‏ شور نشي ون إلدر الع اوها كن لا مقدراء فبة 


المطن . الدرا مجهولا فلا يصح''"' . 239 ومن أقر ا وقال: إن شاء 
الله متصلا بإقراره لا يلزمه الإقرار ؛ لأن الاستثناء بمشيئة الله إما إبطال أو تعلق 2١9‏ 
(1) قوله:”” المجانسة" يعنى أن أبا حنيفة وأبا يوسف استحسنا وقالا: المقدرات جس واحد وإن كانت أجناسا 
صورة» لأنبا تنبت فى الذمة ثمناء أما الدينار فظاهرء وكذا غيره؛ لأن الكيلى والوزئى مبيع بأعيانهماء ثمن بأوصافهماء 
حتى لو عدينا تعلق العقد بأعيانبماء ولو وصفا ولم يعينا صار حكمها كحكم الدنانير, ولهذا يستوى الجيد والردىء 
فيهماء كانت فى حكم الثبرت فى الذمة كجنس واحد. ومعنى الاستشناء استخراج وتكدم بالباقى مبعنى لا صورة» أما 
ا لت اك ل اي ا ا 
معنى؛ ولأن الشوب لا يجانس الدراهم لا صورة ولا وجو فى الذمة» فإن الثوب لا يجب فى الذمة إلا فى السلمء أو ما 
هو فى معنى السلم» كالبيع بثياب موصوقة؛ والدراهم تجب مطلقاء وهذا معنى قوله: لايجب : طلق عقد المعاوضة» فلم 
يجز أن يضم إلى إقراره ما لم يتضمنه إقراره كذا فى "الكافى ” وغيره . (مولانا عبد احليم) 

(؟) قوله: ” فى الأول أى ف فى الوجه الأول؛ وهو قوله: له على مائة درهم إلا ديناراء أو إلا قفيز حنطة. (نتائجع) 

2 لأنبا تنبت فى الذمة مثا 

(4) قوله: ” أوصانهما أثمان" أى أنبما أثمان بأوصافهماء حتى لو عينا تعلق العقد بعينبماء ولو وصفا ولم يعينا 

ضار حكمهما كحكم الدينار ولهذا يستوى الجيد والردىء فيبماء فكانت فى حكم الثبوت فى الذمة كجنس واحد 
معنى والاستثناء استخراج وتكلم بالباقى معنى لا صورة؛ لأنه تكلم بالألف صورة. 

وابعدديات ال ى لا تشفاوت كالمقدرات في ذلك أما الثوب والشاة فليس من جنس المقد رات معنى؛ لأنه لا يصلح 
1 ثمناء فلم يكن استثناءه استخراجًا صورة ولا معنى» فكان باطلاء فإن قلت : إن فاتت المماثلة من حيث الثمنية فقنْد بقيت 
من حيث المالية» فلم لا يصح الاستخراج باعتبارها. 

قلت : الأثمان مقدرة لمالية الأشياء لأنها مقدرة؛ فيصلح أن تكون مقدرة للدراهم المستثناة» فكأنه ذكر المقدرء وترك 
الملقدر لدلالة المقدر على المقدر, فكان استثناء الدراهم من الدراهم معنى, وما لا يصلح ثمثا لا يكون من المقدرات؛ 
فلا يصلح مقدرا للدراهم المستثناة لافتقار المقدر إلى أن يكون مقدراء فيبقى المستنتى من الدراهم مجهولاء فلا يصح 
الاسكناء, لأنه استخراج معنىٍ ولم يصح الاستخراج معنى» فيبطل. ك2 

(0) أى لا صورة ولا معتى أى وجوبًا. 

(1) يعنى لا يجب بكل عقد بل يجب بعقد مخصوصء وهو السلم. (مير جان) 

(/) احتراز عن السلم. (ك) 

(4) فضار كأنه ذكر المستنى والمسطنى منه بلفظ الدراهم. (كفاية) 

(5) فيكون تقديره: له على ألف إلا قدر قيمة المسطنى. 

)٠١(‏ لعدم المجانسة. 

٠ الاسطباء‎ )١١١( 

)١١(‏ أى القدورى فى “مختصره”. انت) 

)١9‏ بأن قال: لفلان على مائة درهم إن شاء الله تعالى. (ع) 

)١4(‏ قوله: ” إما إبطال [أى للحكم قبل انعقاده. مير جان] أو تعليق'» وفى الجامع لقاضى خان؛ قال أبو يوسف: 
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فإن كان الأول”'' فقد أبطل» وإن كان الغانى” فكذلك”"» إما لأن الإقرار لا 
يحتمل التعليق بالشرط”'» أو لأنه”2 شرط لا يوقف عليه كما ذكرنا فى 
الطلاق 9 بخلاف ما إذا قال: لفلان على مائة درهم إذا متء أو إذا جاء رأس 
الشهرهء أو إذا أفطر الناس؛ لأنه فى معنى بيان المدة'. فيكون”"” تأجيلا لا 


تعليقًا'» حتى لو أراكنية امغر لهل م يكون المال حالا. 
قال''2: ومن أقر بدار"" » واستثتى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء؛ لأن 


البناء داخل فى هذا الإقرار”""' معى”""' لا لفظاء والاستئناء تصرف''' فى الملفوظ » 
والفص فى الخاتم» والنخلة فى البستان نظير”*'' البناء فى الدار؛ لأنه يدخخل فيه'"") 


التعليق بمشيئة الله تعالى [بطال» وقال محمد: تعليق بشرط لا يوقف عليه» وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا قدم المشيئة فقال: 
إن شاء الله أنت طالق عند أبى يوسف لا يقع؛ لأنه إيطال» قال محمد: يقع؛ لأنه تعليق» فإذا قدم الشرط ولم يذكر حرف 
الجزاء لم يتعلق» وبقى الطلاق من غير شرط. (ك) ش 

(1) الإبطال. 

١‏ أى التعليق. 

(5) أى أبطل. 

(4) قوله: ”لا يحتمل إلخ " لأن الإقرار إخبارء والإخمبار لا يحتمل التعليق بالشرط» لأنه إن كان صددًا لا يصير 
كذيًا لفوات الشرط» وإن كان كذبًا لا يصير صدقا لوجود الشرطء وإنا يليق بالإيجاب لأنه يتيين به أنه ليس بإيقاع مال |أ 
يوجد الشرط. (ك) 

© مشيكة الله. 

(7) أى فى فصل الاستئناء من كتاب الطلاق. إنت) 

(/9) قوله: "لأنه فى معنى بيان المدة' أى من حيث العرفء لأن هذه الأشياء تذكر فى العادة ببيان محل الأجل» 
فاعتبر إقرارا بدين مؤجل. (ك) 

(8) قوله: "فيكون” أى ذكر هذه الأشياء منه تأجيلاء أى دعوى الأجل إلى الأوقات المذكورة. (نت) 

(8) بالشرط. 

)٠١(‏ أى القدورى فى " مختصره”. (نت) 

001١1١‏ بأن قال: هذه الدار لفلان إلا بناءها. (ع) 

(15) قوله: ” لأن البناء زلخ أى البناء داخمل فى لفظ الإقرار بالدارتبمًا لا مقصودا باللفظء والدليل على هذا فصل 
البيع فإن البناء فى بيع الدار يدخحل تحت البيع تبعاء حتى لو استحق البناء قبل القبض لا يسقط شىء من الثمن بمقابلته بل 

يتخير المشترى. (كفاية) 

)١7(‏ قوله: " سعنى“ لأن اسم الدار لا يتناول البناء متتصودّاء لأن الدار اسم للعرصة:؛ والبناء وصفف فيه؛ والوصف 
يدخحل تبعا لا قصدا. (عينى) 

)١4(‏ قوله: ”تصرف* أى يجعل الاسضناء الملفوظ.عبارة عما وراء المستقى؛ فما لا يتاوله اسم الدار لا يتحقق 
فيه عمل الاسئتاء. (عينتى) 

)١5(‏ يعنى كما لا يصح اسطناء البناء لا يضح استئناء الفص والتخلة. 


1١ 
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تبعًا لا لفظاء بخلاف ما إذا قال: إلا ثلغبا”''"» أو إلا بيئًا منباء لأنه'" داخل فيه 
لفظًا. ولو قال”" : بناء هذه الدار لى والعرصة”' لفلان» فهو كما قال؛ لأن 
العرصة عبارة عن البقعة”' دون الناء» فكأنه قال : بياض هذه الأرض لفلان 
دون البناء» بخلاف”" ما إذا قال: مكان العرصة أرضاء حيث يكون البناء للمقر له أ 


لإن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء كالإقرار بالدار. 
قال" لضا ال هيسن ثيه 


فإن ذكر 000 إناشنت 0 ''4 وخذ الألف» وإلا فلا 
شىء لك قال١11)‏ هنا" على وجزه : أحدها : هذاكء وهو أن يصدقه"") ؤيسلم 
العبد”'» وجوابه ما ذكرنا”''» لأن الثابت بتصادقهما”'' كالثابت معاينة . 


)1١(‏ أي فى الصدر. 
)١(‏ قوله: " بخلاف ما إذا قال : إلا ثلشها [فيصح] إلخ 'حيث يصح الاستناء» ويكون للمقر له ما عدا ثلث الدارء 
وما عدا البيت لأن البيت فى لفظ الدار دخل مقصوداء حتى لو استحق البيت فى بيع الدار يسقط حصة من المن. (ك) : 

(1) أى كل واحد من الثلث والبيت. 

(7) هذا لفظ القدورى فى “مختصر *. (نت) 

(4) قوله: " والعرصة” عرصة: كشادكى ميان سراى دران بنا نياشد. (من) 

(5) يعنى يكون البناء للمقر والعرصة لفلان. 

(1) قوله: "عن البقعة دون البناء” أى العرصة عبارة عن بقعة ليس فيا بناء» فلما اعتبر فى معناها الخلو عن البناء 
لم يتبعها البناء فى الحكم. (نتائج) 

(90) قوله: " فكأنه قال إلخ “ لأن ما تضمنه اللفظان أى العرصة والبياض من قصر الحكم السابق على مجرد الساحة 

منع دخول الوصف:فى ذلك الحكم بطري التبيعة» فلا يكون هو مقر بالوصفء فلا يكون فى قوله: ويناءها لى راجعا عما 
أقر به» بخلاف ما إذا ذكر مكان العرصة أرضًا حيث يكون البناء للمقر له. (ك) 

(6) بأن قال: بناء هذه الدار لى والأرض لفلان. 

(4) هذا لفظ القدوزى فى "مختصره". (نت) 

)٠١(‏ قوله: "إن شعت فسلم إلخ' ' ليس المراد من إن شعت فسلم العبد تخبير المقر له بين تسليم العبد وعدم تسليمه 
ذ لا يقددر البائع على عدم تسليم المبيع إلى المشترى, بعد أن صح البيع وتم» بل المراد منه إن لزوم الألف على امقر مشروط | 
بتسليمك العبد إليهء إن أردت الوصول إلى حقنك فسلم انعيد. ولا تضيعه. (إنت) 

)11١(‏ أى المصنف. 

(؟١)‏ أى ما ذكر من المسألة. إنت) 

)١9‏ مقر. 

(11) قوله: " ويسلم العبد أقول: لطر سوه امود اراس بر لجرا 
باعترافه بأنه عبدك لا عبدى, كذا فى " ثتائج الأفكار* 

)١6(‏ هر أنه قيل للمقر له إلخ. (نت) 

(15) المقر والمقر له. 





والثانى : أن يقول المقر له: العيد''' عبدك ما بعتكه؛ وإما بعتك”'" عبد غير 
هذاء وفيه المال لازم على المقر”" لإقراره به" عند سلامة العبد”'' لهء وقد 
سلم”""»؛ فلا يبالى باختلاف السبب”" بعد حصول المقصود” . 

والثالث: أن يقول”': العبد عبدى ما بعتكء» وحكمه أن لا يلزم المقر 
شىء*"''2» لأنه ما أقر بالمال إلا عوضا عن العبدء فلا يلزمه١)‏ دونه”"". ولو قال 9 
مع ذلك”*'': إِمما بعتك غيره يتمحالفان» لأن المقر يدعى”'' تسليم من عينه» والآخر 
ينكرء والمقرله يدعى عليه"'' الألف ببيع غيره”'"» والآخر ينكرء فإذا تحالفا بطل 
المال*"2, وهذا9'' إذا ذكر عبدا بعينه . 

وإن قال: من ثمن عبد» ولم يعينه لزمه الألف». ولا يصدق فى قوله ما قبضت 
عند أبى حنيفة وصل أم فصل؛ لأنه رجوع”'“» فإنه أقر بوجوب امال رجوعا إلى 


(0) أى هذا العبد. 

)١(‏ وسلمته إليك. (ع) 

(") ولا تفاوت.فى هذا بين أن يكون العيد فى يد المقر؛ أو المقر له. (ع) 

(4) المال. 

(ه) أى هذا العبد. 

(5) العبد له. 

(9) قوله: " فلا يبالى إلخ" بيانه أن المقر له ادعى وجوب الألف بسبب بيع الآخرء والمقر أقر بسبب شراء هذا || . 
العيد, فلاً يبالى بالاختلاف بعد اتفاقهما على وجوب الثمن كما إذا أقر بألف من ثمن متاعء والمقر له يقول: إنه غصب أو 
قرض لا يبالى باختلاف السببء كذا ههنا. (ك) 

(8) وهو سلامة العبد. 

(8) المقر له. 

)٠١(‏ قوله: ” وحكمه أن لا يلزم إلخ * وفى هذا لا تفاوت بين كون العبد فى يد المقرء أو يد المقر له فإنه إذا كان فى 
يد المقر يأخذ العبد. (عناية) 

(01) أى المقر. 

)١7(‏ عيد. 

211 المقر له. 

)١4(‏ أى مم قوله: العبد عبدى ما بعتك. 

)١6(‏ على المقر له. 

(15) مقر. 

)١10(‏ عبد معين, 

)١18(‏ والعيد سالم لمن فى يده. (ك) 

(19) أى المذكور. 
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كلمة علىء وإنكاره القبض فى غير المعين ينافى الونجوبس”' أصلا؛ لأن الجهالة9) 
مقارنة”" كانت أو طارئة بأن اشترى عبد ثم نسياه عند الاختلاط بأمثاله توجب 
]أهلاك المبيع”'» فيمتنع وجوب نقد الثمن» وإذا كان كذلك” كان رجوعاء فلا 
يصح ؛ وإن” ' كان موصولا.. 

كان ادرونت حم محمد”": إن وصل صدق ولم يلزمه شىء” . وإن فصل 
لم يصدق إذا أنكر امقر له”'' أن يكون ذلك”''' من ثمن عبد. 

وإن أقر أنه باعه”٠"‏ متاع(”© » فالقول قول المقر» ووقوذلك"" أنه اق وهر 
المال عليه" وبين سببًا وهو البيع» نإن0" واققه الطالب9' فى السيب وبه لا يتأكد 




























)٠١(‏ عن الإقرار. 

)١(‏ قوله: " ينافى الوجوب” لأن ثمن عبد غير معين لا يكون واجبًا على المشترى إلا بعد القبضء لأن ما لا يكون 
بعينه فهر فى حكم المستبلك:لأنه لا طريق للوصول إليه؛ فإنه ما من عبد يحضره إلا وللمشترى أن يقول: المبيع غير هذاء 
وتسليم الفمن لا يجب إلا ياحضار المبيع؛ فعلم أنه فى حكم المستبلك؛ فكأنه أقر بالقبض»؛ ثم يرجم. (ك) 

(؟) أى جهالة المبيم. 

(77) كالجهالة حالة العقد. (ع) 

(8) لعدم القدورة على تسليم المجهول. (ع) 

() أى ينافى الوجوب. 

(5) الواو وصلية. 

(7) قوله: "وقال أبويوسف إلخ” حاصل مذهيبما أنه إن صدقه المقر له فى أن ذلك من ثمن عبد يصدق وصل أو 
فصلء وإن كذبه فى ذلك لم يصدق إلا إذا كان موصو لا. ووجه ذلك أنه أقر بوجوب المال؛ وبين له سبباء فإذا صدقه 
اللقر له فى ذلك السبب يثيت السبب بتضادقهماء ثم المال ببذا السيب يكون واجبا قبل القبضء ولكن إنما يتأكد بالقبض» 
والمقر يدكرء فجعانا القول قوله فى إنكاره القبض.وإن كذب فى السبب كان هذا من المقر بيانًا مغيرا لمقتضى أول الكلام 
لأن مقتضى أول كلامه أن يكون مطاليًا بالمال للحال: ولكن احتمل أن لا يكون مطالبًا به حتى يحضر العيدء وبيان 
التغيير يصح موصولاء ولا يصح مفصولا. (ك) 

(8) المقر. 

(1) أى صدقه فى الأصل» وكذبه فى الجهة. (ك) 

000" الألف. 

)1١(‏ قوله: "وإن أقر [أى المقر له؛ أى صدقه فى الأصل والجهة. ك] أنه باعه [المقر] إلخ“ يعنى إن صددق المقر له 
المقر فى الجهة بأن قال: : إنه باعه متاعا وهو العبد كما أقر له المقرء ولكن كذبه فى إنكاره قبض المبيع فالقول قول المقر سواء 
وصل أم فصلء؛ وإثما عبر المصنف ههنا عن البيع بالمتاع حيث قال: وإن أقر أنه باعه متاعاء وقد كان وضع المسألة فى العيد 

ليعلم أن الحكم فى المتاع مطلفًا هو الحكم فى العبد. (نت) 
1 00 أوعبدا. 
)١16(‏ أى وجه ما قاله: الإمامان. (نت) 
)١4(‏ قوله: "أقر يوجوب إلخ” يعنى أن قوله: لفلان على ألف درهم إقرار بوجوب المال عليه؛ وقو له: من ثمن 
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الوجوب"'' إلا بالقبضء والمقر ينكره» فيكون القول قوله» وإن كذبه”'' فى السبب 
كان هذا”" من المقر بيانًا مغيراء لأن صدر كلامه للوجوب”' مطلقاء وآخره © 
يحتمل انتفاءه''' على اعتبار عدم القبض» وال مغير يصح موصولاء لا مفصولا.. 

ولو" قال”": ابتعت منه عينًا إلا أنى لم أقبضه فالقول قوله”' بالإجماع؛ أ 
لأنه ليس من ضرورة البيع القبض”'''. بخلاف الإقرار بوجوب الثمه""' . 

قال" : وكذالو قال: من ثمن خخمر أو خنزيرء ومعنى المسألة”""' إذا قال: 
كك د ولم يقبل تفسيره عند 
أبى حنيفة وصل أم فصل ؛ لأنه رجوع”*'" لأن ثمن الدمر والخنزير لا يكون واجبّاء 
وأول كلامه للوجوب” "ال ولا الوم اي لأنه' ' بين بآخر كلامة 


أمتا ع ابشتريته بيان لسبب الوجوب. (عينى) 

0 جزاءه محششوف» أى ثبت السبب. 

(05 أى المقر له. (عينى) 

(1) قوله: "وبه [أى بالبيع] لا يتأكد إلخ" أى بمجرد وجود السبب وهو البيع لا يتأكد وجوب لبن لي 
المشترىء لأن الوجوب عليه قنبل قب قيض المبيع فى حيز الدردد؛ ولأنه ربما يبلك المبيع فى يد البائع؛ فيسقط الشمن عن 
المشترىء لكنه يتأكد بالقبض؛ والمدعى الذى هر المقر له يدعى قبض المبيم:وامقر يتكره؛ فيكون القول قوله. (ع) 

(09) أى المقر له. 

(5) أى قوله من ثمن متاع اشتريته. 

(4) نظرا إلى كلمة على. 

(١ه)‏ أى آخر كلامه. 

(5) الوجوب. 

(10) ذكره المصنف تفريمًا على مسألة القبورى. (نتائج) 

(8) المقر. 

(4) أى المقر لأن آخخر كلامه ليس مغير لأول كلامه لأنه إلخ. 

)٠١(‏ قوله: "لأنه ئيس من ضرورة البيع القبض [فإن الشراء بشرط الخيار لا يوجبب الثمن عليه فى الحال]" ولم يقر 
بوجوب الثمن إنواز أن يوجد البيع؛ ولا.يجب الثمن كما لو اشترى بخيار الشرط» بخلاف الإقرار بوجوب الثمن فإن 
من ضرورته القبض. (عناية) 

)١1(‏ فإن من ضرورته القبض. 

(؟1) أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

)١(‏ إنما قال هذا بيانا لاسم:الإشارة فى قوله: وكذا. إنت) 

)١4(‏ عن الإقرار. 

(16) نظرا إلى كلمة على. 

)1١(‏ المقر. 
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أنه ما أراد به الإيجاب» وصار”' كما إذا قال فى آخره إن شاء الله. قلنا؟: ذلك 
تعليق 1 وهنا إيطال 7 , 

ولوقال”": له على ألف درهم من ثمن متاعء أو قال: أقرضنى ألف درهم» 
ثم قال: هى زيوف”” أو نبهرجة”"'» وقال المقر له: جياد لزمه الجياد””'' فى قول أبى 
حنيفة . وقالا: إن قال”''' موصولا يصدق» وإن قال: مفصولا لا يصدق» وعلى هذا 
الخبلاف إذا قال: هى ستسرقة"'؛ أو رصاصء وعلى هذا”' إذا قال: إلا أنبا 
و0 وعلى هذا””'' إذا قال: لفلان على ألف درهم زيوف من ثمن متاع . 

لهما: أنه بيان مغير» فيصح بشرط الوصل كالشرط"" والاستثناء» وهذا'"") 


(1) يعنى إن وصل يصدقء وإن فصل لا يصدق. 

(؟) قوله: " قلنا إلخ” جواب عن قياسهما على مسألة الاستثناء بالمشية» وفيه أن المصنف قال فى المسألة الاستتائية: 
بمشيئة الله أن الاستتناء بمشيئة الله إما إبطال؛ أو تعليق؛ وقد بينا هناك أن المذكور فى بعض الكتب المعتبرة أن الأول مذهب 
أبى يوسف والثانى مذهب محمد؛ وفى بعضها أن الأمر بالعكسء فأيًا ما كان لا يكون هذا الجواب حجة على-من قال 
منبما يككون ذلك إبطالا. ويمكن أن يجاب بأن الجواب المذكور ههنا من قبل أبى حنيفة رحمه الله يصير إلزاميا بالنسبة إلى 
من قال من صاخبيه يكون الاستشناء بمشيئة الله تعالى تعليًا وتحقيقًا بالنسبة إلى من قال منهما يككون ذلك إبطالاء ولا 
[يجب أن يكون الجواب إلزاميا بالنسبة إلى كل واحد منهما. (نت) 

5 أى قول إن شاء الله. 

(4) قوله: “ذلك تعليق" أى قوله: إن شاء الله تعليق بشرط لا يوقف عليه؛ والتعليق بالشرط من باب التغيير 
فيصح:موصولا لأن الإرسال والتعليق كل واحد منبما متعارف بين أهل اللسان» فكان ذلك من باب. البيان: لا من ياب 
الرجوع:.ووجوب امال عليه من حكم إرسال الكلام؛ فمع صيغة التعليق لا يلزمد حكم الأرسال» وهذا [بطال؛ والإبطال 
رجو ع؛ والرجوع يعد الإقرار بوجوب الال لا يصح وصل أم فصل. (ك) 

(5) الذى نحن فيه. 

(5) والإبطال رجوع فلا يصح. 

(/) هذه المسألة من مسائل "الجامم الصغير". إنت) 

(8) انوله: "هى زيوف” [زيف درم خخاسره. من] جمع زيف وهو الذى يقبله التجار ويرده بيت المال. (عينى) 

9 هى دون الزيوف لأن التجار ترده. 

٠١‏ وصل أم فصل. 

1١١‏ المقر. 

(؟1) قوله: ' إذا قال: هى ستوقة إلخ' فلا يصدق عند أبى حنيفة وصل أمْ فصل» وعندهما يصدق إن وصل. (عينى) 

قوله: " سعوقة [عى أردأ من النبجرجه] * السدوق حبالفتح- أرداً من النببرج؛ وعن الكرخى السعوق عندهم ما كان 
الصفرء أو النحاس هو الغالب الأكثر. (مغرب) 

,1١65‏ الخلاف. 

)١4(‏ أى بكملة الاسضناء. (ع) 

(15) الطخلاف. 
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لأذاس الترافم يعتمل الزيو ف يحفيقعه" ات ة بمجازه”” إلا أن مطلقه 
ينصرف إلى الجياد” "» فكان بيانًا مغيرًا من هذا الوجه” “» وصار كما إذا قال: إلا 
أنها”' وزن خمسة . ولأبى حنيفة أن هذا رجوع» لأن مطلق العقد يقتضى وصف 
السلامة عن العيبء والزيافة عيب» ودعوى العيب رجوع”” عن بعض "”" 
الل ا ١‏ ا اموي 1 ل مي » فالقول 
للمشترى لا بينا”"؟» والستوقة ليست من الأثمان”*''» والبيع يرد على الثمن» 
كان رعو 0902© و ل د ا 
بخلاف الجودة لأن استثناء الوصف لا يجوز”'' كاستتناء البناء فى الدارء بخلاف ما 
إذا قال: 7" على كر" حنطة من ثمن عبد”"2» إلا أنها رديئة» لأن الرداءة نوع لا 


























(17) وهو التعليق. 
(10) أى كونه مغيراً. 

(1) قوله: " يحتمل الزيوف يحقيقته “ لأنها من جنس الدراهمء حتى يحصل بها الاستيفاء فى الصرف واللسلم 
ولا يصير استبدالا. (عينى) ' 

(؟) لآن الستوقة تسمى دراهم مجازا. 

(*) لأن بياعات الناس تكون بالجياد عادة. 

(4) فلذك شرط الوصل. 

(0) قوله: ”إلا أنبا' أى كل عشرة منها وزن خمسة مثاقيل؛ أو ستة؛ ونقد يلدهم رروجي بده روم 
موصولاء ولم يصدق إن كان مفصولا. (عينى) 

(5) فلا يصدق وإن وصل. 

01 أى السلامة. 

(8) العقد. 

(4) قوله: "لما بهنا" أشار به إلى قوله: مطلق العقد يقتضى وصف السلامة عن العيب. (عينى) 

٠١‏ أى من جنس الأثمان. (ع) 

)03 أى دعواه للستوقة. 

)١7(‏ أى عن الإقرار فلا يصح. 

)١5(‏ جواب عما استشهدا به. 

(14) قوله: "لأنه مقداز” يعنى أن ذلك ليس مما نحن فيه لأنه يصح أن يكون اسناء لأنه مقدار واستئنساء بعض 
||[ القدازصحيج لأن أول الكلام يتداول المقدارء فكان اسضناء الملفوظ وهو صحيح بلا ريب. (نتائج) 

)١5(‏ قوله: ” لأن استثناء الوصف إلخ * توضيحه أن الجودة صفة فلا يصح اسناء الوصف, لأن الصفةما لا يعاوله 
اسم الدراهم حتى يستثتىء وإنما ينبت صفة الجودة فى مطلق العقّد بالعرف والعادة. (عينى) 

(1) قوله: ”بخلاف ما إذا قال إلخ" أى فإن قيل: قد يسكنى الوصف كما إذا قال: له على كر حنطة من ثمن عيد 
إلا أنه ردية لأه الرداية خند الجودة فهحا نان افيا هلى موضتو م راد أججاب فته قولة: بخلاف إلخ. (ع) 
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فمطلق العقد لا يقتضى السلامة عنها' "» وعن أبى حنيفة فى غير رواية 
00 "أنه يصدق فى الزيوف إذا.وصا 9 3 '» لأن القفرض يوجب رد مثل 
المقبوضن» وقد يكون زيقًا" كما فى الغصب”"' . 
ووجه الظاهر”" أن التعامل بالجباد» فانصرف مطلقه" إليبا؟؟؛ ولو قال: 
لفلان على ألف درهم زيوف» ولم يذكر البيع.والقرض» قيل : يصدق له 
بالإجماعء لأن | سم الدراهو'"''! يتنا ولا ٠‏ وقيل: لايصدق 7" لأن مطلق 
|| الإقرار ينضرف إلى ى الود" لتعينها مشروعة”*'" لا إلى.الاستبلاك المحرم'' ' . 
م 0 فإنه يصدق. 

)١184(‏ قوله: "كر" الكر ستون قفيرًا والقفيز ثمانية مكاكيكء والمكوك صاع ونصق. (مفرب) 

(1) قوله: ”لأن الرداءة نوع لا عيب" فإن العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة والخعطة قد تكون ردية فى أصل 
الخلقة فهر فى معنى بيان النوع» وليس لمطلق العقد متضئ فى نوع دون نوع؛ ولهذا لا يصح الشراء بالحنطة ما لم يبين 
أنها جيادة أو وسط أو ردية. ألا ترى أنه لر قال: بعتنك هذه الحنطة» وأشار إليهاء والمشترى كان رأها فوجدها ردية؛ ولم 
يكن علمها لم يكن له يار الرد بالعيب؛ ولو قال: بعتك ببذه الدراهم وأشار إليها رهى زيوف ولم يعلم با البائع 

استحق مثلها جيادا لا زيافة فيباء فعلم أن الزيافة عيب. (ك) 
|1 «؟) أىعنالرداءة. 

(*) أى: ظاهر الرواية. 

(4) قوله: "أنه يصدق إلخ” يعنى فى المرضء كذا وقع فى "النباية"» وقد وقع التصريح ببذا اليد فى بعض: 
0 وعن أب حديقة فى غير رواية الأصول فى الفرض أنه يصدق فى الزيوف إذا وصل يعنى إذا قال: لفلان 
.||إعلى ألف درهم قرض زيوف :يصدق عنده؛ فى غير رواية الأصول إذا وصل قوله: هئ زيوف بقوله: ألف درهم فرضء أما 
إذا قطع كلامه ثم قال بعد زمان: هى زيوف لا يصدق باتفاق الروايات. (نتائج) 

(05) والقرض يقضى بالمثل. 

(1) فإنه قد يكون المغصوب زيقاء فيقضى بالمثل. 

00 أى ظاهر الرواية. 

(4) قوله: “"فانصرف مطلقة [القرض]" فيجب الجياد عليه ثم دعوى الزيافة لا تقبل لأنه رجوع عما أقر به. (عينى) 

وق الجياد. 

)٠١(‏ يعنى إذا وصل. (نت) 

)١١(‏ ولم يذكر ما يصرفها إلى الجياد. (ع) 

)١1١(‏ الزيوف. 

(15). قوله: "وقيل لا يصدق [أى عند أنى حنيفة. ك]” قائل هذا القول هو الكزى كما صرح به الإمام قاضى 
ان فى ”شرح الجامع الصغير"» أى لا يصدق عند أبى حديفة»:وصل أم فنصلء:وأما عندهما فيصدق إذا وصلء ولا 
يصدق إذا فصل. (نتائي) 

)١4(‏ قوله: "إلى العقود” أى إلى الالترام بطريق التجارة لكونها مشروعة. (مل) 





0١‏ فصار كما لوبين سيب التجارة. (ع) 
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ولوقال”': اغتصبت منه ألقاء أو قال: أودعنى؛ ثم قال: هى زيوف» أو 
نبهرجة صدق وصل أم فصل ؛ لأن الإنسان يغصب ما يجد ويودع ما يملك» فلا 
مقحضن له" فى الحميادولا عامل 9ك فيكون”' بيان النوع» فنيصح وإن فصل» 
|أولهذا”" لوجاء راد المخصوب والوديت بالحت كان القرل تر له , 
وعن أبى يوسف أنه لا يصدق”'" فيه مفصولا اعتبارًا بالقرضن إذ القبض 
فيهما”' هو الموجب للضمانء ولوقال”'2: هى ستوقة» أو رصاص بعد ماأقراً 
بالغصب والوديعة. ووصل صدقء, وإن فصل لم يصدق. لأن السوقة ليست من 
جنس الدراهم لكن الاسم يتناولها مجارًا”'''» فكان بيانًا مغيراء فلا بد من الوصل . 
وإن قال'"' فى هذا كله”"' ألفّاء ثم قال”*"؟: إلا أنه ينقص كذالم 
يصدق» وإن وصل صدق ؛ لأن هذا استئناء المقدار» والاستثناء يصح موصولاء 
بخلاف الزيافة» لأنبا وصف. واستثناء الأوصاف لا يصحء واللفظ يتناول!*") 






(17) هو الغصب الجرم. 

)١(‏ هذه من مسائل “الجامع الصغير . (نت) 

(1) قوله: ”فلا مقتضى له [لأن المقتضى هو عقد المعاوضة؛ ولم يوجد. ك] " أى لواحد من الغصب والإيداع فى 
الجياد, بخلاف البيع؛ فإن عقد المعاوضة يقتضيهاء ولا تعامل أى لا تعامل فى غصب الجياد» ولا فى إيداعهاء بخلاف 
القرض» فإن التعامل فيه بالجياد. فلا يكون قوله: هى زيوف بعد الإقرار بغصب الألفء أو إبداعها تغييرا لأول كلامه. (نتائج) 

(5) قوله: "ولا تعامل” إشارة إلى !جسواب عن فصل الفرضء فإن فى القرض إن لم يوجد المشتضى فقد وجد 
التعامل» والناس إثما يتعاملون بالجياد» فينصرف إلى الجياد» ولم يوجد التعامل ههناء فلا ينصرف إلى الجياد. (ك) 

(8) أى قوله الآخر. 

(ه) أى لأجل أن لا مقعضى له فى الجياد. 

(1) فإن القول للقابض إذا وقم الاختلاف فى وصف المقبوض 

(/9) قوله: "أنه لا يصدق إلخ” أى إذا قال: غصيت ألفاء ثم قال: فى زيوف ثم يصدق إذا فصل كما فى القرض. (ك) 

(8) أى فى الغصب إذا ادعى الزيافة. 

(5) قوله: "إذ النبض [وهو موجود فى الغصب] فيبما [أى فى انصب والقرض. (نت)]' أى فى النصب 
والمرض لأن القرض على رواية الأصل مثل البيع وفى اللبيع لا يفصل؛ فكذا فى القرض والغصب مثل القعرض لأنه ما 
وجب الضمان فيبما يالقيض فلا يصدق فيه أيضا َك( 

)٠١(‏ هذه المسألة ما ذكره شراح " الجامم الصغير " تفريعًا على المسألة المارة. (نت) 

(11) قوله: ” مجازًا” المشاببة بين الستوقة والدراهم من حيث الصورة. (ك) 

(1) .هذه من مسائل ”الجامع:الضغير "..لإنت) 

)١5(‏ :قوله: “فى هذا كله" أفئءقئ المذكور من البيم والقرض والغصب والإيداع. (نتائج) 

)١5(‏ أىنفصلا. 

)١6(‏ “قؤله: * واللفئظ يطلول” أىنلفظ المستشنى منه يتناول المقدار: أى ججبزءه دون الوصف والاسشناء تصرف فى 
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| المقدار دون الوصفء وهو تصرف لفظى كما بينا''"» ولو كان الفصل ضرورة انقطاع 





|الكلام بانقطاع”” نفسه”" فهو واصل”' لعدم إمكان الاحتراز عنه" . 
ومن أقر"'' بغصب ثوب» ذع جا كوف معو لالترك زواكا لأن الغصب لا 
؛ ومن قال لآخر اليك سدس وديعة. فهلكت» 





فقال: لا » بل أخذتها غصباء فهو ضامن” ؛ وإن قال: أعطيتبا وديعة» فقال: لايل 
غصبتها لم يضمن" . والفرق أن فى الفصل الأول الع يم ا وهو 
الأخذء ثم ادعى”''' ما يبرئه””"» وهو الإذن والآخر”"' ينكره» فيكون القول له مع 
اليمين و تاساب لق ل عه وذلك” دون لكا اكت ْ 
الضمان وهو الغصب» كان لقو لكره اق المي والفب 0 فى هذا 
اللفظ. (أعظمى) ا 


)١(‏ بقوله: والاستئناء تصرف بالملفوظ. 








(؟) نفس محركة دم. (من) 

(4) قوله: "فهو واصل " لأن الإنسان قد يحتاج إلى التكلم بكلام كثير» وقد يذكر الاستشناءة فى آخرهء ولايمكن 
أن يتكلم بجميم ذلك بنفس واحدء فكان عفواً. (عناية) 

(60) أى عن هذا الانتقطاع. 

(5) هذا لفظ القدورى فى " مختصره". (نت) 

(/9) من مسائل "الجامم الصغير". (نت) 

ش (8) قوله: "فهو [أى المقر] ضامن" يعنى كان القول فى هذه المسألة قول المقر له مع يمينهء والمقر ضامن إلا أن 
ينكل المقر له عن اليمين. (نتائج الأفكار) 

(9) أى المقر بل كان القول قوله مع عينه. (إنت) 

)٠١(‏ قوله: " أقر [أى المقر] بسبب الضمان “وهو الأذ ودلالة كون الأخذ سببا للضمان, قوله عليه السلام: على 
اليد ما أخمذت حتى يردء وهذا يتناول رد العين حال بقاءهاء ورد المثل حال زوالها لكون المثل قائمًا مقام الأصل؛ وقوله: 
وديعة رجوع عمما أقربه؛ لأنه دعوى الإبراء» فلا يصدق بدون البينة كدعوى المشترى بأجل الثمن بعد ما أقر به؛ والبائع 
يدعى معجلا.فإن قيل؛ يبغى أن يصدق ويجعل قوله وديعة بيان تغيي ركما لو قال؛ لفلان على ألف وديعة:؛ قلنا: صدر 
الكلام هناموجيه الغصب على ما ذكرنا فلايحتمل الوديعة؛ وبقوله:وديعة يكون دعوى مبتدأ لا بيان ما احتمله 
صدرالكلام؛ وأما قوله: لفلان على ألف يحتمل الرديعة؛ يعنى على حفظه: فيكون قوله: وديعة بيان تغيير» فيصدق موصولا. (ك) 

01١‏ الممر. 

(؟١)‏ لأنه لا بد للوديعة من الإذن. 

88 أى المقر له 

)١4(‏ المقر. 

)1١5(‏ الغير, 

)١5(‏ المقرء. 





المجلد الثالث - جزء 1 كتاب الإقرار باب الاستشاء ومافى معناه 


كالأخذء والدفع”'' كالإعطاء . 

فإن قال قائل: الإعطاء والدفع إليه”" لايكون”" إلا بقبضه'*'» فنقول: قد 
يكون”" بالتخلية”' والوضع بين يديه» ولواقتضى”' ذلك" فالمقتضى ثابت 
ضرورة»ء فلا يظهر فى انعقاده سبب الضمان”''» وهذا يخلاف ما إذا قال: أخذتها 
منك وديعة» وقال الآخر: بل قرضاء حيث يكون القول للمقر'”'' وإن"" أقر 
بالأخذء لأنبما””'' توفقا هناك على أن الأخذ كان بالإذن”"'' إلا أن المقر له يدعى 


سبب الضمان» وهو القرض 6 والآخر 0 ينكره فافتر ا 
فإن قال”''2: هذه الألف كانت وديعة لى عند فلان فأخذتها منه» فقال فلان: 


1 أى المقر. 

)١14(‏ أى قبضت مكان أحدت. 

(15) أى فى حق هذا الحكم. 

)١(‏ أى دفعت مكان أعطيت. 

)١(‏ أى المقر. 

() فكان مقرًا بقبضه. 

(4) أى المقر. 

(ه) الإعطاء أو الدفم. (ك» 

(7) بدون قبضه. (نت) 

(/م أى الإعطاء أو الدقع. 

(8).أى القبض. 

(5) قوله: "فلا يظهر [المقتضى] إل “.لأن الثايت ضرورة عدم فى غير موضوعها..(كفاية) 
٠١9‏ لا للمقر له. 

)١١(‏ الواو وصلية. 

05 أى المقر والمقر له. 

١ح‏ لأن الوديعة وكذا القرض لا يكون يدون الإذن. 
:(15) المقر. 

)٠6(‏ أى هذا وما سبق من أنه قال المقر له: لاء بل غصبتها. 
(17) هذه من مسائل "الجامع الصغير". (نت) 

)١07(‏ الفلان. 

(18) أىالمقر. 

(19) أى الفلان. 

00 أ الف :ال 
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وهو”"' ينكر فالقول للمنكر””. ولو قال”": آجرت دابتى هذه فلانًا فركبها وردهاء 
أو قال: آجرت ثوبى هذا فلانا فليسه ورده» وقال فلان: كذبت وهما” لى فالقول 
قوله”'» وهذا عند أَبى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الذى أخذ منه 
الدابة'» أو الثوب» وهو القياس» وعلى هذا الخلاف الإعارة والإسكان” . 
2 ولوقال: خاط فلان ثوبى هذا بنصف درهم ثم قبضته؛ وقال فلان: الثوب | 
|| ثوبى فهو على هذا الخلاف فى الصحيح” » وجه القياس ما بيناه فى الوديعة" . 
وجه الاستحسان: هو الفرق”'' أن اليد فى الإجارة والإعارة ضرورية تشبت 
ضرورة استيفاء المعقود عليه» وهو المنافع» فيكون”'' عدمًا فيما وراء الضرورة» فلا 
يكون إقرار””' له'"'' باليد مطلقًا"؟''» بخلاف الوديعة؛ لأن اليد فيبا مقصودة» 
والإيداع إثبات اليد قصداء فيكون الإقرار به" اعتراف باليد للمودع . 
| ووجهآخحر"": أن فى الإجارة والإعارة والإسكان أقر”"' بيد ثابتة من 
1 يس 2140 فيكون القول قوله”'' فى كيفيته” "22 ولا كذلك فى مسألة الوديعة» إذي ١ 1١‏ 








45١1١‏ الفلان, 

)1١(‏ الفلان. 

(؟) أى بالإجماغ. (ك) 

() هذا من شروح " الجامع الصغير . 

(4) الدابة والثنوب. 

(5) أى المقر. 

(1) فوله: "القول قنول الذى أذ إلخ" هذا كله إذا لم يككن الدابة والذوب معروفًا أنه للمقرء أما لو كان النوب 

معرومًا أنه للمقرء أو الدابة؛ أو الدار» فقال: قيضته فيه» فكان القول قول المقر فى قولهم: لأن الملك فيه معروف للمقر. (ك) 
(1) قوله: ” الإععارة والإسكان" بأن قال: أعرتك دارى هذه ثم رددت علىء أو أسكنتك دارى هذه؛ ثم رددت 

الأعلى» وقال الآخر: الدار دارى. (ك) 

(8) قوله: ” فى الصحيح” احتراز عن قول بعضهم إن القول هنا قول المقر بالإجماع. (عناية) 

(9) قوله: "ما بيناه فى الوديعة” أراد يه قوله: لأنه أقر باليد لهء وادعى استحقاقها عليه» وهو ينكره والقول للمنكر. (ع) 

)١١(‏ بين الوديعة ويين هذه الصور. 

)١١19(‏ اليد. 

(؟١)‏ إقرار بالإجارة» أو الإعارة. 

05 فلان. 

)١5(‏ أى من كل وجه. 

)١9(‏ الوديعة. 

)١6(‏ للفرق بين الوديعة وهذه الصور. 

19) المقر. 

(18) المقر. 
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قال فيبا: كانت وديعة”''» وقد تكون”" من غير صنعه”" حتى لو قال: أودعتبا كان 
على هذا الخلاف”'» وليس مدار الفرق” على ذكر الأخذ فى طرف الوديعة وعدمه ]أ 
فى الطرف الآخرء وهو الإجارة» واختارها”"!؛ لأنه ذكر الأخذ”'" فى وضع الطرف || 
الآخرء وهو الإجارة فى كتاب الإقرار أيضا . 

وهذا” بخلاف ماإذاقال: اقتضيت من فلان ألف درهم كانت لى عليه؛ أو 
أقرضته ألفّاء ثم أخذتها منه؛ وأنكر المقر له حيث يكون القول قوله؛ لأن الديون”") 
تقضى بأمثالها'''. وذلك''' إغا يكون بقبض مضمونء» فإذا أقر بالاقتضاء فد أقر 
بسبب الضمانء ثم ادعى”"'" تملكه””"' عليه بما يدعيه 2" عليه من الدين 1 
والآخر””'' ينكره» أما ههنا"'' المقبوض عين ما ادعى فيه الإجارة» وما أشببها "2 





(19) المقر. 

)٠١9(‏ قوله: ”فى كيفيته " أى فى كيفية ثبوت اليد أنه بأى طريق كان. (عناية) 

)1١(‏ المقر. 

)١(‏ فقبت أن الإقرار بالوديعة لا يدل على إثيات اليد له من قبله. (ك) 

(؟) الوديعة. 

(5) قوله: "من غير صنعه” كاللقطة فإنها وديعة فى يد الملتقط وإن لم يدفعها إليه صاحبباء وكذا إذا هيت ريح 

والقت ثوبا فى دار إنسان. (عناية) 

(4) المذكور فى مسائل الإجارة والإعارة والإسكان. (نت) 

(5) قوله: " وليس مدار الفرق إلخ” إشارة إلى الرد على الإمام القمى فى ما ذكره أن الرد إثما وجب فى مسألة | 
الوديعة لأنه قال فيها: أخذتها منه فيجب جزاءه؛ وجزاء الأخذ الرد» وقال فى الإجارة وأخمتيها أى العارية والإسكان: 
فردها على؛ فكان الافتراق فى الحكم للافتراق فى الوضم. (غ) 

(5) أى الإسكان والإعارة. 

(0) قوله: ” لأنه ذكر إلخ" أى الإمام محمد ذكر فى كعاب الإقرار لفظ الأحمذ فى الإجارة وأحتيما أيضاء وإنما 
الفرق الصحيح ما ذكر فى الكتاب. (عناية) 

(8) أى هذا الذى ذكر فى الإجارة وأختيبا. (نن 

(9) قوله: "لأن الديون إلخ“ فإذا أقر المقر باقنضاء الدين فقد أقر بقبض مثل الدين؛ وقبض مثل الدين إما يكون | 
بقبض مال مضمونء والإقرار بقبض مال مضمون إقرار بسبب الضمان. (ع) 

)٠١(‏ يعنى إذا قبض من المديون ألقًا يصير ضامئا لأنه لم يأخذ حقه بل مثله فيضمن. 

(11) أى قضاء الديون بأمثالها. 

)١(‏ المقر. 

)١9‏ أى ما أقر بقيضه. 

)١1(‏ المقر. 

.)١5(‏ المقر له. 


المجلد الثالث - جزء ” كتاب الإقرار -١14-‏ «.ناب إقراز المريضن 
فافترقا. ولو أقر"" أن فلانًا زرع هذه الأرضء أو بنى هذه الدارء أوغرس هذا 
الكره”", وذلك كله فى يد المقرء فادعاها فلان» وقال المقر: لاء بل ذلك كله لى 
استعنت بك ففعلتء أو فعلته بأجرء فالقول للمقر؛ لأنه ما أقر له باليدء وإغا أقر 
بمجرد فعل منه'"» وقد يكون ذلك”'' فى ملك فى يد المقرء وصار كما إذا قال: 
خاط لى الخنياط قميصى هذا بنضف درهم, ولم يقل”'' قبضته منه لم يكن إقرارا 
باليد» ويكون القول للمقر لأنه”) أقر بفعل منه” 1 وقد.يخيط ثوبًا فى يد ال 40) 


باب إقرار المر يض 0*) 
م موته بديونا لي وعليه ديون ذ 
لزمته فى 5 معلومة كك فدين الصحة والدين المعروفة الأسباب 


مقده2" . وقال الشافعى : فين الا" وي "«بطة يستويان لاستواء سين 


)1١(‏ أى فى صورة الإجارة وأختيها. (نت) 

)١7(‏ من الإعارة وغيرها. 

(1) هذه من مسائل ” المبسوط " ذكرها المصنف تفريعا. (نت) 

(1) كرم -بفتح أول وسكون ثانى- درحت أنككور. (غياث) 

(6) قوله: ”لأنه.ما أقر له [الفلان] باليدء وإنما أقر بمجرد فعل منه“ هذا احتراز عما إذا أقر الرجل أَنْ فلانًا ساكن فى 
هذا البيت» وادعى فلان البيت» فإنه يقضى به للمساكن على المقرء لأن السكنى يقبت اليد للساكن على المسكن» وإقراره 
باليد للغير حجة عليه؛ وما ث, ثبت يإقراره كالمعاين فى حقهء كذا فى "الميسوط" . (كفاية) 

(4) الفعل. 

(5) قيد حتى لو قال: ثم قبضته منه كان على الخلاف. (ك) 

(5) مقر, 

(/م خياط. 

(4) بأن خاط فى بيت المقر. (ك) 
4١ |‏ قوله: " باب إقبرار المريض” لما فرع من بيان أحكام إقرار الصحيح وهو الأصل شرع فى بيان أحكام إقرار 
| المريض وهو العازض والفرع, لأن المرض بعد الصحة؛ وأفرده بباب على حدة للاختصاص بأحكام ليست هى للصحيح. (ن) 

)٠١‏ هذا لفظ القدورى فى " مختصره". (نت» 

)١١(‏ غير معلومة الأسباب. 

)1١(‏ أى مرض موته. (نت) 

005 قوله: "بأسباب معلومة * كما إذا استفرض مالا فى مرضه وعاين الشهود ودفع المقرض امال إليه أو اشترى 
أشيقاء وعاين الشهود قبض البيم؛ أو استأجر شيا بمعاينة الشهود؛ أو تزوج امرأة بمهر مثلهاء وعاين الشهود النكاح. (ك) 

)١4« 1‏ على الديون المقر يبا فى المرض. 

)١5(‏ سواء كان بسيب معلوم أو لا. 
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وهوالإقزارالصادر عن عقل ودين”"2. و محل الوجوب الذمة*'" القسابلة | 
للحقوق”"» فصار كإنشاء التصرف” .مبايعة ومناكحة . ْ 
ولنا: أن الإقرار لا يعتبر.دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير» وفى إقرار المريض || 
ذلكء» لأن جق غرماء الصحة تعلق ببذا المال استيفاء» ولهذا”'' منع من التبرع”" || 
والمحاباة”" إلا بقدر الثلث . بخلاف التكابح”” لأنه من الحوائج الأصلية”' وهو بمهر 
المثل "2 وبخلاف المبايعة بمشل القيمة» لأن حق الغرماء تعلق بالمالية7© 
لا بالصورة”''» وفى حال الصحة””" لم تعلق حقهم بالمال لقدرته على 


(11) قوله: ”لاستواءسببهما إلخ * أفاد هذا الدليل مساواة دين المرض بالإقرار للدين ن الثابت بالإقرار فى الصحة: | 

فيلزمه منه مسناواته للددين الثابت بالمعايئة أيضًا بناء على عدم القائل بالفصل بين ذينك الدينيين» وبين هذا الدين كذا فى ١‏ 
"نتائج الأفكار". (مل) 

(1) قوله: "عن عقل ودين" وإفما تعرض لهذين الوصفين لأن العقل والدين يعنعان المرء عن الكذب فى أخباره 
|| والإقرار إخبار عن الواجب فى ذمته» فلا يكذب فى إقراره لوجود هذين الوصفين فى المقرء وفى هذا لا تفاوت بين أن 
يكون المقر صحيحاء أو مريضًا بل المرض يزداد رجحان جانب الصدق لما أن المرض حالة التوبة والإنابة. (كفاية) 

(؟) وهى فى الحالتين سواء. 

() وهى ذمة الحر العاقل البالم. (ك) 

(4) أى فى المرضء فهو مساو لتصرفه فى الصحة. 

() قوله: ” ولهذا إلخ * هذا استدلال بالعام ليحصل التقريب بالأولوية وهو أن المريض ا تعلق بماله حق الوارث» 
ولا يعتبر تبرعه إلا من الثلث» فإذا منع من التبرع فيما إذا تعلق به حق الوارث: ؛ وهو أضعف الحقين» قلأن يمنع فيما إذا تعلق 
به حق الغريم؛ وهو أقوى أولى. (ك) 

(5) قوله: “منع [المريض] من التبرع" أى منع من التبرع وا محاباة أصلا إذا أحاطت الديون بماله؛ وبالزيادة على 
الثلث إذا لم يكن عليه دين وفى هذا جواب عما إذا ادعى الشافعى من الاستواء بين حالة الصحة والمرض» فإنه لو كانتا |]: 
متساويتين ا منع من التبرع وانحاباة فى حال المرض» كما فى حال الضحة .فإن قيل: الإقرار بالوارث فى المرض صحيح» 
وقد تضمن إبطال حق بقية الورئة؛ أجيب ببأن استحقاق الوارث ا مال بالنسب والموت جميعاء فالاستحقاق يضاف إلى 
آخرهما وجودًا وهو اموت بخلاف الدين فإنه يجب بالإقرار لا بالموت. (خ) 

(7) أى البيم بنقصان القيمة. 

(8) قوله: ” بخلاف النكام إلت” جواب عنمًا استشهد به الشافعى من إتشاء النكاح والمبايعة. (ع) 

(9) قوله: " لأنه من الحوائج الأصلية' ' فإن قيل لو تروج وهو لا يحتاج إليه بسبب أن له نساء أو جوارى» أو هوأ 
شيخ كبير لا يولد له عادة توج أيسة» قلنا: التكاح ة فى أصل الوضع من مصالح المعيشة» والعبرة لأضل الوضع .لا للحال» | 
فإن الحال مما لا يوقف عليه ليبنى الأمر عليها. ك2 : 

)٠١(‏ قوله: "وهو مهر المثل” يجوز أن يكون حالا يعنى أن التكخاح من الحوائج الأصلية حال كونه بمهر المثل؛ وأما 
الزيادة على ذلك فباطلة» والنكاح.جائر والمرء غير ممنوع من الحوائج الأصلية؛ وإن كان ثمة دين الصحة كالصرف إلى 1 
ثمن الأدوية والأغذية. ١ع‏ : 

1١‏ والمالية باقية, 


(؟١)‏ أى لا بمال معن مشخص. 





المعجلد اثالث - جزء ” كتاب الإقرار - 151 - 00 باب إقرار المريض 
الاكتساب”'» 'فيتحقق التثمير» وهذه حالة العجز”". وحالتا المرض”" حالة 
'واحدة؛ لأنه 2 الة الجر بخلاف حالتى الصحة والمرضء لأن الأؤلى حالة 
إطلاق”* وهذه حالة 0 فافترقا. رإنما تقدم المعروفة”" الأسباب لأنه لا تبمة 
يرتها |3 العاين 1 مرد له “» وذلك مثل بدل مال ملكه" أو استهلكه وعلم 
|أوجوبه بغير””'' إقراره”'""» أو تزوج امرأة بمهر مثلهاء وهذا الدين مثل دين الصحة لا أ 
يقدم أحدهما على الآخر لما بينا”"" . ولو أقر”'' بعين فى يده لآخر”*'' لم يصح فى 
اأغرماء الصحبة لتعلق حقهم به» ولايجوز”'' للمريض أن يقضى دين بعض 








قلق فوله: "وفى حال الصحة إلخ" لا استشعر أن يقال: لو تعلق حق الغرماء بمال المديون بطل إقراره بالدين حال 
|||[ الصحة. ؛ لأن الإقرار المتضمن لإبطال حق الغير غير معتبر كما مر مع أن ذلك ليس بباطل بالإجماع» أجاب عنه بقوله: 
وفى حال إلخ. (نت) 
)١(‏ فلم يحتج إلى تعليق حق الغرماء بماله. 
(؟) قوله: "وهذه حالة [أى حالة المرض] العجز [فلا يتحقق التثميرء فيتعلق بالمال لا بالمورة]" يعنى 
الإنسان لما مرض مرض الموت» وعجز عن الااكتساب فلو لم يتعلق حق الغريم بالمال» ادم 
لأن المريض يتلف امال سريعاء فيؤدى إلى إبطال حقه فيهم. (ك) 
(5) قوله: " وحالتا [أى أوله وآخصره] المرض إلخ" أى وحالة أول المرض» وحالة آخحر المرض وبعد أن ينصلها الموت 
حالة واحدةء وهذا جواب سؤال مقدر يرد على قولهء لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال بأن يقال: لو كان تعلق الدين أ 
ا لمقدم مانما عن الإقرار بدين آخرء ينبغى أن لا يصح إقرار المريض بالدين ثانيًا بعد ما أقر أولا فى حال مرضه لتعلق حق المقر 
له الأول يمالهه كما لا بيصح إقراره فى حال المرض إذا "كان له غرماء الصحة لتعلق حق غرماء الصسحة بماله فأجاب عنه أل 
الأوقال: لي. ى كذلكء لأن الإقرارين فى حالة المرض بمنزلة إقرار واحد؛ لكون أحوال المرض بمنزامة حالة واحدة فى حق 
الحجر كما أن أحؤال الصحة كلها بمنزلة حالة واحدة فى حق الإطلاق. (ك) 
() المرضن. 
(ه) أى خالة الإذن يعنى فى هذه الحالة إِذن الشار ع بالتصرف. 
(5) قوله: "وهذه حالة عجز” فيمنع تعلق حت, غرماء الصحة بماله عن إقراره فى حالة المرضء ولا يمنع الإقرار فى 
أول المرض عن الإقرار فى آخرة. (ع) 
(0) قوله: ”وما تقدم إلخ" ثم لأن الدليل المذكور أفاد تقديم دين المصحة على الدين الثابت بالإقرار فى حالة 
المرضء وبقى الكلام فى تقديم الديرن المعروفة الأسباب عليه ققال: وإنما تقدم إلخ. (نت) 
(4) فيقدم على المقر به. 
(5) بالبيم والقرض. 
)٠١١‏ أى بمعايئة القاضى أو البينة. 
(11) معطوف على قوله: يدل إلخ من حيث المعنى. 
)١1(‏ إشارة إلى قوله: لأنه لا تهمة فى ثبوتها. (نت) 
)١(‏ ذكر امصئف هذه المسألة تفريعًا على مسألة القدورى. 
)١4(‏ فالإقرار بالعين فى المرض كالإقرار بالدين فيه. (نت) 
(15) ذكر المصدف هذه المسألة تفريعا على مسألة القدورى. 
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الغرماء'”'' دون البعض.ء لأن فى إيثار”"' البعض إبطال حق الباقين”"» وغرماء 
الصحة والمرض فى ذلك سواء”»» إلا" إذا قضى ما استقرض فى مرضه” »: أو 
نقد ثمن ما اشترى فى مرضه» وقد علم بالبينة" . 

قال : وإذا قضيت يعنى الديون”' المتقدمة» وفضل شىء يصرف إلى ما أقر 
به فى حالة المرض ؛ لأن الإقرار فى ذاته صحيح”''"» وإنما رد فى حق غرماء الصحة» 
فإذا لم يبق حقهم ظهرت صحته . 

قال" : فإذا لم يكن عليه ديون فى صحته جاز إقراره”""'؛ لأنه لم يتضمن 
إبطال حق الغير» وكان المقر له أولى”""' من الورثة» لقول عمر رضى الله عنه” '؟: 
"إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه فى جميع تركته' *» ولأن قضاء الدين من 
الموائج الأصلية”*""»: وحق الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ”"'': ولهذا يقدم 


)١١(‏ غرماء الصحة أو المرض أو مختلطين. 

(9) اختيار. 

() قوله:."إبطال حق الباقنين إلخ" فلا يصح فإن فعل ذلك لا يسلم المقبوض للقابض بل يكون بين الغرماء 

(4) قوله: ”غرماء الصحة والمرض فى ذلك سواء" أراد من غرماء المرض ما يكون لهم الأسياب المعروفة لأن حق 
الكل فى التعلق بماله على اعتبار الموت على السواء. (كفاية) 

(0) استشناء من قوله: ولا يجوز للمريض إلخ. (نت) 

(5) قوله: "إلا إذا قنضى [فى مرضه] ما استقرض إلخ“ لأنه ليس فيه إبطال حق الغرماء لأنه حصل فى يده مثل ما 
نقد وجق الغرماء يتعلق بمعنى التركة لا بالصورة فإذا حصل له مثله لا يعد تفويئًاء بخلاف ما لو قضى مهر امرأة تروجها 
فى المرض» أو أجرة دار استأجرها لم يسلم لهما ويشاركهما غرماء الصحة؛ لأن ما حصل له من النكاح وسكنى الدار لا 
يصلح لتعلق حققهمء فكان تخصيصهما إبطالا لحق الغرماء كذا فى ”الميسوطظط". (ك) 

(7) أو بمعاينة القاضى. 

(8) أى القدورى فى ”مختصره". (نت) 

(9) بنوعيبا. (ع) 

)٠١(‏ أى محمول على الصدق فى حقه حجة عليه. (ع) 

)١١(‏ أى القلبورى فى "مختصره“. (نت) 

(؟١)‏ وإن كان بكل ماله. إنت) 

(19) قوله: ” وكان المقر له.أولى" فإن قيل: الشرع قصر تصرف المريض على الثلث لقوله عليه السلام: «والثلث 
اكثير»» وذلك أقوى من قول عمرء أجيب بأن ذلك فى الوصية وما فى معناهاء والإقرار للأجنبى ليس من ذلك. (2) 

)١4(‏ قلت: غريب. (ت) 

* راجع نصب الراية ج4 عن »١١١‏ وانظر الدراية جتحت الحديث فى كتاب الإقرار إلخ ص .١18١‏ (نعيم) 

(1) لأن به رفم المبائل بينه وبين الجنة. (ع) 
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حاجته”'' فى التكفين. قال" : ولو أقر المريض"”' لوارثه لاايصح إلا أن يصدقه”*) 
فيه بقية ورثته» وقال الشافع نح و الخد زر له ايقن 40 ]الوار حي ابن لبرجع 
جانب الصدق”' فيه» وصار كالإقرار” لأجنبى "'» وبوارث آخر ا وبوديعة 
مستبلكة للوارث”". ولنا قوله عليه السلام* ا رمي و ل 
بالدين””''»»: ولأنه تعلق حق الورثة بماله فى مرضه”'''» ولهذا يمنع من التبرع'"") 
على الوارث أصلاء ففى تخصيص البعض به إيطال حق الباقين» ولأن حالة 
المرض”"'' حالة الاستغناء والقرابة سبب التعلق”*'' إلا أن هذا التعلق لم يظهر فى 


)١1(‏ عن الحاجة الأصلية. 

(1) على حق الورثة. 

(؟) أى القدورى فى “مسخعصره". (نت) 

(5) يعين» أو دين. 

(؛) فإن لهم أن يتركوا حقهم 

(5) قوله: " لترجح جانب الصدق“ إذ العقل بمنعه عن الإقدام على الكذب, وبالمرض يزداد الامتناع لكونه حالة 
الندم والإنابة. (ك» 

(1) بدين. 

(7) قد ذكرنا جوابه. (ع) 

(4) قوله:" وبوارث آخر [أى أقدر أن فلانا وارئه] " والجابع هو أن حق الباقين كما يبطل بتخصيص البعض بالإقرار 
|بالدين» فكذلك يبطل حقهم بالإقرار بوارث آخرء وهو صحيح بالاتفاق, فينبغى أن يصح هذا الإقرار أيضاء إذ كل واحد 
من الإقرارين إضرار بالوارث المعرورف. (ك) 

(5) قوله::” وبوديعة مستبلكة [أى أقر باستبلاك وديعة كان ثبوتها معاينة. ك] إلخ" وجوابنا عن ذلك أنا لو لم 
نعتبر إقراره يصير مجهرلا ويجب الضمان؛ فلايفيد رد الإقرار» ولأن تصرف المريض يما رد للتهمة» ولا تهمة فى المعاينة. (ك) 

5 راجع نصب الراية ج4 صن »١١١‏ والدرايةج؟» الحديث”864 ص١18١.‏ (نعيم) 

2٠١١‏ قلت: أحرجه الدار قطنى فى " ستنه” فى كتاب الوصايا. (ت) 

)١١(‏ قوله: "ولأنه تعلق إابخ " فإن قيل: حق الورثة إثما يظهر بعد الفراغ عن حاجة: فإذا أقر بالدين لبعض الورثة 
أظهر حاجته؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسبه جزافاء وبالمرض يزداد جهة الصدقء لأن الباعث الشرعى ينضم إلى العقل» 
|أفيبعئه على الصدق. قلنا: الإقرار إيصال نفع إلى الوارث من حيث الظاهرء وفيه إبطال حق الباقين» ووجوب الدين لم 
أيعرف إلا بقوله؛ وهو متهم فيه لجواز أنه أراد به الإيثار بهذا الطريق حيث عجز عنه بطريق الوصية؛ فوجب أن تتوقف 
.صحته على رضا الباقين دفعا للوحشة والعداوة؛ بخلاف الاجتبى لانه غير متهم فيه» لانه يملك إيضال النفع بطريق الوصية 
أوكل تصرف يتمكن المرء فى تحصيل المقصود به إنشاء لا تمكن التسهمة فى إقراره؛ ألا ترى أن الوكيل يضح إقراره بالبيع 
ظ قبل العزل لا بعده. (كفاية) 
)١9( |‏ بالوصية والهبة 
| (16) قوله: "ولأن حالة المرض إلخ“ يعنى أن حالة المرض حالة الاستغناء عن المال لظهور أمارات اموت الموجب 
الاتهاء الآمال» وكل ماهر كذلك فالإقرار لبعض الورئة فيمبا يورث شببة تهمة تخصيصه والقرابة تمبع عن ذلك 
الأنبا سبب تعلق حق الأقرباء با مال» وتعلق حقهم به ينم تخصيص بعضهم بشىء منه بلا مخصص. (ع) 
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حق الأجنبى"' الحاجته إلى المعاملة فى الصحةء لأنه لو انخجر عن الإقرار بالمرض 
يقنع النائس عق السامانة مندة قينا بقع المافلة تمع الراويت !" برولم يظلهي فى بخن 
الإقرار بواردت آخر لحاجته ا 


ثم هذا التعلق”'' حق بقية الورثة» فإذا صدقوه فقد أبطلوه”' فيصح إقراره» 
وإن أقر لأجنبى”'2 جاز» وإن أحاط بماله لما بينا”'» والقياس أن لا يجوز إلا فى 


الثلث» لآن الشرع قم رتصرفه”" عليهء إلا أنا نتقول”"': لما صح إقرارهة 
الثلث”''' كان له التصرف فى ثلث الباقى 2©'7؛ لأنه الثلث بعد الدين ثم وثم حتى يأ 
على الكل””" . قال”"'": ومن أقر”؟" لأجنبى» ثم قال: هو ابنى ثبت نسبه منه» وبطل 


)١5(‏ أى تعلق حن الأقرياء بماله. 

(1) أى في. حق الإقرار بالأجنبى فإنه يصح. 

(1) قوله: ' وقلما يقع إلخ" دفع دخمل هو أن الحاجة موجودة فى حق الوارث أيضاء لأن , «بناس كما يعاملون مع 
الأجنبى يعاملون مع الوارث؛ فأجاب بقوله: وقلما يقع إلخ, فإن البيع للاسترباح» ولا استرباح مع الوارث؛ لأنه يستحيى 
من المماكسة معه. قلا يحصل الربح. (ع) 

(") قوله: "الحاجته أيضًا" فإنه محتاج إلى إبقاء نسله؛ فلا ينحجر بحق الورئة كما لا ينحجر عن الانفاق لبقاء نفسه. (ك) 

(4) أى تعلق حق الورثة بماله. 

(ه6) الحق. 

(1) قوله: "وإن أقر لأجنبى إلخ" كانت المسألة معلومة مما تقدم إلا أنه ذكرها تمهيدا لأ.كر القياس والاستحسان. (نت) 

(9) من أن قضا الدين من الحوائج الأد لية. 

(8) الريضء 

(8) استحسانا. 

)٠١(‏ لانتفاء التهمة عن إقراره فى ذلك القدر لعدم تعلق حق الورثة به. (نت) 

)0١١(‏ قوله: "كان .. العصرف إلخ” فإن الثلث بعد الدين محل ته ف المريض»؛ فكل ما أقر بدين انتقل محل 

التصرف إلى ثلث ما بعده. (غ) 
35 قوله: ” كان له التصرف [أى بالإترارع]” ' نقض الوجه المذكور بالوصية بجميع ماله إذا لم يكن عليه دين؛ فإنها لا 
تجوز عند تحقق الورثة مع جريان الطريق المذكور فيباء لأن المريض له حق التصرف فى ثلث ماله بدون إجازة الورثة» فلما 
صح تصرفه فى ثلث ماله كان له التصرف فى ثلث الباقى لا أن جميع ماله بعد الثلث الخارج جعل كأنه هو من الابتداءء 
فيجب أن تنفذ وصيته فى ثلثه أيضا ثم وثم إلى أن أن يأتى على الكل: 

وأجيب بأن الثلث بعد الدين محل تصرف لدين المريض» فلما أقر بدين انتقل محل التصرف إلى ثلث ما بعدده» وليس 
الثلت بعذ الوصية بشىء محل تصرف المريض وصية:؛ وها مخل الوصية ثلث المجموع لا غير فافترقا. ماوكا ش 

)1١(‏ قوله: "حتى يأتو على الكل“ وفيه أنه لا يأتى على الكل عندنا لأنا تقول بالجزء الذى لا.يتجزأء فينتبى 
القسمة إلى جزأين: إذ.ليس لهما ثلثء وأما عند الفلاسفة فلا ين ل ع ا سر ل ل 
لا إلى نبايةء قلت: هذه دقة فلسفية لا يقبلها العقول الصحيحة لظهور المرادء وهو أنه يأتتى كل ما يعتد به والجزعان اللذان 
لا يتجزيان بل كل مالا يقدر قِسمته فعلاء فهو غير معتد به. (أعظمى. 

(16) أى القدورى فى " مختصرة". (نت) 





|| المجلد الثالث - جزء ” كتاب الإقرار -6؟1- باد اقران المريعن 


|| إقراره له؛ فإن أقر لأجنبية» ثم تزوجها لم يبطل إقرازه لها”"2. وجه الفرق أن دعوة 
النسب تستئد إلى وقت العلوق» فتبين أنه أقر لابنه» فلايصح". ولاكذلك 
الزوجية لأنها تقتصر على زمان الت زوج ٠‏ فبقى [ إقراره لأجنبية . 

قال””: ومن طلى ويه فى مرقيه ثانا » ثم أثر لها بدن وات فلها الأثل ْ 
من الدين ومن ميرائها منه ؛ لأنبما”"؟ متهمان فيه لقيام العدة”' وباب الإقرا 
مسدود للورثة؛ فلعله أقدم على هذا الطلاق ليصح إقراره لها زيادة على ميراثهاء ولا 
تهمة فى أقل الأمرين فيثبت”" . 

فصل" 

. وم" أقر بغلا يولد مثله لمثله. وليس له نسب معروف أنه ابنه» وصدقه 
ْ 00 كان مريضًا؛ لأن النسب مما يلزمه خا صة""'» فيصح 
|إقراره به وشرط أن يولد مثله لمثله كيلا يكون مكذيًا فى الظاهر» وشرط أن لايكون 


5 5 ع ١‏ 93 ”3 
أله نسب معروف» لأ 50 ' يمنع ثبوته” 5 


من غيره»؛ وإغاشرط تصديقه لأنه فى يد 


)25 بعين أو بدين . 
)١(‏ قوله: "لم يبطل إقراره.لها" قيد بالإقرار لأنه لو وهب لها هبة أو وأوصى لها بوصية, ثم تزوجها يبطل لأن ذا 
تمليك بعد الموت» وهى وارثة حينعذ. (ك) 
(1) هذا الإقرار. 
(5) أى القدورى فى " مختصره”. (نت) 
(8) الزوجين. 1 
(5) قوله: ” لقيام العدة أشار ببذا إلى أن وضع المسألة فيما إذا كإن موت المقر قبل اتقضاء العدة» وأما إذا كان 
|[ موته بعد انقضاءها فإقراره لها جائز. (نت) 
(3) الأقل. ا 
11 07 قوله: "فصل" أى فى الإقرار بالتتسب قدم الإقرار بالمال على الإقرار بالنسب لكثرة وقوع الأول وقلة وقوع 
||[الثانى: ولا ريب فى أن ما كثر الدوران أهم بالبيان» وإنما أفرد الثانى بفصل على خدة ترايس الفروط واكم 
كما ستظهر. (نت) 
(8) هذا,لفظ القدورى فى "مختصره". (نت) 
(5) قوله:.” وصدقه الغلإم" أى فيما إذا كان يعبر عن نفسه: وأما إذا كان لا يعبر عن نفسه فلا يشترط تصديقه 
كما صرحوا قاطبة. (نت) 
)٠١(‏ الواو وصلية. 
)1١1(‏ قوله: "مما يلزمه خحاصة [ليس فيه تحسييله على الغير]" قال الله تعالى: 9 دعوهم لأبائبم» «وعلى المولود له 
|أرزتهن#» ولأن مؤنة الولد على الأب خخاصة؛ فيكون إقراره به على نقسه, فيقبل من غير تصديق الأم. (ك) 
(17) أى النسب المعروف. 
(09 نسب 
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ا 0 مأ مر مر 


قبل يمتنع'" بالمرض» لأن النسب من الجحوائج 0 “© الورثة 
0 ل ل فيشارك ورثته . 
قال”2: ويجوز"' إقرار الرجل بالوالدين والولد”” والزوجة”" والمو 

لأنه أقربما يلزمهء وليس فيه تحميل النسب على الغير» 0 
والزوج والمولى”*"'؛ لما بينا”'"" . ولا يقبل”"" بالولد» لأن فيه تحميل النسب على الغير 
وهو الزوج؛ لأن النسب منه”"'' إلا أن يصدقها الزوجء لأن الحق له أو تشهد 
بولادته 69 لأن قول اابلة فى هذا مقبول» وقد مر فى الطلاق29, 
وقد ذكرنا"'" فى إقرار المرأة تفصيلا فى كتاب الدعوى . ولا بد من تصديق 
هؤلاء””» ويصح التصديق فى:النسب بعد موت المقر» لأن النسب يبقى بعد الموت» 


)١(‏ الدى لا يعير عن نفسه. 

)١(‏ أى فى باب دعوى التسب من كتاب الدعوى. (نت) 

2 ثبوتث التسب.. 

5( هذا من تتمة كلام القدورى. 

(5) أى القدورى فى " مختصره". (نت) 

(7) فى الصحة أو فى المرض. 1 

(/9) قوله: " بالوالدين والولد.إلخ” أى إذا صدقوه لا الولد إذا كان صغير! فى يده. (ك) 

(8) بشر خلوها عن زوج آخر وعدته. 

(5) يعنى مولى العتاقة سواء كان أعلى أو أسفل. (ع) 

20٠١١‏ قوله: ' إقرار المرأة بالوالدين إلخ' لا مانع من “صحة إقرارها بالوالدة إذ ليس فيها إلزام النسب على الغيير» 
فيصح لكن الكلام فى تصديقهاء فإنه يصح فى حال هو ما إذا لم تكن ذات زوج ولا يصح فى حال» .وهو ما إذا كان لها 
زوج فثبت أن إقردر المرأة بالوالدين يصح مطلقاء وتضديقها لابنته يصح فى حال دون حال» ومثل هذا لا يعد تناقضا. (ك) 

)١١(‏ من أنه أقر بما يلزمه. 

(؟١)‏ إقرار المرأة. 

(1) قال الله تعالى: #ادعوهم لآباعهم4. (ع) 

)١4(‏ قوله: "أو تشهد بولادته قابلة“ إذ الفرض أن الفراش قائم؛ فيحتاج إلى تعيين الولدء وشهادتها فى ذلك مقبولة. (ع) 

(1) قوله: "وقد مر فى الطلاق لأن سبب ثبوت النسب من الرجل خفى وهو الوطئ» ولا يقف عليه غيره فيقبل 
منه مجرد قوله» وسبب ثيوت النسب من المرأة الولادة» ويمكن أن يقف عليها غيرها وهى القايلة» فلم يكن مجرد قولها 
فيه حجة. (ك) 

(1) قوله: "وقد ذكرنا [أى فى باب دعوى التسب]" وهو أنها إذا كانت ذات زوج لم يجز دعواها حتى تشهد 
أفرأة على الولادة» ولو كانت معتدة فلا يد من ححجة تامة عند أبى حنيفة» وإن لم تكن منكوحة ولا معتدة؛ قالوا: يغبت 
النسب منبا بقولها. (ك) 

)١10(‏ قوله: "ولا بد من تصديق هؤلاء [اللمر لهم المذكورين. نتع” لأنهم فى أيدى أنفسهم» فيتوقف نفاذً 
البعصرف وهو الإقرار على تصديقهم. (كاتى) 
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]|وكذا يصح تصديق الزو. جة ""؛ لأن حكم النكاح باقي'"', وكذا يصح تصديق الزوج 
١‏ بعد موتها9؟, لأن الا رث”'' من أحكامه. وعند أبى حنيفة لايصح ٠»‏ لأن النكاح 


انقطع بالموت» 0 عندناء ولاايصح التصديق على اعتبار 
الإرث لأنه معدوم حالة الإقرار””'؛ وإثما يغبت 
40 عن 260 5 : ِ. 
الإقرار”'.قال ':. د أسر سياف عبرا لني الولف نحو الأخ والعم لا 
يقبل إقراره فى النسب ؛ لأن فيه حمل النسب على الغير» فإن كان له”"'' وارث 
معروف قريب 7" 037 فهو أولى بالميراث من المقر له لأنه أ لم يثبت نسبه 
منه لا يزاحم الوارث المعروف» وإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه» لأن له 
|أولاية التتصرف”"'' فى مال نفسه عند عدم الوارث7*"". ألا ترى أن له" أن يوصى 
بجميعه" '' عند عدم الوارث» فيستحق جميع المال» ٠‏ وإن لم يثبت نسبه منه”""؟ 
)١(‏ أى بالزوجية بعد موت الزوج المقر. (ع) 
)1١(‏ قوله: "لأن حكم النكاح باق" وهو العدة فإنها واجبة الشبوت بعد الموت» وهى من آثار النكاح: ألا ترى أنها 
تغسله بعد الموت لقيام التكاح. (غ) 
(*) الزوجة أى عند أبى يوسف ومحمد. (نت) 
(4) وهو مما يبقى بعد المؤت. (نت) 
(0) أى تصديق الزوج بعد موتها. 
(0) بعد موتها. (نت) 
(1) قوله: ”لأنه معدوم إلخ" لقائل أن يعارض فيقول: لا يصح التصديق على اعتبار العدة؛ لأنها معدرمة حالة 
الإقرار. وإما تثبت بعد الموت» والتصديق يستند إلى أول الإقرار. 
ويمكن أن يجاب عنه بأن العدة لازمة للموت عن نكاح بالإجماع؛ فنجاز أن يعتبر التكاح المعاين قائمًا باعتيارهاء 
فكفا المقر به» وأما الإرث فليس بلازم له لجواز أن يكون المرأة كتابية» فلم يعتبر قائما باعتباره. (ع) 
(8) قوله: "يستند إلى أول الإقرار والإرث معدوم فى تلك الحالة» فلا يمكن اعتبار صحة التصديق باعتبار الإرث 
المعدوم. (نت) : ١‏ 
1[ (4) أى القدورى فى "مختصره". (نت) 
)٠١(‏ المقر. 1 
)١1(‏ كذوى القروض والعصبات مطلقا. (ع) 
(؟١)‏ قوله: " بعيد [كذوى الأرحام] " نحو أن يقر بأخ ولد عمة أو خالة» فالارث لهما دونه؛ لأنه لا يملك 
إبطال حقهما فى الإرث. بصرفه إلى الغير. (كفاية) 
(17) قوله: ”لآ له [أى المقر] ولاية التعضرف" يعتى أن المقر أقر بشيأين بالنسب؛ وباستحقاق ماله بعده» والأول 
!| إقراره على غيره» وهو غير مسموع؛ والثانى على نفسه وهو مسموع. (ع) 
)١1« |]‏ والغريم.(ع) 
)٠6(‏ أى المقر. 
(3) أى المال. 
(17) أى المقر. 


» لما فيه 
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من جعل النسية على الغيره ولبست هل 'وصية حقيقة حتى إن من أقر بأخ ثم 
يع ماله كان للموصى له ثلث جميع المال» ولو كان الأول وصية 
نصفين لكنه'"' منزلته '') حتى لو أثر فى مزضةباع: وضدقه المقرلهء 

يه صحيح”"؛ لأن النسب لم يشبت في 

الإقرار. قال2: ومن منات أبره فأقر بأخ لم يثبت نسب أخيه؛ لما بينا"'» ويشاركه 

فى الميراث ؛ لأن إقراره تضمن ااقالام شيئين حمل النسب على الغير» ولا'ولاية له عليه» 

والا شرك ف لال وله واي فت كلاتترى ذا اق علي اباتع بالعتق "أ 

لم يقبل إقرار ال ِ/ : 

العتق 0 9 


اه وللاعي ع 30 


؛؟ لأن هذا إقرار بالدين 


على الميت9" "2 لأن الاستيغاء””'" إنما يكون بقبض مضمون”"'''» فإذا كذبه أخوه 


)١(‏ أى هذه الصورة يعنى الإقرار المذكور. (نت) 

ىن أى الخ والموصى له. 

(5) الإقرار المذكور. 

(5) الوصية. 

(5) بعد الإنكار. 

(3) المال. 

(7) بمنزلة الرجو ع عن الوصية. (كافى) 

(2) أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

(5) من أن فيه حمل التسب على الغير. 

8٠١‏ الاشتراك فى المال. 

)١١(‏ أى بعتق .ما اشتراه من ذلك البائع. (نت) 

10١ 15‏ قوله: “لم يقبل إقراره” فى حق الرجوع بالشمن على البائع» حتى لا يرج عليه بالشمنء لكونه إقرارا على الغير: 

الآفى حق الرجوزع بالشمن» ولكن يقبل إقراره فى حق العتق حتى يعتق عليه ها اشتراه لكوئه إقرار على نفسه فى حق ذلك. (نث) 

ش )١5(‏ المشترى. 

)١4(‏ المشتريب. 

)١6(‏ البائع. 

)١7(‏ أى إقرار اللشعرى. 

(107) أى محمد فى "الجاقم العنخير” .(نت) 

15 (18) قوله: “وللآخر حمسون” بناء على ما ذكرناه من الإقرار على نفسه وعلى غيرهء وهو الأخ والميث؛ فيصح |]. 
على نفسه. ولا يصح عليبماء ويحلف الأخ بالله ما نعلم أن أباه قبض منه الخمسين» ويقيض الخمسين من الغريم. 00 
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استغرق الدين نصيبه 3 كما هو المذهب عندنا”'' » غاية الأمر”" أنهما”؟' تصادقا 
على كون” “افوس م مشتركا بينهماء لكن المقر لو رجع على القابض بشىء لرجع 
القابض على الغريم » ورجع الغريم على المقر. فيؤدى إلى الدور . 


تت ب 2 
قال" : ١‏ إقرار» وصلح مع سكوت». 
بحرأ لاقم الى عليه وليك وصلح مع إذكار» وكل ذلك جائز لإطلاق 


ذوى أى الأب. 

)٠8(‏ قوله: ” لأن الاستيفاء" أى استيفاء الدين بقبض مضمون لما مر أن الديون تقضى يأمثالهاء فيجب للمديون على |أ: 
صاحب الدين مثل مالصاحب الدين: عليه: فبلتقيان قصاصًا. (نت) 

(11) أى بقبض عين مضمون حتى يصير دين فيقاصان؛ لأن الديون تفضى بأمثالها. (ك) 

)١(‏ فإن إقرار الوارث بالدين على الميت يوجب القضاء عليه من خصته خاصة. (نت) 

(1) قوله: " كما هو [من أنه إذا أقر بالدين على مورئه يقع على نصيبه فقط: المذهب عندنا" خملافًا للشافعى؛ 
فعنده يشيم فى النصفين. (ك) 

(5) قوله: "غاية الأسر الع" جواب سؤال مقدرء تقريره: أن جميع الدين كان مشتركا بينبماء فكذلك كل جزء 
من أجزاءه يكون مشتركًا بيدهماء فالاين المدكر لما جحد الهلاك لم ينكر الاشتراك فى شىء من أجزاءه؛ والابن المقر وإن 
زعم أن بعض أجزاءه هالك إلا أنه لم يكر الاشتراك فيما بقى بعد الهلاك» نهما متصادقان فى الاشتراك فى الباقى 
المقبوض» فينبغى أن يكون ذلك بيدهما نصفين» ويرجع المقر على القابض بنصف ما قبضه. 

فأجاب بأنهما وإن تصادقا على كون المقبوض مشتركا بييشهما لكن المقر لا يرجمع على القابض. بشىء؛ إذ لو رجع 
على الدابض بشىء لرجع القابض على الغريم بقدر ذلك على زعسمه أن أباه لم يقبض شيكًا من الغريم؛ وله تمام الخمسين 
بسبب سابق ويرجع الغريم أيضًا على المقر بقدر ذلك لانتقاض المقاصة فى ذلك القدر؛ وبقاءه ديا على الميت بموجب 
إقراره» والدين مقدم على الإرثء فيؤدى إلى الدور. (نت) 

(5) أى المقر والمنكر. 

(ه) على كون" أى على كون الخمسين التى يقبضها غير المشر مشتركا بيدبماء أما غير المقر فإنه يقول: الكل 
]| مشترك فيكون مقر بكون ما قبضه مشتركاء وأما المقر فإنه يزعم أن الدين بهذا المقدار وهو مشترك. (ك) 

(5) قوله: "كتاب الصلح” وجه المناسبة فى إيراده بعد الإقرار أن إنكا ر المقر سبب للخصومة؛ وهى تستدعى 
الصلح: وسببه تعلق البقاء المقدور بتعاطيه» وشرطه العقل لا البلوغ والحرية؛ وكون المصالح عته حقًا يجوز الاعتياض عنهء 
ولو كان غير مال كالقصاص. (مج) 

قوله: "الصلح* ركنه: الإيجاب والقبول» وشرطه: أن يكون البدل؛ أى المصالح عليه مالا معلوما إن احعيج إلى ١‏ 
أنبضه وجكمه وقوع البراءة عن دعوى المدعى. 2 ١‏ 

قوله: "الصلح" هو اسم بمعنى المصالحة وهو خخلاف الخاصمة: وأصله من الصلاح؛ وهو استتقامة ا حال وفى 
الشريعة: عبارة عن عقد يرفم التزا ع. (ك) ْ 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(8) قوله: "وهو أن لا يقر إلخ” ص و را ا رت ١‏ 
ش ادن ا (نت» : 
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َ 0 «والصلح خير ال ولقوله عليه السلام”": : اكل صلح جائفيما 
وقال الشافعى :ا لايجود” ان كار ردك روفي ميات وهذا له 
الصفة لأن البدل”" كان حلالا على الدافع جرامًا على الآخذ”. فينقلب الأمر” 


ولأن المدعى عليه يدفع المال اقتله فصيو عل تفع هذه وجوه ١‏ 
ولنا: ما تلونا"''"» وأول ما روينا'""'» وتأويل آخره”"؟: أحل حراما لعينه 


كالخمر”''"؛ أو حرم حلالا لعينه كالضلح*'' على أن لا يطأ الضرة”"", ولأن هذا" 


00 وهذا وإن نزل فى صلح الزوجين لكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

(؟) قوله: ”والصلح خير” عرفه بالألف واللام؛ فيقتضى أن يكون كل صلح خيراء وكل خبير مشتروع. (ك) 

(59) قوله: "ولقولنه علبه السلام إلخ" وقلت: روى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه, أخرجه أبو داود فى 
القضاء. (ت) 

* راجع نصبةالراية ج4 ص ١١7‏ والدرايةج؟) الحديث4141 ص180. (نعيم) 
(4) أى الصلح. 
(4) قوله: "لما روينا" قلت: كان الأظهر أن يقول: لآخر ما روينا: لأن أوله حجة عليه. (نت) 
(0) أى الصلح مغ إنكار أو سكورث. 
00 أى بدل الصلح. 
(8) قوله: ” حراما على الآخذ" لأن المدعى عليه منكر ولم يثبت حق المدعى بالبينة» فيكون عليه حرامًا. (مل) 
: (9) قوله: "فيتقلب الأمر* ' فيكون خرامًا على الدافع؛ وجلالا على الآخل» أو نقول: : إن المدعى إن كان محا كان 

أخحذ المدعى حلالا قبل الصلح؛ وحرم عليه بالصلح؛ وإن كان مبطلا كان أخذ المال على الدعوى الباطلة حمراما عليه قبل 
:|] الصلح وحل له بالصلح؛ فصار صلحا أحل حراماء وحرم حلالا. (تبيين) 
)٠١(‏ أى كأنه رشوة» وهى حرام. 
)01١(‏ من إلآية. 
ْ (17) قوله: " وأول ما رؤينا [من الحديث]” أقول: هذا ليس بصحيح لأن آخر المبديث مستننى من أوله؛ وقد تقرر 
1 فى ملم أصول الفقه أن ليس لأول الكلام فى صورة الاسناء حكم مستقل يدون آخمره بل لا د يتم المعنى إلا بمجموع 
المسنعشتى والمستشى منهء ويمكن أن يوجه بأن قولة: وتأوي ل آخره أحل حرام إلخ مسصل من حيث المعنى بقسوله: وأول ما 
رويناء فحاصل الكلام أن لنا أول ما رويناه مع تأويل آخر فالدليل يجثر #اللايت بملاحظة هذا التأويل ا 
(15) قوله: "وتأويل آخره [أى آخجر الحديث وهو قوله: إلا صلحا أجل إلخ] أحل حرامًا لعينه إلخ" حمله على هذا 
أحق, لان الحرام المطلق ما هو حرام لعينه» والحلال المطلق ما هو حلال لعينه» وما ذكره الشافعى غير متحملء؛ إذ الصلح 
مع الإقرار لا يخلو عن ذلِك» فإن الصلح يقع على بعض الحق عادة» فما زاد على المأخوذ إلى تام الحق كان حلالا للمدعى 

أمذه قبل الصلح؛ وحرم بالصلح» وكان حرامًا على المدعى عليه منعه قبل الصلح: وقد حل بالصلح. (نت) 

)1١4(‏ والختزير. 

)١5(‏ يامراته. 
.13 دوز يك مزد هريكى ازان ضرء است مرد ديككرى راء (من) 
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: صلح بعد دعوى صحيحة”". » فيقضى بجوازه» لآن المدعى يأخذه عوضا عن حقه 
ل ا ا 
5 الى 05 ا 
أمر جائز 


00 وإن وه لح الفتلم عن ]زرا اعتتر فيه هنا يعتير ان البياغات 9 إن وقع 
5 عن مال" يال ؛ لوجود معنى البيع. عر 0ه انال بالا فى بعت اشبعناة دين 
اأتراضيبماء » فيجرى فيه الشفعة إذا كان عقار)”” أ» ويرد بالعيب» ويشبت ت فيه خيار 
الشرط والرؤية» ويفسده جهالة البدل”)؛ لأنبا هى المفضية إلى المنازعة عة”"'' دون 


جهالة المصالح عنه''''. لأنه يسقط ويشترط القدرة على تسليم البدل”"". 
وإن وقع عن مال بمنافع '''' يعتبر بالإجارات لوجود معنى الإجارة» وهو تمليك 

المنافع بمال» والاعتيار فى العقود لمعانيها؟''» فيشترط التوقيت”*'' فيباء ويبطل 

(11) أى الصلح عن إنكار أو سكوت. 

)١(‏ ولهذا يستحاف المدعى عليه. 

(؟) وقاية هرجه بدان جيزى را نكّاه دارند ويناه دهد, (من) 

(*) وإنما حرم الرشوة لو دفع ليظلم غيره. (ك) 

(4). لأن المال لق لصيانة الأنفس. (عينى) 

(0) أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

(5) قؤله: "فى البياعات ١‏ الكلام على حذف المضافء أى فى بيع البياعاتء والبياعة -بالكسر- مناع وكالاى 
:|| فروخسضى؛ كذا فى "منتبى الأرب“ ٠.‏ 

(0) أ عن دعوى مال. 

(8) أى ما أعظاه المدعى عليه. 

(9) أى المصالح عليه الذى يعطيه المدعى عليه. 

)٠١١(‏ قوله: "لأنبا [أى الجهالة] هى المفضية إلخ “ لأنه يحتاج إلى قبضهء فلا بد من إعلامه على رجه لا يبقى فيه 
متازعة بينهماء» فلهذا لا يقبت الحيوان فيه ديئا فى الذمة» ولا يغبت الثياب فيه ديئًا فى الذمة إلا موصوفًا مؤجلا كما فى السلم. كك 

)١١(‏ قوله:. "دون الجهالة المصالح عنه ' كما يقول السفير بين المتخاصمين: كل دعوى لك على فلان صالحته على 
:هذا المقدار. (عينى) ْ 

)١1(‏ قوله: "ويشترط القدرة إلخ” حتى لو صالحم على عبد آبق لا يصس كذا فى ” النباية". (ك) 

)١(‏ قوله: " بمنافع” أى إذا كان البدل المنافع بأن كان على زجل عشرة دراهم؛ فصالح من ذلك على منفعة الدار 
سنة) أو ركوب الذابة ستة ونحو ذلك (مل) 

)١15(‏ قوله: ”والاعتبار فى العقود لمعانيها' ' ولهذا كان البيع بالتعاطى صحيحًاء و كان الهبة بشرط العوض بيعاء 
وكات لوالا يدر بليطايه الأصيل كقالة, ولنكفالة بشرط يراع صمل بعوالة: (عينى) 

)١5(‏ قوله: ” فيشترط التوقيت [أى بيان المدة] الاي ا ل ا 
تكن الدة ساومة فلا يحول (عينىرن) 0 
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الصلح”' بموت أحدهما'' فى المدة لأنه'” إجارة . 

قال''؛: والصلح عن السكوت والإنكار في حت المدعى عليه لافتداء اليمين» 
وقطع الخصومة» وفى حو المدعى المعنى المعاوضة ؛ لما بينا”» ويجوز'"'' أن يختلف 
حكم العقد”" فى حقهما". كما يختلف حكم الإقالة فى حر المتعاقدين”" 2 
وغيرهما”'''". وهذافى الإنكار ظاهرء وكذا فى السكوت,. لأنه يحتمل الإقرار» 
' مدرو ويه بعك 2017 نه ضما ذ حقه”"" بالشلكف: 

قال'"'' : وإذا صالح عن دار لم يجب فيبا الشفعة» قال!؟': معناه””'' إذا كان 
عن إنكار أو سكوت». لأ يأخذها”"'' على أصل حاو الي ويدفع المال دفعا 
لخنصومة المدعى”""'» وزعم المدعى لا يلزمه”''"؛ بخلاف ما إذا صالح”"'" على دار 


)١(‏ قوله: " ويبطل الصلح إلخ” فيرجع المدعى فى دعواه بقدر ما لم يستوف من المنفعة. (مل.) 
(1) متعاقدين. 
(") أى لأن الصلم عن مال بمناقم. 
(4) أى القدورى. (عينى) 
(5) قوله: "لا بينا" إشارة إلى قوله: لأن المدعى يأخذه عوضًا عن حقه فى زعمه, 
(1) قوله: "ويجوز أن يختلف حكم إلخ" قإن المدعى يزعم أنه محق فى دعواه؛ والذى أله عوض حقه. 
| والمدعى عليه يزعم أن المدعى مبطل فى دعواه» والذئ يعطيه لدفع الخصومة والشغب عن نفسه؛ وليس بممتتع اخمتلاف 
الحكم فى خق المتعاقدين. (عينى) 
1 (/) أى عقد الصلح. 
)3 أى المدعى والمدعى عليه. 
(9) قوله: ”كما يختلف حكم الإقالة إلض" فإنها فسخ فى حق المتعاقدين بيم جديد فى حق ثالث. (عينىى) 
)٠١(‏ أى كونه لاقتداء اليمين وقطم الخصومة. (ع) 
)١١(‏ قوله:.” فلا يثبت إلخ" لأنه على تقدير الإقرار يكون عوضًا مع أن حمل السكوت على الإنكار أولى, لأن فيه 
تفريَغ الذمة وهو الأصل. (عينى) 
)١5(‏ المدعى عليه. 
)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١4(‏ أى المصئف. (عينى) 
)١5(‏ أي معنى كلام القدورى. (عينىى) 
(17) المدعى عليه. 
(10) لا أنه يشتريها. 
)١8(‏ قوله: ” لأنه يأعذها على أصل, حقه" أى يبقيها فى يده وملكه كما كانت. (ك) 
(13) وهم البادلة, 





)3١(‏ المدعي. عليه. 
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- جرء 1 
ب ني لأن المدعى يأخذها عوضا عن امال »؛ فكان معاوضة فى 
|أحقه؛ فيلزمه الشفعة''' بإقراره وإن''' كان المدعر اي ا 
| _قال'": وإذا كان الصلح عن إقرار واستحق”*' بعض المصالح عنه رجع المدعى 
عن مه دل امي "ا ا" مكاوافة مظلف' كالو ونرك 
الاسحقاق فى البيع هذا”''»وإنرة الصلح عن سكوت,ء أو إنكار» فاستحق 
المتنازع فيه رجع المدعى”''' بالخصومة” ".ور العوض 19 لأن المدعى عليه ما يذل 
العرض إلا ليدفع الخنصومة عن نفسه. فإذا ظهر الاستحقاق تبين أن لا خصومة 
النلل ا وراك رون ور تل ري الال 0 

وإن استحى 8" : بعض ذلك" رد حصته'''. ورجع بالخصومة فيه. لأنه خلا 


)1١(‏ مع الإنكار. 

)١(‏ قوله: “فيازمه الشفعة إلخ" قصار كأله قال: اشتريتها من المدعى عليه وهو ينكرء فيجب.فيها الشفعة. (مل) 

(؟) الواو وصلية. 

(©) أي القدوري. (عينه,) 

)4١‏ من بد المدعي عليه. 

(ه) على الملدعى, 

١ المستحق,‎ )9( 

(7) أى بدل المبلم. 

(8) أي لأن المملم عن إقرار, 

(5) أي فى حقهما. 

)٠١(‏ أي بالرجو ع باليصة من العرض, 

)1١(‏ أي على المستبحق لقيامه مقام المدعى عبليه, (ع) 

)١5(‏ مم المستحق. 

(17) أي بدل الصلح, 

)١14(‏ مم المدعى عليه, 

)( أي يدل الصلم,‎ )١9( 

(13) قوله: "غير مشتمل على غرضه [مدعى عليه]* لأن غرضه بقاء الدار على ملك المدعى عليه من غير خصومة 
خصم فيها. (لا) 

)١1(‏ قوله: "فيسترده " كالمكف ول عنه إذا دفع المال إلى الكفيل لغرض دفعه إلى رب الدين, ثم ادعى بنفسه قبل أداء 
الكفيل؛ فإنه يستردم لعدم اشتماله حلى, غرضه. (عينلى) 
(18) فى الصلم عن إنكار وسكوت. 
(19) أى المصالح عنه, 
)٠١(‏ قوله: “رد حصته [من بدل الصلح]” أى رد المدعى حصة المستحق» ورجم بالنصومة على المستحق فيه» أى 
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العواين فى هذا المت عن الغرض” "» ولو استحق المصالح عليه عن إقرار رجع بكل 
المصالح عنه'" 2 ' لأنه مبادلة9؟, وإن استجق بعضه رجع '' بحصته”'» وإن كان 
امالك لعن حار ا ككوك بع إلى الدضوئ في كلف أو تدر اللسعدصن إذا 
اليدن تحضه” "'» لأن المبدل فيه هو الدعرى 9 ؛ وهذا"'' بخلاف ما إذا باع منه”""© 
رارك ير الي '"؛ لأن الإقدام على البيع إقرار هنه”"'' بالحق 
لهء ولا كذلك الصلح لأنه"'' قد يقع لدفع الخصومة؛ ولوهلك بدل الصلح قبل 

التسليو!؟" فالجواب فيه 530 ف الامتدقات:: ال 


وال239 : إن ادع جنا فى ذار لع يي فصولح من ذلك ثم استحق 








فى أصل الدعوىء أما رجوعه فلأنه قام مقام المدعى عليه فى كون البعض المستحق فى يده وأما رد:الخصة فلخلو إلخ. ١‏ 

0١‏ أى غرض المدعى عليه. 

(1) قوله: "رجع بكل المصالح عنه" هذا إذا كان ندل الصلح عيئًا» وإن كان بدل الصلح ديئًا كالدراهم والدنائير 
والمكيل والموزون يغير أعيانهماء أو ثياب موصوفة مؤجلة لا يبطل الصلح بالاسعمحقاق؛ ولكنه يرجع بمثله؛ لأنه 
بالاستحقاق يبطل الاستيفاء» فصار كأنه لم يستوف بعد, كذا فى شرح الطحاوى.(ك) 

(*) قوله: ”لأنه [أى لأن الصلح عن الإقرار] مبادلة" لأن المدعى إنما ترك الدعوى ليسلم له بدل الصلح؛ ولم 
يسلم فيرجم بمبدله كما فى البيع. (عينى) 

(4) من المدعى عليه. 

ومع أى بحصته البعض المستحق. 

(5) واستحق كل المصالح عليه أو بعضه. 

020 أى بعض المصالح عليه. 0 

(8) قوله: "هو الدعوى” لأن المدعئ ما ترك الدعوى إلا للم له البدل؛ فإذا لم يسلم له رجع بالبدل؛ وهو | 
الدعوي. (زيلعى) 

(9) أى الرجوع بالدعوى. 

)٠١(‏ قوله: ”ما إذا باع [المدعى عليه بعوض المدعى] منه إلخ" صورته ادعى على آخر دارا مثلاء وأنكر المدعى عليه 
ثم صالح من هذه الدعوى على عيد بلفظ البيع؛ بأن قال المدعي عليه للمدعى: بعت منك هذا العبد بهذه الدار صح 
الصلح» وهذا إقرار منه بالدارء ثم لو استحق العبد يرجم المدعى على المدعى عليه بالدار لا بالدعوى. (ك) 

1 لا بالدعوى. 

(17) المدعى عليه. 

(17) الصلح, 

فى )١‏ إلى المدعى. 

(ه1) الهلاك. 

(017) قوله: "فى الفصلين" أى فصل الإقرار والإنكار» فإن كان عن إقرار رجع بعد الهلاك بالمدعى» وإن كان عن 
إنكار رجم بالدعوى. (عينى) 

(1) أى القدورى.(عينى) 
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بعض الدار لم يرد شيئًا من العوض ؛ لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقى”''» بخلاف 

فا اذا اسححة 7 كله” 4 لأنه بغري العورق ”عل لل عر شي يقابل 0 

إذا استحق انه يعرى العوضن عن شىء يقابله؛ فرجع 

ولو ادعى داراء فصالح على قطعة”" منها”" لم يصح الصلحء لأن ما قبضه 

من غين حقهء وهو على دعواه فى الباقى””''» والوجه'''" فيه'''' أحد الأمرين» إما أ 

يزيد درهما فى بدل الصلح» تع اذا "اص ماق سك ييا ل ان 
بو ذى رالبراءة عن دعوى الباقى. 





فصل" 
والصلح جائز 530 "عن دعوى الأموال؛ لون معنى البيع *') على مامر )160 


08 أى 5 

)١(‏ بعد الاستحقاق. 

(؟) فبرد المدعى بدل الضلح. 

(9*) أ جميم الدار. 

() أى بدل الصلح. 

(5) وفى نسخة: فيرجع أى المدعى عليه. 

(1) العوض. 

(/0) أى فى أخر باب الاستحقاق من كتاب البيوع. (ك) 

(8) كبيت من بيوتها. (ع) 

(9) .أى من الداز التى وقع فيها الدعوى. (ك) 

٠١‏ قوله: "وهو على دعواه فى الباقى [من الدار]" ويقبل بينته لأنه استوفى بعض حقه؛ وأبرأ عن الباقى: والإبراء 
عن العين باطل؛ وكان وجوده وعدمه سواء» رذكر شيخ الإسلام أنه لا يسمع دعراه؛ وذكر صاحب " 'السباية” أنه ظاهر 
الرواية. ووجهه أن الإبراء لاقى عينا ودعوي؛ والإبراء عن الدعوى صنحيح؛ فإن من قال لغيره: أبرأتك عن دعوى هذا 
الدبن.صح؛ ولو ادعى بغد ذلك لم يسمع؛ وقيد بقوله: على قطعة مدباء لأن الصلح إذا وقع على بيت معلوم من دار أخرى 
'صنح لكونه حبنعذ بيعاء وأكذا لو كان على سكنى بيت معين من غيرها لكونه إجارة حتى يشترط كون المدة معلومة؛ ولو 
أراه المدعى أن يدعى البقية لم يكن له ذلك لوصول كل حقه إليه باعثيار بدله عيئا أو منفعة. 4 

01 أى الحيلة. (ع) 

0١9‏ أى فى جواز هذا الصلح. 

)١79‏ الدرهم 

:)١4(‏ قوله: " أو يلحق به [أى بهذا الصلح.] إلخ " فإن الإبراء عن الدعوى صحيح:؛ وإن كان الإبراء عن العين لا 
ينصح فإن من قال لغيره: أبرأتك عن دعوى هذه العين يصح الإبراءء حتى لو ادعى بعد ذلك لا يسمم. (ك) 

)١6(‏ قوله: " فصل“ لما فرغ من مقدمات المسلح وشرائطه؛ وأنواعه شرع فى بيان ما يجوز عنه الصلح وما لا يجوز. (نت) 

(05) يمال. (ع) 
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والمنافه” 2 © لأنبا تملك بعقد الإجارة» فكذا بالصلح» ولاس أن المبلع يشي 


حمله على أقرب العقود إليه”". وأشبيها'" به احتيالا لتصحيح تصرف العاقد وو اها 


أمكن. قال””': ويصح عن جناية العمد والخطأ”'. أما الأول”" فلقوله 
تعالى: #فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع# الآية» قال ابن عباس رضى الله 
عنه 40), الطاد كف السام 7 وه يمنزلة النكام''"), حتى إن ما صلح 
مسمى'''' فيه صلح بدلا ههنا'”''» إذ كل واحد منهما”؟'' مبادلة المال بغير المال إلا'*") 
اوعد نهاة الس 0 يصار إلى الدية”""2, لأنهالة!' موجب الدم . 


(10) أى لأن الصلح عن المال. 

(148) فما جاز بيعه جاز الصلح عنه. 

(15) فى أول كتاب الصلح. 

)١(‏ قوله: 'والمناقع * أى والصلح أيضًا يجوز عن دعوى المنافع بأن ادعى فى دار سكني سنة وصسية من رب الدار» 
فجحده الوارث أو أقر به؛ وصالحه على شىء جاز, لأن أخذ العوض عن المنافم جائز بالإجارة» فكذا بالصلح. (عينى) 

(1) قوله: ”يجب حمله إلخ" أقول: لقائل أن يقسول: قد يقع الصلح على مجزد ترك الدعوئ من الجاتبين» ويجوز 
كما صرحوا ب فإمكان حمل مثله على شىء من العقود غير ظاهر. (نت) 

[فنة أى العقرد. 

(4) وفى نسخة: العاقل. 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(5) على النفس وما دونبا. (تبيين) 

(7) أى الصلح عن جناية العمد. 

(4) قوله: ”قال ابن عباس رضى الله عنه " وروى عن جماعة منهم عمر رضي الله عنه أن الآية قى عفو يعض 
الأولياء» وتقديره من عفى له؛ وهو القاتل؛ من أخبيه؛ فى الدين وهو المقنتول شىء من القصاص؛ بأن كان للقتيل أولياء» 
فعفا بغضهمء فقد صار نصيب الباقين ما لا هو الدية على حصصهم من المبراث» فاتباع بالمعروف» أى بقدر حقوقهم من 
غير زيادة» أو أداء إليه يإأحسان؛ أى وليؤد القاتل إلى غير العافى حقه وافيا غير ناقص» كذا فى التفسبير. (ك) 

(5) قوله: ” فى الصلح" أى عن دم العمدء ومعنى الآية: فمن عفي له أى أعطى له من أولياء المفتول» من دمء أخبيه 
المقتول بسهولة بطريق الصلح» شىء» فاتباع؛ أى فلولى القتيل اتباع المصالح بعد الصلح بالمعروف» أى بحسن معاملة» 
وأداء إليه» أى على المصالح أداء ذلك إلى ولى القتيل بإحسان فى الأداء. (عينى) 

* راجع نضب الراية ج4 ص 0١١7‏ والدرايةج تحت الحديث847 ص .18١‏ (نعيم) 

2600 أى الصلح عن جناية العمد. 

)1١(‏ إشارة إلى أقرب عقد يحم عليه الضلح عن جناية العمد. 

(؟1) مهراً. 

)١5(‏ أى فى الصلح عن جناية العمد. 

)١4(‏ أى من النكاح والصلح جناية العمد. 

(18) لكن. 
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ْ رمات ا - خمر”" لايجب شىء: لأنه “لا يجب بطلق الع 40 
٠01‏ 0 ) 
أوفى النكاح يجب مهر المثل فى الف لفصلين» لأنه الموجب الأصلى”' . ويجب”'' مع 
السكوت عنه”" حكمًا”» ويدخل فى إطلاق جواب الكتاب ”' الجناية فى النفس 
ا لحفنة " يبال حي لا 
يصح”""" لأنه لق الل » ولااحق فى المحل قبل ال لله 390 
آنا لمن تدللك القدر ا في حق 77" الفعل”"» فيصم الاعتياض عند" 


(17) بجهالة فاخشة كما إذا صالح على ثوب أو دابة. 

(17) قوله: " يصار إلى الدية“ أى فى مال القاتل؛ لأن بدل الصلح لا يتحمله العاقلة لوجوبه بعقده. (ع) 

0١‏ أى الدية. 

)١(‏ عن جباية العمد. 

(؟) وكل مال ليس بمال متقوم. 

,2 أي المال. 

(4) قوله: "لأنه لا يجب إلخ" يعنى لما لم يسم مالا متقومًا فى الصلح عن دم العمد صار ذكر الخخمر والسكوت 
عنه سواء» فبقى مطلق العفو عن القصاصء وفى ذلك لا يجب شىء. فكذا فى ذكر الخمر فى الصلح. (ك) 

(0) قوله: ”لأنه [مهر الثل] الموجب الأصلى إلخ" وتحقيقه أن المهر من ضرورات عقد النكاح فإنه ما شرع إلا 
بامال» فإذا لم يكن المسمى الحا صار كما لو لم يسم مهراء فوجب مهر المثل؛ وأما الصلح فليس من ضرورات وجوب 
المالء فإنه لو عفى بلا تسمية شىء لم يجب شىء؛ وفيه نظر لأن العفو لا يسمى صلحاء والجواب أن الصلح على ما لا 
يصلح بدلا عفو ممن له الحق» فصح أن وجوبه ليس من ضروراته. (ع) ْ 

(1) مهر المثل. 

(9) أى عن ذكر المهر, 

(8) من الشارع. 

(9) قوله: " فى إطلاق جواب الكتاب [قال القدورى: والصلح جائز عن دعوى الأموال والمنافع وجئاية العمد 
والخطأً]" هو قوله: ويصح عن جناية العمد والخطأً. (عينى) 

)٠١(‏ أى الصلح عن جتاية العمد. (ع) 

)١١(‏ قوله: "يخلاف الصلح عن حق إلخ” هو أن يصالح الشفيع على أن يترك الشفعة بمال يأخبذه من المشترى. (عينى) 

)١5(‏ قوله: "على مال“ احتراز عن الصلح على أخذ بيت بعينه من الدار بشمن معلوم فإن الصلح من الشفيع فيه 

جائز» وعن الصلح على بيت بعينه من الدار بحصته من الثمن؛ فإنه لا يصحء فإن حصته مجهولة لكن لا يبطل شفعته؛ 
نه لم يوجيد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة. (عينى) 

11) هذا :الصلح, فييطل الشفعة ولا يجب المال. 

)١15(‏ فى المبيم, 

)١6(‏ قوله؛ ”ولا حق إلخ” أى لا حق للشفيع فى الدار المشتراة قبل أن يأخذه بالشفعة أصلاء وأخذ البدل أتحذ مال 
فى مقابلة ما ليس بشىء ثابت فى المحل» وذلك رشوة حرام . (عينى) 

(15) النفس. 
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وإذا لم ب ضح لفك" بطل العقمة لأدايظل بالأعر ان والسكوت: 

والكفالة بالنفس”' بمنزلة حق الشفعة”" حتى لا يجب المال بالصلح عنه” 
غير أن فى بطلان الكمالة روايتين” “على ما عرف” '“فى موضعه . 

وأما الثانى وهو جناية الخطأء فلأن موجبها”" المال». فيصير”' ممنزلة البيع» إلا 
أنه لا ريصح الزيادة على قدر الدية. لأنه مقدر شرعاء فلا يجوز إيطاله» فيرد 
الزيادة'"'» بخلاف الصلح عن القصاص حيث يجوز بالزيادة على قدر الدية لأن 
القصاص ليس بمال» وإغا عدو سمدم وهذا'''' إذا صالح على أحد مقادير 
الدية”"''» أما إذا صالح على غير ذلك”""' جاز» لأنه”*'' مبادلة بها'”"» إلا أنه يشترط 
النهن 7 ف التجلدر كيلا إكون افتراقا عن دين ار 


)١7(‏ قوله: ” فى حق الفعل" أى ليس هو مملوكا من كل وجه بل فى حق الاستيفاء فقطء فلهذا لو قتل أحد القاتل 
ليس للولى أن يطالبه بشىء. (مل) 

04 أى في عن :3 لعل التصباس: 

)١4(‏ قوله: ” فيصم الاعتياض عنه" لأنه اعتياض عما.هو ثابت له فى امحل فكان صحيحا. (عينى) 

)0 عر بح الشقدة 

(1) قوله: " والكفالة بالنفس إلخ” يعنى إذا كفل عن نفس رجلء فجاء المكفول له وصالح الكفيل على شىء من 
المال على أن يأخذه المكفول له ويخرج الكفيل من الكفالة لا يصمح الصلح. (ع) 

(7) أى فى عدم جواز الصلح. 

(5) أى عن الكفالة بالنفس. 

(5) قوله: " روايئين" فى رواية كتاب الشفعة والحوالة والكفالة تبطل» وبه يفتى وهو رواية أبى حفص» 
وفى الصلح من رواية أبى سليمان لا تبطل» فوجه البطلان هوأن السقوط لا يتوقف على العرض؛ فإذا أسقطه لا يعود. 

وفى رواية الكفألة بخلافهاء فوجهه أن الكفالة بالنفس سبب من الوصول إلى المال» فأخذ حكمة من هذا الوجه. فإذا 
رضى بسقوط حقه بعوض لم يسقط مجاثاء كدا فى ”الإيضام" و "الذخيرة". إنباية) 

(5) أى فى "المبسوط". (ميرجان) 

00 ا 

(8) هذا الصلح. 

(9) على قدر الدية. 

)١١(‏ القصاض 

)1١(‏ أى عدم جواز الصلح على الزائد عن قدر الدية. 

(؟١)‏ قوله: ” مقادير الدية رالدية ألف ديئار من الذهب وعشرة آلاف درهم من:الفضة:» ومائة من الإبل فقط. غرر]” 
أى انواع الدية كالإبل والذهب والفضة. (عينى) 

)١(‏ كالمكيل والموزون. 

)١5(‏ أى الصلح. 

[ف 6 أى الدية. 

(15) أى قبض بدل العصلح. 
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ولو قضى القاضى"'' بأحد مقاديرها”'"؛ فصالح على جنس آخر منه بالزيادة || 
جاز””» لأنه تعين الحق بالقضاءء؛ فكان مباذلة» بخلاف الصلح ابتداء» لأن 
تراضيبما على بعض المقادير بمنزلة القضاء””'' فى حق التعيين» فلا يجوز الزيادة على 
ما راك ولايجوز الصلح من دعوى حد”", لأنه حق الله تعالى» لا 
حقهء ولا يجوز” الاعتياض من حق غير ه» ولهذا”' لا يجوز الاعتياض إذا ادعت 
المرأة تمي ولون”” "2 لآنادى الولد لا تحعها: 
| وكذالا يجوز الصلح عماأشرعه عه" '' إلى طريق العامة 47 لأنة عق العامة قله 
يجوز أن يصااح واحد على الانفراد دمه”"" » ويدخل فى إطلاق الجواب”*'! حد 











00 أى ذين الدية,. 

)١8(‏ بدل الصاح, 

(1) قوله: "ولو تسضى القاضى إل" صور” أن يقضى القاضى بألف دينار» وصالح على خمسة عشر ألف درهم 
جاز» لأنه مبادلة تحمس: عشر ألف درهما بألف ديئار. (مل) 

)3( أى الدية, 

(27١‏ أى الصلح. 

(4) قوله: " بمنزلة القضاء' ولو قضى القاضى بأحد المقاديز زيادة على مقدار الدية لم يجزء فكذا هذا. (ع) 

(0) بالشرع. 

() أى القدررى. (ءينى)' 

ز/) قوله: "من دعوى حد" صورته رجل اذ زانيا أو سارقاء أو شارب محممرء وأراد أن يرافعه إلى الحساكم؛ 
فصالح المأخوذ على مال على أن لا يرافعه إلى السلطان فالصلح باطل» ريرجع عليه بما دفع من المال» وكذلك لو ادعى 
رجل على رجل قذفاء ؤصالح المدعى عليه بدراهم على أن يعفو عنه, فالصلح باطل. (كقاية) 

23 فيرد ما أنحذه. 

(9) أى لعدم جواز الاعتياض عن حق الغير. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: "إذا ادعت المرأة إلخ” أى إذا ادعت المطلقة على زوجها نسب ولدها ببأن قالت : إنه ابنه؛ وجحد 
الرجل» فصالح من النسب على شىء فالصلح ياظل» لأن النسب ثبت حقًا للولد لاحتياجه إليه لا حقًا لها, فلا تملك 
الاءتياض لإسقاطه. (ك 

(١١)قوله:‏ أعما أشرعه [أى أخرجه؛ وأحدثه. وأظهره] إلخ' ' أى لو كان لرجل ظلةء أو كنيف على طريق العامة؛ 
فخناصمه رجلء وأرادٍ دلرحه, فصا حه على مال لا يجوز لأن الحق فى الشارع -إجماعة المسلمين؛ ؛ فلا يجوز أن يصالح 
واحد على الانفراد» وَإنما يكون لكل واحد حق النصومة فى الدقم والمئع حسبة. رك 

)1١(‏ قوله: "إلى طريق العامة ' قيد به لأن الظلة إذا كانت على طريق غير تافذء فصالح رجل من أهل الطريق جاز 
الصلحء لأن الطريق مملوكة لأهلهاء فيظهر فى حق الأفراد والصلح معه مفيده لأنه يسقط حقه؛ ويتوصل إلى تحصيل رضا 
الباقين» فجاز كما فى "الإيضاحم”" . (ك) 

)1١9(‏ قوله: "واحد إلخ” 'قيد بقوله: واحد على الانفراد. لأن صاحب الظلة لو صالح الإمام على دراهم ليترك الظلة 
جاز إذا الح ادكه للمسلمين, اك لأن اعتياض الإمام عن الشركة العامة جائز. (عينى). 
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القذف”'“, لأن المغلب.فيه حق الشرع”” . 

قال'": وإذا ادعي رجل على امرأة نكاحاء وهى”؟' تجحد فصالحته على مال 
بذلته حتى يترك الدعوى جاز””' وكان فى معنى الخلع '' ؛ لأنه أمكن تصحيحه خلعًا 
فى جانبه بناء على زغمه» وفى جانبها'" بذلا للمال لدفع الخصومة, قالوا: لايحل 
له أن يأخذ فيما بينه وبين الله تعالى”*/ إذا كان مبطلا في دعواه. ْ 

قال”" : وإن ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله لها جاز””'', 
قال'''': هذا ذكره فى بعض نسخ المختصر””"» وفى بعضها قال: لم يجز””"', وجه 
| الأول”*؟'' أن يجعل”"'' زيادة فى مهرها9" وخطنة الغانى أنه بذل لها المال لتشرك 
الدعوى؛ فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة؛ فالزوج”"" لا يعطى العوض فى 
الفرقة””' 2 وإن لم يجعل”*'' فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى. فلا شىء يقابله 


)١ 2(‏ هواقوله: ولا يجوز من دعوى حد. 

)1١:‏ قوله: " حد القذف" لو صالح القاذف مع المقذوف بشئء على أن يعفو عنه؛ ولا يخاصمه فهو باطل. (تبيين) 

(؟) ولهذا لا يجوز عفوه ولا يورث بخلاف القعساص. (غ) 

(*) أى القدوري. (عينى) 

(4) أى المرأة. 

(5) الصلح. 

(5) قوله: ”وكان فى معنى اللخلم" لأن أخذ المال عن ترك البضم خلم. (تبيين) 

(7) أى المرأة. 

(8) هذاعام فى جميع أنواع الصلح. (ك) 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)5١9‏ الصلح. 

1١9‏ أى المصنف. 

)١7(‏ أى مختصر القدورى. 

(055) هذا الصلح. 

(14) أى جواز الصلح. 

)١5(‏ قوله: “أن يجعل زيادة إلخ" كأنه زاد فى مهرهاء ثم خالعها على أصل المهر دون الزيادة فسقط الأصل دون 
الزيادة. (كافى) 

)١7(‏ لأنه لا وجه لأعذها إلا ببذا الوجه. 

(17) قوله: "فالزوج” فلا عوض فى الفرقة من جانبها على الزوج.كالمرأة إذا مكنت ابن زوجها لا يجب علنيه 
شىء. (تاج الشريعة) 
١8 [|‏ قرله: "لا يعطى إلخ" إذ لا يسلم له شىء من هذه الفرقة, وإنما المرأة هى التى تسلم لها نفسها وتتخلص عن 

الزوج. (ك) 
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3 000 
العرض فلم يصح'' 1 

.قال" : وإن ادعى على رجل”' أنه عبده فصالحه”*' على مال أعطاه جاز. 
وكان فى حق المدغى بمنزلة الإعتاق على مال ؛ لأنه أمكن تصحيحه على هذا 
الوجه”” فى .حقه لزعمه. ولهذا"' يصح على حيوان”" فى الذمة إلى أجل" 
وفى حق المدعى عليه يكون لدفع الخصومة لأنه''' يزعم أنه حر الأصل فجازء إلا أنه | 
لاولاء له لإنكار العبد إلا أن يقيه””'' البينة”'"» فتقبل ويثبت الولاء" . 

11 

قال ': وإذ 









العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجز له أن يصالم”*'' عن 
|أنفسه. وإن قتل عبد له رجلا عمداء فصال-'*'' عه" "أ جاز» ووجه الفرق"'' أن 














ا )١5(‏ قوله: "وإن لم يجعل [أى الفرقة] إلخ' ' أى إن لم يجعل فرقة فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى: وتكون 
ا هى على دعواهاء فلا بكون ما أخذته عرضا عن شىء» فلا يجوزء لأنه رشوة محضة من غير دنم خصوفة؛ ويلزمها رده. ك2 
)١(‏ قوله: "فلم يصح [أى الصاح فيلزمها رده]' ' لأن التكاح ما ثبت ضمئًا وهى لم تترك الدعوىء لأن الفرقة لم 

||| توجد, فكان دعواها فى زعمها على حالها لبقاء التكاحء فلم يفد :مم المال فائدة» فلا يجوز. (عينى) 

(9) القدورى. (عينى) 

(9) مجهول لحال. 

(4) بعد الإنكتار. 

(5) قوله: "على هذا الوجه” لأنه أقرب العقود إليه شبها بالعتق على مال؛ فيجعل فى معناه. (عينى) 

(5) قوله: “و هذا" إيضاح لقوله: وكان فى حت المدعى بمنزلة الإعتاق على مال. (مل) 

(1) قسوله: " يصح [أى الصلح] على إلخ" ولو كان مبادلة لما صح ألا ترى أنه لا يصح السلم فى الحيوات» أما 
الإععاق على حيوان؛ فصحيحء» نعلم انه بطريق الإععاق على مال. (عينى) 

() قوله: * إلى أجل" للتأكيد فإن ما لا يشبت ديئا فى الذمة لا يثبت بذكر الأجل المعلوم كما فى السلم والسلم لا 
يجوز فى الحيوان؛ ذيكرن ذكر الأجل, مؤكدا لتفى وجوب الحيران دينا فى الذمة. (ك) 


(9) المدعى عنيه. 

)٠١(‏ بعد الصلح. 

(11) على أنه عبد. 

]| قوله: "ويثبت الولاء” لأنه صالحه على مال بعد كونه عبدًا له؛ فيكون صلحه بمنزلة الإعتاق على مال, فيقبت‎ )١5( 
الولاء. (عينى)‎ 


)١7(‏ أى محمد فى ” الجامع الصغير". (عينى) 
)١4(‏ قوله: "لم يجو أن مسال زعلى ال سيار عاد عليه دين أرالا: ع]” وطولب يالفرق بينه ويين المكاتب» 
فإنه لو قتل عمدا ر-جلاء وصالح من نفسه جازء وأجيب بأن المكاتب حم ء وأكسابه له بخلاف المأذون له. فإنه عبد 
من كل وجهء وأكسبه لمولاه. (ع) ا 

)١٠5(‏ على مال. ا 

(17) أى عن العبد القاتل. 

(117). بين المسألتين. 


المجلد الثالث - جزء ١‏ دعوت كتاب الصلح 


ا ا ال لحنت“ يي “الوا 
استخلاصا”؟” يمال المولى؛ وصار كالأجنبى” ؛ أما عبده فمن تجارته وتصرفه نافذ 
يد" بكاو فكذا اسلا و0 لذن لمستحق كالزائل عن ملكه» وهذا8 
شراءه فتملك” . ١‏ 

قال :و غصب”'' ثوبًا يبوديًا"'' قيمته دون المائة فاستبلكه. فصالخه 


ومن سد 

ل .وقالا: يبطل المفضل على قيمته بما لا 
بن الناس”؟'' فيه لأن الواجب هى القيمة وهى مقدرة فالزيادة عليها تكون ربا. 

0 عرض" لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس 219 

وكلذ ف با قاين الامو 0ك لأنه يبخل تحت تقوم المقومين» فلا يظهر الزيادة . 
ولأبى حنيفة : أن حفه"'' فى الهالك باق حتى لو كان" عبداء وترك المولى 


)١(‏ أى فى رقبته. 

)١(‏ قوله: ”بيعا“ أى من حيث البيم قيد به لأنه يملك التصرف فيه بإجارة. (مل) 

6 لاعلك. 

(4) أى استخلاص رقبته. 

(0) قوله: "وصار كالأجنبى [أى صار العبد المأذون له كالأجنبىع“ فى حق نفسه: لأن نفسه مال المولى والأجنبى 
|| إذا صالح عن مال مولاه بغير إذنه لا يجوزء فكذا هذا. (عينى) 

(5) أى فى عيده. 

() أى جواز تصرفه فى عبده استخلاصًا. 

(8) أى استخلاصه باد سلح. 

(9) قوله: ' فيملكه” بخلاف نفس فإنه إذا زال عن ملك المولى لا يملك شراءه» فكذا لا يملك الصلح. (عينى) 

)0٠١(‏ أى محمد. (عينى) 

)١1(‏ قوله: ”ومن غصب إلخ" قيد بالغصب لأنه المحتاج إلى الصلح غالباء وقيد بالقيمىء أى الشوبء احترارًا عن 
المثلى» فإن الصلح عن كر حنطة عل دراهم, أو دنائير جائز بالإجماع» سواء كانتا أكثر من قيدته أم لاء لكن القبض شرطا 
: وإن كانتا بأعيانهما لكلا يلزم الكالئ بالكالئ. . وقيد يكونه معلؤم القيمة ليظهر الغين الفاحش المانغ من لزوم الزيادة عتدهماء 
ْ وقيد بالاستبلاك لأن المغصوب إذا كان قائمًا جاز الصلح على أكثر من قيمته بالإجماع. ١ع‏ 

)١1(‏ قوله: " ثوبا يبوديا” هذا وضع المسألة فى الجامع» وأما رضع المسألة فى الأصل ففى العبد؛ ويببود قوم يتسب 
إليهم النياب» كذا فئ النبلية» ونقل العينى عن الكاكى أن لفظ يبود اسم موضم ينسب إليه الثوب المعلوم القيمة. (مل) ٠‏ 

)١9(‏ أى من قيمته. 

)١4(‏ أى الغبن الفاحش. 

)١6(‏ قوله: "على عرض قيمته ' زائدة على قيمة المغصوب المستبلك. 

(007) فلا يكون ربا. 

10 _أى الغين اليسير... 





المجلد الثالث - جزء ‏ غ01( كتاب الصلح 


أخذ القيمة يكون الكفن عليه أو حفه”" فى مبثله صورة ومعنّى 7 , لأن ضمان 
|| العدوان بالمثل» وإنا يتتقل إلى القيمة بالقضاءء فقبله إذا تراضيا على الأكثر كان 
اعتياضًا” » فلا يكون رباء بخلاف الصلح”" بعند القضاء لأن الحق قد انتقل 
إلى القيمة”" , ا 


/ 


لس سس ىب يبب بيب ي ‏ 
قال" : وإذا كان العبند بين زجلين أعتقه أحدهماء وهو' 0 موسرء فصالحه 
ل لالنقدا باطل؛ يا ”'" أما عندهما 


(18) أى المالك. ْ 
(19) المغصوب الهالك. | 
)١(‏ قوله: " يكون الكفن عليه' ' تبين بهذا أن المخصوب بعد الهلاك باق على ملك المغصوب منه, فكان الصلح 
واقعًا عن ملكه فى الوب المستبلك» ولا ربا بين الغرب والدراهم. وك , 
(1) قوله: "أو حقه [أى المالك] إلخ “ هذا هو الوجه الثانى لأبى إحنيفة؛ وهو أن حق المالك فى مثل المفصوب 
صورة ومعنىء وإيجاب الثوب والحديوان مكن فى الذمة كما فى النكاج والدية» وإنما ينتقل حقه من المثل إلى القيمة 
ضرورة : تعذر استيفاء المثل لعج من له؛ ومن عليه عن رعاية الممائلة» فأما لا ضرورة فى إيجاب المثل؛ لأن الله تعالى عالم 
بذلك» فما لم يقض القاضى بالقيمة بقى المثل واجبا فى الذمة؛ فقيل قضاء القاضى بالقيمة إذا تراضيا على الأكثر كان 
يدل الصلم عوضً عن خلكه» أو عمن المقل صورة؛ ومعنى لا عن القيمة» فلا يتانق الربا كما إذا كان العبد أو الثوب قائمًا. (ك) 
”17) قوله: "فى مشله [أى الهالك] إلخ. يعنى أن الواجب فى ذمة الغاصب حقا للمالك مثل الهالك صورة ومعنى» 
وهذا اق يتصور فى القيميات» فالوجه لأبى حبيفة أن هذااعة اض عي الثر ب والحيوان حكماء فيجوز بالا ما بلغ 
كالاعتياض عن الثود القائم: والحيوان القائم حقيقة. وإنما قلنا: إن هذا اعفياش عن الثوب والحيوان حكماء لأن الواجب 
فى رقبة الغاصب حقا للمالك مثل الحيوان والثرب من جنسه. لأن. ضنمان عدوان؛ فيكون مفيدا بالمثل» والمثل من كل 
وجه هو المثل صورة ومعنى» ولهذا كان الواجب من جنسه فى غير الثوب والحيوان نحو المكيلات والموزونات. 1 
وإيجاب الحيوان والغوب مى الذمة ممكن كسما فى التكاح والدية إلا عند الأخذ بالةييمة ضرورة أن أخذ المقل صورة 
ومعنى غير ممكن إلا بسابقة التقبويمء والآخذ والداقع لا يعرفان حقيقة لا فيه من التفاوت الفاحشء ولا ضرورة فى. 
الوجوبء لأن الوجوب بإيجاب الله تعالى» والله تعالى أعلم بذلك» فصح ها ادعينا أن هذا اعتياض عن الشوب والحيوان», 
ا[فيجوز كيف ما كان. (نت) 
ْ (4). من القيمة. 
(5) عن حقه. 
(3) على الأكثر من القيمة 
(/) بالقيمة. 
(8) فيكون الزيادة ربا. 
(9) أى محمد. (عينى) 
000 أى المعتق. 
)١1(‏ أى العبد. 
. 09 بين أصحابنا الثلاثة. 
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الشرع لا يكون دون تقدير القاضى» فلا يجوز الزيادة عليه بخلاف ما تقده'') 

لأنها”'' غير منصوص عليها”"» وإن صالحه'؟' على عروض جاز لما بينا أنه لا يظهر 
..٠‏ .(هة) 

الفضلن”' . 


باب التبر ع باله |( والتوكيل”) يولة) | 
قال"': ومن وكل رجلا بالصلح عنه. فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عنه””'" 
إلا أن يضمنه”''. والمال لازم للموكل”""» وتأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم 
العمد”"'"» أو كان الصلح على بعض .ما يدعيه”' من الدين» لأنه”*'' إسقاط محض» 
فكان الوكيل فيه سفير! ومعبراء فلا ضمان عليه كالوكيل بالنكاح"" . إلا أن يضمنه | 


(15) فى المسألة المتقدمة من أنه يبطل الفضل بالغين.الفاحش لكونه ربا. 

)١4(‏ بين المسألتين. 

)١0(‏ قوله: "منصوص عليه" لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق شقصا من عبد مشترك بينه وبين شريكه قوم 
عليه نصيب شريكه؛. (عينى) 

)١(‏ أى الغوب المستبلك. 

(؟7) القيمة. 

(7) فلم يقم فيه دلالة التقدير. 

(4) المعتق. 

(6) عن اختلاف الجنس قلا يتحقق الربا. 

(5) قوله: " باب التبرع [على المدعى عليه] إلخ” التبرع بالصلح ههنا هو الصلح عن آأخبر يغير أمره وبالتو كيل به 
]هو الصلح عنه بأمره, والتوكيل المذكور فى العنوان مصدر مينى للمقعول؛ فيرجع إلى معنى التوكل؛ وهو تصرف للغير» 

وفائدة التعبيير عن التوكل بالتوكيل هى الإبماء إلى أن المراد التوكل الحاصل بالتوكيل؛ وهو التوكل بأمر الغير الذى هو 
الموكل لا المباشرة بنفسه يدون أمر الغيرء وهو التبرع بالصلح, فيتدفع به توهم الاستدراك. (نت) 

(7) لما كان تصرف المرء لنفسه أصلا قدمه على التصرف لغيره. (نجاية) 

)034 أى الصلح. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: "ما صالح عنه “ أ عمن وكلء وهذا فى رواية المصنف؛ وروى غيره ما صالح عليه وهو المصالح عليه. (غ) 

)١١(‏ للذى صالحه. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”لازم للموكل" أى على الموكل كما فى قوله: طإوإن أسأتم فلها» أى عليها. (ع) 

(16) قوله: "إذا كان الصلح إلخ” هذا إنما هو بطريق التمقيل لا بطريق تخصيص جواب المسألة بذلكء فإن 
تخصيصه بذلك ليس بصحيح لجريانه قطمًا فى غير ذلك كالصلح عن جناية العمد فيما دون النفس؛ والصلح عن كل 
عقد يكون الوكيل فيه سفيرا محضنًا كالنكاح والخلم وغيرهما. (نتائج) 

)١4(‏ المدعى. 

(015) أى هذ الصلح. 

)١3(‏ فإنه سفير ومعبر» قلا يلزمه شىء. (عيتى) 











-١46- 












باب التبرع بالصلح والتوكيل به 
لأئه حبذ جو مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح أما إذا كان الصلح عن مال بجا ل 
فهو بمنزلة البيع”2 » فيرجع الحقوق إلى الوكيل» فيكون المطالب بالمال هو الوكيل 
دون الموكل. 
قال : ور و 0 : إن صالح يمال 

وضمنه تم الصلح لاس ا ا ا 
|الأجنبى والمدعى عليه سواء» فصلح أصيلا”' فيه إذا ضمنه كالفضولى بالخلع” إذا 
أضمن البدل”"''؛ ويكون”" متبرعا على المدعى عليه”» كما لو تبرع بقضاء الدين. 

بخلاف ما إذا كان”' بأمره” '"". ولا يكون لهاها المصالدا''' ب شىء من المدعى» 
ل د الإسقاط" “ابول فرق" في 
|| هذا"”'' بين ما إذا كان مقر أ 0 ْ 
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١( 1‏ قوله: "نهر براي" ' هذا إذا كان الصلح عن [قرار» وأا إذ كان الصلح عن إنكار فلا يجب بدل الصلح 

على الوكيل فى شىء. (ك) ا 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(5) براءة. 

(4) أى صلح الأجنبى أن يكون أصيلا فى هذا الصلح.. 

() من جانب المرأة. (ع) 

3١‏ أى بدل الخلع. 

(7) المصالح الأجنبى. 

(4) لا يرجم عليه بشىء. 

(5) الصلح. 

)٠١(‏ أى المدعى عليه فإنه لا يصير متبرعا بل يرجم. 

)1١(‏ الأجنبى.. 

(19) أى الصلح. 0 

)١7(‏ قوله: ” بطريق الإسقاط (لا بطريق المبادلة. ع " أى إسقاطة امدمى عن اللدعى عليه والسشط يكون متلاشيا 
فلا يقبت له شىء. (ك) ا 

ٍ لأنه يصير متبرعًا عليه بهذا العقد. (ك)‎ )١4( 

م0 أي أن المصالم لا علك المدعى. 

(15) قوله: " بين ما إذا كان [أى المدعى عليه] إلخ اكزرو كود اتاو ان زع الاين 
.زعم المدعى لا يتعدى إليه: وأما إذا كان مقر فلأن المصالح كان ينبغى أن يطمير مشتريا ما فى ذمته بما أدى» إلا أن شراء 
الدين من غير من عليه الدين تمليكه من غير من عليه الدينُ وهو لا يجوزءوهذا بخلاف ما إذا كان المدعى به عيتاء 
والمدعى عليه مقراء فإن المصالح يصير مشتريا لنفسه إذا كان بغير أمرهء لأن|العين يصح شراءه من المالك وإن كان فى يد 
غيرهء وأما شراء الدين من صاحبه لا يجوز لأنه يصير كت (مل) 
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_وكذلك""'إذا قال”": صالحتك على ألفى هذه؛ أو على عبدى هذا صح 
0 الصلحء ولزمه تسليمه”"؛ لأنه لما أضافه”'' إلى مال نفسه فقد التزم تسليمه”*. 


فصح الصلح. وكللك ار قال 7 “على الك وسامتهنا ؛لأن العسليم إلي'لا 
بوجي ملامة | ل ل ا رن 


ولوقال”''': صالحتك على ألفء» فالعقد 0 فإن أجازه المدعى عليه 
جاز ولزمه الألف» وإن لم يجزه بطل ؛ لآن الأضل فى العقد إنما هو المدعى عليه؛ 
لأن دفع الخصومة حاصل له إلا أن الفضولى يصير أضيلا *' ؛ بواسطة إضافة الضمان 
إلى نقفسه. فإذا لم يضف بقى عاقدا من جهة المطلوب» ا 0 

قال'2: ووجه آحر""' أن يقول: صالحتك على هذه الألف» أو على هذا 
| لقي" .لإ سه إلى تفستة» انها عن النشباي تار اول سالامنة و 


فيتم بقوله"": ولو استحق العيد”" أو وجد”"'" به عيبا فرده» ا ان 


(1) أى يصح الصلح هذا هو الوجه الثانى من الوجوه الأربعة. 

)١(‏ الفضولى. 

,م2 أى الألف أو العبد. 

(5) أى الصلح. 

2 أى المال المعقود عليه. 

(1) أى يصح الصلحء وهذا هو الوجه الغألث. 

(1) الفضولى. 

(8) المدعى. 

(9) المدعى. 

٠١١‏ أى عقد الصلح. 

1 وهو سلامة العوض للمدعى.‎ )١1١( 

٠)ىنتيع( قوله: "ولو قال: صا متك إلخ” .هذا هو الوجه الرابم من الوجوه الأربعة.‎ )١1( 

2027 قوله: "فالعقد موقوف”' ' هذا اختيار بعض المشايخ؛ وقال بعضهم بل ينفذ فيها على المصالح؛ ولثما يتوقف فى 
3 : صالح فلانًا على ألفٍ درهم من دعوتك على فلان ١ك(‏ 

(04) بدليل أنه يجبر على الأداء كما يجبر على الأصيل. 

)١5(‏ المطلوب. 

005 أى المصنف. 

(0) أى غ غير الوجوه التى ذكرها. 

(14) يصمح الصلح. 

)١9(‏ المصالح عليه. 

(50) المدعى. 

5١1١‏ المصالح. 
0 (57).قوله: ” ولو استحق العبد” أى.الذى صالحه عليه فى هذه الصورة. 








































ْ بات السلم فى الدين 
المصالحء لأنه'" .نزم الإيفا ربكل عق رك حرم تك سر ا افروست 
المحل له”"تم الضْ . وإن لم يسلم لمي يرجع '*' علله' "و بخلاف ماإذا 
صالح” علي دراه م مسماة 00 0 بلعياد ور 
على اللي 05 ل 

: ابابا في الدين”‎ ٠ 
كّ وهو - 5 ينقد اذا ينه" لم‎ ١ / |" قال: وكل شىء.وقع عليه"‎ 
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(5) المدعى. 

(51) المدعى. 

)١(‏ مصالح. 

)١(‏ أى سوى.ماعين. 

(5) المدعى. 

(4) لكن يرجم بدعواه. (كافى) 

(5) المصالح. 

(5) الفضولى. 

(01) معينة. 

(8) المدعى. 

(5) المدعى. 

ل 

0 أى لأن المصالح, 

05 فصار ديئا فى ذمته حيث ضمنه. 

١‏ قوله: ” يجبر على التسليم” أى يجبر المصالح على تي العام إن ضمنيا بخلاف ما إذا لم يضمن 
-حيث لا يجبر. (عينى) 

)١54(‏ المدعى. 

(16) المصالح. 

(16) المدعى. 

١0‏ المصالح. 

(14) قوله: "باب لصاح فى الدينٍ لا ذكر الصلح من عموم الدعاوى ذكر فى هذا إلباب حكم صلح خاض من 
|][الدعوى؛ وهو دعوى الدين؛ لأن الخصوص أبدا يكون بعد العموم. (نباية) ْ 

(15) قوله: "وكل شىء وقع عليه [هذه منسألة مختصر القدورى] إلخ'! صورته باع ثويا معيتا مثلا بعشرة دراهم» 
وافترقا من غير قبض الدراهم من غير ذكر الأجل» ثم تصالحا على خمسة درام فإنه يجوزء وإن افترقا من غير قبض بدل 
|| الصلج الذى هو خمسة دراهم. لأن هذا الصلح محمول على أنه استوفى بعض] حقه؛ وأسقط باقيه. 
ونا قبدنا بقولنا: ا لالط نك وكات ك القسي: الدعل له ئَةَ حالة لم يجز على ما 
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يحمل على المعاوضة”"'» وإغا يحمل”' على أنه استوفى بعض حقه. وأسقط ياقيه» 
كمن له آخر ألف در » فصاته خمسمائة . 

وكمن له على آخر ألف جياد”"؛ فصالحه على خمسمائة زيوف” جاز”. 
فكأنه ابرأه عن بعض حقه وهذا”" لأن تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن, 
ولاوجه لتصحيحه معاوضة لإفضاءه إلى الرباء فجعل إسقاطًا للبعض”" في المسألة 
لاد ولليعفر والصفة فى الغانية©) .ولو صالح”*'' على البو عا 


وكأنه”'' أجل نفس الحق ؛ لأنه لا يمكن - َ 
0 على التأخير كد ؛ ولو صالحه على دنائي إلى شهرا "لم يجزء لأن 
الأتائير غيو مستعخفة '"" بعقه المكاينة» فلايمكن حمله على التأخي * '“ ولا وجه له 


يجىء فى الكتاب؛ وإنها حمل هذا على الإنسقاط دون المبادلة لأن مبادلة العشرة بالخمسة لا يجوزء فيكون مسقطًا بعض 
الحق بغير عوض» وذلك صحيح مم ترك القبض فيما بقى. (مل) 

)٠0(‏ أى هو بدل الصلح. 

)1١(‏ قوله: "وهو مستحق إلخ' يعنى ما وقع عليه الصلح وهو بدل الصلخ من جنس ما يستحقه المدعى على 
المدعى عليه بالعقد الذى جرى بيدهما بطريق المداينة» وإنما قال: وهو مستحق بعقد المداينة والحكم فى الغصب والإتلاف 
كذلك, لأن الأصل هو الواجب بالسبب المشروع, فلذلك وضع المسألة فيه. إمل) 

(17) قوله: ”المداينة" مداينة باكسى قرض دادن وجيزى بوام بكسى فروختن. (م) 

(١)لما‏ فيه من الربا. 

(5) أى الصلح. 

() حالة من ثمن متاع باعه. 

(4) قوله: “”غلى خخمس مائة زيوف * حالة أو مؤجلة جاز» فيجعل مسقطًا للقدر والصفة» ومستوفيًا لبعض حقه أو 
محرا لأن من استحق الجياد يستحق الزيوف. (تبيين) 

(5) الصلح. 

(5) أى عدم الحمل على المعاوضة 

[فة أى بعض الدين. 

(8) أى مسألة مصالحة الألفٍ بخمس مائة. 

(5) أى مصاحة الألف الجياد ببخمس مائة زيوف. 

00 أى من له على آخر ألف درهم: 

)١١(‏ أى الصلح. 

)١7(‏ للدين. 

(17) أى مؤجلا إلى شهر. 

(14):قوله: ”غير مستحقة" لأن من له الدراهم لا يستحق الدنانير؛ فكان معوضة وهو صرفء فلا يجوز 
]| تأجيله. (تبيين) 

(016) قوله: "فلا يمكن حمله [الأجل] على التأخير [أى تأخير الحق] " لأن حق الطالب كان فى الدراهم لا فى 
!| للدنانير. (عينى) 
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لايجو 
قال" : ولو كانت له آلف مؤجلة. عات إى ساف لاي 


لأن لعجل خبير من المؤجل وهو غير" ميعتق باعفدء 2 


ون كان اله القن ب 5" ا وشاع على جب اليد ل جد الاك القن 
غير مستحقة”"' بعقد المذاينة وهى زيادة وصفء فيكوون معاوضة الألف بخمسمائة 
وزيادة وصف, و هورباء بخلاف ما إذا صالح عن الألف البيض على خمسمائة : 
سود”'» لأنه إسقاط بعض حقه قدرا ووصمًا. | 
ْ 0 ''؟ وهو" أجودء لأنه مغاوضة المثل 
بالثل» ولا معتير بالصفة إلا أنه ؛ يشرط القبضن فى ابلس" » ولو كان عليه ألف' 


(1) أى بالأجل والتأخير. 

(5) لأنه يؤدى إلى الربا. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: "وهو غير إلخ" يعنى شيل لسعم بال ةن عر لعي بيار سق ودر بين 
اديه ١‏ جلف كر عست لا و سا حي بالإاة الى لوو سنا لصحيل يلاحو جه لاقي 
وذلك اعتياض عن أجل؛ وهو حرام. (ع) 

(5) الأجل. 

1 (1) قوله: ” وذلك اعفياض إلخ” وهذا لأن الأجل صفة كالجودة» والاعتياض عن الجودة لا يجوز, فكذا عن 

اأجل» أل ترى أن الشرع حرم ربا السسيقة, وليس فيه إلا مقابلة مال بالأجل شببة؛ فلأت يكون مقابلة اال أجل حقيقة 
حراما أولى. والأصل فيه أن الإحسان متى وجد من الطرفين يكون محمولا على المعاوضة كهذه المسألة, فإن الدائن ن أسقط 
من حقه خممس مائة والمديون أسقط حقه فى الأجل فى الخسس ماثة الباقية»| فيكون معاوضة: بخلاف ما إذا صالح من 
ل ا ل ل ل 
رب الدين. (ك) 

(01) قوله: "آلف سوذ [أى الدراهم المضروية إلى السواد] "ريد بالسؤد ما كانت الفضة فيه أكشر من 
(مضمرات) ا 

(8) فلا يكون أخذ بعض اللحق وترك الباقى. 

(9) حيث يجوز. :3 

)٠١(‏ قوله: "ما إذا ر[حيث يجوزع إلخ" معناه على ها قال فى "الكافى ": ولو كان له عليه ألف درهم غلة؛ فصا حه 
منها على ألف درهم جياد حالة» فإن قبض قبل أن يفترقا جاز؛ وإن تغرقا قبل القبض بطل» وهذا جواب سؤال مقدره وهو 
نه إذا كان حقه الف دزهم تيهرجة فسناحه على لف دوه يخنية وهو أجودا من ليرج بجاز الصلح والريادة ترجودة 
له. (ميرجان) 

)1١(‏ أى بدل الصلم لا الدين. 

(؟1) لأنه بمنزلة بيم الصرف. 





اللجلد الثالث - جزء * كتاب الصلح ْ -و6١1-‏ . باب الصلح في الدين 
ا دوف جلك ١د‏ إلى مورقت انسل ؛ لأنه 
أمكن اذيك ابيقاظ اننا كلها واللبراف امات وا عا لبان 9 فلا 
يجمل مماوافة تصحيحا للمقد ٠.‏ ولأن معنى الإسقاط فيه" ألزم '". 


علق !”) ل الأنه زمر اوري 2003 لد ذو نجه آناء يهاه عرو ااث جد 


ذكره ه بكا ة عن 09 وهى لا او 0522 ؛ والآدا 0 ١‏ عرض" لكونه 
1ن أن فجرى وجوده" 0 فبقى الإبراء مطلقًا فلا يعود*", 


كما إذا بدأ بالابراء9" . 


)١١‏ أى المائة. 

١؟)‏ وتحرزا عن الربا. 

(”) أى فى هذا الصلح. 

(4) قوله: ”ألزم “ لأن الصلح عبارة عن الحطيطة والحط فى هذا أكثر» فيكون معنى الإسقاط فيه ألزم. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(5) المديون. 

(1) قوله: "فهو برىء [من الفضل] " قيل معناه فهو برىء فى الحال: ويجوز أن يكون معناه» فأدى إليه ذلك غدا || م 
فهو برئء من الباقى. (عناية) 

(8) المديون. 

)3( الألف. 

)٠١(‏ فقبت البراءة مطلقًا أعطى أو لم يعط. 

)١١1(‏ عن الإبراء. ا 

)1١(‏ قوله: " بكلمة على" قلت: الياء فى بكلمة على فى قوله: حيث ذكره بكلمة على للمقابلة» كما فى قولك: 
بعت هذا ببذا فالمعنى حيث ذكر أداء الخمس مائة بمقابلة كلمة على التى للمعاوضة. إنت) 

(1) أى أداء الخمس مائة. 
ْ (14) قولة: ” والأداء لا يصلح إلخ” لأنه واجب عليه قبل الصلحء وهو لم يذكر للإبراء عوضًا سواه» والعوض هو |] 

المستفاد بالعقد. ولم يستفد شيئاء فصار وجوده كعدمه؛ فحصل الإبراء مطلقا. (تبيين) 

)١5( ١‏ فإن د المعاوضة أن يستفيد كل واحد ما لم يكن قبلها. 

(17) قوله: "لكونه مس حبقا عليه [المديوث] * أى قبل الصلح بحكم المداينة» والعوض ما يجب بالشرط وأداء 
الخسى ماثة غدًا كان واجبا قبل الشرط» فلم يصح الشرط لعدم القائدة؛ فبقى الإبراء مطلقا. دك( 1 

(11) أى وجود جعل الأداء عوضً. (ع) 

04 الألف. 
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باب الصلح في الدين 
ولهما: : أن هذا إنراء مقيد” ' بالشرط» فيفوت" بفراته”” لأنه بدأ بأداء 
|الخمسمائة”*' فى الغد”"» وأنه يصلح غرضا حذار”' إفلاسه”"» أو توسلا إلى 
تجارة أربح منه» وكلمة على إن كانت للمعاو ضة”: فهى محتملة للشرط” لوجود 
معنى المقابلة”"' فيه" فيحمل عليه”"'' عند تعذرا الحم على اعاوضة تصحيً 
لتصرفهء أو لأنه متعارف”"''» والإبراء”*'' تما يتقيد بالشرط*"2: وإن” كان لا ب 
به'"'' كالحوالة”"'. وسنخرج البداية بالإبراء" إن شاء الله 0 : 


)١(‏ قوله: ”كما إذا بدأ بالإبراء” بأن قال: أبرأتك عن تحمس ماثة من ألفس على أن تؤدى إلى غدا حمس مائة (عينى) 

)1١١(‏ لا مطلق. (ك) ا 

() الإيراء. 

(؟) الشرط. 

(5) قوله: ”لأنه بدأ إلخ" فكأنه قال: إن الخري فيه مام بركاء. (أعظمى) 

(0) فصلح أن يكون شرط من حيث المعنى. ١‏ 

(1) أئ حذرًا عن فوت الكل عند إفلاسه. (ك)» حذار بكسر أول: تإسيدن وعموف . (غياث) 

22 الدع تعلية: 

2 وضعا. 

(4) قوله؛ "فهى محتملة مجازا] للشرط "رويس كاله ردان ون لازال اا 
مقابلة العوض بالمعوض» وفى الشرط مقابلة الشرط با مشروط» فجاز أن تسنعار كلمة المعاوضة للشرط لوجود معنى المقابلة 

فيه؛ فيجمل الكلام على القلب تصحيحًا للشرط عند تعذر الحمل على الظاهرء وبدلالة حال المتكلم إذ مقنصوده الحمل 
على الأداء. (مل) 

)٠١‏ فإن فيه مقابلة الشرط بالجزاء كما كان بين العرضين, 

)١١(‏ الشرط., 

(؟1) الشرط. 

(15) قوله: "أو لأنه [الشرط] متعارف [فى على]” الأقرب أ تيكزن قوله: لأنه متعارف معطوًا على الأقرب وهو 
قوله: تصحيحًا لتصرفه وإن كان الظاهر من كلام أكثر الشراح أن يكون معطوثًا على قوله: لوجود إلخ» فمعنى كلام 
|المصنف : فيحمل كلمة على على الشرط عند تعذر حملها على المعاوضة؛ لتصحيح تصرف العاقل» أو لأن مثل هذا 
الشرط فى الصلح متعارف, فيكون قوله: لوجود معنى المقابلة بيانًا للعلاقة المصححة للتجوزء ويكون قوله: تصحيحا 
لتصرفه. وتوله: أو لأنه متعارف بيانًا للعؤة المرجحة للحمل على المجاز يوجهين. (نت) 

: قوله: ” والإبراء إلخ “ هذا جواب عما يقال: أن تعليق الإبراء بالشرط مغل أن يقول لغريم أو كفيل: إذا أديت»‎ )١4( 
و متى أديت إلى خممس مائة فأنت برىء من الباقى باطل بالاتفاق» والتقييد بالشرط هو التعليق به فكيف يكون جائزا. (عينى)‎ 

)1١5(‏ قوله: "مما يتقيد إلخ “ التفاوت بين المقيد بالشرط والمعلق بهء أن البراءة فى صورة التقيد موجودة؛ ولا كذلك 
فى التعليق» لأن المعلق بالشرط لا وجود له قبل وجود الشرطء أما اميد فهو موجود إلا أنه إذا لم يوجد الشرط 
يتعدم والبراءة ههنا موجودةء ولهذا لا يتمكن من مطالبة الألف فى اليوم والغد, إلا أنه إذا انعدم الشرط يتعدم. (كافى) 
(1) الواو وصلية. 

(10) قوله: نكاد سه ا 


(000 


ا 





مله 
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0 وهذه المنسآلة''" على ضوع : أحدها: : ماذكرناه. والثانى: إذا ذا 
قال: صا حتك من الألف على خمسمائة تدفعها إلى غدا وأنت برىء من الفضل على 
أنك إن لم تدفعها إلى غدا فالألف عليك على حاله» وجوابه أن الأمر على ما قال 
لأنه أتى بصريح التقييدة فيعمل به. ٠‏ 
1 والثالث”'': إذاقال: أبرأتك من خمسمائة من:الألف على أن تعطينى 
الخمسماثة غدا فالإبراء فيه واقع أعطى الخمسمائة أو لم يعط» لأنه أطلق الإبراء 
أولا”*؛ وأداء الخمسمائة لا.يصلح عوضا مطلقًا"''» ولكنه يصلح شرطًا”"» فوقع 
الشك فى تقبيده” بالشرطء فلا يتقيد به" » بخلاف ما إذا بدأ بأداء خمسمائة”"') 
لأن الاب ل ا ا 
ومن حيث إنه يصلح شرطًا لايقع مطلقّاء فلا ينبت الإطلاق بالشك فافترقا””" . 


بالشرط لإ يستعمل فيه لفظ الشرط صريحا والتعليق به يستعمل فيه ذلك؛ وأما معنى فلأن فى الدقبيد به الحكم ثابت فى 
الحال على عرضة أن يزول إن لم يوجد الشرط وفى التعليق الحكم غير ثابت فى الحال» وهو بعرضة أن يثبت عند وجود 
الشرط. (عناية) 

)١8(‏ قوله: ”كال حوالة" فإنها براءة ثابتة فى الخال مقيدة بشرط أداء المحتال عليه وليست بمعلقة عليه حتى ما يقى 
حق المطالبة مادام المحتال عليه حيا من المحيل؛ ولو لم يوجد الشرط ومات المحتال عليه مفلسا عاد الدين إلى ذمة المحيل. (مل) 

(15) قوله: "وستخرج البداية إلخ" هذا عذر من تأخير جواب ما قاس عليه أبو يوسف بقوله: كما إذا بدأ بالإبراء ||]. 
يعنى نذكر الفرق بين المقيس والمقيس عليه عند قوله: والثالث إذا قال: أبرأتك إلخ. (عينى) 

)١(‏ أى المصئف. 

(؟) إشارة إلى قوله: ومن له على آخخر إلخ. 

59) الخخمسة. 

(؟) قوله: ” والثالث إلخ " هذا هو الموعود باستخراج الجواب» وهذا مبنى على أن النابت أولا لا يزول بالشلك. (ع) 

,2( حيث قدمه. 

(3) قوله: "لا يصلح عوضًا مطلقًا [كمبا مر فى بيان الوجه الأول المذكور فى الكتاب]* ' لأن الموض ما لا يككون 
حاصلا.له, وههنا أداءالممسماثة حاصل له لأنه واجب عليه بدون إبراء بعضه. ١ن‏ 

(1) مفيدًا تروال الإطلاق. 

(8) قوله: *فوقع الشك فى تقييده “أ فى تفييد الإبراء بالشرط بغد ما أظلق الإبراء لأن أداء المخمس ماثة إن صلح 
مقيدًا من حيث إنه يصلح شرطًا لا يصلح مقيد من حبث إنه يصنلح عوضء فوقم الشك :فى التقيبده فلا يثبت بالشك. (ك) 

(5) ولا يبطل من وقوع الشك لأنه الثابت.أولا والثابت أولا لا يزؤل به. 

' كما هو الوجه الأول.‎ )٠١( 

(11) قوله: ”لأن الإبراء إلخ" أى لأن الإبراء حصل مقيدا بأداء خنمس مالة وباغتبار صلاحيته شرطًا لا عوضا 
وقم الشلك فى إطلاق الإبراء» فلا يقبت الإطلاق بالشك. (ك) 1 

زفلة أى بأداء خمس مائة. 
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والرابع : إذا قال: أد إلى خمسمائة على أنكا برىء من الفضل» ولم يوقت 
للأداء وقتاء وجوابه أن يصح الإبراء ولا يعود الدين» الأن هذا إبراء مطلق» لأنه لما لم 
يوقت للأداء وقمًا لا يكون”'' للأداء غرض صحيكًا لأنه واجب عليه فى مطلق 
الأزمان» فلم يتقيد'" بل يحمل على المعاوضة؛ ولا يصلح”" عوضاء بخلاف ما 
تقد تقدم”'' لأن الأداء فى الغد غرض صحيح . 

والخخامس : إذا قال" : إن أديت إلى خمسما؛ 1 أو قال: إذا أديت» أو متى 
أديت فالجواب فيه أنه لاايصح الإبراء» لكدعرق " خوط ينا وتعليق البراءة 
بالشتروط ناطل ا فيا من معن الولف 0 ترتنا" بالرد» بخلاف ما تقده” 0 
3 َ : التقيبد به 02 


ال 057 قال''": ومن قال لآخر: ا 0 
قفعل جاز عليه" ؛ لأنه **' ليس بمكره" ''» ومعنى المسألة إذا قال" ذلك سراء أما 


١ع‏ أى الوجهان وهو ما إذا بدأ بالإبراء» وما إذا بدأ يأداء الخمس مائة| 
١١)قوله:‏ "لأنه لا لم يوقت إلخ' يعني أذ أنه اغسى ما لالع عو وكذال بصلع رس سحي نال 
يقيده بزمان معين فيلغو ذكره. (ك) 

(؟) الإبراء. 

رم الأداء. 

(؛) قوله: ” بخلاف ما تقدم * وهو ماإذا وقت الأداء وقدا كما فى قوله: أد إلى غدا منها حمس مائة على أنك 
بريء من الفضل.. (عينى) ْ 

(ه) بأن علق صريحًا. ْ 

(1) فإنت برىء من الفضل. 

(7) الإبراء. ا 

(8) قوله: “لما فيها [أى البراءة] إلخ" يعني أن الإبراء إسقاط حتى لأ تدوقف على النبول؛ وفيه معنى السمليك 
حتى يرتد بالرده وتعليق التمليك بالشرط كالبيع ونحوه لا يجوز وتعليق الإلسقاط بالشرط كالعتاق والطلاق جائزء ففى 
الإبراء المشتمل المعنيينء قلنا: يسم إذا لم يضرح باشرط ولا يضم إذا صرح بالشرط عملا بالشهن. جك 

(8) البراءة. 

0٠١‏ من الوجه الأول. 

)1١(‏ الشرط. 

)١15(‏ أى محمد. (عينى) 

08 أى امال. 

)١(‏ قوله: ” جاز عليه" أى جاز هذا التصرف وهو التأخير أو الحط عليه؛ أى نافذ ولازم عليه حتى إن بعد التأخير 
لا يتمكن من المطالية.فى الحال» وفى الحط لا يتنمكن من مطالبته لما حط به. 0 

(16) رب الدين. 





المجلد الثالث:- جزء ” كتاب الصلح ا الصلح في الدين 
إذا قال علانية يؤخل'"'“'به”” . 
0 0 فى الدين المشترك”) 
وإذا كتان"*" الدين نين شريكين ”+ فطتالم اند هما مت و 

ثوب'".. فشريكه بالخيار إن شاء اتبع الى اح النين بنصيمة " »؛ وإن شاء أخذ 
نصف الثوب» إلا أن يضمن له”' شريكه'' '' ربع الدين. 

وأصل هذا أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهما”''' شيئًا منه فلصاحبه 
أن يشاركه فى المقبوض»ء لأنه”"'' ازداد بالقبض”'"'"', إذ مالية الدين باعتبار عاقبة 


القبضء وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق» فيصير كزيادة الولد”'' والثمرة”'' فله 
حق المشاركة, ولكنه”'' قبل المشاركة”"'' باق على ملك القابضء لأن العين غير 


(17) لأنه بمكنه دفم هذا بإقامة البيئة أو بالتحليف. (ك) 
)١1(‏ المديون. 
)١(‏ أى يؤخحذ المقر بالمال فى الحال لأنه إقرار منه بالحق. 
(؟) أى بجميع المال: (ع) 
(*) قوله: "فصل فى الدين المشترك " أخر بيان حكم الدين المشترك عن المفرد لأن الم ركب يتلو المفرد. (عينى). 
(4) هذا من مسائل القدورى. (عينى) 
ش (0) قوله: "وإذا كان الدين إلخ” وضع المسألة فى الدين لأن فى .العين بين الشريكين كالدار إذا صالح أحذهما من 
نصيبه على شىء لم يشرك الآخر فيه. (ك) 

(0) قوله: "فضالح إلخ” قيد بالصلح من نصيب أحدهما لأنه إذا اشترى أحدهما بنصيبه سلعة لم نشرك 
الآخر فيها ملى ما يجىء.. (ن) 

:(7) قوله: "على ثوب" قيد بالمصالحة على ثوب ليستقيم ما ذكره من حكم الخيار للقابض» وهو قوله: إلا أن || 
يضمن له شريكه ربع الدين. (ك) 

(8) دين. 

(9) قوله: ”إلا أن يضمن له [غير المصالح] إلخ" استعضناء من قوله: فشريكه بالخيار؛ يعنى إذا ضمن الشريك 
المصالح ربع الدين ليس للشريك الغير المصالح الخيازء لآن جقه فى الدين» ولا يكبون نه سبيل فى الثوب. (عينى) 

)٠١(‏ المصالح. 

)١١(‏ أى بطريق الاستيفاء. (ك) 

)١1(‏ قوله: ”لأنه رأى الديرع ازداد“ أىئ لأن الدين قبل القبض وصف شرعى وبعد القبض صار عيئًا منتفعًا قابلا 
للتصرفء فالديبن ازذاد خيرا:بسبب كونه مقبوضًا أو منقوذا. (عينى) 

0 لأن للنقد مزية على النسيفة. (ك) 

49 ١):فى‏ الجارية المشتركة. 

)١6(‏ أى فى الشجر المشترك» وهى. مشتركة بين الشريكين. 

)1١(‏ قوله: ' ولكنه [أى المفبوض] قبل إلخ” هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: لو كانت زيادة الدين 
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الدين حقيقة» وقد قبضه بدلا عن حقه» فيملكه حبِى ينفذ تصرفه فيه”"" ويضمن 
لشريكه حصته واندين المشعرك أن يكون واجبا بيد ب يعدا كمن بيع (ذاكان 
ضصفقة واحاذة”'" + .وتمن الال المششرك”*" والمورت يندبها”" : ؤقيمة المسعبلك 
المشترك . 

نزخ كر فخ تهنا شرل يدا الكتاب© له" أن يشيع 
الأصل (فف3 » لأن 0 باق فى ذمته "ا 
حق المتتاؤكة > وإذشاء |خد بض التر8”1 أن 0150 حق المشاركة إلا أن يضمن 


ا ا ا ا ا ا 2 
بالقبض كالئمر والولد ينبغى أن لا يجوز تصرف القابض قبل أن بختار الشريك مشاركته؛ كما فى الثمر والولد لا يجوز 
التصرف بغير إذن الآخر. (عينى) 

(10) أى قبل أن يختار الشريك مشا ركته. 

)١(‏ أى فى المقبوض كالهبة وقضاء دين غرعه. 
١1‏ ()) قوله: "كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة" يأن جمع اثنان غبدين لكل واحد منهما عبد؛ وباعا صفقة 
ٍ واحدة؛ فيكون ثمدهما على الاشتراك؛ وإن اخقص كل واحد من العيدين بأأحدهما. (ك) 
ْ قوله: ”إذا كان صفقة واحدة " قيد الصفقة بالواحدة اححترازا عما إذا كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من 
رجل بخمس مائة» وباع الآخر نصببه منه بخمس مائة» وكتبا عليه صكًا واحدا بألف درهم: ثم قبض أحدهما منه شيئًا لم 
يكن للآخر أن يشاركه فيه؛ أن نصيب كل واحد مدهما وجب على المطلواب بسبب آخعر» فلا يثبت الشركة بيدهما باتحاد 
ألصك. قال صاحب ”النهاية": ثم ينبغى أن لا يكتفى بقوله : إذا كان صفقة واحدة» بل ينبغى أن يزاد على هذاء ويقال: 
إذا كان صفقة واحدة بشرط أن يتساويا فى قدر الشمن وصفقته» لأنهما لو باعاه صفقة واحدة على أن نصيب فلان منه 
ان ل ني رن وي مكو اي وري لدي اد الو 1 4 

البائعين كتفرق الصفقة بدليل أن للمشترى أن يقبل البيع فى نصيب أحندهماء ولعلٍ المصدف إا ترك ذكره لأن شرط 
الاشتراك وهو فى بيان حقيقته. (ع) 

() أى بين الاثنين ن» بأن باعأ عبدًا مشتركا وبينهما صفقة واحدة. 

(4) بأن مات مورثهما وله دين على رجل فورثاه. (ك) 

(6) أى مختصر القدورى. 

(") أى للشريك الغير المصالح. 

() أى المديون. 

(8) أى الغير المصالح. 

)4١‏ أى المديون. 

)0٠١(‏ أي المصالح. 

)١١(‏ أى الغير المصالح. 

)١1١(.‏ قوله: ” وإن شاء [أى الغير المصالحع أخذ إلخ" فإن قيل: ين ينبغى أن لا يكون له.خق المشاركة فى القوب؛ لأن 
الصلح جلى حلاف نجنس الحق يكرث مساوضةر وى لعاوضة الخضة لا سيل للشرك على فوب كذا هه 

قلنا: قد ذكر فى ” مبسبوط خواهر زادة " أن الصلح على خلاف جنس الممق شراء فى عامة الأأحكام استيفاء لعين انق 
فى بعص الأحكام انارت امقة للحت السناء لعش الحو وك ا رك 
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20 _ شريكه رب الدير: » لأن حقه (9؟7). ك9 , 

_قال”©: ولو استوفى أحدهمانصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن يشاركه 
فيما قبض ؛ لما قلنا”'» ثم يرجعان على الغريم بالباقى» لأنهما ما ا شتركا فى المقبوض 
لا بد أن يبقى الباة الشركة . 

قال0) : ولواث شترى أحدهما”"” بنصيبه من الدين سلعة كان لشريكه" أن 
يضمنه ربع الدين». لأنه صاز قابضًا حقه بالمقاصة كملا” 0 لآن مسبت الت على 
المماكسة”"'. بخلاف الصلح"'' لأن ميناه”"'' على الأغماض والحطيطة””" ذ 
ألزمناه دفع ربع الدين يتضرر به”''؛ فيتخير القابضص”*'"'؛ كما ذكرناه"" . 


قوله: ” أخحذ نصف الذوب“ ثم يرجعان بالباقى على الغريم» لأنهما لما اشتركا فى المقبوض لا بد من بقاء الباقى على ما 
كان من الشركة. (ع) 

قوله: ' نصف الغوب * ونصف الشوب قدر ربع الدين» لأن الثوب صولخ عليه بنصف الدين» فيكون الشوب قدر 
نصف الدين» ونصف النصف ربع لا مخالة. (عينى) 

(15) أى لغير المصالح. 

)١(‏ أى لغير المصالح. 

(؟) أى لغير المصالح. 

(5) أى الدين. 

(4) أى القدورى فى " مختصره" . (عينى) ٍ 

(0) قوله: "لما قلنا [إشارة إلى قوله: لأنه ازداد بالقبيض. ك]" من إن الدين المشعرك بين اثنين إذا قبض أحدهما شيئًا 
منه فلصاحبه أن يشا ركه فى المقبوض. (عينى) 

(7) أى القدورى فى " مختصره". (عينى) 

(1) أى الشريكين من الغريم. 

(8) قوله: " كان لشريكه إلخ' ' بيان هذا أن أحد ربى الدين.ما اشترى بنصسيبه من الدين من المديون سلعة وجب 
على من اشترى سلعة مثل ما وجب له فى ذمة المديون» فالتقيا قصاصاء فصار كأنه قبض نصف الدين» فلو استوفى نصف 
الدين كأن لشريكه أن يرجم عليه بحصته من ذلكء فكذا هذا. (عينى) 

(9) أى من غير حطيطة. 

)٠١(‏ مماكسة: تشويش كردن در بيع وكم كرذن در ثمن. (من) 

)١١(‏ قوله: بخلاف الصلح” يعنى إذا صالح من نصيبه على سلعة كالئوب مثلا حيث يكون المصالح بالخيار إن 
شاء دفع إليه نصف الثوب» وإن شاء دفع إليه ربع الدين. (عينى) 

)١7(‏ الصلح. 

١79‏ فكان المصالح بالصلح أبرأه عن بعض نصبيه؛ وقبض البعض. 

(04 أى المصالح» لأنه لم يستوف نصف الدين كملا. 

(15) قوله: ” فيتخير القابض” أى بين أن يدفم نصف المصالح عليه؛ أو ربم الدين. (كفاية) 

(15) أشار به إلى قوله: إلا أن يضمن له شريكه. 
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لاسي" الشيريق "على اللبريدقي )جع السلا ماكد يسدر 
والاستيفاء”” بالمقا دان نار الب الم الو و 
ذكرنا""» لأن حقه فئ ذمته”* باق» لأن القابض استوفى نصيبه حقيقة لكن له حق 
المشاركة» فله أن لا شارك 8 فلو سلم له" ما قنبض"27: ثم نوى ماعلى 
الغريم"""" له'"" أن يشارك القابض» لأنه'''' إنما رضى مى بالتسليم ليسلم له مافى ذمة 


الغريم ولم يسلم . 


ولو وقعث المقاصة بدين كان عليه" من قل يرج عليه" الشريك» 
لأنه قاض ب: بنصيبه لا مقتضر م ولو أبرأه عن : نصيبو”؟'' فكذلك 0 لقنه”' إتلاف 


)١(‏ قوله: "ولا سبيل إلخ". حاصله أن القابض لا يجير على شركة إلغوب الحاصل من بيم المديون منه. (مل) 
)١(‏ أى الغير القابض. ْ 
(5) أى فى صورة البيم. ٍْ 
(4) قوله: "لأنه [أى لأن الذى اشترى بنضييه من الدين] ملكه بعفده * أى بعقد البيع لا بسبب الدين: لأن عقد 
الشراء ثب للملك بنفسه؛ فيستغنى عن قيام الدين السابق» ولا كذلك عقدٍ الصلح. رك 
(0) قوله: "والاسسيفاء [أى الدين إفما صار مستوفى مقبوضا من حيث المقاصة دون القبض الصريح] إلخ“ هذا 
جواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: هب أنه ملكه بعقده؛ ولكن إنما كان إبعض دين مشترك؛ وذلك يقتدضى الاشتراك فى 
المقبوض»؛ فكيفى تقولون: لا سبيل للشريك على القوب فى البيع. فأجاب أن الاستيفاء لم يقع بما هو مشترك بل بما يخصه 
من الشمن بطريق المقاصة؛ إذ البيع يقتضى ثبوت القمن فى ذمة المشترى؛ والإضافة إلى ما على الغريم من نصييه عند العقد لا 
تنافى ذلك لأن النقود عيئا "كانت أو ديئا لا تتعين قى العقود. (نتائج) ْ 
(5) قوله: 'بالمقاصة إلخ” فإن قيل: : إن قسمة الدين قبل القبض لا يصحء وفى المقاصة بدينه الخاص يلزمه قسمة 
الدين قبل القبض. قلنا: مسيم ادبن قل امم إنا ل نبور قسداء أ جنا قبئز وهنا وقنحة. نتم ادن فئاخبدن 
صحة الشراء كما وقعت فى المسألة الأولى فى ضمن صحة المصالحة. جنا 
(0) قبوله: ” فى جمسيع ما ذكرنا “ أى صورة الصلح على الدوبياء وصورة أخذ الدين من الدراهم أو الدنائير» 
وصورة شراء السلعة. (عينى) ْ 
() غريم. ْ 
(ة) أى الشريك الغير القابض. ٌْ 
)"2 أى للقايض. 
)1١1(‏ قوله: "ما قبض” وهو الثوب الذى هو بدل الصلح أو شوب اد أو الدراهم والدنائير المأخوذة. (مل) 
05 أى هلك بأن مات مفلسًا. ظ 
)١(‏ أى للشريك الغير القابض. 
)١ 49‏ أى لأن الشريك الغير القابض. ْ 
(15) أى على أحد الشريكين. ا 
(15) قوله: "من قبل * أى من قبل الدين المشتركء بأن أقر أحد الشريكين أن للمديون عليه ححقا ٠‏ (عينى) 
)١7‏ أى على ذلك التشريك. 0 





اللجلد الثالث - نجزء ” كتاب الصلح ا-مها- باب الصلح في الدين 
ولس هن وار اا ''أعن البعض كانت قسمة الباقى”" على ما بقى من 
السهام: ولو أخر أحدهما"! "عن نصيبه صح عند أبى يوسف اععتبارا بالإبراء 


المطلق”'' » ولا يصح عندهما”» لأنه'"' يؤدى إلى قسمة الدين قبل الف ١‏ 
ولو غصب أحدهما”" عيئًا مئه” “6. أو اشتراه شراء فاسداء وهلك٠‏ ' فى يذه 


فهو قبيضص"'"“'., والاستئجار بنصم + قبض '"", وكذا الإحر 


اق 95 عند ميحمد» خلاقًا 


04 قوله: "لأنه قاض [أى مؤدٌ دين الغربم] بنصيبه لا مقتض [أى مستوف] “ لأن آخر الدينين يصير قضاء عن 
أولهماء لأن القضاء لا يسبق الوجوب: (ك) 

)١9(‏ أى لو أبرا أحد الشريكين المديون. 

)٠١(‏ أى لا يرجم عليه بشىء. 

25 أى لأن الإبراء, 

)١(‏ أى لو أبرأ أحد الشريكين المديؤن بعض نصيبه. (عينى) 

(؟) قوله: "كانت قسمة الباقى [أى باقى الدين] على ما بقى إلخ * أى إذا كان الدين بين الشريكين نصفين» فأبرأه 
أحدهما عن نصف نصيه وهو الربع قسم الباقى أثلانّاء لأنه بقى ربع وللآخر نصف . (شرح الوقاية) 

(6) أى لو أحر أحد الشريكين المطالبة عن المديون عن نصيبه. 

(4) يعنى أن التأخير إبراء مقيدء فيضح كالإبراء المطلق. 

(0) قوله: ”ولا يصح عندهما" هذا الاخعلاف فى إنشاء التأخميرء وأما إذا أقر أحد الشريكين أن الدين مؤجل إلى 
سنة» وأنكر الآخر صح إقرار المقر فى نصيبه بالإجماع. (ن) 

(3) أى لأن تأعير أحد الشريكين عن نصيبه. 

(/) قوله: "يؤدى إلى قسمة الدين إلخ" ' إنما قلنا : إن هذا قسمة لأن نصيب أحدهما يصير مخالفًا لنصيب الآخر 

فى الوصف والحكمء أما فى الوصف فلأته يقال لأحد النصيبين: حال؛ وللآخر مؤجل» وأمارفى الحكم فلن للباكت أن 

يطالب المديون بنصيبه فى الحال؛ وللنؤخر لاء والقسمة ليست إلا أن يصير أحد النصييين مخالقا للآخرء وقسمة اللدين 
قبل القبض لا تجوزء لأن القسمة تمييز وها فى الذمة لا يتصور فيه التمييز. ولأن فى القسمّة تمليك كل واحد منبما نصف 
نصيبه من شريكه عوضا عما يتسملكه عليه؛ وتمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز لأن فى ذلك نقلا للرصف من 
محل إلى محل آخر قصداء والانتقال على الأوصاف محال؛ والدين وصف شرعى فى الذمة يظهر أثره عند المطالبة. 

والفرق لأبى حنيفة ومحمد بين الإبراء الموقت والمؤبد حبيث قالوا بصحة الإبراء هو أنه لا ييقى نصيبه بعد الإبراء 
أصلاء والقسمة إنما تكون مع بقاء نصيب كل واحد منهماء وفى التأخير بقى نصيب كل زاحد منهما فى أصل الدين على 
حاله حتى إن الآخر إذا قبض نصببه؛ ثم حل الأجل كان للمؤخر أن يشاركه فى المقيوض؛ ويكون ما بقى مشتركا بيدهما.(ك) 

(8) الشريكين. 

(9) أى المديون. 

)٠١(‏ المغصوب أو المشترى. 

)١1١(‏ قوله: "فهو قبض* لأن ضمان الهلاك قصاص بقدره من الدين؛ وهو آخر الدينين» فيعتبر قضاء الأول: فكأنه 
قبض نصببه من الدين المشعركء فللآخر أن يرجم عليه يريم الدين. (مل) 

(؟١)‏ قوله: " والاسعجار ]لخ " أى إن استأجر أحدهما من المديون دارًا بنصيبه من الدين وقبضء كان للساكت أن [] 
يأخذ منة ربع الدين. (عينى) 





اعد د ون ل ل ل 1 


لأبى يوسف”''..والتزوج به'" إتلاف” فى ظاهر الرواية» وكذا الصلح عليه“ 
عن جناية مم ا , 


رض رآس قال" الم يجا 0 وقال أبويوسف: : يجور 
ؤ لصاح" اعتبارا بسائر الديون» وبا إذا اشتريا عبلزاء فأقال أحدهما فى نصيبه”"' 22‏ 
ولهما أنه لو جاز””) فى نصيبه خاصة يكون قسمة إلدين فى الذمة او 0 


)١(‏ قوله: "وكذ! الإحراق* أى لو أحرق أحدهما ثوب ال مديون وهو يساوى نصيب المحرق وهو نصف الدينء. 
فعند محمد هذذا قيض حتى يثبت للساكت أن يطالب بربع الدين» لأن الإجراق إتلاف مال مضمونء فيكون كالغصب» 
فيجعل حرق مقتضياء وقال أبو يوسف: لا يرجم عليه بشىم لأنه متلف نضيبه بما صنم. (عينى) 

| (1) قوله: "لاا لأبى يوسف "قيل: صورة المسألة الختلف فيبا ما إذا رمى بالنار على ثوب المديون» فأحرقه» وأما 
إذا أخذ الغوب ثم أحرقه. فإن للشريك أن يتبع امحرق بالإجماع لأنه حينشذ يكون الاستهلاك بعد الغصب. (ك) 

(؟) قوله: " والدزوج به إلخ” يعنى إذا تزوج أحد ربى الدين امرأة بنمنيه من دين لهما علينها لا يكون ذلك قببضا 
للدين بل هو إتلاف فى ظاهر الرواية» واحشرز به عن رواية بشر عن أبى يإُوسف أنه يرجع بنصف حقه لوقوع القبض 
بطريق المقاصة. وجه الظاهر أنه لم يسلم له شىء يمكن المشاركة فيه إذ البضع لا يحتمل الشركة» فلم يظهر معنى الزيادة؛ 

]| أقصار كما لو أبرأً. (عينى) ا 

(05) قوله: ” إتلاف ' أى.التروج بنصيبه من الدين إتلاف حتى لا يرجع الآخر على المتزوج: وإنما قيد بنصيبه لأنه لو 
1 تروج أحد الشريكين المديونة على خمس مائة» ونصيبه حمس مائة؛ ولكْن لم تضف إلى الدين» فإنه ئمة يدبع الساكت 
الزوجء لأن الزوج صار مستوفيا نصيبه بطريق المقاصة؛ فيرجع الساكت عليه؛ ولا كذلك إذا أضاف العقد إلنى الدين؛ لأن 
النكاح تعلق به؛ فيسقط بنفس القبول» فصار بمنزلة الإبراء» وهناك لا يتبم» فكذا ههنا. (ك) 

(5) قوله: *وكذا [أى هو إتلاف لا قبض] الصلح عليه إلخ ال ب الت الدرميه 
وقيد بقوله: عمداء لأنه فى المخطأ يرجم عليه. ١‏ 

(6) قوله: "مكار اعد ادس امه اشر امل مره ع ال لفان سيو (كفاية) 

(1) أى القدورى فى * مختصره ". (عينى) ا 

(9) أى المسلم فيه. (ك) ْ 

)0 أى فى المسلم فيه. 

(4) أى على أن يأخعذ نصيبه من الالال رسو اقل ويه 42 

)٠١(‏ قوله: "لم يجر” أى يتوقف الصلح عندهما على إجازة صاحبد, فإن أجاز نقذ عليهماء ؛ كأنهما صالحاهء وكان 
ما قبض بينهماء وما بقى من السلم بيدهماء وإن رده بطل أصلاء وبقى الطعإم.كله بينهما. (ك) 

)0١(‏ قولة: "يجوز الصلح [لأنه تصرف فى خمالص حقه فيملكه. تبيين] ' أى بين المصالح والمسلم إليهء لما أن 
الصلح عن المسلم فيه على رأس المال كالصلح عن سائ ثر الديون على أى بذل كان عندهء ثم أحد ربى الدين إذا صالح عن 
نصيبه مع المديرن على بدل جاز الصلحء ويخير الآخر بين أن يشاركه فى القبوض؛ وبين أن يرجع على المديون بنصيبه من 
ذلك الدين كذلك ههنا. (ك) 

)١1(‏ فإنه يجوز فى نصيبه يدون رضا الآخر. (كافى) 

(() هذا.الصلح, 





المجلد الثالث - جزء * كتاب الصلح 15 باب الصلح في الدين 


فى نصيبهما لا بد من إجازة الآخر”'". بخلاف شرى العين”"؛ وهذا”" لأن المسلم 
أفيه صار واجبا بالعقد”*'» والعقد قام بهما"» فلا يتفرد أحدهما برفعه”"» ولأنه لو 
جاز”" لشاركه”" فى المبوض”''» فإذا شاركه فيه رجم المصالح على من عليه 
بذلك”'''» فيؤدى إلى عود السلم بعد سقوطه''", قالوا”" : هذا إذا خلطا"”'' رأس 
المال”*'2؛ فإن لم يكونا قد خلطاه فعلى الوجه الأول هو على الخلاف": وعلى 


)١4(‏ قوله: ” يكون قسمة الدين [أى قبل القبض] إلخ" لأن خصوصية نصييه لا تظهر إلى بالتمييزء ولا تمبيز إلا 
بالقسمة. (عينى) 

)١6(‏ هذا الصلح. 

)١(‏ ولم توجد. 

(1) قوله: " بخلاف شري العين” جواب لقول أبى يوسفء وبا إذا اشعريا عبداء فأقال أحدهماء أى الإقالة فى 
العين تصرف فى الحكم فى حالة البقاء» ذلك يستغنى عن العقدء وههنا التصرف فى إيطاله واقع فى العقد, وهو ينعقد 
بهماء فلا يجوز أن يتفرد أحدهما بالإبطال ياعتبار تصرفه فى حكمه فى حال ثبوته, إذ حالة الدين كحالة الوجود إلى أن 
يقبض» والحكم يفتقر إلى العلة ثبونًا وزوالا. (ك) . 


(*) وجه الفرق بين السلم وشراء العين. 


(4) قوله: ” واجبا بالعقد" لأنه لم يكن موجودا قبل العقدء وجواز التصرف فيه باعتبار وجوبه بالعقدء والعقد قام 
يما إلخ. (تبيين) 

() أى الشريكين. 

(1) العقد. 

(0) قوله: ” ولأنه لو جاز [أى هذا الصلح أى لو جاز الصلح " من أحدهما يؤدى إلى أن يسقط حق رب السلم 
عن المسلم فبيهء ويتقرر فى رأس المال» ثم يعود فى المسلم فيه وذا لا يجوزء وهذا لأن الآخر إذا اخمتار المشاركة فى 
المفبرض مع المصالح كان ما بقى من طعام السلم مشتركا بينبماء وقد سقط بالصلح خق المصالح عن المسلم فيه» وتقرر 
فى رأس المال» فلا يجوز أن يعود حقه بعد ذلك فى المسلم فيهء لأنه لو عاد لعاد بعد بطلان الإقالة» والإقالة فى باب السلم 
لا تحتمل الإبطال. (كفاية) ,. 

(8) الشريك إلاخره لآن الصفقة واحدة» وهى مشتركة بيدبما. (عناية) 

(9) من رأس المال. 

)٠١(‏ أى بذلك القدر من المسلم فيه. 

)١١١‏ وهو لا يعود بعد سقوطه. 

(؟ ١ع‏ أى المتأخرون من المشايخ. 

)١5(‏ قوله: "هذا إذا إلخ” هذا الخلاف فيما إذا خلطا رأس المإل وعقدا عقد السلمء فإن لم يكونا قد خلظاه 
قعلى الوجه الأول؛ وهو ما ذكر أنه لو جاز فى نضينه خاصة يكون قسمة الدين فى الذمة, هو على المخلاف لأن دلالة 
الوجه الأول لا تتفاوت بين الاختلاط وعدمه؛ وعلى الوجه الشانى وهوما ذكر أنه لو جاز لشاركه فى المقبوض؛ وهو على 
الاتفاق. أى جواببما ههنا كجواب أبى يوسفء لأن ذلك إنما يتحقق باعتبار مشاركة الساكت مع المصالح فى المقبوض؛ 
وليس.له خق المشاركة ههنا إذا لم يكن بيدبما شركة فيما نقدا من رأس المال» والصحيح أن الخلاف فى الفصلين ثابت» 
إلا أن عدم جواز الصلح فيما إذا خلطا بعلتين؛ وفيما إذا لم يخلطا بعلة واحدة. (ك) 

)١4(‏ ونقد كل واحد منبهما على حدة. 





المجلد الثالث - جزء ” كتاب الصلح 


الوجه الثانى هو على الاتفاق” . 


_قال””: وإذاكانت التركة بين ورثة» فأخر جواأحدهم منبا مال أعطوه إياه» 
والتركة عقار أو عروض جاز قليلا كان ما أعطوه إياه أو كثيرا؛ لأنه أمكن”*' تصحيه 
بيعا 2 وفيه”" أ ثر عشمان» فإنه صالح تماضر الأشاجعية امرأة عبد الرحمن بن 
عوف”" عن ريع ثمنبا ثمانين ألف دينار* . | 

__قال0” : وإن كانت الشركة فضة» فأعطوه ذهياء أو كان ذهبًا فأعطوه فضة 
||نكذلك” )ب لأنه بيع الجنس بخلاف الجنس» فلا يعتبر التساوى, ويعغير التقابضن فى 
لجان ١‏ لسرن غير أن الذي ف '" فى يده بقية التركة إن كان جاحدا يكتفى بذلك 


الق 01١)‏ » لير نه" قبض ضمان» فينوب" 00 عن قبض ١‏ لكي وإن كان مقرأ لا 
فيصل 4 
لمن المذكور. 


)١(‏ قوله: "هو على الاتفاق لان ناعتسا قد نا س ماله لأن رأس المال إذا لم يكن 
مخلوطاء وقبضه صاحبه لم يكن لشريكه أن يشا ركه فيه لأنه لا حق له فيه» أنه مال الغير. (عينى) 

(؟) قوله: "فصل في التخارج " التخارج من الخروجء وهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث يمال 
معلومء ووجه تأخيره قلة وقوعهه فإنه قلما يرضى أحد بأن يخرج من البين بير استيفاء حقه؛ وسببه طلب الخارج من 
الورئة؛ وذلك عند رضا غيره؛ وله شروط تذكر فى أثناء المسألة. (ع) ْ 

(6) أى القدورى. (عينى) ْ 

(5) قوله: ”لأنه أمكن لخ" إقاتم نيع ف تجوز رذ الإمراء عل از من نشي لأنالن قله بارزم 
الإبراء عبن الأعيان الغير المضمونة» وهو لا يصح. فتعين البيم. (كفاية) ْ 

(5) قوله: "بيع" فإن قلت: لو كان يما لشرط معرفة مقدار حصت مل الدركة» لأن جهالعه تقسد البيع؛ أجيب 
بأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تفسد البيع دون غيرها. (ع) 

١‏ أى فى جواز التخارج. 

() قوله: “فإنه صالح تماضر إلخ لطابدي ل 1سا رع نار ركو ابيا ااه رتت ساق 
نساءها صا لحت عن حصتهاءٍ أى ربع تمده لوجود الأولاد على ثمانين ألف ديلاره وهذا غريب. 

وروى عبد الرزاق فى ” مصنفه * عن عمزو بن دينار أن إحدئ نساءه الزلاث صا حت عن ثلث الثمن بثلاثة وثمانين 
ألف درهم؛ وروى الواقدى أنه كانت له أربع تسوة» وإحدى نساءه صالخت عن ربع الشمن بمائة ألف. 

وروى الإمام محمد فى الأضل " : أن إحدى نساءه صال حت على ثلائة| وثمانين ألفًا على أن أخخرجوها من الميراث» 
ولم يبين أنها دراهم أو دنائير. وقال شمس الأئمة السرخسى : إنه كان له أزبع نسوة» وإحدى نساءه صالحت عن ربع 
الشمن على الشطر من حصتباء وهو كان ثلاثة وثمانين ألقاء هذا. (مولانا محمد عيد الحليمء نور الله مرقدهم 

* راجع نصب الراية جة 41١5‏ والدرايقج؟تحت الحديث 80 ماء (نعيم) 

(8) أى القدورى فى ” مختضره ". (عينى) ا 

(9) أى جاز قليلا كان أو كثيراً. ْ 

06١9‏ أى الوارث الذى. 





أن يكون ما أعطوه أكبثر من نصيبه”" من ذلك الجنس"". حتى يكون نصيبه بمثله» 
والزيادة لحقه من بقية التركة؛.احترازًا عن الربا”؟» ولا بد من التقابض فيما يقابل 
نصيبه من الذهب والفضة, لأنه صرف فى هذا القدر؛ ولو كان بدل الصلح عرض 
جاز مطلقًا*' لعد الريا" . 

ولر كان فى الفركة الدرافع والبتائين» ويدل الفلح درام ودتاكيز أرهنا جاز 
الصلح كيف ما كان”» صرهًا لنجنس إلى خلاف الجنس * ؛ كما فى البيع ”2 
لكن يشترط التقابيض”''' للصرف 0606 

قال9©: وإن كانة ن على الناس فأدتخلوه”"'' فى الصلح على أن 
يخرجوا المصالح عنه» ويكون الدين لهم فالصلح باطل”"""؛ لأن فيه”؟'' تمليك الدين 


)١١(‏ أى القبض السابق يعنى لا يحتاج إلى تجديد القبض؛ لكون التركة فى يده. (عينى) 
0١‏ لآن الأمانة بالجحود مضمونة. 
)١(‏ قوله: ”فينوب إلخ" الأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخرء وإن اختلفا ناب المضمون عن 
غير المضمون, ولا ينوب غير المضمون عن المضمون. (كفاية) 
)١4(‏ لأنه قبض ضمان. 
)١(‏ قوله: ”لا بد من تجديد القبض" وهو أن يرجم إلى موضع فيه العين» ويحضى وقت يتمكن فيه من قبضه. (ك) 
(1) قوله: "فلا بد أن يكون إلخ" قال الحاكم أبو الفضل: إنما يبطل الصلح على مثل نصيبه؛ أو أقل من مال الربا 
فنى حال التصادقء وأما فى حال المداكرة فالصلح جائز, لأنه يعطى المال لدفع الخصومة» فلا يتمككن فيه الرياء وقيل: إنه 
باطل فى الوجهين» لأنه معاوضة فى حق المدعى» فيتمكن فيه الربا. ك2 
() فإذا كان مساويًا لنصيبه, أو أقل» أو لم يعلم مقدار نصيبه بطل الصلح. (ع) 
(4) قوله: "احترازا عن الربا " لأنه لايمكن تويز الصلح بطريق الإبراء؛ لأن الإبراء عن الأعيان باطلء لأن 
الإسقاط إما يستعمل فى الديون لا فى الأعيان» وهنا عين» فتعين تجويزه بطريق المعاوضة: ولا يمكن ههناء لأنه يبقى شىء 
من التركة بلا ثمن فى ضمن المعاوضة: فيكون رباء فلا بد من أن يزيد على نصيبه» حتى ينتفى الربا. (كفاية) 
(0) قوله: "جاز مطلقا" أى قل بدل الصلح أو كثرء وجد التقابض فى المجلس أو لم يوجد. ١ن)‏ 
(7) وليس هو يصرف. 
(/) قوله: ” كيف ما كان" يعنى بلا اشتراط التساوى فى الجنسء والزيادة على ذلك قل بدل الصلح او كثر. (مل) 
(8) تصحيحًا للعقد. 
(4) قوله: ".كما فى البيم* حيث يصرف الجنس إلى خخلاف الجنس تحرزا عن الربا. (مل) 
)0٠١(‏ فى المجلس. 
)1١(‏ أى القدورى فى "مختصره". (عينى) 
051١‏ أى الدين. 





باب الصلح في الدين 


١ 2) ْ :‏ 
0 د بن ممن عليه الدين ( ". وهو 
جائز. وهذه حيلة الحواز وأخري”' أن يعجلوا "' قضاء 00 ' متبرعين. وفى|! 
.الوجهين ضرر لبقدية الورئة"" ِ " والأوجه أنايقرضوا المصالح مقدار ا 
ويصاحوا عما وراء الدين» ويحيلهم على استيفناء نصيبه””'' من الغرماء © "أ ولولم 
يكن فى التركة ذين: وأعيانها”'' غير معلومة» والصالح على الكيل والموزون” 1 

أقيل 307 : لايجوة لاحتمال الربا” "» ٠‏ وقيل : يجوز" ؛ لأنةاشبية الشية” 0 


)1١5(‏ قوله: "فالصلم باطل “أن الكل فى لين والعين جمية؛ آنا ف حهة/لدين فذكوند نات الدين من قير 

من عليه الدين» وأما فى حصضة العين فلن الصلح لما فسد فى حصة الدين يفسد فى حصة العين أيضًا لاتحاد الصفقة. ك2 

)١ 4(‏ قوله: “لآن فيه“ أى لأن المصالح .يصير مملككًا نصبيه من الدين من سائر الورثة يما يأخل مهم هن العين. (كانى) 

)١(‏ وهوياطل. 

(5) ورثة. 

(5) المصالح. 

(4) أى أحد من الورثة. 

(ه) أى على الغرماء: 

(1) من ذمة المديون. 

(/) وهم الغرماء. 

(8) أى حيلة أخرى. 

(5) الورثة. 

)٠١(‏ أى المصالح من الذين. 

)١١(‏ قوله: "ضرر لبقية إلخ " أما فى الوجه الأول فلن بقية الورثة لايمكبسهم الرجوع على الغرماء» وفى الثانى لزوم 
النقد عليهم بمقابلة الدين» وهو نسيثة» والنقد خمير من الدين. (كافى) 

(9؟١)‏ أى المصالح من الدين. 

)١5(‏ قوله: "ويحيلهم [أى المصالح الورثة] إلخ" فيدفم عدهم ضرز إقراضه؛ وينتفعون بمصاحته عما وراء الددين. (مل) 

(149) أى نصيب المصالح من الديون. (ك) 

0١‏ أى التركة,. 

(17) قوله: "والصلح على المكيل إلخ " أى صالح ب وا يي كيلى كالحنطة والشعيرء ووزنى 
كالحديد والصفر. (عينى) 

)١17(‏ هو قول الإمام ظهير الدين المرغينانى. (ك) 

)١8(‏ قوله: "لاحتمال الريا " لأنه يجوز أن يكون فى الشركة كيلى أو وزنى» وبدل الصح مثل نصيب المصالح من 
ذلك أو أقل؛ اراد على يال الملدومن تعنيت العالم كود رباء (غن) | 
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ولو كانت التركة غير المكيل والموزون» لكنبا أعيان غير معلومة"' قيل: لا 
يجوز لكونه بِيعًا”"» إذ المصالح عنه عين» والأصح ألميتعور لأنها لاتتضى إلى 
المنازعة”" لقيام المصالح عنه فى يد البقية من الورئة”' . 

وإن كان على الميت دين مستغرق” لا يجوز الصلح ولا القسمة» لأن التركة 
الم يتبلكها الزارت ١‏ 

وإن لم يكن”" بغرا ١‏ بتي أدارسا وا الم بغرا ديه لبقدم جيه 4 
الميت» ولو فعلوا”' قالوا: 000 00 وذكر الكرخى فى القسمة ”1 أنها لاتير 010 
اتحسانا: وتجور ياه" . 


(19) قوله: "وقيل: يجوز إلخ" وهو قول الفقيه أبى حعفر الهندوانى؛ فقال: يجوز هذا الصلح لأنه يحتمل أن لا 
يكون فى التركة من جنس بدل الصلح» وإن كان فيحتمل أن يكون نصيبه أقل من بدل الصلح؛ فكان القول بعدم الجواز 
مؤديا إلى اعتبار شببة الشببهة؛ وهى ساقطة الاعتيار. 

وفى ' فتاوى قاضى نحان": والصحيح ما قاله الفقيه أبو جعفر لأن الغابت ههنا شببة الشببة» وذلك لا يعتبر. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه شببة الشببة [وإنما المعتبر الشببة] " وذلك لأنه لو علم عيان التركة ولكن جهل قدر بدل الصلح 
من نصيب المصالح يكون شبببة» فإذا لم يعلم أعيان التركة يكون شبببة الشببة: لأنه يحتمل أن يكون فى التركة كيلى 
||أووزنى» ويحتمل أن لا يكون. (عينى) 

)( فصاحوا على مكيل أو موزون, أو غير ذلك.‎ )١( 

(؟) قوله: " لكونه [أى الصلح] بيع [وبيع المجهول لا يصح]" إذ لا يصح أن يكون إبراء» لأن المصالح عنه عين» 
والإبراء عن العين لا يجوز. (عناية) 

(8) قوله: "لأنها [أى الجهالة] لا تفضى إلخ' ' ونفس الجهالة غير مانعة جواز البيع بل الجهالة المفضية إلى المنازعة 
مانعة» ألا ترى أنه لو.باع قفيرزاً من صبرة يجوز البيع مع الجهالة» ولو كان بعض التركة فى يد المصالح؛ ولا يعرفون ما 
مقداره لا يجوزء لأنه يحتاج إلئ التسليمء فيفضى إلى المنازعة. (ك) 

(4) ولا يطلبون شيا آخر من المصالح بمقابلة بدل الصلح. 

(5) للتركة؛ استغراق همه را فرا ككرفتن. (م) 

(1) قوله: ”لم يتملكها إلخ“ لأن الدين المستغرق ينم وقوء الملك فى التركة عندنا. (ك) 

(0) الدين. 
غ1 '(8) فى نسبيخة!:فيتقدم حاجة. 

]7 (4) فيما إذا لم يكن التركة مستخرقة للدين. 
6٠0١١ |‏ لأنالقليل لاينم الآرث. 

(11) أى قسمة التركة. 

)١1(‏ قوله: "لا تجوز إلخ” وجه الاستحسان أن الدين يمنع تملك الوارث إذ ما من جزء إلا وهو مشغول بالدين؛ فلا 
يجوز القسمة قبل قضاءه. ووجه القياس أن التركة لا تخلو عن قليل الدين» فتقسم نفيا للضرر عن الورثة. (ع) 

)١5(‏ ويحيس قدر الدين للغرماء. (ك) 
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كتاب المضارية”») 
المضازنة مشكعقة مين الغيرات فنَ الأرض "" سنى”"ية لأن الضارت سبش 
ربة مشتقة من الضرب فى الارض" سمى "به لآن المضارب يستحق 
الربح بسعيه وعمله”. وهى مشروعة للحاجة إليبا "© » فإن الناس بين غنى بالمال 
غبى عن التصرف فيه» وبين مهتد فى التصرف صفر اليد عنه "2 نمسي الخاجة إلى 
شرع هذا النوع من التصرف» لينتظم مصلحة الغبى والذكى» والفقير والغنى» وبعث 
النبى يَلِ والناس”" يباشرونه» فقررهم عليه؛ وتعاملت”" به”' الصحابة!2* , 
ثم المدفوع إلى المضارب أمانة فى يده» لأنه قبضه بأمر مالكه لا على وجه 
البدل''' والوثيقة””'”'» وهو وكيل فيه””", لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه» وإذا ربح فهو 
شريك فيه لتملكه جزء من المال بعمله”؟'2» فإذا فسدت*'' ظهرت الإجارة” 2 حتى 
||استوجب العامل أجر.مثله؛ وإذا خالف”"'' كان غاصبًا لوجود التعدى منه على مال 


)١(‏ قوله: ”كعاب المضاربة [قد ذكرنا وجه المناسببة فى أول الإقرار فلا يحتاج إلى الإعادة. عناية] " فى الشرع 
عبارة عن عقد الشركة بمال من أحد الجانبين» والعمل من الجانب الآخر. 

وركنها الإيجاب والقبول» كما إذا قال رب المال: دفعت هذا المال إليك مضاربة أو معاملة بالنصف, ويقول 
المضارب: قبلتء أو ما يؤدى هذا المعنى» وشرطها أن يكون رأس امال من الأثمان؛ فلا يصح إلا بالمال الذى يصح به 


الشركة؛ وسيبه تعلق البقاء المقدور بتعاطيباء وحكمه الوكالة عند الدفع؛ والشركة بعد الربح. (غ) 

(1) أى السفر فى الأرض للتجارة. 

(") هذا العقد. 

(4) قوله: " بسعيه وعمله * فيه مناقشة لأن المضارب لا يستحق الربح بسعيه وعمله حتى لو سعى وعمل ولم يظهر 
ربخ لا يستحق شيئاء والكلام الموجه أن يقال: إن المضارب يسير فى الأرض طلبًا للربح. (عينى) 

(ه) من الجانبين. 

بى أى خالى عن المال. 

(9) الواو حالية. 

(8) من غير تكيرء فكان إجماعا. (عناية) 

(9) أى يعقد المضاربة. 

)٠١(‏ كعمر وعدمان وأبى موسى الأشعرى وغيرهم رضى الله عنهم» كذا قال الزيلعى. 

* راجع نصب الراية ج4:'ص7١1١»‏ وانظر الدرايةجتحت فى كتاب المضاربة والوديعة والعارية ص .١8١‏ (نعيم) 

)١١(‏ احتراز عن المقبوض على سوم الشراء. (ك) 

(؟1) احتراز عن الرهن. (ك) 

9 أى للال. 

)١4(‏ وهو الربح. 

(16) المضاربة. 

لأنه يعمل لرب المال فى ماله, 
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ان .قال9©: المضار ب عسقاد د بقع على الشركة بمال من أحد الجانبين؛ 


وعرادة الترف في الريج ” : وهو يستجق "' بالمال من أحد الجانبين؛ والعمل من 
الجانب الآخر”” » ولا مضاربة بدونهاء ألا ترى أن الربح لو شرط كله لرب المال كان 
بضاعة» ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضًا. 

قال" : ولا تصح إلا بالمال الذى تصح به الشركة' “. ؤقد تقدم بيانه من 
قبل ولو دفع إليه عرضاة وقال: عه واعمال مظار فى تجار ١‏ أنه )2603 
قبل الإضافة "ام حي نذابو كير ١‏ زاحنا ا ٠»‏ فلا مانع من الضبحةء وكذا إذ 
أقال له'*" : : اقيق بض مالى على فلان» واعمل به مضارية بة جا 7 لما 0 


)١7(‏ المضارب. 

(1) فيصير المال مضمونا عليه. 

* راجع نصب الراية ج ص 211١7‏ والدرايةج؟) الحديث4/4 :ص ١1481:.(نعيم)‏ 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(؟) هذا تعريف اصطلاحى. 

(5) أى لا قى رأس المال والربح» فإن رأس المال كله لرب المال. (ع) 

(5) الربح. 

(5) المضارب. 

(1) أى القدورى فى “مختصره ". (عيق) ... 

(8) قوله: "إلا بالمال الذى إلخ * وهو أن يكبون راض المال دراهم أو دنائير عبد أبى حديفة وأبي يوسف» 
أو فلوسا رابحة عند محمد, حتى إن المضاربة بما سو هذه الأشياء لا تجوز إجماعا. ١ك(‏ 

(5) أى فى ياب الشركة. 

)٠١‏ قوله: " جاز” وقال الشافعى: لا يجوزء لأن فيه إضافة عقد المضاربة إلى ما بعد البيع» ؛ وقبطن الشمن» ولنا أنه. 
وكمله بيع العروض أولاء وهو كبيعه من نفس ثم عقيد المضارية على الثمن المقبوض وهو كا مقبوض فى هده؛ فوجب 
القول بجوازه. (تبيين) 

:)١1(‏ عقد المضارية. 

0 إلى الزمان المستقبل»:فيكون المضاربة مضافة إلى تمن العروض؛ والئمن يصح به المضاربة. (ك) 

(11) .قوله: ” من حيث إنه توكيل [خخال صحته. نبت]إلخ' صورة إضافة التوكيل إلى المستقبل أن يقول: وكلتك 
بأن تبيع عبدي هذا غداء فإنه يصير وكيلا غدا وبعده؛ ولإ.يضير وكيلا قبل الغدء وصورة إضافة الإجارة أن يقول: 
ا اأجرتك.دارئى غدل فإن الإجارة تنعقد عند مجىء الغد لاخَبله ٠‏ (عينى) 
|[ 04 حال فساده. (نت) 

(18) أى للمضارب. (ع) 
)١١ 1|‏ قرله: "جاز ' لل أضاف الشارة إلى حلة اقبض» وف تلك الخال صر الذي عي وا شط كوف رأ 
م المال عينا لأن اعد به لاستعمال المال» انا يتصبوار اك كه : 
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١1‏ بخلافماإذا قال: اعم بالدين الذى فى ذمتك” حيث لاايصح 
الا لأن عند أبى حنيفة لا يصح هذا التوكيل”" على ما عر ا 

يع الملك فى المشترى للآمرء فتصير مضاربة بالعرض"". [ 
ْ 000 ومن شرطها أن يكون الربح بينبما””' مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم 
0 الشركة تبي لان مني" عياف 
عقد الشركة( ع0 0 :'فإن كن '' زيادة عشرة”'' فله”؟' أجر مثله لفساده*"' 


)١7(‏ إشارة إلى قوله: لأنه يقبل الإضافة من حيث إنه توكيل. (ن) 

(1) قوله: ”اعمل إلخ * أى اشتر بالدين الذى عليك ما بدا لك من المتاع؛ ثم بعه بالنصفء فهذا فاسد, لأن صحة 
المضاربة أن يكون رأس المال غيناء ولم يوجد ذلك عند العقد ولا بعده» وإذا لم تصح المضاربة فما اشتراه المديون فهو له» ش 
ولااشىء لرب المال منه عند أبى حنيفة» فدينه عليه بحالهء وفى قولهما ما اشترى فهو لرب المال» والمضارب برىء من 

:]لدينه» وله على رب المال أجر مثله فيما عمل» وهو بناء على مسألة كتاب البيوع. (ك) 
(؟) بالاتفاق. (ع) 
(5) قوله: ” لأن عند إلخ” أى لأن المضاربة توكيل بالشراء؛ والشوكيل بالشراء بدين فى ذمة الوكيل لا يصح 
احتى يعي البائع والمبيم. (تبيين) 
(4) قوله: "فى البيوع [وفى نسخة: فى الوكالة] ' أى فى باب الوكالة بالبيع والشراء من كتاب الوكالة؛ لا من 
اكتاب البير ع وهو قوله: قال: من له على أخبر ألفء فأمره أن يشترى يها هذا العبد إلى آخخره. (ن) 
(2) قتصير فاسدة, 
(1) أى القدورى.. (عينى) 
(/7) رب المال والمضارب. 
(8) الواو-حالية. 
إلى شركة. 
(3) قوله: "تكما فى عقد الشركة" حيث لا يكون عقد من عقود الشركة إلا بالاشتراك. (عينى) 
(11) أى محمد فى *الجامم الصِغير". (نت) 
)1١ 1‏ قوله: "فإت شرط [أى فى العقد] إلخ" الفاء فى قوله: فإن شرط زيادة عشبرة للتفريع؛ والمقعصود بالمسألة الأولى 
لأبيان أن غقد المضاربة يفسد باشتراط دراهم.منسماة لأحند المتعاقدين؛ وبالثانية بيان أن حكم المضاربة الفاسدة وجوب أجر 
اث للسامل» فكأ قال: إذا غزفت فبنهادٍ عفد المضاربة باشتراط دراهم مسماة لأحدهما فاعلم أن حكم فساد عقد 
اللضازبة باشعراط ذلك وجوبية أجر ادل للعامل إلا أنه ذكر فى الشفريع صورة اشتراط زيادة عشرة لكونها هى المذكورة 
في مسألة "الجابمع الصخير” :على سبيل:التنثيلة ؛.لا:علئ سِبِيلَ الحضر فيبها. ومن عادة المصنف أن لا يغير المسألة التى أخذها 
[[من. "الجاع المغير” 6 أو من "مختصر القدورى “»بولكن دفع احتمال توهم اخخصاص ذلك الحكم بالصورة المذكورة, 
بأنقإل"فى تعليل المسألة: وهذا هو الحكم فى كل موضم لم يصح المضاربة. (نتائج الأقكار) 
ا أ(8؟) قوله: "زيادة عشرة”' .يعنى إذا قال: على أن ما.رزق الله فى ذلك من شىء فللمضارب منه عشرة: والباقى من 
الربح بيننا نصفانء.فهذه مضارية فاسدة» لأن هذا الشرط يزجب قطع الشركة بينهما فى الربح مع حصوله؛ وربما لا يربح 
إلا مقدار العشرة. (ك) 

إ(4 ١‏ أي العامل. 
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فلعله”'' لا يربح إلا هذا القدرء فيقطع الشركة فى الربح» وهذا”" لأنه'" ابتغى عن 
منافعه عوضاء ولم ينل لفساده”'“» والربح لرب المال» لأنه نماء ملكهء وهذا”” 'هو| 
الحكم فى كل موضع لم يصح المضاربة» ولا يجاوز بالأجر القدر المشروط”' عند 
أبى يوسف خلاقًا لملحمد”" » كما بينا فى الشركنة” . ويجب الأجر”" وإن لم 


ظ يربح””'' فى رواية الأصل"'', لأن أجر الأجير بي ا ل المنافع”"'' أو ا ينك" 
|أوقد وجد”'". وعن أبى يوسف أنه لا يجب”"' اعتبار]”'' بالمضاربة الصحيحة””'' مع 


أنبا "2 فوقها"''» والمال فى المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارا 
بالصحيحة » ولأنه 1 مستأجرة" فى يده7"" وكل 0 يوجب جهالة9" 


(16) أى فساد عقد المضاربة. 

)١(‏ المضارب. 

() أى وجوب أجر الثل. (ع) 

(؟) المضارب. 

(5) أى العقد. 

(5) أى وجوب أجر المثل. 

(1) قوله: "القدر المشروط" يعنى بالقدر المشروط ما وراء العشرة المشروطة؛ لأن ذلك يشير المشرو ع فجرى 
وجوده مجرى عدمه. (ك) 

() فإن عنده يجب بالعًا ما بلم. (ع) 

(8) أى فى شركة الاحتطاب والاحتشاش. (ك) 

(9) فى المضاربة الفاسدة. 

)0٠١(‏ المضارب. 

)1١(‏ أى المبسوط. 

(؟١)‏ كما فى الأجير الخاصء فإن تسليم نفسه تسليم منافعه. 

1ع كما فى الأجير المشترك. 

)١5(‏ العمل. 

0-١‏ الأجر. 

(17) قوله: ”اعتبارًا إلخ" فإذا لم يجب شىء فى الصحيحة إذا لم يربح ففى الفاسدة أولى أن لا يجب.(ب) 

)١17(‏ قوله: ‏ بالمضاربة الصحيحة" لأن العقد الفاسد يوذ حكمه أبدًا من العقد الصحيح من جنسه كما فى البيع 
القاسد وجه ظاهر الرواية: أن الفاسد إنما يعتسر بالجائز إذا كان انعقاد الفاسد مثل انعقاد الجائز كالبيع؛ وهذه المضارية 
الصحيحة تتعقد شركة لا إجارة؛ والفاسدة تنعقد إجارة لا شركة:» وإما اعتبر الفاسد بالصحيح فى حكم عدم الضمان» 
لآن الإجارة توافق الشركة فى حكم عدم الضمان. (ك) ا 

(18) أى الصحيحة,. 

)١9(‏ أى الفاسدة فى إمضاء حكمها. (ك) 
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فى الربح يفسده''' لاختلال مقنصوده”"'؛ وغير ذلك”" من الشروط الفاسدة لا 
عاك ؛ ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة”' على المضارب . 

قال" : ولا بد أن يكون المال مسلمًا إلى المضارب» ولا يد”" لرب المال فيه؛ 
لأن المال أمانة فى يده» فلا بد من التسليم إليه» وهذا بخلاف الشركة» لأن المال فى 
المضاربة من أحد الجائبين» والعمل من الجانب الآخر» فلا بد من أن يخلص المال 
للعامل”*» ليتمكن من التصرف فيه . أما العمل فى الشركة من الجانبين» فلو شرط 
أخلوص اليد لأحدهما لم ينعقد الشركة" وشرط العمل على رب المال مفسد []: 
اللعقد'”''» لأنه يمنع خلوص يد المضارب» ا من التصرفء. فلا يتحقق 
|المعصود سواء كان المالك”''' عاقدا أو غير عاقد كالصغير”"'. لأن يد المال ثابت 


)٠١ |‏ قرله: "لأنه زَأى المال] عين إلخ" أى لأنه عين استؤجر المضارب ليعمل به فلا يكرن مضحوئًا عليه كأجير 
| الواحد. إكافى) 

)0١(‏ قوله: ” مستآأجرة إلخ" المستأجر فى الحقيقة ما هو المضارب لكن سمى العين مستأجراً لعمل المضارب فيه. 
(ناج الشريعة) 

)١9(‏ أى المضارب 

(71) قوله: "وكل شرط إلخ" لما كان من الشروط ما يفسد العقدء ومنها ما يبطل فى نفسه وتبقى المضارية 
صحيحة أراد أن يشير إلى ذلك بأمر جلى فقال: وكل إلخ. (ع) 

(4؟) قوله: " يوجب جهالة إلخ' نحو أن يعد عقد المضاربة بشرط أن يدفع المضارب أرضه سنة إلى رب المال 
ليزرعها رب المال أو يدفع داره إلى رب المال ليسكنها سنة؛ فسد المضاربة لأنه جعل نصف الربح عوضا عن عمله وأجرة 
الدار؛ فصار حصة العمل مجهولة فلم يصح. (ك) 

)١(‏ قوله: " يفسده” أى يفسد عقد المضاربة: لأن الربح سو المعقود عليه» وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.(ن) 

() أى الريح. 

(9) قوله: "وغير ذلك" أى غ غير الشرط الفاسد الذى يوجب جهالة فى الربح. إنباية) 

(4) فيصم العقد. 

(5) قوله: ” كاشتراط الوضيعة” أى الخسران؛ وقيل: الوضيعة اسم لجزء هالك من المال. (عينى) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

0070 أى بتصرف,. 

(8) وبقاء يد الغير يمنم الخلوص. 

(3) قولب "لم ينعقد إلخ" لأنها العقدت على العمل بينبماء فمتى شرط انتفاء يد رب المال لم ينعقد أصلا.(ب) 

)٠١(‏ أى مانم عن تحققه. (ع) 

ردقم المضارب. 

0 رب المال. 

)١6(‏ قوله: "أو غير عاقد كالصغير' موز نالك ار لوعي ذا كا مال عنس ضار شرك ذل المنخير 
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ل وإيقاء يذه 2 منع التسليم إلى المضارب . 

5 ' وأحذ شريكى العنان إذا دفع المال مضاربة. وشرط 
عب وات لظام للك 015 اي إن”' لم يكن عاقداء واشتراط العمل على العاقد 
مع المضارب و" 0 "غير مالك يفسده "إن لم يك ! 060 من أهل اماي وي( 
كالمأذون”'''2؛ بخلاف الأب والوصى”'"''؛ لأنبما من أهل أن يأخذا مال:الصغير 
مضاربة بأنفسهماء فكذا اشتراطه عليبما بجزء من المال 4" . 
لا يجوزء لأن الصغير إذا كان مالككًا كانت يده على المال كالكبيرء فبقاء يده بمنم كونه مسلمًا إلى المضارب. (ن) 


١‏ أى للمال. (مير جان) 
ف أى فندت المضاربة. 


ّْ 7 (1) قوله: القاوصن * شركة المفاوضة هى شركة متساويين من جهة المال» أى الدراهم والدنانير» ومن جهة 
١‏ لطيرة. ومن جهة الدين» وتتضمن ن الوكالة والكفالة» فكل منبهما وكيل من الآخر كفيل له وشركة العنان هى شركة فى 


كل تجارة» أو فى نوع من أنواع التجارة» وتصح ببعض مال أحد الشر يكين؛ ومع فضل مال أحدهماء ومع تساوى ماليهما 
مع تفاوت الربح بينهماء ومع تفاوت ماليهما بتساوى الربح بينبماء ومع كون أحد المالين دراهم والآخر دنائير. | 
والخلط فيه ليس بشرط؛ وكل من شريكى العنان مطالب يشمن مشريه لا بشمن مشرى الآخرء فإن هذه الشركة لا 
تعضمن الكفالة, ثم يرجبع على شريكه بحصة من الثمنء إن أداه من مال نفسه لأنه وكيل بالشراء من جهة شريكه؛ 
والوكيل بالشراء إذا تقد الشمن من مال نفسه يرجع على الموكل» كذا قال على القارى فى " شرح النقاية". 
قوله: ” امتغاوضين" المفاوضة المساواة من التفويض كات كل واحد مدبما رد ما غنده إلى صاحيهء والعنان من العن» 
أى الحبس» فكأنه حبس ماله عن الشركة؛ أو شريكه عن بعض التجارات فى ماله. 
(4) تعليل للفساد. 
١غ‏ أى لذلك:الضاحب. 
(65. الواو وصلية. 
07 الواو جالية. 
(ه) أى العاقد. 
(4) عقد المضاربة: 
20٠١‏ ذلك العائب. 
©115١‏ أى فى هذا المال, | 
.. (17) قوله: " كالأذون” يدفع مالا مضاربة؛ ويشترط عمله مع المضارب, لأن المأذون وإن لم يكن مالكًا لذاته» ش 
ولكن يد التصرف له ثابتة» فنزل منزلة امالك فيما يرجم إلى التصرف» فكان قيام يده مانا لصحة.المضارية. (مل)» 
ان قوله: "كلات الأب الوق " إذا دفعا مال الصغير مضارية وشرطا العمل بأنفسهما مع المضارب بجزء من 


20 0 52 ' أ فكذا ا* شتراط العمل عليهما بجزء من المال» أى بجزء من الريح» لأن كل ٠‏ 
مأل يجوز أن يكزن المرء فنيه مضازيا وحده جاز أن يكون فيه مضاربا مع غيره: وهذا لأن تصرف الأب أ أن الرض وام 
5 ير حكما بطريق ل لأنه رب 





ْ بل وقد تحققت 0 


مث - جزء -1/1ط- 7 كتاب المضاربة 
' قال ": وإذا ضيحت المقيازية مطلقتة"'"' خاد للمصارب أأذيبيع "» 
ويشتدي” » ويوكل» ويسافر» ويبمضع 5 » ويودع؛ ؛ لإطلاق العقد" 2 “» والمقصود ' 
مه الاسترباع» ولا يتحص" إلا بالتجارة) ينظ المدد صنو التجارة» وما هو 
من صنيع التجار والتوكيل من صنيعه. .وكذا الإيداع والإبضاع والمسافرة” “. ألاترى 
أن المودع له أن يسافر فالمضارب أولى”' كيف" وأن”"'' اللفظ”"'' دليل عليه””" 2 
لأنبا مشبتقة من الضرب فى الأرض» وهو السير . وعن أبى يوسف أنه ليس له أن 
1 ساف 9 3 زعنه عن أبى حنيفة أنه إن دفع فى بلده”*'' ليس له أن يسافريه. لأنة 


ش تعريض على الهلاك من غير ضرورة» وإن ذفع فى غير بلده له أن يسافر'"'' إلى بلده 
لأنه هو المراذ فى الغالب 9" والظا ماذى 9 ز الكتات9"" , 


قال” 5 : ولا يضارب” 7 كانه هوت الال ؛ أديقولك : اعمل برأيك ؛ 


00 أى القدورئ. (عينى) 
(؟) قوله: " مطلقة [غير مقيدة بالمكان والزمان والسلعة والشخصع " نحو أن يقول: دفعت إليك هذا المال 
:]| مضاريةء ولم يزد على ذلك. (ع) 
() نقدا أو نسيعة. (ع) 
(5) ما بدا له. (ع) 
(5) قوله: " وضع" الإبضاع هو أن يكون المال للمبضع والعمل من الآخر والربح كله لرب المال» فالدقع إلى 
الآخر من قبيل الاستعانة. 
ا (5) أى عقد المضاربة. 
(/8) الاسترياخج. 
(8) أى السفر. 
(9). بأن يسافر. 
)0٠١(‏ أي كيف بلا يسافر. 
)١1(‏ الوإو حالية 
(17) أئ لفظ المضارية. 
(15) أى على السفر. 
05 هنا فيما له حمل ومؤنةه بناء على قوله فى الوديعةء كذا فى "المبسوط“. (ك) 
0 أى المضارب. 
1 ّ 0 قولة: "أن بسافر إلخ” لأن الظاهر أن صاخبه رضى به إذ الإنسان لا يستقيم بدار الغربة دائمًا فى الغالب» 
وأ عه المال مضارية فى هذه الجالة مع علمه بحاله يدل على رضاه بالسقر إلى بلده. (تسين). 
07117 أىظاهر الرواية. 
8 (18) أ جواز السفر. 
الى أى مخصر التدوركه 
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لأن الشىء لا يتضمن مثله”' لتساويهما”" فى القوة» فلا بد من التنصيص عليه" 
أو التنفويض””' المطلق إليهء وكان”' كالتوكيل» فإن الوكيل لا يملك أن يوكل غيره 
فيما وكله بهء إلا إذا قيل له: اعمل برأيك . بخلاف الإيداع والإبضاع؛ لأنه دونه'") 
فيتضمنه» وبخلاف الإقراض حيث لا يملكه' وإن” قيل له: اعمل برأيك» لأن 
المراد منه التعميم فيما هو من صنيع التجارء وليس الإقراض منه» وهو تبرع كالهبة 
والصدقة» فلا يحصل به الغرض"'» وهو الربح» لأنه لا يجوز الزيادة عليه» أما 
الدفع مضاربة» فمن صنيعهو”'''» و كذا الشركة والخلط بمال نفسه» فيدخل تحت هذا 
ا | 
قال'''': وإن خص له رب المال التصرف فى بلد بعينه”" » أو فى سلعة بعينها لم 
يجز له أن يتجاوزها ؛ لأنه'' توكيل» وفى التخصيص فائدة*'2» فيتخصصء وكذا 


)٠(‏ أى القدورى. (عينى) 

(51) أى لا يجوز له أن يعطى المال مضاربة. 

(1) قوله: ”لأن الشىء لا يتضمن إلخ" هذا بخلاف المستعير والمكاتب: فإنهما يملكان الإعارة والكعابة» لأن 
الكلام فى التصرف نيابة» ويتصرفان لحكم المالكية لا لحكم النيابة؛ إذ المسععير ملك المنقعة والمكاتب صار حرا يداء 
والمضارب يعمل بطريق النيابة» فلا بد من التنصيص عليه؛ أو التفويض المطلق إليه. (ك) 

(؟) الشيعين المتمائلين. 

(”) بالإذن. 

(4) بقوله: اعمل برأيك. 

(0) أمر المضارية. 

(5) قوله: "لأنه دونه [أى دون عقد المضاربة]" أى لأن حكمهما دون حكم المضاربة» فيتضمنه. أى إذا كان 
كذلك؛ فيتضمن حكم المضاربة حكم الإيدا ع والإبضاع. (عينى) 

(7) المضارب. 

(8) الواو وصلية. 

(9) قوله: ” فلا يحصل به [أى بالقرض. ك] إلخ“ لأن المقيوض بحكم القرض مضمون بمثله لا يتصور فيه زيادة 
بشرط أو غيره؛ وهذا بخلاف الإيداع؛ فإن المضارب يملكه وإن لم يحصل به الربح لأن فى الإيداع حفظ المال» وهو من 
صنيم التجار. (ك) 

2020 أى التجار. 

)١١(‏ قوله: ”تحت هذا القول" أى اعمل برأيك؛ لأن الشركة والخلط بماله من صنيع التجارء فيملكها المضارب عند 
هذ القول. (ن) 

)١9(‏ أى القدررى. (عينى) 

)١5(‏ قوله: ” فى بلد بعيئه " احتراز عن سوق بعينه» فإن ذلك غير مفيد حتى جاز له أن يتجاوز الست التى عينباء 
إلا إذا صرح التخصيْص بطريق النبى» فقال: لا تعمل فى غير هذا السوق» فحيشد يتقيد بذلك السوق التى عينها على ما ذكره.(ن) 
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لاله ا عباعة" إلى مدو هين" موتلك امه ك7 د 
يملك الإخراج بنفسه» فلا يملك تفويضه”" إلى غيره. 


و00 فإن خرج إلى غير تلك البلدة"''؛ فاشترى ضمنء وكان ذلك" " 
له" وله ربحه””''؛ لأنه تصرف بغير أمره”"» وإن لم يشترٍ حتى رده إلى الكوفة 
ول ع ااه .٠‏ الضمان 07 » كالمودع إذا خالف فى الوديعة» ىم 
ترك 30 , ورجع”"'المال مضاربة على حاله ؟ لبقاءه فى يده”''"' بالعقد السابق» وكذا 
إذا رد بعضه'"'''» واشترى ببعضه"' فى المصر كان المردود» والمشترى فى ار 


)١5(‏ أى عقد المضاربة. 

)١5(‏ قوله: "فائدة' وهى صيائة ماله عن خطر الطريق» وصيانة ماله عن خيانة المضارب» حيث أمكنه المنع عنهاء 
واختلاف الأسعار باختلاف البلدان» والمضارب ما دام فى المصر لا يستحق النفقة فى مال المضاربة. (ك) 

(1) أى المضارب. 

(؟) المال, 

(6) قوله: " بضاعة" البضاعة هى ما إذا كان المال من أحدء والعمل من الآخر» والربح كله لرب المال. 

(4) البضاعة.. 

(8) التى عينمها رب المال. 

اى أى لأن المضارب. 

(7) الإختراج. 

(4) محمد فى ”الجامم الصغير ". (عينى 

(5) التى عينها. 

)٠١9‏ أى الذى اشتراه. 

0١١‏ أى للمضارب. 

(؟١)‏ الذى حصل منه. 

)١(‏ فكان غاصبًا. 

)١4(‏ الواو حاليد. 

)١١(‏ رب المال. 

)١7(‏ المضارب. 

)١7(‏ وعاد المال مضارية على حاله. (تبيين) 

)١8(‏ الالقة فيرجع المال وديعة. 

)١5(‏ إما قال: رجع بناء على أنه كان على شرف الزوال. (ع) 

(80) أى المضارب. 

(1؟) قوله: "وكا إذا رد إلخ” أى كنذا يكون المضاربة على حالها إذا رد المضارب بعض امال إلى الموضع الذى 
عينه؛ وال حال أنه قد اشترى يبعض امال فى المصر الذى عينه. (عينى) 
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على المضارية”!؟ لما قلنا؟" . 
تاحول" النخراة '““ ههنا وهو رواية ”الجامع المسغير » وفى كتاب]| 
المضاربة”* ضمنه”"'' بنفس الإخراج”” . والصحيح أن بالشراء”” يتقرر الفضمان 
لزوال احتمال الرد. إلى المصر الذى عينه» أما الضمان فوجوبه بنفس الإخراج""' 
وا شرط”2 الشرى للتقرر لا لأصل:الوجوبء وهذا'ا'" بحلاف ما إذا قال'"": 
على أن تشتر ى قى سوق الكوفة حيث لايصخ التقييد» لأن المصر مع تباين أطرافه 
كبقعة واحدة”'"'» فلا يفيد التقييد إلا إذا صرح بالنبى”''' بأن قال: اعمل فى السوق» 


ولا تعمل فى غير السوق. أله صرح بالدجروالولاية لي" ا 3 معنى التخصيص”"'' || 
أن يقول على أن تعمل كذا”"". أو فى مكان كذاء وكذا إذا قال: مذ هذا المالأأ 


زفقة ولب" واقترى زقرار حاليةر عط راي وقد كان اغرى يمضه ف ار لذ قد كع إلخ 5 | 
ينعضه فى المصر الذى عيئه؛ وأخرج البعض منه ولم يشتر به» ثم رده إلى الذى عينه كان إلخ. (عناية) 

55) الذى عينه. (ك) 

(1) قوله: "على المضازية” وأما إذا اشترى بيبعضه فى ذلك المصرء وببعض آخر فى غيره فهو ضامن لا اشتراه فى 
غيره. وله ربحه؛ وعليه وضيعته لتسحققى الخلاف فيه فى ذلك العقد والباقى على المضارية إذ ليس من ضرورة صيرورته 
ضامئًا لبعض المال انتهاء حكم المضاربة فيما بقى. (ع) 

(؟) إشارة إلى قوله: لبقاء فى يده بالعقد السايق. (ن) 

(9) للضمان. 

(5) بمال المضارية. 

. من " المبسوط‎ 0,١ 

(7) أى المضارب مال المضارية. 

(0) سواء اشترى أو لا. 

(8) قوله: "أن بالشراء إلخ" حاصله أن الضمان يجب بنفس الإخراج» ولكنه على شرف الزوال» فإذا اشترى به 
تقرر وتأكد. 0 

(9) قوله: ” بنفس الآأختراج * أى صار بنفس الإخراج متعديًا ضامئا لكنه لا يتقرر إلا بالشراء فى بلد آخرء فإذا 
ا ال (بين) 

)٠١(‏ يعنى فى "الجامم الصغير". (ع) 

)١١(‏ قوله: " وهذا" أشار بهذا إلى قوله: وإن حص له رب المال التصرف فى بلد بعينه. (عينى) 

(؟1) رب المال. 

)١7(‏ لقلة التفاوت. 

)١5(‏ قوله: "إلا إذا صرح بالنهى” لأن الدلالة لا تعارض الصريح, وهذا كوضع المائدة بين قوم يكون إذنا بالتتاول» 
أما إذا صرح بالدبى لا بياح التناول. (كفاية) 

)١١6(‏ رب المال. 

)١7(‏ لما قال فيما مضسى: وإن حص له رب المال إلخ شر ع ههنا بيان التخصيص. 

)١0(‏ قوله: "أن يقول إلخ" هذه ألفاظ والغرض من ذكره التمييز بين ما يدل منها على التخصيص وما لا يدل: (ك) 





































ز اليجلد الثالت أ جزء 3 هام ْ كتاب المضارية. 
"به فى الكوفة» لأنه تفسير له”"»؛ أو قال:: فاعمل به فى الكوفة» لأن القاء 
اللورصل9©؟ ؛ أن قال :درو '' بالنضف بالكوفة» لأن الباء للالصاق”» 

أما إذا قال: خذ هذا المال واعمل به بالكوفة فله”"' أن يعمل فيباء وفى غيرها 
| لأن الواو للعطف”"؛ فيصير بممنزلة المشورة” ؛ ولو قال”: على أن تشترى من 
أفلان» وبيع منه صح التقييد لأنه مفيد لزيادة الثقة به فى المعاملة”'" 0 
أقال على ار ى ببا” ''" من أهل الكوفة» أو دفع مالا فى الصرف على أن تشترئ 
به من الصيارفة”'' » وتبيع منهم» فباع بالكوفة من غير أهلهاء 0 
|]|أجازء لأن فائدة الأول”""' التقييد 0 وفائدة الثانى”'' التقييد بالنوع'''"» هذا 
اهو المراد”" عر ق140) » لافيما"'' وراء ذلك . 





(1) مجزوما أو مرفوعا. 
)١(‏ قوله: ”لأنه [أى لأن قوله: تعمل به فى الكوفة] تفسير له" الكلام المببهم إذا تعقبه تفسير فالحكم لذلك 
التفسير. (ك) 

() .قوله: ”لأن الفاء للوصل“ والتعقيب» والذى يتصل بالكلام امهم ويتعقبه تفسير له. (ك) 

(14) أى خذ هذا المال. 

(ه) قوله: "لأن الباء للإلصاق “ فيقتضى أن يكون موجب كلامه ملصقا بالكوفة» وموجب كلامه العمل وإفا 
يتحقق إلصاقه بالكوفة إذا عمل بها دون غيرها. (ك) 

مم المضارب. 

(7) قوله: "لأن الواو للعطف' ٠"‏ الشىء لا يعطف على نفسه بل على غيره؛ فاعتبر كلاما مبعدأء فيصير بمنزلة 
المشورة كأنه قال: إن فعلت كذا كان أنفع, فإن قيل: فلم لم يجعل واو الحنال» أجيب بعدم صلاحيته لذلك ههناء لأن 
| العمل يكون بعد الأحذ لا حال الأخذ. (عينى) 

(8) هو استخراج رأي على غالب ظن. (عيتى) 

(9) رب المال. 

)٠١(‏ فإن الئاس متفاوتون قضاء وأداء فى المعاملة. (تبيين) 

)١1١(‏ أى بالمضاربة وأراد ببا مال المضاربة. 

(؟1) .صيرفى سيم سره كننده صيارفه جمم أن. (من) 

)١(‏ هو قوله: على أن تشترى ببا من أهل الكوفة. 

||| قوله: " العقييد بالمكان [الكرفة" لأنه لا فائدة فى تقييده بأعل الكوفة: لأن أهل الكوفة على آراء ممختلفة»‎ )١4( 
وطبائع متفاوتة؛ كما كان عليه أهل سائر اليلدان؛ وهم بجمك بم لا يتفقون فى حسن المعاملة» فلا يفيد التخصيص بهم؛‎ 
وفى التخصيص بالمكان فائدة صيانة المال؛ فيقيد به. (ك)‎ 

(16) هو قوله: على أن تشترى به من الصيارفة. 

(1) قوله: ”التقيد لسوع [أى بيع المرفع' ' لأنهلما لم يخص المعاملة بشخص بعيتهه بل خص من يعامل 
ان لتم ف بعاثلاتدة وه الغنيارقة عل بوذا أن مراده ايعس , بيع الصرف لا الشراء من الصيارفة. (ك) 







المجلد الثالث - جزء 5 . لكلاا- 0 كتاب المضارية 


ا وكذلك إن وقت”'' للمضاربة وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه؛ لأنه”" 
أأتوكيل فيتوقت بما وقته”» والتوقيت مفيد» فإنه تقييد بالزمان» فصار كالتقييد 
ابالنوع )0( والمكان”' . 

-قال0©: :وليس للمضارب أن يد يشترى من يعتق على رب المال لقرابة”* أو 
ةا لآن العقد” '' وضع لتحصيل الربح''". وذلك”" بالكميز محل 
أخرى . ولا يتَحَمَوٌ يتحقق”"'' فيه لعتقه» ولهذا”*'' لا يدخل فى المضاربة شراء ما لا يملك 
ا ١‏ كشرى لحرو الشرى الله ابخان الب وبا يا 9 


١ 
, ف" ' بعل قنضة فيتحقق المقصود""‎ 


)١17(‏ قوله: "هنا هو المراد إلخ" دليل على أن التقييد مفيد؛ ويتضمن الجواب عما يقال: إن ذلك عدول عن مقتضى 
اللفظ. فإن مقعضى اللفظ أن يكون شراءه من كوفى لا غيرء ومن صيرفى لا غيرء وتقريره أن مقلتضى اللفظ قد يترك 
بدلالة العرف. (ن) 

(18) أى بالأول والثانى. (ك) 

(15) قوله: ”لا فيما” يعنى غير المكان فى الأول» وغير التوع فى الثانى. (نهاية) 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(؟) رب المال. 

(5) عقد المضاربة. 

(4) كالوكالة الموقتة. 

(0) نحو الطعام. 

(5) نحو الكوفة. 

(7) أى القدورى. (عينى» 

(8) مثل أبيه وابنه. 

(9) كاحلوف بعتقه. (ك) 

600 أى عمد المشازية. ك2 

(11) قوله: "وضع لتحصيل الربح” فى هذا إشارة إلى الفرق بين المضاربة والوكالة: فإن الوكيل بشراء عبد مطلقًا 
له أن يشترى من يععتق على موكله؛ ولم يكن مخالقًاء وذلك لأن الربح انحتاج إلى تكرار النصرف ليس بمقصود فى 
الوكالة» حتى لو كان مقصود الموكل مقيدا بأن يقول: اشتر عبدًا لبيعه؛ فاشترى من يعتق عليه كان مخالفا. (عناية) 

(11) تحصيل الربح, 

)١(‏ التصرف مرة بعد أخرى. 

)١4(‏ قوله: "ولهذا" أى لكون هذا العقد وضم لتحصيل الربح. (ع) 

١ لانتفاء التصرف فيه يتحصيل الربح. (ع)‎ )١6( 

)١5(‏ كما إذا اشترى عبد وثوبًا بالخمرء فإنه يدخل فى المضاربة. (ك) 

)١7(‏ مضارب. 








يد 


الممجلد الثالث - مجزء * -//11- كتاب المضارية. 


قال" ولو فعل """ مار عدر لنفسة دون المقبارية 1 لأآن الشتراء'مكن واد 
نفادًا” على المشترى نفذ عليه كال و كيل با شرى إذا الف“ . 

قال : فإن كان فى المال ربح لم يجز له" أن يشتزى من يعتق علينه”" ؟ لأنه 
يعتق عليه نصيبة *'» ويفسد نصيب رب المال””'' أو يعتق على الاختلاف 
و0110 فء فلا, ل اق وك 

وإن اشتراهم " ' ضمن مال امضارية ؟' | لأنه بص ين 
ا 0 ربح جاز أن يشتريبه”""؛ لأنه لا مانع 
من التصرفء إذ لا شركة له*"'" فيه" ليعتق علليو(*" , 


فإن زادت قيمتهم بعد الشراء” 3 11ح نفد" لعفن ارده ره 











٠ 
عتى‎ 
0 


(16) أى بيم المشترى بالبيم الفاسد. 

(09) تحصيل الربح. 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(1) قوله: "ولو فعل” أى اشترى من يعدق على رب امال. (نباية) 

() قوله: "متى.وجد نفاذًا " احتراز عن الدسبى والعبد امحجورينءأفإن شراءهما يتؤقف على إجازة الولى والمولى.(ب) 

(4) فالشراء له. 

(ه) أى القدورى. (عينى) 

(5) المضارب. 

(07) المضارب. 

(8) المضارب. 

)04( المضارب. 

9 ]قوله: " ويفسد إلخ الاففاء جر ارين كر واستفس انور ييه (عينى) 

1 قوله: "على الاختلاف المعروف” أى يفسد نصيب راب المال عند أبى حنيفة؛ ويعتق عندهما بناء على تم‎ )١١( 
الإعماق وعدمه. (كفاية)‎ 

(؟9١)‏ الربح. 

)١5(‏ المضارب. 

)١4(‏ ويقع الشراء له. 

(16) لنقسه. 

)١١(‏ المضارب. 

)١7(‏ المضارب. 

(318) أى فى المال. 

)١19(‏ المضارب. 

)25١(‏ من مال ما كان فيه زبح. 


المجلد الثالث - جزء + 0 لو 2 كتاب المضاربة 


يضمن لرب المال شيمًاء لأنه لأصنع من جهته”" فى زيادة القيمة» ولا”" فى 
||ملكه'" الزيادة”''» لأن هذاا”' شيء يثبت من طريق الحكه”"'. فصار كما إذا ورثه 
مع ع ويسعى العبد فى قيمة نصيبه منه ل لأنه احتبست ماليته عنده» فيسع 
٠‏ 0 : --20000 7 1ش 

فيه 'ء كمافى الورانه ‏ . 


قال: فإن كان''' مع المضارب ألف بالنصف» فاشترى بها جارية قيمتها ألف. 
فوطئباء فجاءت بولد يساوى ألقّاء فادعاه''"'» ثم بلغت قيمةالغلام ألما 
ومسي والمدع منوسر 3 فا١‏ 
وماثتين وخمسين» وإن شاء أعتق:*'". وو 

)5١(‏ المضارب. 

(؟؟) وفى نسخة: لتملكه أى المضارب. 

)١(‏ المضارب. 

(5) أى لاصنم: 

(”) المضارب. 

(14) هو نصيب المضارزب. 

مم أى ملكه الزيادة. 

(ى أى حكم العقد. 

(1) قوله: "كما إذا ورثه إلخ “ كامرأة اشترت ابن زوجها فماتت وتركت زوج وأخًا عتق تصيب الزوج من ابنه» 
ولا يضمن لآخيبها لعدم الصنم منه. (ن) 

(8) قوله: "فى قيمة نصييه منه ” أى نصيب رب المال من العيد وهو رأس المال» ونصيبه من الربح. (ن) 

(9) أى فى نصيب الباقى. 

)٠١(‏ قوله: ” كما فى الوراثة“ كان ورث جماعة عبداء فعتق أحدهم نصيه فإنه يسعى فى نصيب الباقين لاحتباس 
المالية. (مل) 

)١١1(‏ ذكره تفريعًا وهو من مسائل ” الجامم الصغير ". (عيتى) 

(؟١)‏ الولد. 

(1) قوله: ”ثم بلغت إلخ“ قيد ببذا القول لأنه إذا لم ترد قيمته على ألف, فدعوة المضارب باطلة, لأنه لا يملك 
واحدًا من الولد والأم, لأن كلا مهما مشغول برأس المال وانتفى الحد لاحتمال تعلق حقه به على تقدير ظهور الربح؛ ولا 
يثبت النسب لعدم الملك أصلاء ويضمن العقر» وله أن يبيم الأم والولد لأنهما مال المضاربة. (عينى) 

)١4(‏ قوله: ' والمدعى [للولد وهو المضارب؛ والواو حالية] موسر" قيد به لأن ضمان الإعتاق إننا يكون إذا كان 
المعتق موسراء أو دعوة المضارب إعتاق فى حق الولد؛ فينبغى أن يضمن المضارب لرب المال إذا كان موسراء أو مع ذلك لم 
يضمن لعدم الصئم منه. إكفاية) 

)١15(‏ ولا يضمن لرب امال شيئا. (ع) 
5١‏ أى عدم تضمن الموسر مع كونه معتمًا. 
0107 لصدورها عن أهلها فى محلها. (ن) 


































ا المجلد الثالث - جزء 7 -8 


كمال المضاربة إذا صار أعيانًا" كل 
هذا. فإذا زادت قيمة الغلام”" الآن 






|| الصلاحم. (ن) 

(؟) أى الادعاء بالولد. 
(7) فى حتق العتق. 
(4) أى العتق.. 






فتعيئة لرأس المال قبل الولدء فيجب أن يبقى كذلك. 






لرأس المال: لم إنه | لا يتعين أحدهما لرأس المال: لأن أحدهما 





الملل حينئد فى حن الباقى هو حصة الباقى» فلا يظهر الربح؛ 
المال. ر'عضمى) 






لرجل وسلمه إليه صح. أما العببد فعدد أبى حنيفة أ 
إلا أن يرى القاضى الصلاح ف 









فى الجميم, أو يتراضوا 
(9) على مقدار رأس المال. (ع) 

)١١(‏ المضارب, 

(؟١1)‏ حيث ل ينفذ إعتاقه. 


)١5(‏ أى قيمة الولد. 
)١4(‏ الإععاق. 


'وجود الشرط. (ك) 


الظاهر حملا على فراش النكاح”" ك6 لم 
لعدم ظهور الربح» لأن كل واحد منهما” أ 
عين منها يساوى رأس امال لا يظهر الربح» كذا 
2 ظهر الربح» فنفذت”' الدعوة السابقة» 
'بخلاف ما إذا أعتق”"'' الولد”'"". ثم ازداد 
فإذا بطل لعدم :الملك لا ينفذ بعد ذلك”*', 


)١(‏ قوله: "حملا على فراش النكاح" بأن زوجها منه|البائع 


(5) قوله: "لأن كل واحد إلخ” فإن قيل: لما ذا لا يجعل| الجارية رأس المال؛ وجميع الولد ربحا لما أن الجارية كانت 

قلنا: أن تعيدها كان لعدم المزاحم لا أنها رأمن 000 امال دراهم وبعد الولد تحققت المراحمة» فذهب تعينما | 
(1) قوله: "مستحق "أن سورب الال وليتلا 
عهما مقابلا برأس المال يكون منقسما عليبماء فبببلاك أأحدهما حيتئذ لا يجوز أخذ رأس المال من الباقى؛ لأن رأس 
(/ا) قوله: "إذا صار أعيانًا" أى أجناسا مخعلفة خحقيقةٌ 
يساوى رأس المال يظهر:الربح كما إذا اشترى فرسين كل واحدا منهما يساوى ألقاء ورأس المال ألف كان له ربعها حتى لو 


جنا 
لك عع ا ك2 
(8) قوله: ” كذا هذا" فإذا لم يظهر الربح لم يكن للمضا 


)٠١(‏ قوله: ” فنفذدت” لأن سببها “كان موجودًا وهو فراش التكاح إلا أنها لم تنفذ لوجود المانم؛ وهو عدم الملك. (ع) 


)26 قوله: "لا يشذ بعد ذلك ” لأن صحة الإنشاء متمل تعتمد قيام المحلية فى الحال» وصحة الإتخبار تعتمد 
اختمال امخبر به فى الزمان الماضى؛ وههنا أمكن الخبر به لاخستمال أن يكون على الفراش الصحة دعوته ظاهراء فينفذ عند 


)١(‏ قوله: "أما هذا" أى أما الدعوة بالولد فإخبار 52000 فإذا ملك بعد 


,- ١7 





كتاب المضاربة | 
ينغذ”" لفقد شرطه”'' وهو الملك 
عنى الأم والولد 0 برأس المال 


ت القيمة”"'؛ لأن ذلك”*'' إنشاء العتق» 
بحدوث الملك» أما هذا" إخبارء فجاز 





ثم باعها منه» فوطكبها فعلقت منه حملا لأمره على 


يى بأولى من الآخر للتعين لرأس المال. (ك) 
ذاهلك أحدهما يأخذرأس المال من الباقى» ولو كان 


أىا الزيادة فى مقابل رأس المال إلا فيما يزداد قيمته على رأس 
ى ملختافة يفحمٌ السفاوت فى المعانى الباطنة. وعندهنا 


ال 000 





للجلد الثالت 2 جزء.3 : لوآ - كتاب المضاربة ش 


أن ينفذ عند حدوث الملك كما إذا أقر بحرية عبد غيره» ثم اشتر انا متنك 
(١ 5‏ 0 

تعر راض عر ارا لقا 1 فى يعض ل ولا يتين لرب الال 
شيئًا من قيمة الولد”*'» لأن عتقه”" ثبت بالنسب والملك"'"» والملك آخرهما"” || 
فيضافطي!ب:0 ودعم حولي وهذاضمان إعتاق» دين : 
التعدى, ولم يوجد .وله '"' أن يستسعى الغلام» ا ا د ون 
وله" أن يفت ؛ لأن المستسعى كالمكاتب عند أبى 0006 كي و 039 
وشاتتن وحعسين ب ا ل واج ري والربح 
بينبما”"» فلهذا يسعى له" فى هذا المقدار 0" , ش 


ثم إذا قبض رب المال 1" الألف له أن يضمن المدعى”*") 


.نصف قيمة الأم» لأن 


ذلك نفذت دعوته فيه. (ع) . 


(1) فينفذ الإقرار الآن ويكون هو حراً. 

)١(‏ المضارب. 

(5) الولد. 

7 (4) قوله: "ولا يضمن [أى المضارب] إلخ" يعنى موسر كان أو بعسراء لأن نفوذ العتوق لمعنى حكمى لا صنع 
للمضارب فيه وهو ظهور الفضل فى قيمته؛ وذلك ينم وجوب الضمان عليه لشريكه. (كافى) 

(ه) أى الولد. ْ 

(5) قوله: "بالنسب والملك” فصارت العلة ذات وجهين, والملك آخرهما. (تبيين) 

[(فه وجودا. 

(8) قوله: ” فيضاف [الحكم] إليْه " لأن الحكم إذا ثبت بعلة ذات وصفين يضاف إلى أخرهما وجودًا. (ع) 

(9) قوله: ”ولا صنع له [أى للمضارب] فيه أى لا صنع للمضارب فى الملك» فلا يجب عليه الضسان لعدم 
التنعدى إذ لا يجب ضمان العتق إلا بالتعدى» فكان رب المال بالخيار إن شاء أعتق نصيبه من الغلام؛ وإن شاء 
استسعأة. (تبيين) 

٠١‏ أى لرث المال. 

(11) أى العبد. 

.)١9( :‏ أى العبد. 

16 أى ارب المال. 

)١5(‏ أى يقبل الإعتاق كما يقيل المكاتب. (ك) 

)١18(‏ رب المال. 

)١5(‏ أى بين رب امال والمضارب. 

(17) أى.لرب المال. 

)١18(‏ فى ألف ومائتين واخمسين. 

(15) من الولد. 





ات الغارت قارب 
0 المأعوة28 ا استعق بر أس المال لكو: 
0 0 2( 0 يا 


أأضمان تملك وضمان التملك لاي ل ل م ود 
بالتكاح” "2 0 9 00 ' يضمن نصيب شريكه”"', كذا هذاء: 


مد : وإذا دفع المضارب المال إلى أغيرء تملتسا نه لم بأذن”" له رب الالال 


(٠؟)‏ للولدء أ المضارب. 

)١(‏ من الولد. 

(؟) على الربح. 

(5) قوله: "ظهر أن الجارية إلخ" وإما لم يجعل الجارية إرأس المال» وجسيع الولد ربحاء لأن ما يجب على الولد من 
جدس رأس المال» وأنه مقدم فى الاستيفاء» فكان تعيته لرأس|المال أولى؛ ولما صارت الجارية ريح فعقئرها الواجب على 
المضارب يصير ربحًا أيضاء فيكون بينبما. (ك) 

(5) الجارية. 

(0) أى رب اقى والمضارب. 

(5) من المضارب. 

7) الدعوة. 

0 أى للمضارب. 

(4) قوله: "لا يستدعى صنعا زبل يعتمد الملك وقد ده ]“ لأن زمان التملك يرجع إلى امحل: قيُسشوى فيه : 
التعدى وغيره كالنائم إذا انقلب على شىء 5 .كك 

)٠١(‏ قوله: "كما إذا استولد إلخ” كالأخ تروج جارية سيه: فمات الأخ المولى وترك الجارية ميراًا بين الزوج وأخ 
أخنرء فإن الزوج يملكها من غير صنعه؛ فبضمن نصيب شر ٍ 

(11) أى من جهة الوراثة. 

(؟١)‏ لأنه ضمان الملك. (ك) 

(15) قوله: ” بخلاف ضمان الولد” لأنه ضمان إعتاقءأفلا بد من التندى» ولم يوجد. (ك) 

)١4(‏ قوله::” على ما مر" إشارة إلئ: قوله: ولا يضمن لراب المال شيعا من قيمة الولد إلخ. (ن) 

.)١6(‏ قوله: ” يضارب” لا ذكر دكم المضاربة الأولى ذاكر فى هذا الباب..جكم المضارية الثانية: إذ الثانية تتلو الأولى أ 
أبداء فكذا بيان حكمها. إنت) ْ 

(13) أى القدورى. (عيتى) 

)١8/(‏ الواو حالية* 





المجلد الثالث - جزء ” كتاب المضاربة كما | باب المضارب يضارب 


يضمن بالدفع”" » ولا بتصرف المضارب الثانى» حتى يربح» فإذا ربح" ضمر 
الأول لرب المال» وهذا رواية الحسن عن أبى حنيفة» وقالا: إذا عمل”' به ضمه7» 
ربح”" أو لم يربح . وهذا ظاهر الرواية» وقال زفر: يضمن بالدفع” عمل”" 
أولم يعمل 4 وهو زواية عن أبى يوسف» لأن المملوك له" الدفع على وجه 
الإيداع » وهذا الدفع على وجه المضار نا 
0 : أن الدفع إيداع حقيقة» وإنما يتقرر كونه للمضاربة بالعمل ' ''0, فكان 
الحال مراعى”"'' قبله”"". ولأبى حنيفة: أن الدفع قبل العمل إيداع”'''» وبعده 
له 0 اريت فلا رذ يفم 58 بيه 9 إلا أن إذا ربح" فقد 
ثبت له”*'2 شركة فى المال» فيضمن فيضمن؟ "كما لو خلط”", '''بغيره”". وهذا”" إذا كانت 


)0 أى بمجرد الدفم. 
(5) المضارب الثانى. 
(9) المضارب الثانى. 
(4) المضارب الأول. 
(6) الثانى. 
(1) أى يمجرد الدفع. 
(/) الثانى. 
(2) مرجوعة إليباء كذا فى " العناية". 
(9) أى الذى بملكه المضارب الأول. 
)٠١(‏ فصار مخالقاء فيضمن. 
)1١(‏ من الثانى: 
(11) قوله: " مراعي [إن عمل ضمن وإلا فلا] “ مشتق من الرعاية؛ أى مبحفوظًا فى اليد وموقوفًا من غير أن يتصرف 

فيه بحكم. (أعظمي) 
|1 250 أى قبل العمل. 

)١14(‏ وله ولاية الإيداع. 

)١8(‏ المضارب. 

)١5(‏ أى بالإيداع والإبضاع. 

06 المضارب الثالى. 

(08 أى الغانى. 

)1١9(‏ لاشتراكه الغير فى ريح فال رب المال. 

٠١‏ أقوله: ” كما لو خخلطه أى رب المال]' أى "كما يضمن المضارب إذا علط مال الضارية بال غيرء؛ أو شارك 
به. (مير جان) ْ 

(1؟) أى خطلط مال المضاربة بغير مالها. 
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حت التركة ان 
ثم ذكر فى الكتاب”'' يضمن الأول» ١‏ 


"لوقي كنرف امال ولشيار انافاه 
)00 


أجير فيه وله أجر مثلهء ه 










م ا 2( وك مد لقي 
0 وكذا| عنده 77 وومةه 


2 ع ال 


















الفرق له ا 


وبين مودع المودع أن المودم 
(19) أى وجوب الضمان على الأول. 
.(١)قرله:‏ "إذا كانت المضاربة إلخ” أطلق المضاربة ولم 
فالأولي والثانية إذا كانتا فاسدتين لم يضمن الأول» ولا الثاني لو ه 
الثانى أجير فيه وله أجر مثله؛ والمستأجر إذا استأجر أجيرا ليعنا | فى مال المضاربة؛ فعمل الأجير فلا ضمان على واحد 
مدهماء وكذا لو كانت الأولى جائزة والثانية فاسدة فلا ضمان ا ذأكرنا. 
هد وكذاإذا كان الأولى فاسدة والثانية جائر صورة فإن الأولى إذا كانت فاسدة فالربح كله لريب المال» فبفساد الأولى 
تفسد الثانية أيضاء فلا تفي الثانية شركة في الربحء والضمان إما., 8 إذا ثبت للثانى شركة فى الربح. (مل) 
(؟) قوله: “فإن كانت" أى المضاربة الثانية دل عليه قوله لأنه أجير فيه؛ والحكم لا يختلت بين ما إذا كانت' 
الأو لى فاسدة أو الثانية أو كلتاهما. (ك) 
|1 ©) الواو وصلية. 
(5) الموجبة للضمان. 
(0) أى بالعمل والربح 
١‏ أى مختصر القدورى. 
(/) قوله: بناء على اخعلافهم إلخ" وإذا أودع رجل ودب 
يضمن الثائى عتد أبى حنيقة» وعندهما ربب المال بالخيار: إن شاء ام 














7 أن المراد بالمضاربة الأولى أو الثالية أو كلاهماء 
3 المال فى يذه فإن الأول ما أشرك الثانى ذ فى الربح بل 





























1 وأودع المودع عند أخبرء وهلك فى يد الشاني لا 
7 الأول وإن شاء ضمن الثانى» كما فى المضارب 





الثانى عنذه لا يضمنء و عندهما يخير رب المال. (ك) 
(8) قوله: "إن شاء ضمن الأول" أى ضمن المضارب الأول رأس امال لأنه صار ضامنًا مخالفا بدفع ماله إلى 
غيره» لا على الوجه الذى رضى به رب المال» وإن شاء ضمن الآخخراء لأنه قبض ماله بغير إذنهه وتصرف فيه. (مل) 
(4) بين أصحابنا: 
2٠١‏ من المذهب. (ع) 
)١١(‏ لأنبما يقولان بوجوب الضمان على مودع المود ع6“ 
(؟١)‏ قوله: "وكذا عنده* أى كذا عند أبن حنيفة؛ لكن ي 
(1) المسألة. 
)١5(‏ قوله: يقبضه لمنفعة إلخ' ' لأن على الأول حفظ الود 
القبض» فينتقل عمله إلى الأول انعبر كان -حفظه بنقسه» ولو 
الثانى» أما المضارب الثانى فعامز لنفسه في القبض» لأنه نما يقبضه كتسساب الربح لنفسه؛ فلا ينتقل. عمله إلى 













ذا ههنا. ْ 
تاج إلى الفرق بين هذه المسنألة ومسألة مودع المودع. اب 












ة» فإذا دفع إلى غيره يكون الثانى عاملا له بأمره فى 
فى يد الأول لا يججب.الضمان, فكذا إذا هلك فى يد 


لي الغير. (ك) : 






ْ المجلد الثالث - جزء 5 كتاب المضارية -1844- نات المقنارت يعارت 


يكون ضامنًاء أما المضارب الثانى يعمل فيه لنفع نفسبه» فجاز أن يكون ضامئًاء ثم إن 
أأضمن الأول" سحت الضارية بين الأول وبين الثانى» وكان الربح بينم غلى مما 
شرطاء لأنه”” ظهر أنه ملكه”" بالضمان من حين حين”*' خالف بالدفع إلى غيره لا على 
الوجه الذى رضى””' به» فصار كما إذا دفع مال نفسه"") 

وإن | الثانى 0 جع على الأول بالعقد'" ؛ أنه عامل له" كما فى 


المودع 9 ان 'مغروو م "فى ضمن ٠‏ العقد 9 0 وتصح المضارم 2 
. والربح بينهما على ما شرطاء أن قرز فسان عار 09 زيار 6 فكأنه'') ضمه > مم 
| ابتداء» ويطيب الربح للثانى» ولا يطيب”"' للأعلى' "6 لآن الأنيقل 10 وعدن ١‏ 


)١6(‏ لالتفسيه. 

(1) رب المال. 

(؟) أى المضارب الأول. 

2( أى مال المضاربة. 

(5) قوله: ” من حون" أقول: لققائل أن يقول: هذا التعليل إإما يشمشى على قول زفرء لأن تمق الخالفة بالدقع إلى 

ا الغيز إنما هو قول زفرء وعند أبى يوسف ومحمد لا يتحقق الخالفة بالدفع ما لم يعمل؛ وعند أبى حنيفة لا تتحقق 

بالدفع ولا بالعمل ما لم.يريح: وقد مر ذلك كله؛ ولا يخفى أن الأهم بالبيان والتعليل قول أبى حنيقة لكونه المذكور فى 
الكتاب» ثم قولهما لكونه ظاهر الرواية فلا ينبغى أن يساق التعليل فى وجه يختص بقول زفر رحمه الله. (نت) 

]1 (ه) أنى رب الال. 

(5) فصحت المضارية. 

(7). رب المال. 

(8) المضارب الثانى. 

(9) أى بسبب العقد. (ك) 

|| قوله: ”لأنه عامل له “ أى لأن المضارب النانى عامل لأجل المضارب الأول؛ قيل: فى كلامه تناقض» لأنه قال:‎ )٠( 
قبل هذا يعمل فيه لمنفعة نفسه؛ وههنا قال: لأنه عامل للمضارب الأولء والجواب أن الجهة مختلقة؛ لأن الثانى عامل لنقسه‎ 
بسبب شركته فى الربحء وعامل لغيره بسبب أنه فى الابتداء مود ع؛ وعمل المؤددع هو الحفظ للمودع فاندفم التناقض. (ب)‎ 

(11) قوله: "كما فى المودع " أى مودع الغاصب إذا ضمن يرجم على الغاصب المود ع, رك 

01١‏ الثانى. 

05 أى الأول. 

)١5(‏ قوله: ” فى ضمن العقد" أى العقد الذى بين الأول والثانى» فإن الثاني اعتمد والأول غر. (عينى) 

)١5(‏ الثانية. 

(0) خبر أن. 

)١0‏ رب اللمال. 

هن الأول. 

)١9(‏ الربح. 





المجلد الثالث - جزء > كتاب المضارية -1840- بان امار نا يعارم 

بعمله» ولا خبث فى:العمل » والأعلى يستحقه بملكه المستند بأداء الضمان”"» فلا 
2 

يعرى عن نوع حبك .__ 


قال”": وإذا َّ وإذا دقه اليه ”رت امال منضبارية بالنضك كار 
غيره فدفعه بالثلث”''» وقد تصرف الثاني ورد بانصف» ولاذك ين يدن ”| 
|| أن ما رزق الله فهو بيننا نصفان» فلرب المال النصف,» وللمضارب الثانى الثلث» 
وللمضارب الأول السدس.. لأن الدفع” إلى الثانى مضاربة قد صح لوجود الأمر 
به" من جهة امالك ورب إالمال شرظ لنفسه نصف جميع ما رزق» فلم يبق للأو ان 
إلا النصف, فينصرف تصرفه إلى نصيبه”'''» وقد جعل من ذلك”''' بقد ر ثلث الجميع 
للشانى» فيكون 0 مييق إل الدس» ويطيب هما" ذلك. لأن فعل 
| الثانى واقع للأول : ِ راغي 
بنصف درهم . 0 : على أن ما رزقك”" الله فهو بيننا نصفان» 


٠.‏ 2220 أى المضارب الأول. 

(01) أى المضارب الثالى. 
(؟1) الربح. 
(1) قوله: "يستحقه بملكه إلخ" لأنه يستحقه برأس المال» والملك فى رأس المال حصل بأداء الضمان مستندا.(ب) 
(1) قوله: "فلا يعرى عن نوع عسيث” لأنه ثابت من وجه دون وجه؛ فمن حيث إنه لا ملك له تمكن الخبث فيه» 
|| فيكون سبيله التصدق, (كفاية) 

(8) أى القدوري. (عينى) 

(4) المضارب, 

)20 أى مضاربة, 

(8) أى بإقرار نتدث للثانى, 

0322 أى للأول. 

(4) ق لد ” لأن الدفم” أى .دفم المضارب الأول المال إلى المضارب الثانى, 

(5) سعم. 

)00 أي للمضارب الأول 

)١١(‏ أى التصف. 

(17) أى من نصيبه. 

)١79(‏ الثلث. 

(15) أي للثانى. 

(15) قوله: ” يطيب لهما" أى للمضارب الأول والمضارب الثانى؛ يعنى وإن لم يعمل المضارب الأول بالتصرف فى 
المال» فيطيب له السدس» لأنه باشر العقّدين وإنْ لم يعمل بنقسه “شيا (سباية) 

)1١(‏ أى على عمل الخياطة. 

)1١(‏ رب المال. 

018 أى للمضارب الأول. . 


أذن له بأن يدفعه * 









المجلد الثالث - جزء ‏ كتاب المضاربة احكمظك- بات المضارب يشارف 


بح م 
فللمضارب الثانى الثلث» والباقى بين المضارب الأول» ورب المال نصفان ؛ لأنه”") 
فوض إليه''' التصرف» وجعل لنفسه نصف ما رق الأول؛ وقد رَزق”” الثلثين» 
فيكو ن" تبقدفا” كلاف الأول لذي 050 - ل 

كات قال 502 ها نيخت 


دفع”''' إلى غيره بالنصف» فللثائى النصف» والباقى بين الأول ورب امال ؛ ؛ لأن 
|| الأول شرط للثانى نصف الربح» وذلك””'' مفوض إليه”" من جهة رب المال» 


لس 0 لداعل ب الل شين تضق ما رسالا ران بح" إلا 
النصف سنن ا ولوكا ن 9 قال له: : ان 5 
نصفهء أو قال له : فماكان من فخ فيد : 
مضارية بالنصف» فلرب المال النصفب» وللمضنارت الذان اللعيف» ولاه 
للمضارب الأول ؛ لأنه”''' جعل لنفسه نصف مطلق الفضل» فينصرف شرط الأول 


(159) بكاف الخطاب. 

)١(‏ رب المال. 

(1) أى إلى المضارب الأول. 
رم الأول. 

(4) الفلقان. 

(5) قوله: 'بيدبما أى بين رب المال والمضارب الأول. 
(1) رب المال. 

(/9) أى الحكمان. 

(8) رب المال» هذه من مسائل "الجامع". (عينى) 
5غ( أى للمضارب الأول. 
)٠١(‏ الواو حالية. 

01١9‏ أى الأول. 

(؟0) الإشراط. 

ل أى الأول. 

١4(‏ أى الثانى النصف. 

( 0 الأول. 

)١(‏ النصف. 

085 أى بين الأول ورب المال. 
(04) رب المال. 

)١5(‏ الواو حالية. 

(50) الأول. 





| النصف للثانى إلى جميع نصيبه» فيكون”'" للثانى بالشرط ويخرج الأول بغير 
أشىء''. كمن استؤجر ليخيط ثوبًا بدرهم» فاستأجر غيره ليخيطه بمثله'". 

وإن شرط للمضارب الغاني”'' ثلثى الربح» فلرب المال النصف وللمضارب 
|الثانى النصف» ويضمن المضارب الأول للثانى سدس الربح فى ماله؛ لأنه شرط 
أللثانى شيئًا هو مستحق لرب المال» فلم ينفذ” فى حقه”" ؛ لما فيه من الإبطال”") 
ألكن التسمية فى نفسها صحيحة لكون المسمى معلوما فى عقد يملكه. وقد ضمن 
إله”" السلامة» فيلزمه الوفاء به”"2» ولأنه غره”'' فى ضمن العقد''» وهو سبب 
| الرجوع”"''؛ فلهذا يرجع”"" عليه وهو نظير من استؤجر لخياطة ثوب بدرهه!*") 
فدفعه إلى من يخيطه بدرهم ونصفف. 

نمل" 0000 
قال: وإذا شرط”*' المضارب”"" لرب المال ثلث الربح» ولعبد رب المال77") ول : 








(51) رب الال. 

)١(‏ النصف. 

(؟) لأنه جعل ما كان له للثانى. 

(*) أى بدرهم, 

(4) وقد قال رب المال: إن لى نصف الربح. 

(6) شرطه. 

(5) رب المال. 

(7) أى إبطال حق رب المال. 

(8) أى للثانى, 

(94) أى يما طنمئه. 

60 أى الثانى. 

)1١١(‏ حيث شرط ثلثى الربم. 

(17) قوله: "وهو [أى الغرور فى ضمن العقد] سبب الرجوع" وإفا قيد بالغرور فى ضمن العقدء لأن الغرور لو لم 
يكن فى ضمن العقد لا يكون موجبا للضمان كما لو قال لآخمر: هذا الطريق آمن؛ وهو ليس بأمن» فدحل فيه فيقطع 
الطريق عليه قاطع الطريقء وأخذ ماله فلا ضمان عليه. (ك) 

(18) أى الثانى. 

)١4(‏ فإنه يقوم بالنصف من عنده» لأنه غره بالتسمية. 

)١5( ١‏ قوله: "فصل" لما كان للمضارية يعد إدخال عبد المضاربء أو رب المال حكم غير ما ذكرء أورد فى فصل: 
على حدة. (ع) 
)٠١( [1‏ قوله: "وإذا شرط إلخ” هذه المسألة تجانس الأولى من حيث اشتراط المضارب فى الربح؛ وتخالفها من حيث 
إدخال عبد رب المال فى استحقاق الربح: فلهذا فصلها بفصل. (نباية) 
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لربح”" على أن يعمل" معه: ولنفسه ثلث الريح؛ فهو جائز”"؛ لأن لعبد يذ 
| أمعتبرة خصوصا إذا كان”'' مأذونًا له» واشتراط العمل" إذن له" , ولهذا”" لا 
يكون* للمولى لذي اعذا"ا ما أروعة العسدد وإن0 كان”'' محجور) عليه 


ال 0 بيع ا مولى من عبده المأذون*" . 
وإذا كان كذلك"" لم يكن”"' مانعًا من التسليم”"'؟ والتخلية بين المال 


والمضارب» بخلاف.اشتراط العمل على رب المال». لأنه مانع من التسليم على ما 
0 وإذا صحت المضاربة يكون الثلث” '"' للمضا رب بالشرطء والثلثان للمولى» 


(/11) هذه من مسائل " الجامع الصغير . 

)١18(‏ قوله: ” ولعبد رب امال إلخ " التقييد لعبسد رب المال مع أن الحكم فى عيد المضارب كذلك عند اشتراط العمل 
لدفع ما يتوهم أن يد العبد للمولى فيمتتع التخلية: فقال: .هو جائء أى سواء كان على العبد دين أو لم يكن, لأن عبد رب 
المال فى حق المضاربة كعيد أجنبى آخرء ولا يمنم التنخلية لأن للعبد يدا معتبرة. ك2 

(1) للشرط. 

)١(‏ العبد. 

() سواء كان على العبد دين أو لم يكن. (ع) 

(4) العيد. 

(5) قوله: " واشتراط العمل إلخ” فيتحقق خصروج المال من يد رب المال مع اشتراط عمله؛ فيصح. (عينى) 

(1) أى للعبد. 

(1) أى لكون يده معتبرة. 

(8) أى إذا كات العبد غائيًا. (ك) 

(9) من المود ع: 

)٠١‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ أى العبد. 

0 أى عند الإيداع. (ك) 

(17) أى لكون يده معتبرة ختصوصًا إذا كان مأذوثا. (ع) 

)١4(‏ إذا كان العبد مديونا على ما يجىء فى كتاب المديون. (نباية) 

(16) قوله: " يجوز بيع إلخ" عند أبى حنيفة» فلأن المولى أجنبى عن كسبه إذا كان عليه دين» وأما عندهسا فلن 
جواز البيم يعتمد الفائدة» وقد وجدت. (عينى) ا 

050 قوله: " وإذا كان كذلك “أى إذا كان الحكم ما ذكرنا من كون يد العبد معتبرة» وجواز , بيم المولى منه إذا 
كان مأذونًا له مديوئا لم يكن أى اشتراط ثلث الربح لعبد رب المال مم اشتراط العمل عليه (عينى) 

119 هذا الاشتراط. 

)١8(‏ فإن إثبات يد العبد ليس إثبات يد المولى. 

.)١5(‏ من قوله: “وشرط العمل على رب المال مفسد إلخ. 

() أى ثلث الربح: 





باب المضارب يضارب 


0 0 


لالك”؛ وإن كان على العبد 0 '' عئد أبى حئية نفب 0 
الأجنبى عن كر : 

قال وإذا:مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة ١‏ لأنه توكيل على 0 
1 وؤت ا موكل يبطل ال وكدا "برت الوكيل» ولا تورث 


الوكالة9" 2 و كل - ن قبا لك 


م ا -والعياذ بالله- ولحق بدار ا لحرب بطلت 
الي 30 والأن لل 110 'ممتزلة الموت» ألا ترى أنه يقسم ماله بين و كر 


قت 


)0غ( أى العبد. 

(9) لأن المولى لا بملك أكساب العبد المدديون. 

(0) أى الحكم المذكور. 

(4) وهو يفسد. 

(0) المأذون. 

(7) أى اشتراط العمل على المولى. 

(/ا) وعندهما لا بيصح. 

:(4) فى كتاب المأنون. 

(9) قوله: "فصل فى العزل والقسبمة” أى فى عزل المضارب» وقسمة الربح؛ ولما فبراغ عن بيان حكم المضاربة 
والزبح؛ ذكر فى هذا القصل الحكم الذى يوجد. بعد هذاء لأن عزل المضارب بعد تحقق عقد المضاربة» وكذا القسمة بعد 
تحقق مال الربح. (نت) 

0٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١1(‏ من قوله فى أول “كناب المضارية: وهو توكيل. 

)١1(‏ قوله: " يبطل الوكالة" لأن الوكالة عقد جائز غيز لازم؛ فكان لبقاءه جكم الابداء؛ فيشترط قيام الآمر كل 
ساغة. (عينى) 

١غ‏ أى يبطل لقيام الوكالة فيه. 

052 لأنها غير لازمة. 

(16) قوله: "وقد مر" أى حكم بطلان الوكالة بموتهماء أو بموت أحدهما من قبل؛ أى فى ياب عمزل الوكيل»من 
كتاب الوكالة. (مل) 
)١١(‏ قوله:" بطلت المضارية" هذا إذا لم يعد مسلماء أما إذا رجع المرتد مسلمًا وهو رب المال جاز جميع ما فعل 
من البيم والشراءء وكان عقدهما المضاربة على ما شرطاء أما إذا لم يتصل قضاء القاضى بلحاقه: فلأن هذا بمنزلة الغيية» 
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وقبل لحوقه”'' يتوقف تصرف مضاربه”" عند أبى حنيفة» لأنه يتصرف له فصار”" 


كتصرفه بنفسه”؟ . | 

ولو كان المضارس هو المرئد فالمضارية على حالها” ؛ لأن له" عبارة 
صبخيحة”"") ولاتوقف في ملك رب المال» فبقيت المضاربة . 

قال © : ودع لوي اال لسارت برل بعل ره اي ار ش 
ا الث 0 0 


وإن علم بعزله والمال” ا ولأعتمة'؟" العرل مق ذلك 259 لأن 
حقه قد ثبت فى الربح» وإغما يظهر”*'" بالقسمة» و هئ ١م‏ تدتن عن رأس امال" 


فلا يوجب العزلء ولا بطلان الأهلية. وأما بعد اللحاق والقضاء به فالوكيل ينعزل بخروج محل التضرف عن ملك ْ 
الموكل؛ وأما ههنا لا يبطل لمكان حق المضارب كما لو مات حقيقة؛ كذا فى ” الميسوط“. (ك) 

)1١17(‏ بدار الحرب. 

(18) ويعتق مدبروه وأمهات أولاده, كما فى الموت الحقيقى. 

)١(‏ بدار الرب. 

0_0 أى مضارب رب الال الذى ارتد. 

م أى تصرف المضارب. 

(4) قوله: " كتصرفه بنفسه " فلو تصرف رب المال فى هذه الصورة لكان تصرقه موقوقًا عند أبى حنيقة | 
لارتداده؛ فكذا تصرف نائبه وهو المضارب. (عينى) 

(5) قوله: "فالمضاربة على حالها" أى فى قولهم جميعًاء حتى لو اشترى وباع وربح ووضع؛ ثم قتل على ردته؛ أو 
ماتء أو لحق بدار الحرب فإن جسيع ما فعل من ذلك ججائزه والربح بينبما على ما شرطاء لأن توقف تصرفاته عند أبى 
حنيفة لتعلق حق ورثته بماله» أو لتوقف ملكه باعتبار توقف نفسه وهذا المعنى لا يوجد فى تصرفه فى مال المضاربة؛ لأنه 
نائب فيه عن رب المال» أو هو متصرف فى منافم نفسهء ولا حق لورثته فى ذلكء فلهذا نفذ تصرفه. (ك) 

(5) أى للمرتد. 

() قوله: ”لأآن له عبارة صحيحة [لكونه عاقلا بإلمًا]" لأن صحة عبارته لآدميته, ولا نقصان فينها بعد الردق» لأنه 
يتكلم عن عقل» وتمييز كما قبل الردة؛ ولهذا لو أسلم صح إسلامه. (ك) 

(8) أى القدورى. (عينى) 

(9) احتراز عما إذا وكل رجلا بالبيع؛ ثم باع الموكل فالوكيل بنفسه ينعزل. 

)٠١(‏ الوكيل. 

)١١1(‏ الواو حالية. 

(11) قوله: "ولا يمنعه" ثم لما لم يمنعه عزل رب امال عن بيعها ملك بيعها نقد أو نسيئة حتى لو نباه رب المال عن 
البيم نسيثة لا يعمل نبيه؛ و كذلك لا يمنم عن المسافرة فى الروايات المشهورة. (ك) 

)١1(‏ البيم. 

(14) أى حقه فى الربح. 

(15) أى القسمة.. 





4 
سس 


المجلد الغالث - جزء 5 كتاب المضاربة -1941- ناث لفارت يغتارنت 
وإنا ينض ” يالب 
20 02 (5) :1 > ل 
1 قال ثم لايجوز أن بذ يشترى من شيئًا آخر 2 ا 
ضرورة معرفة رأمر ليد » وقد اندفعت9) حسث صا 40 ذ 
وإن عزله» لاك ل سر ا لاي 
الى جهن جاه كال عه فى الرع ‏ فلا ضرورة 0 
قال رضى إل ععه(* : وهذا الذى ذكره"''" إذا 00 َن جسن رأين لل 
أفإن لم يكن'''' بأن كان دراهم ورأس المال دنا نير أو على القلب”*' له أ نيبيعهاأ 
| بجنس رأس المال50 1 | ستحسانًا "0 أن الربح لايظهر| ال 10 رن ش 





(17) أى على تمبيز رأس المال. 

| قسوله: "وإنما ينض أى رأس المال [أى يتيسر ويحصل] إلخ* نضيض الماء خمروجه من المحجرء أو نحوه‎ )١( 
[|| وسيلانه قليلا قليلا من خسد ضبرب؛ ومنه خحذ ما نض للك من دينك» أى تيسر وحصلء وفى الحديث يقتسمان ما نض‎ | 
أبيشجما من العين» أى صارت ورقًا وعيئا بعد أن كان متاعاء والنض عند أهل الحجاز الدراهم والدنانير. (نجاية)‎ 
قوله: "ينض" نض نقد كمرديدن درم ودينار» يقال: خحذ ما نض لك من دينك؛ يعنى بككير نقد شده راء ويقال:‎ | 
مانض بيدى منه شىء. (من)‎ 'ٍ 

(1) أى القدررى..(عينى) 

5 المضارب المعزول. 

(4) العروض التى بقيت. 

(6) لاجل القسمة. 

(5) الضرورة. 

0 رأس المال. 

(8) أى دراهم ودتائير. 

(5) فى ترك الأعمال. (ع) 

2٠١‏ أي المصنف. 

)١١(‏ القدورى. 

(؟١)‏ المال الذى نض. 

)١5(‏ بأن كان كل متبما دراهم ودنائير. 

)١5(‏ المال الذى نض من جنس رأس المال. 

)١5(‏ بأن كان دنائير ورأس المال دراهم. 

)١11(‏ أى لا بالعروض. (ك) 

)١0(‏ قوله: "استحسانا" والقياس أن لا يجوز تصرفه لثبوت امجانسة بيدبما من حيث المنية؛ فصار كأن رأس 
المال قد نض»؛ وجه الاسمحسان: أن الواجب على المضارب أن يرد مثل رأس المال» وذا لا يمكن إلا ن يسيع ما فى يذه 
يجنس رأس المال» فصار كالعروض. (ك) ْ 
(14) قوله: "إلا به" أى بأن يبيعها بجنس رأس المال» لأن الواجب عليه رد مثل رأس المأل. (مل) . 





المجلد الثالث - جزء 5 كتاب المضاربة 0018417-00 < اب الصارت يشارت 
كالعروض» و اا مرت رمال ١‏ و و 9 , 


قال : وإذا افترقا”" وفى المال ديون9 د "ري الخارب فى اين | 
لكات عا الها د يون" ؛ لانةمنرلة الأجير والربع كالأجرله” '"“ وإذلم 


يكن له ربح لم. يل محضء والمتبرع لا يجبر”"" على إيفاء 
ما تبرع به. ويقال له سوه إلى 
العاقل» فلا بد من توكيله» وتوكله"'' كيلا يضيع خقه» قال( ان 7 
يقال له: أحل"'' مكان قولة: وكلء والمراد منه الوكالة”''» وعلى هذاسائر ]أ 
الوكالات”"١)‏ والبياء !14 والسمسا ر"'' يجبران على التقاضى لأنبما يعملان بأجرة 


(15) فى حكم جواز البيم بعد العزل. 

)١(‏ فوله: " وعلى هذا" إشارة إلى قوله: .لايمنع العزل من ذلكء يعنى لا ينعسزل المضارب بالعزل المسكمى إذا كان 
المال عروضاء بل يسيعها بعد العزل» كما لا ينعزل بالعزل القصدئ فى تلك الصورة» لأن عدم عمل العزل فيما لكلا يلزم 
إبطال حق المضارب, ولا تفاوت فى ذلك بين ذينك العزلين. (نتائج 2 ”“ 

(؟) قوله: ” موت رب المال إلخ * بأن كان المال عروضاء ومات رب المال» فلا ينعزل المضارب: بل يييعهاء وينض 
رأس المال» وكذا فى لحوق رب امال يدار الحرب مرتداء لأنه موت حكمًا ٠‏ (عيتى) 

(6) قوله: “ونحوها" أى نحو العروض فى حق البيع» بأن كان رأس امال دراهم والتقد دنانير: أو على القلب. (ك) 

(4) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: ” وإذا افترقا" أ إذا افترق رب المال والمضاربء والمراد من الافتراق فسخهما عقد المضاربة. (عينى) 

(5) على الناس. 

(7) الواو حالية. 

(8) الطلب. 

(8) التى على الناس. 

)٠١(‏ قوله: ” كالأجر له“ لأنه استحق الربح بأن عمله» وقد-سلم له بدل عملهىوهو الزبح» فيجير على إتمام عمله» 
ومن إتمامه استيفاء ما وجب من الديون على الناس. (عينى) 

(01) أى طلب الديون التى على الناس. ا 

)١7(‏ قوله: ”لا يجبر إلخ” لا يقال: إنه قد وجب.رد رأس المال عليه على الصفة التى أتعل» فبينيغى أن يجيز على 
الاقتضاء حتى يكون الرد بكثل ما أخذء قلنا: الواجب رفم يده لا التسليم كالمود ع فإذًا أحال به أى وكله فقد أزال يده عنه. (ك) 

)١69‏ أى قبوله الوكالة. (ك) 

)١5(‏ أى ممحمد. (عينى) 

)١5(‏ أمر من الإحالة. 

)١7(‏ قوله: “والمراد منه [أى من قوله: أحل] إلخ” فكان فى الكلام استعارة» ومبجوزها اشبتمالها على النقل؛ وإما 
فسره بذلك, لأن أحل ربما يوهم أن رأس المال دين فى ذمة المضارب» وليس كذلك. (ع) 

(11).قوله: ” سائر الوكالاات "زليه كل وكيل بابي ناليع من تقاض لاخر علي ولكن يجن على أن 
حلرب لك (عينى) 





َ الجلد الثالث - جزء ” كتاب المضارية 8-7و ْ باب المضارب يضارب 
]||عادة .قال" : وما هلك من مال المضاربة» فهو من الربح دون رأس المال؛ لأن الربح 
َ تايع”” 5 سرف ك! أو » كما يصرف الهلاك إلى العفو" فى 


لدان" 


الزكاة . فإن زاد”' الهالك على الربح]. فلا اده لأ 
ش وإن كانا يقعسمان ارد والفتتارية بحاله]9 أ ثم ثم هلك المال بعضه» أو كله 


|| استيفاء رأس المال!"2, لأنه”"'' هو الأصل» وعدا ابا عليدة وتبع له" فإذا 
طد فى ير لفارت ماسو ادها اسراة” '" من رآ من المال فيضمن المضارب 
0 0 قوله: "والبياع أكشداد دلال خمريد وفروخحت. من] إلخ” قال فى اميا ين ابيياع من باع النااس 
0 بألجرء والسمساز بالكسر المفوسط ين البائع وللشرى يموع ومششرى للناس بأجر من غير أن يستأبجر» وكذا فى " رد 

وقد فسرهما فى القاموس بالمدوسط ين البائع والمشترى» وفرق بينجما النقهاء؛ فالسمسار هو الدال على مكان 
السلعة, وصاحيباء والدلال هو المصاحب للسلعة غالباء أقادة سرى الدين عن بعض المتأخرين» انتهى. 

وقال فى ”ا مغرب” : السمنسار ٠‏ -بكسر الأول- المتوسط بين البائع والمشترى؛ فارسية معربة عن الليث والجمع 
سساسرة» وفى الحديث كنا ندعى السءاسرة فسمانا التبى عليه السلام التجار ومصدرها السمسرة؛ وهى أن يتوكل 
0 الرجل من الحاضر للبادية, فيبيع لهم ما يجلبوته؛ قال الأزهرى: وقيل فى تفسير قوله عليه السلام : لا يبيع حاضر لباد أنه لا 
1 يكون سمسارا. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 
)١9( ْ‏ بإلكسر ميانجى ميان بائم ومشترى. (من) 
(١).أى‏ القذورى. (عينى) 
(١).لأنه‏ لا يتصور بدوت رأس: الال وهو متصور بدونه؛ فكان أصلا. (عينى) 
(7) قوله: " كما يصرف الهلاك إلى العفو" وهو ما فوق التصاب؛ فإن لم يجاوز الهالك العفؤ فالواجب على 
حاله.. كما إذا كان له تسع من الإبل؛ وحال عليه الحول يكون الواجب فيا شاة ويكون هو الواجب فى تحمس من 
التسم حتى لو هلك الأربم لا يسقط شىء من الشاة. (مجمم الأنبر) 

(؛) هذا لفظ القدورى. (عينى) 

(3) فلا يكون ضميئًا. 

(1) يعنى لم يفسخاها. 

(7) رب المال والمضارب. 

(8) لأن القسمة تفيد ملكا موقوقًا. (ع) 

(9) قوله: ”لا تصح إلخ" لأن الرب: لا يتيين قبل وصول رأس المال إلى رب المال. (كفاية) 

2023 رأس المال.. 

)١١(‏ أى الربح. 

(15) أى مبنى. 

(17) قوله: "وتبع له* لتصور رأس المال بدونه؛ وعدم تصوره بدون رأس المال. (كفاية) 

)١4(‏ رب المال والمضارب. 
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ما استوفاهء لأنه أخذه لنفسه”'2» وما أخذه رب المال محسوب من رأس ماله. 

اذا امعرض | امال فإن فضل ؟ :كان" نينا" "1 لألد ربع ون 
أأنقص”' فلا ضمان على المضارب لا بينا”"'» فلو .اقتسما الربح» وفسنخا المضاربة» 
ثم عقداها”” فهلك المال لم.يترادا الربح الأول» لأن المضاربة الأولى قد اتتبت”") 
والثانى عقد جديدء فهلاك الماك فى الثانى > لا يوجب انتقاض الأول”'' كما إذا 
أأدفع”"'' إليه مالا آخر. ا 





. فصل فيما يفعله المضارب”") 


فإل" ١‏ 4 ونور للمضارب أن يبيع ويشترى بالنقد وال: لنسيئة ؛ لأن كل ذلك”* 2 
من صنيع التجارء فينتظمه إطلاق العقٍد""'» إلا إذاباع إلى أجل لا يبيع التجار 
إليه”!'2؛ لأن له الأمر”'' العام المعروف بين الناس”*"2» ولهذ! كان له أن يشترى دابة 


)١(‏ ولم يكن له ذلك حتى يضل رأسٍ امال إلى رب المال, 

(5) رب المال. 

() الفاضل بعد الاستيفاء. 

(4) أى بينترب المال والمضارب. 

(5) أى فاضل» وقضية الربح أن يكون مشتركًا بينهما. 

(1) شىء من رأس المال.. 

(00 أشار إلى قوله: لأنه أمين. (عينى) 

وه ثائياء ار 

(4) بقسمة الربمرء وفسخ المضارية. 

)٠١(‏ أى العقد الثانئ 

0 01١ 

)١9(‏ قوله: "كما إذا دفع " أى رب لال إليه؛ أى إلى المضارب مالا آخر» أى للمضاربة غير المال الأول» فنإنه لا 
يوجب انتقاض الاقتسام الاول. (عينى) 
)١7(‏ قوله: "فصل إلخ" ذكر فى هذا الفصل ما لم يذكره فى أول المضاربة من أفعال المضارب زيادة للإفادة» 

وتنبيها على مقصودية أفعال المضارب بالإعادة. (نباية) 

)١5(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١5(‏ أى البيم بالتقند أو النسبعة. 
)١(‏ هو كونه غير مقيد بالنقد. 
(10) قوله: "إلى أجل لا يبيع التجار إليه" قال فى ” الدباية": بأن باع إلى عشر سنين لخروجه حينقك من صنيع 
|| العجار. (عتاية) ٌ 
(14) المعتاد. 
)٠9(‏ أى لكون المدلر.على العرف.. 
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|]أللركوب» وليس له'" أن يشترى سفينة للركوب”"» وله أن يستكريبا" اعتبار || 

لعادة التجار» وله أن يأذن | لعبد المضاربة فى التسجازة فى الرواية المشهورة)؛ ؛الأنه مي من 

صنيع التجار . ولو باع بالنقدء ثم أخحر الثمن جاز بالإجماع أما عندهما"' فلأن, 

ْ الوكيل ''' يملك ذلك”*, فالضارب أولى, إلا”"' أن المضارب لا يضمد 7" 

|| لأن له أن يقايل» ثم يبيع نسيئة'"''» ولا كذلك الوكيل”", لخد لا يلك يلك 1ك 

| |وأما عند أبى يوسف فلأنه يملك الإقالة» ثم البيع بالنسأ”''» بخلاف الوكيل» لأنه لا 
|إيملك الإقالة”'' . ولو احتال بالثمن”''' على الأيسرء أو الأعسر جاز ؛ لأن الحوالة من 
|أعادة التجار» بخلاف الوصى يحتال بمال اليتيم حيث يعتبر فيه الأنظر*"', لأن تصرقه 

|| مقيد بشرط النظ ©" , 

(1) لعدم جريان العادة فيه. 

(1) قوله: "سفينة للركوب” قيد بقوله: للركوب لأن له شراء السقينة للبيع إذا لم يبخص له رب المال السجارة فى 

شيء بعيلة. ك2 

(9) قوله: "وله أن يستكريبا [لحمل البضائع] * أى السغية والدواب مطلقًا اعتبارا لعادة التجارء فإنه إذا اشترى 

طعاما لا يجد بدا من ذلك فهو من توابع التجار فى الطعام. (عناية) 

ش (4) قوله: "فى الرواية الملشهورة * احترز به عن رواية انين رستم عن محمد أنه لا بملك ذلك بإطلاق العقدء لأنه 

ش منزلة الدفم مضارية؛ والفرق أن المضارب شريك فى الربحء والمأذون لا يضير شريكا فيه. ٠‏ (عينى) 

١ |]‏ ذه) منالشترى. 

(5) الطرفين. 
(/7) بالبيع. 
(8) أى تأعير الفمن عن المشترى. 

ا (8) قوله: "فالمضارب أولى [لأنه شريك فى الربح] * لأن ولاية المضارب أعم:لأنه شريك فى الربح» أو يعرضه أن 
يمير شريكا. 000 

)1١(‏ فيه إشازة إلى أن الوكيل يضمن. (ك) 

)١١(‏ رب المال إذا أخر الثمن. 

(؟7١)‏ بعد الإقالة. 

)١7(‏ بالبيع. 

(14) أى الإقالة والبيم بالنسيكة بعدها. 

)١15(‏ نساأً: تأخير كردن وزبان بادن. (من) 

(13. قوله: ” لأنه لا يملك الإقالة [فكذا لا بملك تأجيله فى الشمن] * أى البيع بالنسأ بعد الإقالة ولا يملك الإقالة أيضا 
عند أبى يوسفل» فلم يمكن أن:يجعل تأجيله الدمن بمنزلة الإقالة والبيم بالنسيعة بعدها.. (كفاية) ا 
(137) قوله: "ولو احتال بالشمن” أى لو قبل المضارب الحوالة على الأعسر من المشترى جاز. (نهاية) 

1 أى الأنغم فى حل المغير. _ 
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والأصل”" أن ما يفمله المضار ثلاثة أنواع, نوع هلكه مطلق الفصارية وكا 
وهو ما يكون من ياب المضارية وتوابعها" ىا 

ومن جبملته التوكيل بالبيع والشراء للحاجة إليه والارتهان والرهن» لأنه إيفاء 
|إواستيفاء. .والإجارة والاستئجار» والإيداع» والإبضاع» والمسافرة على ما ذكرناه 
امن قبل" . ونوع .لا يملكه بمطلق العقدء ويملكه إذا قيل له؛ اعمل برأيك» وهو" ما 


يحتمل أن يلحق به ؛ فيلحق عند وجود الدلالة”"؛ وذلك” '"' مثل دفع المال 
مضاربة أو شركة إلى غيره» وخلطيال الفسارية الهم أو يمال غيره؟ لأذرب 


المال0'" رضى بشركته» لا يشركة غير وهد” '“أمرعا م ' لا يتوقف عليه 
التجا رة!*''» فلا يدخل تحت مطلق العقد» ويد اي وى 17 » فمن هذل 
:|| الوجة د يوافقه40" فيدخل فيه عند وجود الدلالة. وقوله: اعمل برأيك دلالة على ْ 

ذلك" . ونوع لاتجلكه لا ممطلق العقد؛ ولا بقوله: اعمل برأيك إلا أن ينص عليه 


(15) ولا نظر فى قبول الحوالة على الأعسر. 

:(1) فيما يجوز للمضارب أن يفعله» ومالا يجوز. 

() أى من غير أن يقول رب المال: اعمل برأيك. 

(*) أى الإيداع والإيضاع. 

(4) قوله: "وهو ما ذكرنا" من البيع بالنقد والنسيعة والإذن لعبد المضاربة» وتأخير الشمن والاحتيال به.(ب) 
(0) لف ونشر غير مرتب. 

(1) بقوله: وإذا صحت المضارية مطلقة جاز إلخ. 

(/) أنى هذا النوع. 

(8) أى بالنوع الأول. 

(9) هو قوله: اعمل برأيك. 

2٠١‏ إشارة إلى الغعمل. 

)١١(‏ .هذا الدليل قاصر فإنه لا يجرى فى.صورة خلط مال المضاربة: بماله» فافهم. 

)١1(‏ قوله: "وهو" أى دفم امال مضاربة أو شركة إلى غيره: أو خلط مالها بماله؛ أو بمال غيره. (مل) 
[ضلة أى زائد. 

)١4(‏ لعدم العرف بذلك بينهم. 

)1١5(‏ أى ماذكر. 

(17) أى طريق. 

)١7(‏ أى زيادة المال. 

(18) أى عقب المضارية.. 

)١9(‏ أى على دخول ما ذكر فى العقد. 





])الجلد الثالث - جزء 5 كتاب المضاربة -/وا- باب المضازب يضارب أ 


أأرب المال» وهو الاستدانة”"2؛ وهو أن يشترى”" بالدراهم والدنانير بعد ما اشترى 
برأس المال السلعة» وما أشبه ذلك””» لأنه يصير المال”'' زائدًا على ما انعد عليه || 
المضازية» فلا لك وال ولا يشغل ذمته بالدين. ا 
ولو أذن له رب المال بالاستدانة صار المشترى بينهما”" نصفين» بمنزلة شركة|] 
الورجوه”*؛ وأخخحذ السفاتح”". لأنه نوع من الاستدانة» وكذا إعطاءها””'", لأنهأ 
| إقراض.ء والعتق يمال وبغير مال» والكتابة» لأنه ليس بتجارة» والإقراض والهبة || 
|| والضدقة» لأنه تبرع محض ٠‏ ظ 
أ 0 ولايزوج عبداولا أمة من منال المضاربة » وعن أبى يوسفت أنه يزوج ]| 
الأمة» لأنه من باب الاكتسابه ألاترى أنه”"'' يستفيد به”"' المهرء وسبقوط|]. 
النفقة” '' . ولهما أنه”'' ليس بتتنجارة والعقد”" لا يتتضمن إلا التوكيل بالتجارة» ا 


(0) قوله: "وهو الاستدانة" فإن الاسحدانة تصرف يغير رأس المال» والتوكيل مقيد برأس المالء فلا يملكها 5 
المضارب إلا بالتتصيص عليه وعند التنتصيص عليه يعتبر هذا التصرف بنفسه. فيصير بمنزلة شركة الوجوهء ولا يكون |[أ. 
مضاربة: إذ ليس لواحد مسبما فيه رأس المال» فيكون المشترى بيدهما نصفين؛ والدين عليهما نصفين» ولا يتغبير موجب 
[المضاربة لأن هذه شركة وجوه .ضمت إلى المضاربة» فلم يتغير موجب المضاربة» وكان الربح الحاصل من:مال المضاربة |]. 
على ما اشترطا. (ك) 

0,2 شيك بالدين. 

(*) قوله: "وما أشبه ذلك" أى من أنواع الاستدانة كما إذا اشتدرى سلعة بأكثر من مال المضاربة» وهو الألف 
مشلا كانت حصة الألن للمضاربة» وما زاد فللمضارب ربحهء؛ وعليه وضيعته؛ والمال دين عليه لأن الأسعدانة نفلت || . 
هليه خاصة. (ك) 

قوله: " وأشبه ذلك" بأن كان رأس المال ألف درهم فليس له أن يشترى بالمكيل والموزون؛ لأنه اشعرى بغير رأص || 
المال» فكان هذا استدانة» فلا ينفذ على المضاربة. (عينى) 
(4)أى مال المضاربة. 

(5) رب المال. 

(5) أي بالرائد. 

01١‏ أى بين رب امال والمضارب. 
.(8) قوله: "شركة الوجوه [وليس بمضاربة]" هى أن يشتركا بلا مال لبشتريا لوجوههما ويبيعاء وما ريحاه 
يكون بيدهما. (شرح نقاية از على قارى) , 

(5) قوله: "وأخمذ السفائٌ ' فى القاموس السفتجة أن تعطى مالا لأحد, وللآخذ .مال فى يلد الممطى» فيوفيه إياه || 
ائمة فتسعفيد أمن الطريق؛ وقد مر تحقيق السفتخة فى آخخر كتاب الحوالة. (مل) ْ 
)٠١(‏ السفا.. 

)0١(‏ أى القدورى. (عينى) 

,035 أى أن المضارب. 
|[ من أى بتررجها. 
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وصار”" كالكتابة» والإعتاق على مال”" لأنه اكتبساب”"» ولكن لما لم يكن 
أتجارة لا يدخل تحت المضاربة» فكذا هذا . 
قال0© : فإن 7 ل ١‏ مال00) المضاربة إلى رب المال بضاعة فل فاشترى 
رب المال» وباع فهو على المضاربة”" , 
0 وقال زفر: : تفسد المضارية» لاحو انان سبق اواو تدك 1 


وكيلا””'' فيه فيصير مستردا”""» ولهدًا لا يضح" إذا شرط العمل عليه ابتداء . 
ولنا حر ير ١‏ حر وس الي 


05 ار 

0١‏ ترونج الأمة. 

0057 أى عقد التجارة. 

(1) تزويج الأمة. 

(؟) أى كل واحد من الكتابة والإععاق على مال. 

(6) يحصل فيه المال. 

(4) تزويج الأمة. 

(ه) أى محمد فى "الجامم". (عينى) 

|[ (<3) قوله:"فإن دفع [المضارب] إلخ" صورته أنه دفع على آخر أُلف درهم مضاربة بالنصف» فدفع لمضارب 
بعضها إلى رب المال بضاعة» فباع رب امال بسهاء واشترى فهى على حالها. (عينى) 

ّْ (/1) قوله: "شيا من مال إلخ" لا يتفاوت الخكم بين أن يكون المدفوع إلى رب المال بعض مال المضاربة» أو كله. (كم ١‏ 

]1 4) قوله: " بضاعة" فإن قيل: الإبضاع هو أن يكون المال للمبضع؛ والعمل من الآخر» بوليس للمبضع ههنا مال» || 

| |أفكيف يتحقق الإبضاع. قلنا: الإبضاع هر الدفع على وجه الاستعانة» ورب المال يصلح معيًا له لأنه أشفق التاس إليه 

|||إتصرفاء فيصح الاستعانة به. (عينى) 

(9) يعنى لا يفسد المضناربة. 

)22 قوله: "فلا يصلح وكيلا * لأن المرء فيما يعمل فى ملكه لا يصلح وكيلا لغيره؛ فضار غير صالح, لأن يكون 

أوكيلا فيهه فصار مستردا. (إكافى) 

(11) قله: ""فيصير مستردا [فتفسد المضاربة]” لأن الوكيل هو الذى يعمل لغيره؛ وهذا عافل لنفسه؛ فكيف 
يصلح وكيلا فيه» بل يكون مستردا لاله لأنه يملك عزله؛ أو استرداد ماله فى أئ:وقت شاء إذا لم يتعلق حقه فصار كما 
إذا لم يسلم إليه من الابتداء.' (تبيين) 

)١1(‏ عقد المضارية. 

(1) يين المال والمضارب. 

)١4(‏ قوله: ” نيطح رب المال إلخ “ فإن قيل: رب امال لا يصلح وكيلاء لأن الوكيل يعمل فى مال غيره؛ ورب 
المال لإ.يعسظل فى مال غيره بل فى ماله. 

1 أجيب بأن رب المال بعد التخلية صار كالأجنبى عن المال» فجاز توكيله؛ فإن قيل: لو كان كذالك يصح المضارية مم 
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||أسترذاتً”2, بخلاف”' شرط العمل عليه فى الابتداء» لأنه يمنع التخلية9", 

وبخلاف ما إذدفع امال إلى رب المال مضاربة حيث لا يصم”''» لأن المضارية 

ون اع ل لس لصحي اي 

جوزناه'” يؤدى إلى قلب الموضوع”" : وإذا لم يص 

ارد د به المضاربة الأولى. أ 
ل : وإذاعمل المضارب فى المصر فليست نفبقته فى المال'' '» وإن سافر 

فطعامه وشرابه وكسوته. وركوبه”''"؛ ومعناه”"'' شراء وكراء فى المال. 
ووجه الفرق”' أن النفقة تجب بإزاء الاجتباس كنفقة القاضى*", 


ألمر أو المضارب فى المصر ساكن بالسكنى الأصلى . 
٠‏ . وإذاسافر صار محبوسا بالمضاربة فيستحق التفقة فيه”", وهذا'' يخلاف 


رب المال» أجاب بقوله: وبخلاف ما إذا دقم م المال إلى رب امال مضاربة حيث لا . يصح إلخ. (عناية) 

(15) أى إبضّاع المضارب رب المال. 

(11) قوله: " توكيل منه [لأنه استعانة]" وليس المال من لوازمه؛ فإن الوكيل يجوز أن يوكل؛ وليس المال له. (ع) 

1 الإنضاع.‎ )١( 

)١(‏ لاله لينتقض به المضاربة. 

(؟) جواب عن قياس زفر. 

(7) بين المال والمضارب. 

(4) عقد هذه المضاربة الثانية, 

(5) أى عقد المضاربة الثانية. 

(1) أى الحقيقة. 

(7) عقد المضاربة الثانية.. 

2( أى بدفم المال إلى رب المال مضارية. 

(9) أى محمد فى ”الجامع الصغير“. (عينى) 

5١١‏ أى مال المضارية. 

)١1(‏ الركوب بالفتح المركوب. (ماجمم الأنبر) 

(؟١)‏ قوله: ” ومعناه” أى معنى كون ركوبه فى المال شراء؛ وكراء؛ أى من حيث الشراء؛ء ومن حيث الكراء أراد أن 
المغنارب فى الشفر له أن يركب إما بشراء دابة أو بكراءها. (عينى) 

(17) قوله: " ووجه الفرق” أى بين ما إذا عمل فى المصر حيث لا نفقة له فى مال المضاربة» وبين ما إذا عمل فى 
السفر حيث يجب فيه. (عينى) 

)١14(‏ فإن القاضى محبوس لمصالح العامة. 

)١5(‏ فإنبا تجب للاحتياس فى منزل الزوج فى يده. 

)1١(‏ أى فى المالء لأجل الاحتباس» 





المجلد الثالث - جزء 7 كتاب المضاربة . سفالاض ان .باب المضارب يضارب 


الأجير”'» لأنه يستحق البدل لا محالة”'» فلا يتضرز بالإنفاق من ماله*"» أمالأ 
المضارب فليس له إلا:الربح؛ وهو”” فى حيز التردد”” »؛ فلو أنفق من ماله يتتضرر 
به" وبخلاف المضاربة الفاسدة”", لأنه أجيرء وبخلاف البضاعةء لأنه 
2 قال ولو ب 60و : ْ : ا د 
0 الاستحقاف 9 أخروجه. *' إن كان ؛ 

يروحء فيبيت بأهله, فهو 0 وإن كان بنخدث لآ يديت 
بأهله. فنفقته فى مال المضاربة ؛ لأن خروجه ل والنفقة"'' هى ما يصرف 
إلى الحا جة77 3" اراد الل وهو ما ذكرنا"'. 

3 ومن جملة ذلك غسل ثيابه”"'2» وأجرة أجير يخدمه”*'"» وعلفدابة يركبباء 


07 الحكم. 

)١(‏ أى لا يستحق التفقة وإن سافر. (ك) 

(1) لكونه يعمل يبدل. 

'(7) أى مأل نفسه. 

(4) ريح. 

(0) فإنه عسى أن يحصل وعسى أن لا يحصل. 

(5) أى بالانفاق من مال نفسه. 

(/) فلا نفقة له إذا سافر. 

(8) بالعملء فلا يجب له النفقة. 

(5) قوله: "قال " لولم يذكر قال لكان أصبوب» لأن المسألة ليست في "الجامع الصغير"» ولافى "مختصر 
ور أ ولهذا لم يذكرها فى البذاية» وإنما هى من ”المبسوط". (عيتى): 
ا 30١)‏ أى من الظعام مثلا: 

(11) قوله: ”لانتبباء الاستحقاق " أى بالرجوع إلى مصرهء كالماج من الغير إذا بقى شىء من النفقة فى يده بعد 
رجوعهء وكامولى إذابوأ أنه مم زوجها بيتاء ثم نقلها للخدمة» وقد بقى من النفقة شئىء كان للزوج .أن يسترد ذلك عنما. (كغ 

(؟1١)‏ هؤ مسيرة ثلاثة أيام ولياليمها. 

)١5(‏ فلا نفقة له, 

أ(5 0١‏ قصار كالمسافر. 

)١5(‏ أشار به إلى تفسير النفقة الواجبة. 

(17) أمر راتب كار ثابت وبرجاى. (من) 

(10) الدائمة. 

(18) قوله: "وهو ما ذكرنا" أراد الطعام والشراب والكسوة وغيرها علئ ما تقدم. كك 

)١9(‏ قوله: "غسل ثيابه [لأنه ضرورى]" وأجرة الخادم والجما والحملاق» وعلف الدابة والبهن» فإن الشخص إذا 
كان طويل الشعر وسيخ الثياب ماشيا فى حوائجه يمد من السعاليك» طعي عر ا ا 1 






















الممطد الثالث - جزء ١‏ كتاب المضارية -51- باب المضارب يضارب 


والدهن فى موضع يحتاج إليه عادة كالحجاز”" » وإنما يطلق”" فى جميع ذلك 
بالمعروف”", حتي يضمن الفضل إن جاوزه اعتبارًا للمتعارف فيما بين التجار . 
وأماالدواء“ففى ماله فى ظاهر الروايةء وعن أبى خنيفة أنه يدخل فى 
النفقةء لأنه لإصلاح بدنه. ولا يتمكن من التجارة إلا بهء فصار كالنفقة» وجه 
الظاهر أن الحاجة إلى النفقة معلومة الوقوغ”"». وإلى الدواء بعارض المرضص”", 
ولهذا”” كانت نفقة المرأة على الزوجء ودواءها في مالها. | | 
._قال": وإذا ربح أخحذ رب المال”' ما أنفق من رأس المالء فإن باع المتاع”'' 
مرابحة حسب ما أنفق على المناع من الحملان”''' ونحوه» ولا يحتسب ما أنفق 
على نفسه؛ لأن العرف جار”"' بإلحاق الأول" دون الشانى”"؟, ولأن الأول 
يوجب زيادة فى المالية بزيادة القيمة2'9» والثانى لا يوجبها. 


ممعه من جملة النفقة. (عناية) 

)٠١(‏ أى يخبز أو يطبخء أو يغسل الثباب. (ك) 

)١(‏ قوله: "كالحجاز" فإن أرض الحداز حارة يحتاج أهلها إلى ترتيب أبدانهم بالدهن. (عينى) 

() أى يباح. 

(©) أى بقدر دفم الضرورة بلا إسراف. 

04 أى ثمنه. 

(5) أى ثمن الدواء. 

(ث قطما. 

(0) فقد يمرض وقد لا يحرضء فلم يكن لازما. 

(8) إشارة إلى بيان الفرق يون النفقة والدواء. 

(9) أى محمد. (عينى) ش 

)٠١(‏ قوله: "أذ [من الربح تسمبما لرأس ماله. ك] رب امال إلخ” يريد أن المضبارب إذا أنفق من مال المضارية» 
فربحه يأخخذ رب امال رأس ماله كاملاء قيكئون النفقة مصروفة إلى الربح دون رأس المال» فإذا استوفاه كان ما يبقى بينبما 
على ما شرطا. (ع) 

)١١(‏ بعد ما أنفق. (ع) 

(11) قوله: "من الحملان [بضم اللماء أجرة الحمل] ونحوه" كأجرة السمسار:والقصار والصباحٌ يريد ببذا أن ما 
أففق على المتاع يضم إلى رأس المال» ويبيع مرابحة على الكل» حتى لو اشتراه بألف درهمء واستأجر دوايا تجملة إلى عصره 
جمائة درهم, فإنه يبيعه مرابحة بألف ومائة لكنه لا يقول: اشتريته بألف ومائة بل يقول: قام على هكذا. (ك) 

)١5(‏ بين التجار. 

)١4(‏ أى ما أنفق على المتاع. 

)١5('‏ أى ما أنفق على نفسه. 
ار )١١(:‏ قوله: "زيادة فى المالية إلخ" كالصيغ والقصر ونحوهماء فإنه يوجب زيادة فى عين المناع» وكالحمل فإنه 


المجلد الثالث - جزء 7 كتاب المضاربة " د لولاا 0 باب المضارب يضارب 


.قال" : فإن كان معه ألف فاشتري بباثيابًا فقصرها”"» أو حملها بمائة من || 
عنده وقد”" قيل له : الل لمر لأنه”' استدانة على رب المال 
فلا ينتظمه هذا المقال7") 0 


ار فهو شير 7 "كا زادالضيحهة" فنا زلا 
يضمن ؛ ال عين مال" قائم به 0 حتى إذا ب 6 5" كان لحف العنيد: وحصة 
الثوب الأبيض على المضار, 00 » يللاف القصارة ا » والحمل 59" لذأنه ايوق 
بعين مال قائم به يه*'"» ولهذا إذا فعله الغاصب'"'"/ ضاع عمله» ولايضيع '""' إذا صبغ 


يوجب زيادة فى القيمة: لأن القيمة تختلف باعتلاف الأفاكن. (عينى) 

)١(‏ أى محمد فى "الجامع الصغير ". (عينى) 

(؟) قوله: “ققصرها [قصر -بالفتح- جامه را كاذرى كردن. ك]" أى غسلها/أجرة من ماله من قصسر يقصر ||. 
-بالضم- قصراء أو قصارة» أو من قصر الثوب حبالتشديد- أى جمعه فغسله؛ كما فى القهستانى. (مجمع الأنبر) 

(7) الواو حالية. 

(5) من رب المال. 

(ه) فى المائة. 

20( أى هذا الضتيم. 

/7) أى قول رب المال: اعمل برأيك. 

(8) قوله: "على ما مر” من قوله: ونوع لا يملكه إلا أن ينص عليه رب المال؛ وهو الاستدانة. (عينى) 

(94) قوله: ‏ وإن صبغها أحمر" التخصيص بالحمرة لأن السواد نفصان عند أبى حنيقة» فأما سائر الألوان فمفل الحمرة. (ك) 

25١9‏ لرب المال. 

0١١‏ رنك. 

)١(‏ أى الصبغ. 

(1) قوله: "عين مال إلخ" وقد اختلط بمال المضاربة» ومال المضاربة متقوم» فيكون شريكًا ضرورة. (تبيين) 

)١5(‏ أى بالمصبوخ. 

)١5(‏ القوب المصمون. 

(11) قوله: ”على المضاربة” حتى إذا كانت قيمة المناع غير مصبوغ ألقّاء ومصبوعًا ألا ومائتين كان الألف 
للمضاربة؛ ومائتا درهم للمضارب بدل ماله؛ وهو الصبغ. (مل) 

)١7(‏ قوله: "القصارة [مصدر من قصر القوب] * بالفتح.جامه شستن» يعنى بيشة كاذرى نمودن. (غياث) 

(08) أى حمل المتاع. 

(19).أى كل واحد. 

(7) قوله: "ليس بعين مال قائم به" أى بالثوب حتى يكون يإزاءه بعض الثمن: فيكون جميغ الشمن للمضاربة؛ وإنما/|. 
قال: ليس بعين مال قائم به لأنه فى الحمل ظاهرء وأما فى القصارة فلأنه لا تزيد فيه شيقاء وييقى أبيض على ما كان أصله. رب) 3 

(١؟)‏ قوله: " إذا فعله ه الغاصب إلخ” يعنى إذا قصر الغاصب ثوب إنسان يغير إذنه» فازدادت قيمته بقضارته كان|| 

لك أن يأخده ثوبه مجانا غير عوضء وا كان لامي ميف اختر أر أ سار اع كن للعالك 1ه ثوبه 





للجلد الثالث - جزء ” كتاب المضاربة ات باب المضارب يضارب / : 


الملغصوبء وإذا صار شريكمًا”'' بالصبغ انتظمه قوله”": اعمل برأيك انتظامه|] 
|الخلط”" فلا يف ِ هق 

فضل ار © ْ 
3 قال9؟2: فإن كان معه' ألف بالنصف فاة شترى يهأ د يز فباعه”' بألفين 
|بواشترى بالألفين عبداء فلم ينقدهما”'' حت عام سر يغرمر رب المال ألفا 
اأأوخمسمائة؛ والمضارب خمسماثة» ويكون ربع العبد للمضارب”" '"» وثلاثة أرباعه 
على المضاربة .قال”"'2: هذا الذى ذكره”*'2 حاصل الجواب*'', لأن الثمن كله على 
المضارب» إذ هو العاقد إلا أن له حق الرجوع على رب المال بألف وخمسمائة على ما 

ل » فيكون"" عليه فى الآخر اللنن] ٠‏ 


ا عه ل صخر رب ارب إن خا مذ زب رأعفه يح ما لمع قب الصومة ل لاتصال وه وا 
شاء ضمنه جميع قيمة الثوب الأبيض يوم صبغه» وترك الثوب عليه. (ك) 

ا (59) عمله.. 

)1١(‏ لرب لمال. 

0( أى رب المال. 

(*) قوله: "انعظامه إلخ" يعتى يتناول قوله: اعمل برأيك للصبغ كما يتناول ذلك القول لخخلطه مال المضاربة بمال 
نفسيه أو بمال الغير. (نباية) ١‏ 

(4) قسوله: "فلا يضمنه" أى فلا يضمن المضازب الثوب بالصبغ لأن الشركة والخلطة يإذن رب المال. (مل) 

(5) قوله: “فصل آخر” الما كانت مسائل هذا الففصل متفرقة ذكرها فى فصل على حدة» ولما لم تكن من نفس 
مسائل المضاربة التى لا بد متا للمضارية أخر ذكرها. (نبت) 

(5) أى محمد فى ”الجامم الصغير". (عينى) 

(0) مضارب. 

(4) قوله: ”يزا".قال مخمد فى ”السير الكبير “: البز عند أهل الكوفة ثياب الكتنان والقطن لا يناب الصوف 
والخز.. (عينى) 
(قعالير. 

)٠١(‏ أى لم يدفم الألفين إلى بائ العبد. 

01١‏ الألفان. 

(؟١)‏ قوله: "ويكون ربع إلخ” الاب لياع ابر كفي طهر قري بفدر الألفه فينلك مارت تنقا ومو 
سر با إن قري اتن اك ريع اللا 991 أرباعه لرب المال» فإذا هلك الثمن كان ما يخص الربع على 
المضارب؛ وما يخص ثلاة أريا ع على رب المال. (عينى) 

أى المصئف. 

)١5(‏ قوله: " هذا الذى [أى تقسيم الغرامة بيهما] ذكره [أى محمد] " إشارة إلى قوله: يغرم رب المال» أى لا يغرم 
فى الحال إذ الغمن فى الخال كله على المضارب» لأنة هو العاقد. (ك) 

١‏ أى الحكم. 








المجلد الثالث - ججزء 5 كتاب المضارية -7864- باب المضارب يضارب 


سوه أنه 5 نض" الال" ظهو الريج 8 زمر حيسييانة: فإذاا* تغرف 
بالألفين عبدًا صار م* مشتريا ربعه ! “ لنفسه» ا “للمضاربة على حسب 
اتقسام الألفين” '"» وإذا ضاعت الألفان وجب عليه الثمن”" لما بيناه 9 1 الرجوع 


بثلاثة أرباع الشمن على رب المال؛ لس عي 0 
لسارت »وخر الزن كن لقنا »لان : 

ومال المضاربة أمانة” أ» وبينسما منافاة”"©» وييقى ثلاثة أرياع العببد على 
المضاربة» لأنه ليس فيه*”'' مايتافى المضاربة"''» ويكون رأس المال ألفسين 
وخمسمائة لان لأنو أ ونقه مرة ألفّاء ومرة ألفًا ان 


0 أنقا. 

(10) الثمن. 

(18) أى على رب المال. 

(15) سيس. (من) 

)١(‏ أى نقد وتيسز وتحصل. نض نقد ككريدن درم وديئار. 

)١(‏ أى البر. 

(؟) للمضارب. 

(4) العبد. 

(ه) العبد. 

(1) أى على الأرباع فإن الربم للمضارب؛ وثلاثة الأرباع لرب المال. 

(17) أى ثمن العبذ. 

(8) إشارة إلى قوله: لأن الشمن كله على المضارب إلخ. 

(9) رب المالم 

2٠١‏ أى فى شراء هذا العيد. 

(11) أى لأن نصيبه. 

(؟١)‏ لدخول الربع فى ملكه وضمانه. 

(19) فى يد المضارب. 

)١4(‏ قوله: روباك ار وال أى بين كون الشىء مضموئًا ويين كونه أمانة منافاة» لأنه لو 
ل يعر تسرب الشارب م المضارنة يجتفع السناف مع كله إسانةه هنا لا بون ك2 

)١5(‏ أى فى إبقاء ثلاثة الأباع على المضاربة, 

(17) لأن رب المال موكل؛ وقرار الضمان إنما يكون على الموكل. (ك) 

(17) قوله: " ويكون إل" أى كون رأس امال جميم ما دفم رب ألمال إلى اللضارب: وهو ألفان وخحمس مائة. (تبيين» 

(14) رب المال. 

(15) العبد. 





المجلد الثالث - جزء 7 كتاب المضاربة -566- بات الضارت يقار 


مرابحة إلا على الألفين, لآن اذ شتراه بألفين» ويظهر ذلك" فيما إذا بيع العبد بأربعة 
آلاف» فحصة المضا ربة'" ثلاثة آلاف يرفع رأ الال وي سياف رسا 
بايا "ال : ون كان نف الح فا هكيرت اننا اغبا تشوييانة 
ل ' مرابحة على خمسمائة :؛ لآن هذا البيم 2 مقضى 
لتغاير المقاصد”'' دفعا للحاجة» وإن”''' كان بيع ملكه"" ببلكه'"", إلا 


» ومبنى المرابحة على الأمانة» والاحتراز عن شببة الخيانة» 


كل اط سبج 
ولواشترى المضارب عبدا بألف وباعه من رب المال بألف ومائتين باعه”"') 
مرابحة بألف ومائة ؛ لأنه اعتبر عدما”'' فى حق نصف الربح» نا 


المالء ا مر فى لبون 7 


00 قوله: " ويظهر ذلك" أى جميع ما ذكر قبله وهو خروج نصيب المضاربء وهو الربع من المضاربة» وبقماء 
ثلاثة أرباع العبد على المضاربة» وظهور الربح يعد ذلك على ما شرطا. (عينى) 

)7١(‏ قوله: "فحصة المضارية إلخ" ' لأن ربع العبد كان له؛ فيكون له ربع الشمن وهو الألفء في فيبقى ثلاثة آلاف يرفع 

منه رأس المال» وهو ألفان وخمس مائة» ويبقى خمس مائة ربجحًا يقسمانه على ما شرطا. (له) 

(5) أى المضارب ورب المال. 

(4) أى محمد فى "الجامم الصغير". (عينى) 

,0 أى من أجنيى . ك2 

)3( أى العند. 

١‏ أى العبد. 

(8) أى بيع رب المال من المضارب. 

(9) قوله: "لتغاير المقاصد“ إذ مقصوده وصوله إلى الألف: ومقصود المضارب وصوله إلى المبيم. (كفاية) 

0٠١‏ الواو وصلية. 

)1١١‏ رب الال. 

)1١١(‏ برب المال. 

)١5(‏ أستئناء من قوله: مقضى بجوازه. 

)١5(‏ أى عدم الجواز. 

)١6(‏ قوله: "فاعتبر [فى المرابحة] أقل الدمنين” وهو خسمس مائة لثبوته من كل وجهء والأكثر ثابت من وجه دون 
]وه بالنظر إلى أنه بيع ماله بماله. ( ع) 
ا 159) رب المال. 
)١07( :‏ قوله: "لأنه أى هذا البيع] اعتبر عدم" ' لأنه لم يزل العبد عن ملكه؛ ولم يستفد ألقًا لم يكن فى ملكه؛ ومبنى 
البرابحة على الأمانة» والتحرز عبن الخيانة؛ فيكون البيم الثانى ملحقًا بالعدم فى حقهاء فكأنه لم يوجد إلا البيم الأول. 
(14) فى باب المرابحة. (ك) 





الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب المضاربة باب المضارب يضارب 


قال" : فإن كان معه ألف بالنصف فاشترى بها" عبدا قيمته ألفان'"'» فقتل 
العبد رجلا خطأء فثلاثة أرباع الفداء على رب المال ”*)» وربعه على المضارب؛ لأن 
الفداء مؤنة الملك» فيتقدر بقدر الملك؛ وقد كان الملك بينبمنا” أرباعاء لأنه لما صار 
المال عينًا واحدًا'"'' قيمته ألفان ظهر الربح”" وهو ألف بينبما وألف لرب المال برأس 
ماله ؛ لأن قيمته ألفان. 

وإذا فديا خرج العبد عن المضاربة» أما نصيب المضارب فلما بيناه”"» وأما || 
انصيب رب المال لقضاء القاضى بانقسام الفداء عليهما””''» لما أنه يتضمن قسمة العبد 
ْ 0000 والمضاربة تنتبى بالقسمة» بخلاف ما تقده "2 لأن جميع الشمن فيه 9" 
على المضارب وإن”*' كان له حق الرجوع”" فلا حاجة إلى القسمة”""“)؛ ولأن 
||العبد”"" كالزائل”*'' عن ملكهما بالجناية”"''» ودفع الغداء كابتداء الشراء'”' '' فيكون 


)١(‏ أى محمد في "الجامم الصغير". (عينى) 

(؟) أى بالألف. 

(7) قوله: "قيمته ألفان' إنما قيد به لأنه لو كان قيمته ألقًا فجنايته على رب امال بلا خعلاف. (عينى). 

(4) قوله: ”فغلاثة إلخ " أى كان الدفع والفداء إليهماء فإن دفعاه بطلت المضاربة لهلاك مال المضارية» إن فدياه 
قثلاثة إلخ. (ع) 

(0) أى رب امال والمضارب. 

(1) قوله: "عيئا واحدًا" قيد العين بالواحندة» احتراز عما إذا كانا عينين» فإنه لا يظهر الربح لعدم الأولوية كما 
تقدم. (ع). 

(1) قوله: "ظهر الربم” بدليل أنه يظهر فى حق العتق إذا “كان قريب له ولو أعتقه ينفذ أيضًا. (ك) 

(8) أى رب امال واللضارب. ْ 

(9) قوله: ”فلما بيناه" أشاز به إلى مأ ذكره من قؤله: ويخرج نصيب المضاربء وهو الربع عن المضازبة لأنه 
مضمون عليه. (عينى) 

2٠١9‏ أى رب االمال والمضارب. 

)١١(‏ قوله: "لما أنه يتضمن إلخ" لأن النطاب بالفداء يوجب سلامة ما قدى للفادى, ولا سلامة إلا بالقسمة.(ب) 

(15) قوله: " بخلاف ما تقدم” أى فى أول الفصل» وأراد به ما إذا ضاع الألفان حيث لا يتتهى المضاربة هناك بل 
إل ثبت على ما كانت. (عينى) 1 
)١5(‏ أى فيما تقدم. 
)١5(‏ الواو وصلية. 
(16) على رب المال. 
(11) لعدم أمر يقتضى ذلك. 
(17) الخاطوع. 
(14) والمضاربة تسبى بالهلاك. 








المجلذ الثالث - جزء ١‏ كتاب المضاربة 0 500 باب المضارب يقبارب 


العبد"' بينما أرياعً» لاعلى المضاربة”" يخدم المضارب يوماء ورب المال ثلاثة 
أيام». بخلاف ما تقدم'" 

ْ اك : وإذكات معه آلف» قاش عيذ 5 نت هلكت 
|| الألف يدفع رب امال ذلك الشمن : ثم وثم ا 
]| المال لان اماي يا ري ع”" إنما يكون بقبض مضمون”"') وحكم 
|[الأماثة ينافيه””''» فيرجع مرة بعد أخرى'". بخلاف الوكيل بالشراء”""' إذا كان الشمن 
مدفوعا إليه”"'” قبل الشراءء وحكا يه الدريسيت ل برك 7 لامرك لآنه 
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قلق أى شراء العيد من ولى الجناية. 

)١(‏ بعد فدأءهما. 

(؟) لخروج العيد عن المضاربة. 

(5) قوله: " بخلاف ما تقدم" وذكر فى الفوائد الظهيرية: فرق يبن هذا وبين ما تقيدم حيث لا يخرج هناك ما 
يخصن رب المال من المضاربة: وههنا يخرجه والفرق أن الواجب فيمًا تقدم ضمان التجارة» وضمان التجارة لا ينافى 
الضارية, والواجب ههنا ضمان الجتاية؛ وضمان الجناية ئيس من التجارة فى شىء؛ فلا ييقى على المضاربة. (ك) 

(4) أى محمد. (عيتى) 

(5) أى الألف. 

(5) قوله: "ثم وثم ' يعنى إذا كان مع المضارب ألف درهم؛ فاشترى به عبدًاء وضاع الثمن قبل النقد يرجع على 
رمالا لزنا تلاك ا كلك در اكد كا رجي على أبجاء رفكذا مجع حر كلها لك 19 يتانى» 
ويكون را أس المال حين ما دفم إليه رب المال. (تبين) 

(7) لأن مينى المضارية عليبا. 

(8) أى.استيفاء الحق. 

(8) قوله: "إنما يكون يقبض إلخ” فار حمل قبض المضارب على الاستيفاء لصار ضامئًا وهو أمين, فإذا كان 
كذلك فجمل قبضه ثانيًا وثالًا إلى غير النسباية على جهة الأمانة دون الاستيفاء. (عينى) 

١ الضمان.‎ )٠١( 

)١١١‏ قوله: “فيرجع مرة بعد أخرى [حيث ما وجد الهلاك] " لأن الشراء لا يطل بهلاك الثمن» فيبقى موجبا دين 
الثمن عليهء وهو عامل لرب المال؛ فيستوجب عليه مثل ما وجب عليه من الدين ف فى العمل». واستيفاء ذلك لا يقع بقبض 
هذه الألوف؛ لأن جميعها يصير رأس مال المضاربة» وقبض رأض المال قبض أمانة» واستيفاء الدين إما يكون بقبض 
مضسمون؛ وقبض الأمانة لا ينوب عن القبض المضمون» فلهذا لا يرجع إليه مرة بعد أخرى إلى أن يسقط عنه الشمن بوصول 
الشمن إلى البائع. بخلاف الوكيل إذا كانٍ الثمن مدفوعا إلبيه قبل إلشراء لا يرجع بالشمن إلا مرة» لأن قبض الوكيل جاز 
اتصافه بالضمان؛ والأمانة كالغاصبء إذا توركل بيع المغصوب جازء ويكون مضمونًا علي حتى لو هلك فى يد الركين 
إيجب الضمان. (ك), 

)١1(‏ أى بشراع عبد بعينه. 

١899‏ من الموكل. 

)١ 0.‏ أي الشمن قبل إلتقد إلى البالع.... 





للجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب المضارية دكات ياف الخبارية نازتا 


أمكن جعله”' مستوفيّاء لأن الوكالة جاع الضمان”'"» كالغاصب إذا تو توكل ”” ببيع 
الملغصوبء ثم.فى الوكالة فى هذه الصورة” " يرجع مزة+ وفيما ذا اشترى ” ' ثم دفع 
الموكل إليه المال فهلك”"' لا يرجع 59 » لأنه ثبت له حت الرجوع”* ' بنفس الشرى» 


فجعل مستوفيا ابالقيض بعدة»" أما لمدفوع إليه قبل الشراء أمانة فى يده» وهو" 
قائم على الأمانة بعده' '"ف» فلم يصر ' 0 فإذا هلك 2359 رجع'*' عليه”' مر 1 
ثم لا يرجع”"'' لوقوع الاستيفاء على ما مر" . 
[ْ ف ِ : الأخيلدفى30) 
قال" : وإذا كان مم المضارب ألفان؛ فقال: دفعت إلى ألقّاء وربحت ألقّاء 
وقال رب المال: لاء بل دفعت إليك ألفين” '" فالقول قول المضارب . 


)١5(‏ الوكيل على الموكل. 

)١(‏ الوكيل. 

(؟) بنخلاف المضارية فإن مبناها على الأمانة. (عينى): 

(5) قوله: "كالغاصب إذا توكل [أى قبل الوكالة]* حيث جازت الوكالة؛ فإذا هلك العبد:فى يد الشاصب بعد ما 
صار وكيلا ضمنء لانه لم يخرج عن الضمان بمجرذ الوكالة. (عينى) 

(4) أى ما إذا كان الشمن مدفوعا إلى الوكيل قبل الشراء. 

(ه) الوكيل. 

(0) عند الوكيل. 

(17) الوكيل على الموكل. 

(8) على الموكل. 

(9) الشراء. 

)٠١(‏ أى ماهو المدفوع. 

)١١(‏ الشراء. 

)١1(‏ لكون قبضه قبض أمانة. 

(019) ماهو المدفوع. 

)١5(:‏ الوكيل. 

(15) الموكل. 

(07) بعد ذلك أصلا. 

(17) قوله: "على ما مر" أشار به إلى ما ذكره يقوله: لأنه ثبت له حق الرجوع بدفس الشراءه فجمل مسدوقيا 
ش بالقبض بعده. (عينى) 

)١18(‏ قوله: ”.فصل فى الاختلاف [أى بين رب الال والمضارب. نت" لما بين أحكام مسائل الاتفاق فيما بين رب 
المال والمضارب شرع فى بيان مسائل الاختلاف بينهما لأن الأصل هو الاتفاق. (إنباية) 

(19) أى محمد. (عينى) 





1 >0 :اقول قول وب امال» وهو قول زفرء لأن اللضارب 
1 | يدضى .علي الشرئكة في الريج ». وغيو ''.يدكرء والقولقول المنكر. 1 
1 ثم رجع "إلى ماذكبره فى الكتاب» لأن الاختلاف فى الحقيقة فى مقدار 
ْ المقبوض» وفى مثله”" القول قول:القابض ضسميئً كان أو أَمِينًا 7 » لأنه أعرف 
يبمقلزار المقبوض ..ؤلو اختلنا9؟ مع ذلك”" فى مقندار الربح 'فالقول فيه" لرب المال» 
ا ل جهته”" ٠»‏ وأيبما أقام البينة' "على ما 
:]]ادعى من فضل قبلت'"'' :أن لك : 


ريح ألقاء وقال فلان : اعونشاعة: هوه شال فى مضاء لآن اللشنارب يدعم 239 
1 عليه نري عمل * 0 كر شرنط]” "مريت ريد اشرق وهويتكر ". 


0 6 المضارية. 

(0) رب اللمال. 

(؟) الإمنام. 

11 (؟) قوله:"وفئ مثله * أى فى مثل هذا الاختلاف وهو الاخنتلاف فى مقدار المشبوض:القولى قول القابض؛ احترز 
1 به عما نوكم الاختلااف.فى صفة اللقبوض عن كونه قرضاء أو ويعة» أو بضاعة فالقول فيه قول رب المال. (ك) 

4 كالقاصب. 

(©) كالمودع. 

11 «ث)قوله: "ولو اخمتلفا [أى رب امال والمضاربع إلخ” .صبورته قال رب المال: رأء بس امال ألفان» وشرطت لك 
ثلث الريح» وقال المشارب: رأس امال ألف» وشسزظت لى نصسف الريح فسالقول فى الريح لرب المال: وفى القسدر 
!| للمضبارب. (عبنى) 

|1 ا أى مم الاخنلاف فى زأس المال. زك) 

ز4) :الربح, 

4 رب المال. 

(15)-قوله: 7 وأيميسما أقنام إلي * وإن أقاضا البينة فى هذه الصسورة كانت بينة رب المال أولى فى مقندار رأس الال 
:|| وبينة الفماريب أولئ .فى مقندار"الربسس» لأنبها أكثر إثبانا. (تبيين) 

!1 (13):قوله: "على ما ادعى من:فضل " أما رب المال فإنه يندعى قنضل فى رأس ا 
فإنه. يذغى خضلا فى الربح» فتقبل بيعه فيه.. (عتيى) 

(18) أى محمد فى “الجلمم:الصغير". (عينى) وليس فى نسخة العينى ههنا: قال. 

05 يدعوى المضاربة. 

0 بقدز الربخ. 

1 لق بمقدار الربخ. 

1ع (17) -والقرل للمتكر.. 





1 المجلد الثالث.- جزء +" كتاب المضاربة ه١1‏ باب المضارب يضاربٍ 


أ ى قال المضارت"23: شي -. وقال رب امال :.هى بضاعة.» أو وديعة» 

||[أومضارية فالقول كرب المال» والبينة بينة المضارب ؛ لأن المضارب يدعى عليه 
02 

التملك 


ادس ةي د 
ْ ولوادعى رب المال المضاربة ف نوع وقالةالآخرا' الماصسمية ل از 
بعسينها تتلتزل لجار 0 أن الأصل ني العموم" والإطلاق 

بعسارذ الشرط ©) » بخلاف الوكالة» لأن الأصل فوا" 
ريه . ولو ادعى كل واحد منهما نوع”"'' فالقول لرب المال؛ لأنهما اتفقا 
ا 21 عي فيكون القول له. 5 : 

ولو أقاما.البيئة فالبينة بينة المضارب لحاجته”"'' إلى نفى الضمان؛ >وعدة 'اخاجة 
الآخر إلى السبئة كلك ولو وقتت البينتان وت 9 فصاحب الوقت الأخير أولى؛ لأن 


ره "ولو قال للضارب إلخ * سماه مضاربًا للمشاكلة بما كر فى أخبوات هذه المسألة على طزيقة قوله 
|| تعالى: طإتعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك6. (نت) 
١؟)‏ هذا المال. 
(5) أى تملك الربح. (نهاية) 
(8).أى المضارب. (ك) 
(6) فى دعوى العموم. (ك) 
(5) مم اليمين. (ك) 
(9) أي فى المضاربة. 
(8) فكان القول لمن يتمسك بالأصل. 
|1 (4) قوله: "والتخصيص بعارض إلخ" أى تتخصيص المضارية دوع بعارض الشرظ من جهة رب كك وإلا 
ْ فالأصل القعميم؛ ولهذا لو قال؛ خمذ هذا المال مضاربة بالتصف يصنح ويملك جميع أنواع التجارات؛ فلو لم يكن 
مقتضى العقّد العموم لم يصح العقد إلا بالتنصيص. (عينى) 
6000 أى فى الوكالة.. 

(11) قوله: "الخصوص” ولا يثبت فيه العموم إلا بالتعضيص. (مل) 

(؟١)‏ بأن قال رب المال: فى البز» وقال المضارب: فئ الطعام. 
)١8( :‏ قوله: "الحاجته” أى لاحتياجه إلى إثبات الإذن فى نوع يدعى الإذن فيه, حتى ينتفى الضمان 577 

الآخخرء أى رب المال إلى البينة» لأن ما يدعيه ثبت بقوله: إذ هو المخمسك بالأصل. (ك) 
)١4(‏ عن نفسه. 
|1 (165) قوله: "وعدم حاجة [لعدم الضمان من جهته] الآخعر [رب المال] إلخ " لأن الإذن مستفاد من جهته كما تقرر 
: فيما مر آنفاء فكان ما يدعيه ثانا بقوله: فلم يحمج إلى البينة. (إنت) 
)١15( ١‏ قوله: "ولو وقعت البينتان إلخ بأن قال رب المال: دفعت إليك ماري أن تسمل فن بز فن رمأف وقال 
||[ الضارب: اداع لأن أعمل فى طعام فى شوالء, أو اك فأقاما البينة كانت بيئة من يقول في شوال أولي. تسن 





:]أ الجلد الثالث - جزء < 


|أأعراشرطين يتف لان" 


كتتاب9) الوديعة9؟ 


:|1 قال : الوديعة أمآنة فى يد الموة "© إذا هلكت لم .يضمنئها؛ ال 
:|| السلام”": «ليس علي المستعير غير المغل”"' ضمان ؤلا على المستودع غير المغل 
ْ سماد ٠‏ ولأ اناس حاجة إلى الاستيداع. فلو ضمناه يمتنع الناس عن قبول 
ا الودائع ذ مصا , 

ْ كال وللمودع أن يحفظها بنفسه وممن فى عياله"؟؛ ؛ لأن الظاهر أنه يلتزم 


(1) قوله: "لأن آخر الشسرطون أل * هذا من باب العمل بالبينتين» لالد م ياد مهل ا الال 

بالعموم أولاء ثم نبى عن العموم؛ فأذن له بالخصوصء أر أذن له بالخصوص أولاء ذ ثم أذن له بالعموم. 8 

١‏ وإن لم يوقت البيتن وقناء أو ونا على السواء؛ أو وقدت إحداهما دون الأحرى يقضى يسينة زب امال لأنه تمر 

]| |القضاء بهما معاء لأنهما لا يقعان مما ولا على الترتيب؛ لأن الشهود لم يشهدوا بالترتيب؛ وإذا تعذر المضاء بالأمرين 
٠‏ تعذر العمل بالبينتين» فيعمل بينة رب المال؛ لأنها تثبت ما ليس بثابت. (كفاية) 

(5) قوله: "كتاب " وجه مناسبة هذا الكداب با تقدم قند مر فى أول كناب الإقرار: قم ذكر بعسده العارية والهية 
والإجارزة» للتعاسب بالترقى من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الوديعة أمانة بلا تمليك شىءء وفى العارية تمليك الننقة بلا عرض» 
وفى إلهبة تمايك العين بلا .وض وفى الإجارة.تمليك المنفعة بعرض» وهى عقد لازم؛ واللازم أقوى وأعلى مما ليس 5 
فكان-فى الكل الترقى من الأدنى إلى الأعلى. (نت) 

() قوله:.” الوديعة [الوديعة فعيلة هو ما يترك عند الأسين. تبيين] “لودع ره وسميت الردية برا أن شي 
يترك عند الأمين» والوديعة خاصة والأمانة عامة؛ فإن الوديعة هى المستحفط قصداء والأمانة هى الشىء الذى وقم فى يدهء 
وإن كان من غير قصد بأن هبت الريح وألقت ثوب إنسان فى حجر إنسان؛ وفى الوديعة إذا عاد إلى الوفاق بعد الخلاف. 
:||أييرأ عن الضمان, وفى الأمانة لا. والإيداع لغة تسليط الغير على حفظه؛ أى شىء كان مالا أو غير مال» وشريعة تصليط 
|| الغير على حفظ المال» وركتها الإيجاب والقبول» وشرطها كون المال فابلا لإثبات اليد ليتمكن من حفظه فلو اودع 
1 الآبق؛ أو المال الساقط فى البحر لا يصحء وحكمها وجوب الحفظ؛ وسببها تعلق البقاء المقدور بالتعاطى. (مل) * 

(4) أى القدورى. (عينى) 

(60) قوله: "المودع” صاحب امال مودع ومستودع -بكسر الدال- فيبماء والحافظ مودع ومستودعء بفتعمة 
الدال» فيهماء وا مال مودع ووديعة» ك1 فى" “الكفاية". للد 

(7) أخرجه الدارقطنى ثم البيبقى فى " سننهها". (نت) 

(/) الثائن. 

راجع.نصب الراية اج ص 211١86‏ والدرايةج؟» الحديث 815 ص .١18١‏ (نعيم) 

(8) أى القدورى. (عينى) ْ 

(5) قوله: ".ويمن فى عياله" قالوا: للزاد يه من يساكنه لا الى يكون فى ننقة اودع فحسبء .قف الرأة ذا 
! أودع عندها شىء جاز لها أن تدفع إلى زوجهاء وابن ن المودع الكبير إذا كان يساكنه. ولم يكن فى نفقشه؛ وترك الأب 
البيت على الإبن لم يضمن لكن بشرط أن لا يعلم يمن فى عياله الخيانة» فإن علم ذلك وحفظ بهم ضمن. (عناية) ا 

قوله: "فى عياله " من زوجته أو ولده, أو والده أو أجيره؛ والمراد بالأجير التلميذ الخاص الذى استأجره مشاهرة 
|| ومسائبة؛ فأما الأجير يعمل من الأعمال فكسائر الأجانب يضمن بالدفم إليه. (ك) مس مسيسيهييم 





. أ للجلد الثالث -تجزء.> 7 ات ش د كتاب الوديعة 


|أحفظ مال غييره على الوجه اذى يحفظ مال نفسه' بولك لايعيدية عن | 
١‏ التدفع'") إلى عياله. ع يي ما د ولا استصحاب الوديعة ذ 


|أخروجه؛ فكان امالك راضيا به" فإن”») حفظها" بقيرهم: أو أودعهاغيرهم 
اضمن” "+ لأن.المالك رضى بيدهلا بيد غيرهء والأيدى تختلف” فى الأمانة فل 


: اولآن الشىء لايتضمن مغله” اي كالوكيل لا يوكل غيرهء لوف 0 

اأغيره هإيداع”"' إلا إذا استأج ز». أ : زنفصه. 1ْ 

ْ قال: : إل" أن 09و 

ْ سلج فخاف الفرق فيلقيا إلى سفية أخرى ؛ و م 
1 ْ 

الحالة» فيرتضيه:المالك 


() .وإنما يحفظ ماله.يمن ف عيياله. (عناية) 
(؟) أى:دفم الوديعة. 
00 "لأنه لايمكنه منلازمة بيعه” أى فى جميع الأوقات لأنه يخرج فى قضاء حوائججه.وأداء ما عليه من | 


اك "فكات المالك [أى.صاحبة الوديعة] [لخ " الأولى .ترك هذا:القول فإن المدار على الضرورة؛ ولا دل 
| |أكرضا المالك, نفإن المالك إذا منعه عن الدفم إلى منفى.عياله لا يضمي كذافى "نتائج الأفكار”. (مز) 

(ه) .هذا لفظ القدورري. 

(5) قوله: "فإن حفظها[أى الوديعة] إلخ” قال العلامة-حميد الدين: معنى قوله: فإن حفظها بغيزهم إذا كان 
بأجره» معن قوله؛ أؤدعها إذا كان بغير:أجرى وقيل:معنى -قوله: : فإن حفظها بغيرهم أن يسنتحفظ المودع:الوديعة فى بيته 
|أبغيرهء بأن ترك الوديعة والغير فى. بيته» وخخرج هبو بتفسه؛ أو أودعها غيرهم بأن نقل الوديعة من بيته» ودفمها إلى أجنبى وديعة. (ك) 

(/1) فى الوجهين. 

(8) قوله: "تختلف إلخ” فرب يد يتوثق بها المود عء ولا.يتوثق بها المالك.. وكذا على المكس. (عينى). 
(9) فلا يكون .رْضا المالك.بيدهم رضا بيد غيرهم. (زاهد) 
)٠١( 1‏ قوله: "لا يتضمن إلخ” .ولا يلم المستعير -جيث له أن يجير» والمأذرن له أن يأذن. والمكاتب له أن يكاتبء لأن أ 

المنتعير. مالكء واكأذون واللكاتب يتصرف يحكم .فك الحجر كما بعد العين» فملك أن يلك غيره؛ .بخلاف المودع فإنه 
|| مأمور بالحفظ» والأمور بالشئء لايح لك أن.يفوض :ما أمر به إلى غيره» ولهذا الوكيل بالطلاق والعتاق لا يوكل غيره» وإنا 
: كان الناس لا يعفاوتون أفيه. رك 
)1١7 0‏ أى وضعالمودع الوديعة. 
(15) سحرز +بالكسر- جاى امستوار. (من) 
(1) فكما يضمن بالإيداع عند غيزه» 'كذلك يضمن بالوضم فى حرز غيره. 
(14) لأنه بالاسعسجار صار الحرز له .وإن كان الملك لغيره. 
(16) اسناء من قوله: فإن -حفظها بخيرهم إلخ. ( ع) 
)١7(‏ قوله: "أن :يهم“ أى عكر ألكه در خنانه بوى آنش بكيرد انككاه ببمايه بدهد» كذا قال.فى ترجمة ”شرح الوقاية". 
(137) جريق: آنش زبانه زعده. (كثز اللغات) 





اللجلد الثالنث - جزء * وات كتاب الوديعة ]أ 


ولا يصدق على ذلك إلاينة 0 لأنه يدعى ضرورة.مسقطة :للضمان بعد تحقق ا 
السبب”” .. فصار كما إذا ادعى الإذن ِ ى الإيدا 0 ١‏ 

ْ ل ©22: فإن طليها ابيا . (١‏ 0 يقدر على ت لي ا نها”" ا 
|الأنه متعد بالمنعء. وهذا”" لأنْه لما طالبه لم يكن راضيًا بإمساكه بعده”” الي 1 


000 1 
اليخيسه عبه عنه!"" . 


ْ ول 2159 و وإن خلطهها” "© المودع ماله حتى لا يتميزضمنبن ملا سيل للمودع. ْ 
أعليبا"'" عند أبى حنيقة» وقالا: : ا خلطها:بجنسها شركه إن شاءا"'© مثل أن ن يخلط 1 
| الدراهم البيض بالبيض» والسود بالسود» .والحنطة بالحنطة». والشعير بالشعير . ْ 
]| لهما: أنه لا يمكنه الوصول إلى عين حقنه صورة».وأمكته معنى بالقسمة”© 
أمعه 310) ».فكان*'' استبلاكا من.وجه دون وجو" 0 “قيعي إلى 000 “أشاء, 1 


(8) دلالة. 
1 (١)-قولة:‏ "الابيسينة" ذكتر شسمس الأئمة الحلوانى إذا وقع.فى بيت امود ع.حريق فندفع الؤديعنة إلى أجنبى» ترذ اا 
ْ أمكنه أن يتاولها بعض من.فى عياله شهو ضنامن» وإلا فنلا.ضمان عليه .لا:يصدق.على ذلك إلا:.يينة» وفى ” المنتقى ": إذا” 
/علم أنه احترق .داره قبل قوله: وإن لم.يعلم.لا تقبل إلا ببينة: (ك) 1 
15 #4 أىد سبب«الضمانء وهو التسليم :إلى الجار. 

(5): قنوله: ” كسا إذا:ادعى إلنخ” فل:يمدق إلا ببيئة لأنه. يدعى.سقوط الضمان بمد تحقق السيب. (عينى) 

(4): أى بالقدورى. (عيتى) 

(8):وفى نسلخة: افحيسها. 

(3). الوا حالية. 

(9)- بالهتلاك. 

(8) للودع. 

(8) أى وجوب.الضبمان لكونه.متعديا بالمنم.. 

0ع أى بعد :الطلب. 

(13) أى بحيس المودع الوديعة عن المالاك. 

(05) أى القدورى. (عيتى). 

(#) الوديعة. 

59 1) الوديعة. 

(1).قوله:” شركه إن شاء" ولو هللك قبل التمبيز هلك من مالهماء (ك). ْ 
)1١<(‏ قوله: "وأمكته مجنى إلخ" إذ القنسمة فيما يكال أو يوزن إفزاز وتعيين بالإجساعء.ولهذا يملك كل واحد من |أ. 
: #الشويكين أن يأعحمذد خسة نفسه .بلا رضاء وقضاع. وإذا كنان. استبلا كا .من .وجه:دون.ودجه-فإن. شاءعال إلى. جانب الفلاكء. 

لإوضسنه مثله» وإن. شاء مال إلى جانب القيام» رشاركه فى الخلوط ..(ك) ١‏ 
(13) حيث لا عكنه الرصول إلى عين حقه.صورة. 





امرض 


وله أنه”'2 استبنلاك من كل وجه”” أنه فعل يتعذر معه الوضول إلى عين : 
حقه» ولا مو بالفت:”؛ لأنبا من موجيات الشركة» فلا تصلح”' مو ْ 


لها" ولو أ برا" الخال" ابييل على المخارط عند بحن ألا قله 
إلافى الدين» وقد سقط" “» وعندهما بالإبراء يسقط خير 


الشركة فى المخلوطء وخلط الحل”'" بالزيت» ل بير جدسه يوجب ّْ 
أنقطاع حق المالك إلى الضمان”"""» وهذا””" بالإجماع؛ لانه”'' استبلاك صورة» 
وكذا معنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجر" . 

ومن هذا القبيل”"'' خبلط الحنطة بالشعير فى الصحيحء لأن أحدهما"" لا يخلو 


(358) الخلط. 
)١9(‏ حيث أمكنه معثى. 
ين أي الوجهين. 
0 أى الخلط. 
.(؟) قوله: ”من كل وجه" لأنه ليس الاستهلاك من العباد إلا هذاء وهو التعييب؛ وأما انعدام أنحل فبعخليق الله 
إتعالى» ولهذ! كان له حق التضمين بالإجماع» وهو _أمارة الاستبلاك. (ك) ١‏ 
(5) قوله: "ولا معنتير إلتع” جواب عن قولهما: وأمكنه معنى بالقسبمة» لأن القسمة ليست بموصلة إلى عين حقهه ||].: 
وُلكن جلت طريقًا للانتفاع بطريق الضرورة بناء على قيام الشركة وحكما لها؛ فلا تصلح علة موجبة للشركة:؛ لأن || . 
'حكم العلة لا يكون علة العلة. (2). 
:+ (4) قوله: "فلا تصلح [أى قسمة] " كما قالا: من إنه لما أمكنه الوصول إلى عين حقه معنى بالقسمة فله أن يشرك إن شاء. 
(0) الشركة. 
(7) بيان ثمرة الخلاف. 
+ (97) عن الضمان. 
() بالإبراء. 
(9) اخثيار. 
)٠١(‏ روغن كتجد. (من) 
)١١(‏ روان بر زمين» أى سائل كالسمن بالدهن. 
(؟١)‏ منتهيا. 
)١( 1‏ أى وجوب الضمان. 
(05) أى هذا الخلط. 

1 قتعين المصير إلى الضمان.‎ )١5( 
قوله: "ومن هذا القبيل إلخ” أى من قبيل ما يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان بالإجماع خلط الحنطة‎ )15( 
بالشعير فى الصحيح لأنه لا يصل المالك إلى عين ملكه إلا بحرجء. والمتعمسر كالمتعذرء ولأن المنطة.لا تخلو عبن حبات‎ 

الشعير» والشعير لآ يخلو عن حبات الحنطة؛ فتعطذر التمييز حقيقة؛ وتعذر التمييز حكما أيضمًا بالقسمة لاختلاف الجنس» 
اشاس تكس حال سلف : ا 





الجلد الثالث - - جزء 1 ١‏ ا 2118 كتاب الوديعة || 


عن مخبات الآخر» ابعدر سور الم ولواعل القع عجان ” '' فعنل أبى حنيفة 1 
ينقطع حق المالك إلى الضمان لما ذكرنا "'» وعند أبى يوسف يجعل الأقل”" تابعا 
اللأكثر اعتبارا للغالب أجزاء» وعند محمد شركه بكل حال”؟' لأن الجنس لا يغلب 
الجنسى عنده'”' على.ما مر فى الرضاع"'» ونظيره اام لور 
أنه يصير مائعا بالإذابة . 
قال" : : وإن اختلطت”7" ماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها”", كما |: إذا 

أنه 5 "لك | كياد 086 لا لأنه لا بذ نبا لعد ١‏ : )06 ).فيش و : 
بالاتفاق. قال”''؟: فإن أنفق المودع 000 ان ل فخلطه:بالباقى 0 

وقيل: لا ينقطع حق المالك عن المخلوط بالإجماع ههناء ويكون له الخنيار» وقيل: القسياس أن يصير الخلوط ملكا : 
للخالط عند أبى حتيفة» وفى الاستحسان لا يصير. (كفاية) 1 

0١7‏ أى الحنظة والشعير. 

(1) بأن خلط الخل بالخل. 

(؟) قوله: "لما ذكرنا"” أشار به إلى ما ذكر من قوله: لأنه استبلاك من كل وجه. (عينى) 

(6) قوله: " يجعل الأقل إلخ“ فيكون الخلوط لصاحب الكثير ويضمن لصاحب القليل اعتبار!. (عناية) 

(4) أي سواء كان أحدهما غاليا أو مغْلوبَاء أو كانا متساويين. 

(5) أى مجمد. 

(1) قوله: ”على ما مر فى الرضاع" من أنه إذا جمع بين بين امرأتين فى قدح:؛ وصب فى حلق رضيع يشبت 
00 (عينى) 

١‏ ونظير خخلط المائم 


(مع قوله: "إذابة 56 كداز ايند أن را. من]" أراد أنه إذ أذاب دراهم غيره مع دراهمه؛ فعند أبى حنيفة 
ينطع حق امالك بكل حال إلى الضمان» وأبو يوسف جل الأقل ناا لكر فى رواية عند وقال محيدة يشركه بكل |]. 
الاحال. (ب) 
)0غ( أى النتراهم. 
0٠١‏ أى القدورى. (عينى) 
)١1(‏ الوديعة. 


(؟١١)‏ وديعة. 

)١5(‏ فى صندوقه بفرض فارة أو غيره. 

(14) كيس -بالكسر- كيسه سيم ورز. (من) 

)1١8(‏ الموجب للضمان. 

(15) أى المودع والمودع. 

(17) أى القدورى. (عينى) 

(1) الوديعة. 

(15) قوله: "ثم رد مغله” أي رد مثل ما أنفق قيد بالإنفاق؛ ورد المدل لأنه لو أخخذه.لأجل الإنففاق؛ ثم رده قبل 





بدا قاس استخ دم 00 0 فردها إلى يده زال 
. وقال الشافعى : سيا لأن:عقد الوديعة:ارتفع جين صار 
ضامئًا ل فلا ييرأ إلا بالرد على المالك:. 
ولنا: أن الأمر باق" لإطلاقنه». وارتفاع”” حكم العقبد" ضر 
مو إذاارتفع عاد حكم العقد كما إذا استأجره للحفظ” ''شهراء فترك الحفظ, 


به جه : مأ 0 31 إن نا ا تل اامالكت 209 , 

قال9©: ل اك لأنه لما :طالبه بالرد فقد عزله 
عن الحفظء فبعد ذلك هو بالإمسالك غاصب مانع.منه» فيضمنهاء» فإن عاد إلى 
الاعتراف لم يبرا عن الضمان» لارتفاع العقدا""» | إذ فيارد ال ع 


الإنفاق لم يضمن لأنه أن خبالف عاد إلى الوفاق .. (عينى) 
(750) من الوديعة, 
)١(‏ قؤلة: "ضبن المخصيع. " أى بعضه بالإتفاق وبعضه بالخلط: وحكم الخلطما. .مرمن:الوجوء وفاقا وخلاقاء وهذا 
لأن ما أنفق صار دينا في ذمته» .وهو لا يرد بققضاء الدين. بغير. محجضر من صاحبه»: :فيكون خلطا لما بقى بملك نفسه؛ وهو ]ا 
موجب للضمان عليه,.نعم .يد المود ع كيده؛ لكن فيما فض إليه». وهو الحفظ لا فى.اللتلط. (ك) 
7( هذا الخلط.. 
(") أى القدورى. (عينى). 7 
5 «(4) قوله: " زال الضبمان” إماقتال:.زال» لأ الضبمان وجب عليه بنفس ال ركوب».حنتى .لو هبلك فى حالة /))” 
الإنتممال يضمن بلا خخلاف. (عينى): 
م فين الشيمان .والأمانة: 
(5) قوله: ولنا أن الأمر باق ”.أى الأسر بالحفظ. وهو الإيدابع باق.الإطلاق ذلك الأسرء. لأن:قؤلة:. احيفظ. هذا المال )أ 
يتغاول جميم الأؤقات. (عيتى): 
٠:‏ (90 جواب,عن قول الشافعى لأن:عقد الوديعة ازتفع,. 
(0)بأى عدولا 3 
(4عتقوله: "ضرورة سوبت انقِيضه " وهو وجوب الضمان, لأن. حكم.عقد:الوديعة:الحفظ؛.و عدم- الضسمان ونقيضن 1 
ها العقد. وجوب الطبمان .. (حميدية) 
ْ 3 هه أى حفظ. متاعه.. 
)110١ ٠: :‏ قوله: ”"فحصل إلخ". جواب. عن قول الشافغى فلا عبرأ إلا بالرد على المالك. (من) 
'.(95) نوعو المودع؛ أعتى نفسه. (ك). . 
| 5 أىالقدورى. (عيتى) 
فد لإنه ل يجح يذلك عن كونه أبيال 5 





: 1 2 2 

البيه": ا 1 ا ا 1 
كالوكيل يلك عزل نفسه.بحضرة الموكل » وإذا ازتفع لا يعود إلا بالتجديد» فلم يوجد 
الردإلئ نائب المالك.”” : بخلاف.الخلاف”" » ثم العود إلى الوفاق» ولو جحدها”" || 
عند غير ضاحبها. لآايضمنئها عند أبى يوسفه» حلاف" لوف 9 . لأن الجتحود عند ش 
غقيره من باب الحفظ» لأن فيي” ١‏ ' قطع”''' طنمع الطانعين» ولأنه لا يخلك عزل نفسه || 
بغي محضر منهء. أو طلبه'"' فبقى الأمر'''' بخلافما إذا كان'”'' بحضرته._ | 
ل 300 وللمودع أن .يسافر”” '' بالوديعة و إن 7" كان لها حمل 130و مؤنة عند . 


3 (6():فإذا ارتم لا نيمود إلا بعقد جديد. 
)١(‏ :أ عمحضر .من الموكل» فكان فسهًا. 
(1ع .أئ .حصول البيع. 
(9).قوله:." فم الرقع [أى :نقض عنقد الإيداع. ن]" فإنه لما.جتحد .الوديعة فنقد عزل نفسه .عن الممفظ» والمالك ل 
أطلب.منه الؤديعة غرله» قاتفقا على العزل. زمل) ْ 
(4): يسقل. 
62 -لأق لود عالم بيق تالا بعد الجبحوه. : 
(0)قوله: بخلاك الخدلاك إلخ” يعنن إذا:خنالفن.فعنلا ثم عاد إلى :الوفقاق يكون العنقد على حاله لأنه باق» إذ || 
اللنلافن ليس برد الأمرء لأن الأشرخول». ورد الول بقول. مغلهء وأننا الجنحود فهو قول.ورد للأمرء لأن الجاخد يكون ١‏ 
اجمكا للعين. «(عيتى). 
ْ 99ح توله: ”ولر جحادها رأى الوديعةع " بأن قال له رجل:.ماحال وديغة:فلان» فقال: ليس لفلان عددى وديعة. (ن): : 
(8) قوله:." خلاهًا لزفر" وما ذكر.اخعلاف زفر وأبى, يوسب ,فحسب».وإن كان عدم وجوب الضمان قول الملماء أ 
اللاولة غيل: : لأنه هذا الفصل غين: مذاكون فى البسوط: > وإما:ذكر.فى اختلاف زفر ويعقوب» فذكر كذلك..(ع). 
ٍْ )5 وجهقوله: إن يسود سيب .للغنامان سوام :كان عند الماللك أو غيرّه. (عبنق). 
:)1٠١( :‏ الجحود.. 
)١1( +‏ عن الوديط.. ْ 
| زفة د :"أو طليه؟ أي .بالود يماع :يعنى إذا طلب إمودوع الوديعنة .أنه عزله عن الحفظء ولم.يوجد.الطلب ههماء. ١‏ 
0 يطرد هو بالعول.. (2) 
05 أي العقد.. 
3ق :أى الجحود. 
.)١٠(‏ أى القحوري..(عينى). 
)١7(‏ ول فرقه بين السغر:الطونيل والتضير..« ع 
0 :الواو و ضليةر 
189) قوله: وان كلذ هيا حمل انام ويؤتة [مشقة) * السمل بالفتحمصدر حمل الشنىء: وعنه ماله حمل ومؤئة ا 
ْ شما تل يجاح في سل إن ليرا 0 ساك رهنازنا كاه الغرين ا بأن لا يقصده:أحد غالباء ولو قصده أ 
ل 
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أبى حنيفة . وقالا الى لدرق ١‏ إذا كآن لاتحي ومؤنة» .رقا الخافئمي #المردله 
|أذلك فى الوجتهين 9 1 بى حنيفة إطلاق7 الأ مر”'' والمفازة محل للحفظ”'" إذا ش 
كان الطريق آمناء» ولهذا() يلك" الأب والوصى فى مال الصبى 0 , 

ولهما: أنه يلزمه” *' مؤنة الرد فيما له حمل ومبؤنة» فالظاهر أنه لا يرضى 
به فيقيد”''' به» والشافعى يقيده بالحفظ”'' المتعارف7''' وهو الحفظ فى الأمصار. 
وار" والاريفاط اجن 

قلنا؟: مؤنة الرد يلزمه” *'" فى ملكه:ضرؤرة امتثال”" أمر و27 فلا 
كنا" بارا مناه كو فى القن !1" لا كنظي . وق كوك فى لقان 0 "ربجو : 


يمكنه دفعه بنفنسهء وبرفقة السفر لم يبه المود ع عنبا. (ك) 

(1) أى السفر بالوديعة. 

(7) أى ماله حمل ومؤنة وما ليس له ذلك. 

(*) عن قيد الزمان والمكان. 

(4) بالحفظ. 

(ه).قوله: "والمفازة [مفازه دشت.بى آب مفاوز. جمع] إلخ “ جواب سؤال مقهرء تقريره أن يقال: سلمنا أن 
إطلاق الأمر يقتضى الجواز لكن ا مانم عنه متحقق؛ وهو كون المفازة ليس محلا للحفظ. (عينى) 

كى :أى لكون المفازة محلا للحفظ. 

01 أى السفر. 

(8) مم أن ولايسهما نظرية. 

(9) المالك» باعتبار موت المود ع فى الطريق. 

)٠١(‏ قوله: ""فيقيد" أى سفره بما ليس له حمل ومؤنة» لأن فيما له حمل ومؤنة إضرار عليه. (عينى) 

)1١(‏ أى حفظ الوديعة. 

(؟١)‏ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف. 

)١7(‏ قوله: ”وصار”" أى صار حكم الوديعة فى الحفظ كما إذا أستأجر رجلا ليحقط متاعه شهرا يدرهم: فإنه لا 
يسافر؛ فلو سافر به يضمن. (عيني) 

)١4(‏ جواب عن قولهما. 

)١6(‏ المالك. 

(11) فإنه أمره مطلفًا غير مقيد بمكان. 

(10) أى لالمعنى من قبل المود ع بل ضرورة إلخ. 

(14) لأنه ضرورى وضمنى. 

)١19(‏ قوله: "والمعتاد كونيم إلنه* جواب عن قول الشافعى يعنى أن المعتاد كون المودعين وقت الإيداع فى المصر لا 
حفظهم: فإن من كان فى المفازة يحفظ ماله فيباء ولا ينقله إلى الأمصار. (2) 

() كأهل الخياء. 
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ماله فنيا ةبقلا" الاستحفاط باج لأنه عقد معاوض :0ه فيقتضى التسليم فى 
مكان العقد .وإذا نهاه المودع أن يخرج بالوديعة» فخرج بها ضمن ؟؛ لأن التقييد مفيد 
إذ الحفظ فى المصر أبلغء فكان'" صحيحًا . ْ ' 

0 وإذا أود رجلان عند رب يعة»..فحضر أحدهما”'' يطلب تصيبه 

ل لير 
العا بأخل لض سيد شو ان وقالا: لهذلك» والمخلاف فى المكيل 
والمووون” وهوالمراد بالمذكور فى المختص د" . 

لهما : أنه طالبه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع إليه” 0 كما فى الدين المشترك 1" 
وهذا لأنه يظالبه بتسليم ما سلم إليه””'؟ وهو النصفء ولهذا كان له'"" أن يأخذه", 


00 جواب عن قياس الشافعى فإنه قياس مع الفارق. 

(1) قوله: "لأنه عقد معاوضة ' لأنه بالإجارة اشترى منافعه فالححقظ إنما يقع بمنافع الملك؛ فيلزمه المقام مع المالك» 
ليمكنه التسليم» كما وجب عليه لأن .الداخل تحت العقد المنائع فى المصرء فإذا رج صار مخالفاء لأن هذه المنافم غير 
داخلة» فضمنء وههنا إنما يحفظ على سبيل المعونة؛ فلا يحجر به؛ هذا إذا لم يعين صاحب الوديعة المصر للحفظ فيه بل 
أطلق الحفظ إطلاماء فإن عين المالك عليه الحفظ فى المصر فسافر فإن كان سفرًا له منه بد ضمنء وإن كان سفرًا لا بد له 
منه» فإن أمكنه الحنفظ فى المصر مع السفر بأن أمكنه أن يترك واحدًا من عياله مع الوديعة فى المصر ضمن؛ وإن لم يمكنه 
ذلك لا يضمن. (كفاية) 

(؟) التقييد. 

(4) أى القدوزى. (عينى) 

20,١‏ عند غيهة إلآعر. 

١ج‏ قوله: "وفى فى "الجامع الصغير” الخ *ذكر رواية "الجامع الصغير " ليدل بوضعه على المراد بموضع الدلاف» 
والمراد بالمذكور فى مختصر القدورى من قوله: وديعة المكيل والموزون» لأن المذكور فيه الألن». وهو موزون» وذكر عن 
محمد أن الخلاف فيما يقسم, وما لا يقسم قال فى الفوائد الظهيرية: إن الأول هو الصحيح حت إذا كانت الوديعة من 
القياب والد وأبء والعبيد لم يكن له أن يأغيذ نصيبه بالإجماع. (عناية) 

(7) الإمام. 

(4) وفى غيرهنما ليس له.ذلك بالإجماع. 

(9) القدورى, 

)٠١(‏ لأنه مالك لنصيبه. 

(11) قوله: " كسما فى الدين المشترك “ أى كما يطلب الحاضر فى الدين المشترك بأن باعا عبدًا منشتركا إذا حضر 
أحدهما كأن له أن يظالب المديون, كذا هذا. (عينى) 

(؟1) ومن طلب ما سلم له لم يميع عنه. (ع) 

(15) قوله: ”كان له إلخ" وهذا لأن يد المودع كيد الموددع؛ ولو كان فى يد المودع له أن يأخعذهء فكذا إذ! كان فى 

( 
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فكذا يؤمر بالدفع إلينْه ا ناي !بذ تعيب الناتي: لأنه يطاليه أ 
بالمفرز» وحقه فى المشاعء والمفرز المعين يشتمل على الحقين”"» ولا يتميز حقه إلا 
ابالقسمة» وليس للمودع ولاية القسمة””"» ولهذا لا يقع دفعه قسمة بالإجماع” . 
بخلاف الدين المشترك لأنه طلا سان عند ا 

1 وقوله": له. أن يأخحذهء قلنا : ليس من ضرورته! " أن يجبدر المود دع على الدفع كما 


(1:4) أى يأخذ نصيبع إذا ظفرء وإن كان فى يذ المودع بالاتفاق. (عناية) 

(0) أى لا نسلم. أنه طالبه بتسليم نضيبه. 

(؟): أى.حق.الناضر والغائب. 

() لأنه ليس بوكيل فى ذلك المقسوم. 
: (4) قوله: "لا يقع دقعه إلخ"-فإنهما قالا؛ لو أخذ نصيبه».ثم هلك الباقى:قى يد المود ع:.ثم خضر الغائب له أن 
أيشاركه فى المقبوض» افقبت أن القسمة ليمت بنافذة. (ك) : 
: (ه) قوله: ”لأنه [أى الشريك الحاضر] يطالبه” أى الشريك يطالب المديون بقنضاء حقه» وحقه من حيث القنضاء | 
,ليس بمشترك بينماء الأن الديون تقضئ بأمثالهاء:والمثل مال المديون ليس بكشترك بينبماء والقنضاء إننا يقع بالمقاصة: فدفع || 
المديون نضيب: الخاضر يضرف فى ملك نفسه» وليس فيه قسمة على الغائب» أمنا :المودع فيدفع مال الوديعة.بعسيدباء ففى 
إدفع مال:الخاضر قسمة» وهو غير مالك لها. (عينى) ا 
(5)أى قول الخضم. (نت) جواب عن قولهما: ولهذا كان له أن يأخذه. 

(/).أى جواز الأحذ. 

:() أى على الموذع. 
(4قوله:” فلغريمه [رب الدين المودع]" أى.لصاحب الدين وهو الغريم أن يأخذه تلك الزديعة من يد المودع إن أ. 
[ظفريباء (ك): 

0١( 7‏ الألف. 

(11) لأن يد المود ع.يد المودع. 

3059 أى بالق الغرمر 

(17) أى القدورى.فى "مختصره ". (عينى) 

(14): قؤله: "نما يقسنم" كالمكيل والموزون والثياب المعدودة». وكل مالا يتعيب بالتقسيم الحسى. (ن) 
)١( :‏ أى يتعيب بالنسمة كالعيد والدابة والثوب.الواحد. (ع) 
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١‏ اليواب عنده فى المر تبنين”' والوكيلين بالشر اء'”" إذا سلّم أعلقها إلى الجر 
٠‏ وقالا : لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر فى الوجهين” "الينها: أنه”*» رضى) 
|||بأمانتهما ٠»‏ فمكان لكل واحد.منهما هما أن يسلّم إلى الآخر» ولا يضمنه كمافى مالا 
|أيقسه”. وله: أنه" رضى بحفظهماء ولم يرض بحفظ أحدهما كله" لأن 
الفعل 7 مح متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزئ يتناول البعض دون الكل» فوقع: 
ْ التسليم إلى الآخر من غير رضا امالك؛ فيضمن الدافع» ولايضمن القابض» لأن]أ 
مودع المودع مندم' ' لا يضمن » وهذا! ''' بخلاف ما لا يقسمء لأنه لما أودعهماء ولا" 
ْ يمكتهما الاجنتماع عليه آناء اليل والنبار “3 وأمكنبما المهايأة"' كان ا مالك راضيا 
|| بدفع الكل إلى أحدهما فى بعض الأجوال. ْ 
ا وإذاقال صاحب الوديعة للمودع : لا تسلمهالى زوجتك..فسلمها إليها9" لا 
ده "د "الجامع الصغير” : إذانياه”*'' أن يدفها إلى أحد من عياله"'' فدفها 


)١(‏ قوله:” فى المرتتجنين " بأن رهن رجل عند رجلين ما يمكن قسمته؛ فدفع أحدهما إلى الآخرء ضمن عند أبى. 
أحنيفة, تلان لهما أ إذا رهن شينًا ما لا يقسم ععد رجلين» فذكل واحد من الرتجنين أن يحفظ الرهن بإذن الآخر. (مل) 1 
|1 9) قرله: "والوكيلين بالشراء” بأن وكل رجل رجلين بشراء شىء فدفع إليسجما ما لا مما يقسم قدفعه إلى الآخر». 
|أفضاع ضمن:النصف. (عينى) : 

(5)-أى فيما يقسم وما لا يقسم. 

.(5) اللودع. , 

(2) قوله: "كبما فى ما لابيقسبم" هما قاساما يقسم على ما لايقسم» الجاع وجرد الرضا حلالة في ادقع 
لاجعماده على أمانتيهما. (عبنى) 

030 أى الموداع. 

(1) أى كل الوديعة. 

(8) أى فعل. إلاستسفاظ. 

(9) أى الإمام. 

)٠١(‏ إشارةإلى بيان الفرق يين-ما يقسم وما لا يقسم. 

ْ -أى ساعاتهما. (كنز)‎ )01١( 

)١١(‏ قوله: 'المهايأة [َأى مناويةع" هى لغة مفاعلة من التبيؤ وعى الخالة الظاهرة للستبئن للشيء والدجايؤ تقاجل 
ها وهو أن يتواضجوا علي أمرء فيتراضوا.يه» وحقيقته أن كلا مدهم رضى بببكة واحدة» ويختارها. ٍ 
وقيل: مفاعلة من التهيؤء.فكأنه ييا لانتضاع به عند فرغ صاحبه» والفرق بين القسمة والدباي أن الأول ممع الناقع 
فى زمان واحدء والنانى يجمم على التعاقب» وشرعا قسمة المنافم. (مجمع الأتبز) 

000 معناه [ذا لم يكن له من التسليم إليها بد علم ذللك من رواية "الجامم الصغير". ْ 

(15) قولهم "لا يضمن" لآن هذا الشرط لا يفيد, فصسار لغواء لأنه لم يكن له بد من التسليم إليبا. (عيتى) ' 
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ظ إلى من لا بد مئه”!) للا ية ١:‏ تمن ”"1: كسما إذ كات الوديعة داية فتناو هن الدقم إلى 
غلامه؛ وكما إذا كانت”" شيئًا يحفظ على يذ النساء» فنباه عن الدفع إلى امرأته وهو 


[أمحمل الأول" » لأنه لا يمكن إقامة الغمل”” مع مراعاة هذا الشرط”" وإن”" كان 
مفيدا فيلغو: اس 0 فإن من العيال من لا 
0 مراعاة هذا الشرط”''" فاعتبر”". 


._وإذقال 0 فحفظهافى بيت آخر من الدار لم 
ان لأن اله عل ف مفيدء فإن البيتين فى دار واحدء لا يتقاوتان 


0 . وإن حفظها فى دار أخرى ضمن؛ لأن الدارين تتفاوتان فى الحرز 
فكان”*'' مفيدًا ٠‏ فيصح التقبيد» ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرًا بأن كانت الدار 


)١16(‏ قوله: "من عياله “ عيل ككيس زن.وفرزند مرد وهر كه در نفقة ومؤنت او باشد عيال ككتاب جمم. (من) 

1) بأن لم يكن له عيال سواه. (ل) 

(؟) بالدفم إليه. (ك) 

(1) الوديعة. ٠‏ 
(4) قوله: "وهو محملٍ إلخ" أى فرواية ”الجامع الصغير” بقوله: فدفعها إلى من لا بد له منه لم يضمن محمل 
رواية القدورى التى ذكرها مطلقاء فإنه لا يضمن حتى إذا كان له منه بد بأن كانت الوديعة شيكا خفيفا يمكن للمودع 

استحفاظه؛ واستصحابه بنفسه كا خاتم ونحوهء قدفعه إلى عياله ضمن. 
ا والمود ع إذا وضع الوديعة فى حانوته فقال له صاحيبا: لا تضع فى الجانوت؛ فإنه مخوفء فتركها فيه حتى سرق 
ليلا إن لم يكن له موضع آخر أحرز من المانوت لا يضمن وإن كان له موضع آخر أححرز من الحانوت؛ فهو ضامن إذا 
كان قادرا على الحمل. (ك) : 

(ه) أى الحفظ. 

(5) أى لا يدفم إلى امرأته. 

(00) الواو وصلية. 

(8) أى من هو فى عياله. 

(4) أى بتعيين المود ع عدم الدفع إلى من فى عياله. (عينى) 

)٠١(‏ لأنه برط مفيد وأمكن العمل به. 

)١١(‏ قوله: "فاعتير" والأصل فيه أن الشرط إذا كان مفيداء والعمل به مكنا وجب مراعاته: والخالفة فيه توجب 
الضسانه ون ل يكن مفيدا أو كان ول كن العمل ب» كما فيا نخن فيه فر وعلى هذا ذا فى عن الدع إلى مرق 
:|أأوله امرأة أخرى فخالف فهلك ضمن. (ع) 

(11) قوله: "لم يضمن * وهذا استخسان؛ وفى القياس يضمنء لأن البيتين قد يتفاوتان فى الحرز بأن يكوت ظهر ‏ 
أحدعما إلى السكة, فيتمكن السارق من الأخذ منه ما لا يعمكن من البيت الآخمرء فيفيد الشرطء وقد خالقه» فيضمن. كع : 

)١9(‏ قوله: ”لا يتفاوتان فى.الحرز" كما إذا قال له: احفظها فى هذا الجانب من البيت» فخفظها فى الجانب الآخرء 
أو قال؛ احفظها قى هذ الصندوق, فحفظها فى صندوق آخر. (ك) 

4 الشرط._ 





ا الجلد الثالث - جزء + 1 00000 الحتاف الوديعة 
الت فيا لبيتان عظمة» , و له 7” 
الشرط .قال27: زومر أؤدء رجلا وديعة» 0 ١‏ 
الأول» ولي له أن يضمن الع ” "0 ركنا شد اذى جين اوكا : له أن يضمن 
أيهما”' شاء»فإن ضمّن الأول لا يرجع " على الآخرء وإن ضمن الآخبر رجع على 
الأول 9 .لهما : أنه 0 قبغنالمال من يد ضمينء فيضمئه كمودع الغاصب» 
ْ وهذا"'' لأن المالك لم يرض بأمانة غيره» م 
بالقبضن » فييك ” ل غير أنه إن ضمن الأول لم يرجع على”"'' الثانى 
لأنه 7" ملكه” '' بالضمان فظهر أ ال وإن ضمن الثانى 0 
أأعلى الأولء .لأنه عامل له”"", 0 “' بما لحقه من العهدة9"'. 

وله أنه قبض المال من يدأ مين» لاب "'بالدفم لا؛ ع يضمن" مالم 

















)١(‏ قوله: "بمورة [خلل وعيب ورغنه]" قال فى ديوان: الأدب العورة سوءة الإنسان؛ وكل موضع يتخوف منه» 

اأفهر عررة» وكسذلك كل أمر يستححبى منه؛ فهو عورة؛ وعورات الجبال شقوقهاء وقال فى "الكشاف": 

|أالعورة: الخلل» قال الله تعالى: «إيقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارا». (مير جان) 

(1) لكونه مقيدا. ْ 

(5) أى محنهد. (عينى) 

(4) أى موداع المودع. 

(5) أى المودع؛ ومودع المودع. 

00 الأزل. 

|1 ”7 قوله: “جع [الآخبر] على الأول' ' لأن الآخر مغرور من جهة الأول فإنه أودعه على أنه ملكه: م 
ضمان بالهلاك فى يده فإذا لحقه الضمان رجم عليه. (عينى) 

ْ ١ الآخر.‎ )4( 

(4) أى 7 من يد ضمين. 

الف المالك| 

001 أى بين تضمين الأول؛ وتضمين الثانى. 

0 الأول؛ 

ل الأول 

)١4(‏ اللمال.' 

0 الأول: 

)١7(‏ القانىم 

لا الأول+ 

(18) أى على الأول. 

(015) وهر الضمان. _ 





. 5 المجلد الثالث - بجزء‎ ١ 
|أينا رقه”"الحضبور رأيه 7 خلا تعندى عنهسمنا””" فإذافارق 29 ذة فقد ترك الحفظ‎ 
||الملتزمء فيضهنه | .3 أما ما الثانى» فبيستمر على الحالة ار 3 م‎ 


|أأودعها إياف 7 رطا مارم ا واحدطت 1 ْ 
ْ وشرح ذلك" '' أن دعوى كل وزاحد صحيمدة ”3 الاجتمالها الصدق». فيستححق الجلف/ 
|إعلى المنكر بالحديث”*'"': يحلف لكل زاحند على الإنفراد”” " لتنغاير الحنقين”""..: 
١‏ وبأيبما بدأ القاضى جاز”"'' لتعذر اشع يينهماء وعدم الأدليية 7 ول تلا 


0 الأول. 

(11) لوجود ماهو المققصود .من حفظه. (م) 

)03 الأو ل. 

0220 أعبر أى الأول. 

(1) قوله: "مهما" أى من المود ع:الأأول والمود.ع الثانى.ما داما مجتمعين. 

2 أى الأو ل. 

زه) أى الأول. 

(1) أى الأول. 

00 أى بسبب ترك الحفظ. 

(8) وهو القيض من أمين. (ع) 

(5) بعد ذلك. 

)٠١١‏ قوله: "فلا يضمنه * بخللاف .مود ام الغاصبب لأن. الأو ل بمجرد الدفم متمد والثانى بالأعيذ. «عينى) 

:(11) [فإنه لا يضبن يبون التعدى. 

(15) الى محمد فى “الجامع الصغير "..(مير:.جان) 

05 الألف. 

)1١4(‏ صاحب أليد. 

(9؟) :أى على صاحب اليد. 

)١17(‏ أي بين المدحيين. 

00 ابلدكم. ؛ 
١م‏ قوله: "صحيحة" أى على سبيل الانفراد دون الاجتماع لاستحالة أن يكون الأيفٍ الواحد مودعًا من اثنون 


)١9(‏ أى.الحديث: «البينة على المدجى واليمين على .المنكر). 
ىم لأن كل واحد يدعى ألفًا. دوع 
(11) قوله: "لتغاير الحقين ادر يي فم اد كني 
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أقرع بينهما تطييًا لقلييماء ونفًا لعيمة اليل 9 

1 ثم إن حلف لأجدهما يحلف للثانى فإن حلف فلا شىء لهما لعدم الحجة'", 

أوإن نكل أعنى الثاني ”" يقضى له لوجود الحجة”؛"» وإن نكل للأول يحلف للثانى» 
أولا يقضى بالتكول © بخلاف ما إذا أقر"2 لأحدهما”"» لأن الإقرار حجة موجبة 
اأبنفسهء فيقضى به" , أما النكول إا يصير”' حجة عند القضاء”''» فجاز أن يؤخر 

ليجلف للثانى» فيتكشف وجه القضاء”" . 

ْ ولو نكل للنانى أيصنا يقنوى "١‏ بينبعا ةا عل ماكر فى الكقارة 0 

الاستواءهما فى الحجة. كما إذا أقاما البينة» ويغرم *'" ألا أخرى بينهاء ربراه" 
9 1ْ أوجب الح لكل وليه متها بده أو بإقراره7) ء وذلك 2 حجة فى حقه. 


مسجم ست 


40 قولب ” جاز " لأنه لا ضرر للآخز فى التأخير على تقرير التكرل للأول لأنه لا يعطى به حتى نكل للثئى. (مل) : 
(51). بعدم المرجح. 

(14؟) قوله: ”ولو تشاحا [أى تنازعا فى البداية بالحلضع * تشاح همديكر حريصى كردن بركارى تافوت نشود؛ 
يقال: تشاح الزجلان على الأمر, أى لا ييدان أن يفوتبما. (من) 


(1) أى ميل القاضى إلى أحدهما. 

(؟) من جهة المدعبين. 

(*) أى بعدبما حلف للأول. (ك) 

(4) أى التكول. 

(ه) قوله: "ولا يقضى [أى للأول. ع بالدكول" ' لأن من حجة الآخر أن يقول: لو برأت لى بالاستحلاف لكان ١‏ 

يكل أيضا. (ك) ! 

(5) أى صاحب اليد. 

(/) فحيعذ يحكم للمقر له. 

(م بنون توقف على الاستحلاف للثانى. 

(9) قوله: "إنما يصير حنجة إلخ” ولهذا لو نكل ثم حلف لا يلزمه شىء.(ك) 

.)٠١(‏ بإنزالة مقر أو ياذلا. 

(11) قوله:” فيتكشف وجه القضاء“ بأنه يقضى بالألف لهاء أو لأحدهما لأنه لو حلف للثائى فلا شىء له؛ والألف 
| كله الأول» ولو نكل للثانى أيضًا كان الألف.بيتبماء فلهذا يتوقف فى القضاء حتى يظهر وجه القضاء. (ك) 

)١9(‏ بالألف. 

(17) الجاسم الصغير. 

(114) صاحب اليد. 

(15) أى لأن المودع المنكر. 

(17) أى عبد أبى حنيفة لأت الدكول بذل عنده. 

دل هذا جنتهما أن الدكول إقرار عندهما. 
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وبالصرف إليبما”'' صار قاضيًا نصف جق كل واحد منهما بنصف الآخر فيغرمه . 

ولو قضى القاضى للأول خين نكل ذككر الإمام البزدوى فى ' شرح الجامع 
االصغير “ أنه يحلف للثانى» فإذا نكل”'' نقضى بينبما”". لأن القضاء للأول لا يبطل 
|[أحق الثانى» لأنه”" يقدمه”" إما بنفنسه""» أو بالقرعة» وكل ذلك”" لا يبطل حق|] 
]| الثانى : وذكر الخصاف أنه نفذ قضاءه للكول فك ووضع المسألة فى العبد”"'» وَإنما 
|أنفذ”'' لمصادفته محل الاجتبادء لأن من العلماء من قال: يقضى للأول", ولا 

ينتظر”"'' لكونه””'' إقرار دلالة. 

ثم.لا يحلف”''' للثانى ما هذا العبد لى» لأن نكوله لا يفيد بعد ما صار*' 
للأؤل» وهل يحلفه بالله ما لهذا" عليك هذا العيدء ولا قيمته", وهو 232 
كذا وكا ولا" أقل منة . 


(08 قوله"رذلك “ أى لإقرار أو البذل حجة فى -حقة أى فى حت امود المتكر. (مل) 
٠‏ (1) قوله: "وبالصرف إليبما " أى بصرف المودع الألفٍ إلى المدعنيين صار قاضيًا نصف حق كل واححد مدهما 
بنصف حق الآخرء فيغرم الألف الذى صرف إليجماء فيضي رألفان (عيتى) . 

() قوله: "قإذا نكل [أى الغانى] إلخ" ' ولم يذكر أنه إذا حلفن للثانى ما ذا حكمه» قال أخوه فى "شرح الجامع 
|| الصغير": فإن حلف يقضى بنكوله الأول. (ع) 
ا (؟) بالألف» ويغرم لم1 أآخر بيدهما. 

(1) القاضى. 

(ة) أى الأول على الثالى. 

(5) أى باختياره. 

(7) أى تقديمه الأو ل باختياره: أو بالقرعة. 

(8) يعنى يكون كل الألف له؛ ولا يكون بيشهم!. (عينى) 

(4) قوله: " ووضع المسألة إلخ” بأن كان فئ يده عبدء فادعاه رجلان كل واحد أنه له وأودعه إياه. (عينى) 

)٠١(‏ أى قضاء القاضى للأول. 

)١١(‏ بالتكول. 

(؟١٠)‏ القاضى للثانى. 

)١7(‏ أى لكون التكول. 

)١4(‏ قوله: ”ثم لا يحلف إلخ" أى لا يحلف ذلك المنكر للمدعى الثانى بأن يقول المدعى مخاطبا إليه: احلئ بالله 
ما هذا العبد لىء أى لا يحلفه بالاقتصار على لفظ العبد» ولكن يضم إليه قوله: ولا قيمته. (مل). 

)١16(‏ العبد. 

)1١١‏ أى للثانى. 

11) العبد. 
)١18(‏ وفى نسخة: وهى, 
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قال”؟ : | ل ا 10 
إذا أقر بالوديعة © ودفع بالتضاء إلى ره و( يضمنه ”)عئذ محمد خلاقًا 00 
وهذه”"' فريعة ة تلك ك المسألة” ». وقد وقع”! فيه””'" بعض الإطناب» والله أعلم . 

كتاب العارية'١)‏ 
لل" العارية ل اد وقد اسيتعار ال 0 


بال سس يلب 
(1) أى الخصاف. . 1 

(1) قوله: " بثاء:على أن إلخ" فإن قلت: ما وجّه بناء المسألة المنقدمة على المسألة الشانية» قلت: لأن التكول إقرار 
فبالإقرار بالؤذيعة ضبمنن عند محمدء وكذا بالتكول فبأتى التحليف؛ وعند أبى يوسف لا يضمن ثمه بالإقرارة وكذا ههنا 
بالبكول» فلا فائدة فى التحليف. (عينى) 
ْ (7) قنوله: " إذا أأئر [لرجل] بالودبعة إلخ' ' إذا أقر بالوديعة لزيد ثم قال: لاء بل أودعديه فلان آآخر قنضى للأولء» | ]أ 
إٍ | لأن الغانى رجموعء فإ دفعه إلى الأول د اماق م إن تلد ساد كلك ع عي لأنه مقر بلزوم الحفظ 
ا للثاني» ثم عرضه للتلف. بإقراره» وعند أبى يوسف لا يضمن» لأن القبض كان بإذنه والدفخ بإكراه القاضى.. 
1 ووجه البناء على :هذه المبسألة أن الإقرار بالوديعة للثانى بعسد ما استخقه الأول بإقراره الأولء لما كانه مفيدًا لوجوب 
| الضمان للمقر له الثاني عند محمد ينيفى أن يحلفه للثانى؛ وإن اسحقه الأول فى مسألة الكتاب عند بحمند لأن فائدة : 
الحلف التكول؛ وهو الإقرار» والإقرار للشانى مفيد للضمان لهء وعند أبى يوسف لا يحلف» لأنه لأ يضمن بالإقرار عنده» ْ 
.إل فكذا بالتكولء فلا فائدة للتحليف. (ك) ‏ ' 
(؛) أى غير الْقر له. 
(5) قوله: يضمنه " أى يضمن ما أقر بالؤديعة لأنه أقر بالتزام الحفظ؛ فمتى أقر به لإنسان فقد سلطه غلى الأخذه 
||إفصار تاركا للحفظ الواجب عليه بالعقد. (عيتى) 
|[ (6)قوله:"خلاقاله " أى لألى يوسف لأن بمجرد الإقرار لم يفت على الشانى شيىء» وما الشوات بأندفع بإكبراء 
|| القاضى» فلا يكون موجيًا للضمان. (عينى) 

أى المسألة التى ذكرناها من تحليف القاضى المودع للثانى بعد قضاءه للأول. 

(8) قوله: ”تلك .المسألة [أى ولها تشريعات ذكرت فى المطولات. ع] يعي الشالة ان تبلق فبتها ام يرمق 
ومعمةض الشمان:رعدمة. (عينى) 
: (9) قوله: "وقد وق * أى قد وقع فى تلك المسألة بعض المبالغة في البيان يبان الشفريعات فى الأصلء في باب إقرار 
الرجل بالمال» ودفعه إ! أخر لكن لم كر محمد فى "الأصل " خلانًا لأبى يوسفء بل ذكر الضمان مطلقاء كذا فى 

"غاية البيان”. ٍ 

00 وفى نضدفة؛ افيها. 
)١١(‏ قوله: ؟ كناب العارية [تقدم مناسبة هذا الكتاب لما قبله فى أول الوديعة. بانتع] قال الجوهرى فى "الصحاح": 
| [العارية بال شديد+ منسوبة إلى العارء أن طلببا عيب وعارء وقال المطرزى فى "مغرب" العارية أصلها عورية فعلية 
منسوبة إلى العار اسم ننن الإعارةء وأخحذها من العار العيب أو العرى خطأء انتدهى. 

وقيل: هى مشعنة من التعاور وهو التناوب؛ فكأنه يجعنل للغير نوبة فى الانقفاع بملكه على أن ثعوج النوبة إليه 
بالاسدرداد متى شاءء ولهذا كانئت الإعارة فى المكيل والموزون قرضناء لأنه بال ينتفع بها إلا باستشبلاك العين» فلا يعود 
النوبة إليه فى تلك العين» لتكون عارية حقيقة» وإنما تعود النوبة إليها فى مثلها. (نت)» 
3 ف القدورى. (عينق) 




































0 من صفواإن” 0" وهى ليك الاقم يعبر عوضء 0 
يقول” : هى إباحة الاتتفاع يبلك الغير» لأنبا تنعقد بلفظة الإباحة”»» ولا يشترط 


فيه ضرب المدة* ومع الججهالة لا.. الملكه وكدلت يه فيه أله 6 روأ 










أعلك الإبجارة من عي لا '. وتحن نقنول: إنه” “ ينبئ عن التمليك» فإن العارية من ١‏ 
|[العرية”''؛ وهى العطية» ولهذا ينعقد بلفظة التمليك”"''». والمنافع”''" قابلة للملك || 
|كالأعيان» والتمليك نوعان: بعوض» وبغير عوض» ثم الأعيان تقبل النوعين'"'' 

فكذا المنافع» والجامع بينهما دفع الحاجة جة”"'' . ولفظة الإباحة”*'' استعيرت للتمليك». 

أأكماقى الإجارة» فإنها تنعقت بلفظة الإباحة». وهى *'" قليلك» والجهالة”لاتفضى 


(1) فى غزوةاحنين. (ت).أخرجه أبو داود. (ت) 

(1) عاثة أدرم,. 

(5) ابن أميةر 

* راجع نسب الراية جيه ص 213 والدرايةج 5+ اللحيديث» فنخ. ص ١١‏ . (نعيم). 

(؟).واستدل بأَرَبمٌ دلائل. 

| (4) قوله: "لأنبا تسمدإلخ” يعنى أنه إن قال المضير: أبحت هذا الثوب مثلا يكون عارية» والنمليك لا ينعقد []. 

إبلفظ الإباحة: (مل). 

هيه قوله: "ولا 'يشترط فنيه ضرب المدة" أى إعلام. -مقدار المنفسعة ببيان. المدة والمنافع لا تصير معلومة إلا بذكر المدق 11 

إومع الجهالة لا يصح التمليك كما فى الإجارة. (ك) 

| (01) قوله: ” وكذلك يممل فيه الدبى [أى نبى المعير]" أى ييطل الإعارة بالدبى: ولو كانت ليك لما بطلت بالدبى 
كالهبة والؤجارة. (ك) 

3 (4) قوله: "ولا يلك [المستعير] الإجارة [أى إجارة ما استعاره] من غيره" ومن ملك شيا بغير عوض يلك تمليكه [] 

عن غيره بعوضن».وبغيو عوطن كالموهوب له. (ك» 

جى أى إن لفظ العارية: 

(8) قوله: ” من العرية” [هذا يخالف.ما ذكر فى المغرب.. (ك)] فيه مناقشق. لأن العازية أجوف واوىء ولهذا ذكره 

أأعل اللغة فى باب. عور والعزية ناقص» .حرف الغلة فى لامه فل ذلك ذكره أعل اللغة“فى باب.عرو. (عينى» 

-)١١( ١‏ فإ من قال. لغيره: ملكتك: مدائم هنذا العين شهرا كانت إعارة. ك2 

(11) قؤله: " والمناقم إلخ* جواب لما يقال: من أن المنافم إعزاض لا تبقى؛ فلا تقبل الغمليلك. 

||! قوله: ” ثم.الأعيان.تقنبل النوعين' ' أ تمليك العين بعوض كالبيعء وتمليكها بغير عوض كالهبة والصدقة»‎ )1١5( 

فكذلك المنافع تقل النوعين بعوض, كالإجارة» وبغير عوض كالعاريقه والجامع بينبماء. أى بون الأعيان والمناقع دقع الحاجة» |[]. 

أى سح افو :فكنما أنهم. محتاجون إلى نوعى النمليك.فى الأعيان فكذلك: محتاجون إلى ذلك فى المدافي. (عينى): 1 

)١5( ١‏ قوله:” دفع الحاجة” فإن قلت : الحاجة تندفم بالإباحة؛ قلت: لعل حاجته إلى انتفااع.الغير أيضًا. كك 

..(84). جواب عن قول الكرحى:إنبا تنعقد بلفظ الإباحة. 

1 أى الأجارة» الواو.جالية:.‎ .)١6( 

(15) قوله: 'والجهالة:إلخ” جواب.عن قوله: ومع الجهالة لا يصح التمليك» ووجهه أن الجهالة المانعة هى الجهالة أ ْ 





















| السب اثالث - جزم * -1774- كتاب العارية. 


إلى النارعة لعسدم اللزوم' © فلا تكون"2.ضائرة! ".ولآن املك نا يقبت! 3 
ْ بالقسيضء وهم ر*“الانتتفاع؛ ا والنبى”"' منع عن | 
| |[التحصيز فلل لسعم المنافع على ملكهء ولا يملك”" الإجارة لدفع زيادة 


الضرر 3 '' على مانذ نذكره إن شاء الله.تعال ل" 


لقال" : | وتصح بقوله : : أعمرتك؛ ؛ لأنه ١‏ وي وأطعمتك كا 
||الأرض #ل لأنه مستعمل فيه *". ومنحتك عذا الذوب”'0 » وحملتك على هذه ) 
ا الدابة إذا لم يراد به" الهية؟ ال 0 اتا الهبة") 


ْ 0 
أ ١غ(‏ لأن المعير له أن يفسخ العقد فى كل ساعة. 
59؟) الجهالة. ا 
() ضاره الأمز ضسيرا: ككرند رسانيد او رأ كار.وزيان كرد.. (من). 
(4) فى العارية! 
(5) أى القبض. 
[5) أى الانتقاع جالعارية. ْ 
11 0) قرله: "والنهى إلخ" جواب عن قوله: ولا رن سي بعر 
فى العارية تمليك بل ين ححيث إإنه بالننيبى ‏ ينع المستعير عن تحصيل المنافع التى لم يتملكها بعدوله قلك» لكونها عقدا غير 
1 لازم كان له الرجواع أى وقت شاه. (ع) 
)١( 1‏ قرله: ”مم عن التحصيل " أى رجوع عن تمليك المنافم.والرجوع.عنه قبل اتصال الملك به.يصح. (ك) 
(؟) أى اللستعيز -مواب عن قوله: .ولا يملك الاجارة من غيره. 
١٠ح‏ قرله: "لدع زيادة الضرر [بالممير] * أى.لايملك المستعير أن يواجر المستعار لأن الإجارة ما وضعت فى 
الشرع إلا لازمةء وفيل ذلك سد باب الاسترداد» فيتضرر به المعير. (ك) ١‏ 
| حلم :عمد قولم :م.ليس للمستعير أن يواجر ما استعاره. 
(17) أى التدوزى. (عيتى) 
)١5(‏ أئ حقيفة.. رم 
(15) أى فى غقه العارية ٍْ 
)١5(‏ قوله: ”,أطمسسلك إل * الطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عنه براد به تمليك عينهء وإن أضيف إلى ما لا يطعم عينه 
كالأرض يراد به أكل غلتيا إطلاقا لاسم الممل على الحال. (عينى) 
5 أى فى مقا العارية مسجازا. 
:119 ):“قوله: "رمسحتك [أى أعطيتلك] إلخ “ الممحة تمليك غلة الشىء مع :بقاء رقيته على ملكه يقال: مبحتك عليه 
الخناريةء وهذا الشج يراد به تليك الغلة التى تتولد منه. (متافم) 
16 أى :يكل وزاحد من الأختريين. 
(1) حقيقة. ا 


قوله: اإعدعه الم “ فيه أنيما نا كانا اتمليك العين حقيقة: والمنقيقة تراد باللفظ بلا نيةء فعند عدم إرادة | 









































ش قال : 0 5 استخدامه”” .. ودارى لك سكتى ؛ | 
لأن معناه سكناها لك" ودارى لك عمرى ”' سكنى ا 
عمرة وجكل قوله ا : لكي ؛ أنه" يحتمل تمليك المنافع” 

ْ غليه.بدلالة آ 

0_0 60 : وللمعير أن يرجع فى العارية متى شاءف""'؛ لقوله عليه السلام”"": 
«المندحة مردودة”” '' والعارية مؤداة '')*. ولأن المنافع تملك شيئًا فشيئًا على 'حسب 


1ْ حدوثباء فالتمليك فيما لم يوجد لم يتصل به القبض” قصح الرء جوع عنه77. 


||الهبة لا يحمل على تمليك المنفعة؛ بل على الهبة؛ والجواب أن تقدير العبارة وعند عدم إرادة الهية وإرادة العارية يحمل إلخ» 
تأمل. (مل) 

(1) قوله: "تجوز [أى من حيث العرف. ع]" فيه أنه جعل ههنا هذين اللفظين حقيقة لتتمليك العين» ومجارًا 

ش التملييك المنفعة» ثم ذكر فى كتاب الهبة فى بيان ألفاظها وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة» وعلل بأن 1 

الحمل هو الإركاب حقيقة» فيكون عارية لكته يحتمل الهبة. (كغ 

(؟) فكان عارية. 

2( فكان غارية. 

(5) قوله: "عمزى العُمرئ أن يقول لصاحنيه: أعمرتك دارى» أى نجعلتها لك مدة عمرك؛ فإذا قبل هذا واتصل 
به القبض كان تمليكًا لرقبتها. 

(0) قوله: "تفسيرا إلخ* لأنه منصوب على التدميبز من قوله: للكء لأن قوله: لك يحمل تمليك العين» وتمليك 
المنفعة» فإذاميزه تعينت المنفعة» فحمل الكلام عليه؛ أى على تملك المناقع بدلالة آخره. 6 ْ 
7 (5) أى قوله: لك. 

(/) كما يحتمل تمليك العين:”” 

(8) وفى ننسخة: فيحمل. 

(9) أى آخر الكلام وهو السكنى. 

0٠١‏ أى القدورئ. (عينى) 

)١١(‏ سواء كانت العارية مطلقة أو موقتة. 

5 0( أخرجه أبو داود عن أبى أمامة. هوت 

(0) قوله: ” المتحة مردودة “ البحة نوع من العارية هى أن يعطي الرجل شاة أو بقرةء أو ثاقة ليشرب لبدهاء ثم ترد 
الشأة أو غيرها إلى المالك. (ك) 

)١4(‏ قوله: "والعارية مؤداة [أداه تادية رسانيد آن را. من]" فيه تعبميم بعد تخصيص ا عرفت أن المنحة عارية 
خخاصة: وفيه زياذة مبالغة فى أن العارية تستشق الرة: 9ع 2 ” 

* راجع نصب الراية ج؛ ص 518 :والدرايةج؟؛ الحديث ١6م‏ ص 1837 (نعيم) 

(16) قوله: “لم يتصل به القبض” لأن المنافع التى لم تحدث لا يتصور فيها القبض. (عينئ) 
)21١(‏ أى عما لم يوجد لأن التمليك لا يكون إلافى الموجوه. | 














1 الجلد اثالث - جزية .. ا 00 كتاب العارية 


ال 00 : والغارية أمانة إن هلكت من رع لم يضمن » ال الشافعى : 
يضمن ؛ لأنه قبس مال غيره لنفسه'"» لا عن استحقاق' فيضمنه» والإذن” بت[ 
ضرورة الانتفا ع» فلا يظهر فيما وراءو” 2 » ولهذا”" كان و ا وصا 


كالمقبوض” 5 م الشراء” 5 
ولنا :أن الفا لابن عن الت الضمان؛ لأنه لتمليك المنافع بغير عورض»ء 


أو لإباحتها”")» والقبض لم ب ع تعلي؟” لكونه مأذونًا فيه والإذن”*' وإن*'' ثبت 
( 5 
لأجل الانتفباع فهو ”ا ا للانتفاع ‏ » فلم يقع”"'' تعدي"*", وإغاوجب 


الرد”'' مق و0 نة'''' كتفقة المستعار» فإنها على المستعير لا لنقض القبض» والمقبوض 0 


١‏ أى ار (عينى) 
(1) قوله: "من غير تعد" فإن كان بتعد كحمل الدابة ما لا يحمله مثلهاء أو استعمله استعمالا لا يستعمل | 
مثلها من الدواب وجب الضمان بالأجماع. (ع) 

(1) قوله: ”لنسه" احتراز عن الوقهنة, لأن قبض المودع لأجل المودع لالمنقعة نفسه. (ع) 
(4) قوله: "لاعن استحقاق” أى لا عن استيجاب قبض بحيث لا ينقضه الآخمر بدون رضاهء احتراز عن الإجارة» | 
فإن المستأجر يقبض المستأجر للق ليس للمالك النقض قبل مضى المدة دون رضاه. (ع) 

(6) قوله: "والإذن إلخ" جواب سؤال؛ وهو أن القبض بالإذن لا يوجخب الضنان. (ع) 

(5) ضرورة. 

(/9) أى لأنه قِبْض مال غيره لنفسه لا عن استتحقاق. (نت) 

(8) العارية. َ - 

(9) قوله: " وإضار إلخ" فإن المقبول على سوم الشراء وإن كان بإذن لكن لما كان بض مال غيره لنفسه لاعن 
استحقاق إذا هلك ضدن فكذا هذا. (عينى) ' 

)٠١(‏ سمت بالسلعة بها كردم متاع را. (من) 

)١1(‏ أى اللفظ الذى ينعقد به العارية. (ع) 

00 أى المناقم. على اختلاف القولين على ما مر. 

(11) وإما يوجب القبض الضمان إذا وقم تعديا. 

)١4(‏ جوابم عن قوله: والإذن ثبت إلخ. 

)١5(‏ الواو وصلية. 

)1١(‏ مستعير 

(10) قبض. 

40 ولا ضمان بدون التعدى. 

(19) قوله: "وما وجب الرد إلخ" ججواب عن قول الشافعى: إن قبضه يوجب ضهان ارد حال قيام اعين لنقض 
القبض» فيوجب ضْنْمان القيمة حال هلاكه كالخصبء فأجاب بأن ضمات الرد عليه إنما وجبء لأن منفعة القبض حضلت 

لنمسنتعير كتفقة المستعار» فإنها على المستعير لا لنقض القبض حتى يوجب الضمان. 

“ؤيدل على أن القبض تعد بخلاف النصب فإن الرد فيه واجب لنقض القبض لكونه بلا إذن. (م[) 














المجلد الثالث - جزء > ا 


عاسو الشراء مضمون بالعقد”"؛ لأن الأخل ذ 

ْ ضعه” . قال 9) اولس ل[الستتعير أن يؤاجر 00 فإن أجر 8 
0 ضمن؛ لأن الإعارة دون الإجارة”2» والشىء لا يتضمن ماهو فوقه». 
|]أأولأناالور صححناء”" لايصح إلا لازم”, لأنه حينئذ يكون بتسليط من المعير ”2 

وفى وقوعه لازم زيادة ضرر بالمعير لسد باب الاسترداد إلى انقضاء 0 
فأبطلناه 000( .فإن آجر ينه و 207 لأنه إذا لم يتناوله”"" العارد يشان 
غصباء وإن.شاء العير ضصمّن المستأجرء لأنه قبضه بغير إذن المالك لنفسه. . ثم إن 
6ن ضمّن'' المستعير لا يرجع على المستأً لأس 2300 لأنه ظهر أنه" '' آجر ملك تنفس 97" 
وإن ضمن”*'' المستأجر ريرج" غلى لمؤاجرة إذا لم يعلم أنه كان عارية فى يده. نا 


قوله: وإنما وجب الرد إلخ أى إنما وجب ضمان الرد مؤنة لليض الحناصل لنقسبه وهو كالفقة يجب على للستعيره 
لأن منفعة القبض -حاصلة له لا لتقض القبض. (كافى) 
(؟) أى لمؤنة القبض. 
(11) .جواب عن قوله:.وصصار كالمقبوض إلخ. ْ 
|1 ( قوله: “مضمونإلخ" أى لايلزم الضماث بالقبض“نقسه. ا ا 
مضمون بالعقدء فكذا بجهته. (ك) 
(؟) أى الشروع فى العقد بامباشرة لبعض مقدماته له حكم نفس العقد وتمامه [أى من أخحذ فيه بمعنى شرع فيه. (إنت) 
(5) قوله: ”فى موضعه" قيل:.بريد به نسغر ظريقة الحنلاف» :وقيل: كتاب الإجارات من "المبسوط" ..(عداية) 
(4) أى القدورى. (عينى) 
(ه) أى علك 
(5) لأن الإبارة عقد لازم دون الإعارة. (عينى) 
(9)"أى عقد إجار المستعير. 
(8) فإن الإججارة لا تكون إلا لآزما. 
(وع لأن اللزوم لا يككون إلا منه. 
)٠١(‏ أى عقد الإجازة. 
(11) المستعير. 
)١1(‏ لمستعير.. 
0) الإجارة. 
)١2(‏ المعير. 
)00 بعد الهلك عتد المستأجر. 
)١5(‏ المستعير. 
017 لأنه ملكه بالضمان. 
(18) المعير. 





الجلد الثالث - جزم 3 1 


دفعا:لضررال: الخو ١‏ '. بخلاف ماإذا عله . 
فال9 : ول ©) أن يعيرةه | اذا كان لا بات باختللاف الستعمل 3 وال 


الشافعى : ليس له أن بعيرة: لإنه إباحة المنافع على ما بينا من قبل” '"' والمباح له لا 
يلك الإباحة») وهذا! "أن ناف ع زان الورك كر نامع رجه رقا تمان 


: موجودة فى الإجارة للضرورة' واندفعت”' بالإباحة 5 ا 

ونحن نقول : هو تمليك المنافع على ما ذكرنا”''"» فيملك””'' الإعارة كالموصى له 
بالخدعة9 0 والمنافع اعتبرت قابلة للملك فى الإجارة” “'“. فتجعل كذلك فى 
الإغار 6" دفعًا للحاجة 009 اوقا لا ةا نما وا باختلاف 1١‏ 9 ل دفعًا 


0 لمستأجز. 

:ريعتسملا.)7٠١(‎ 

(7؟) مستعيرم 

(1) عن المستأجر. ْ 
]1 () قوله: " بخلاف ماإذاعلم”" أى المستأجر بكونبا عارية فى يد الموجر حيث لم يرجع عليه: لأنه لم يوجد منه 
|| الغرور. (عيني) 0 1 
(7) أى القدورى. (عينى) ١‏ 
(4) قوله: "وله" أى المستعير؛ معناه أن للمستعير أن يعير المستعار إذا كان بما لا يختلف باخختلاف المستعمل؛ وقد ]| 
للأتقرر فى عامة كتسب:الفقه حتى المتون إن اختصاص ولاية الإعارة للمستعير بما إذا كان المستعار مما يمختلف باختلاف 
1 المستعمل إنما هو إذا درت الإعارة مقيدة بأن ينتفع به المستعير بنفسه» بوأما إذا صدرت الإعارة مطلقة فللمستعير ولاية 
#الإعارة .طلقا سواء “كان المستعار مما يختلف باختلاف المستعملء أو مما لا يختلف به وهذا ممابأطبق عليه كلمة الفقهاء: 
|| الحمفية. (إننت) ١ ١‏ ْ 

(0) قوله: "إذا كان لا يختلف ليخ" كالحمل والاستخدام والسكنى والزراعة. (اع) 

(1) أى فى.عتقوان كتاب العارية. 

(0) أى كون الإعارة إباحة. (ع) 

() أى ضرورة دفم حاجة الناس. (نت) 

(1) الضرورة.. 

)٠١(‏ فإذا اندفعت بالإباحة لا.يصار إلى التمليك. 

حالف أى ذ فى الإعارة. 

05 قى عنفؤان كتاب العارية. 

(1) المستعير. 

)١ 6(‏ “قوله: " كالموصئ له بالخدمة [أى ببخدمة العيد] " أى جاز له أن يعير لعملكه المنفغة. (ع) 

)١5(‏ قوله: "والمنافع إلخ" جسواب عن قول الشافعى: والمنافع غير قابلة للملك: وتقريره إنا لا نسلم أنما غير قابلة 
للملك؛ فإنبا تملك بالعقد كما فى الأجارة. (عينى) 

15 أى قابلة للنلك. 





المجلد الثالث - جزء * 0 ا لجخا ا 02020202000 كتاب العارية 


لمزيد الضرر عن المعير؛ لأنه''' رضى باستعماله”" لا باستعمال غيره . 

قال”" رضى الله عنه: وهذا” إذا صدرت الإعارة مطلقة* وهى”" على 
أربعة أوجه”"': أحدهما: أن تكون مطلقة فى الوقت والانتفاع» فللمستعير فيه 
أن ينتفع به أى نوع شاء فى أى وقت شاء عملا بالإطلاق . 

والثانى : أن تكون مقيدة”' فيبما””'' فليس له أن يجاوز فيه ما سماه'' عملا 
بالتقييد إلا إذا كان خلاقًا إلى مثل ذلك”'"" أو خبر.منه”" ؛ والحنطة مثل الحنطة”؟" . 

والثالث : أن تكون مقيدة فى حق الوقت» مطلقة فى حق الانتفاع . 

والرابع : عكسه”*'". وليس له”'' أن يتعدى ما سماه”""» فلو استعار دابة» 


(10) قوله: " دفمًا للحاجة" يعنى أن الناس كما يجتاجون إلى الانتفاع بالشىء لأنفسهم كذلك يحتاجون إلى نفع 
غيرهم بذلك الشىء؛ وعند كون الإعازة إباحة لا يقدرون على نفع غيرهم بالعارية» فلا تندقع حاجتبهم الأخرى» 
فضرورة دفع حاجتهم بالكلية دعت إلى اعتبار المنافم قابلة للملك فى العارية كما فى الإجارة. (نت) 

(148) قوله: "وإنما لا يجوز إلخ " جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: لو كانت العارية تمليك المنفعة لما تفاوت 
الحكم فى الصحة بين ما يختلف باختلاف المستعمل» وبين ما لا يختلف. (عينى) 

)١(‏ المعير, 

(1) المستعير. 

26 أى المصبف. 

(4) قوله: "وهذا [أى ما ذكر من ولاية الإعارة للمستعير. .ع]" الإشارة لا تعود إلى المسألة المتقدمة» بل إلى أن 
للمستعير أن ينتفع بالعارية ما شاء إذا أطلقت العارية. (تاج الشريعة) 

(ه) أى عن الوقت والانتفا ع. وك 

(1) أى الإعارة» بيان لأقسام الإعارة. 

(/7) بالقسمة العقلية. 

(4) أى فى هل القسم, 

(5) بأن قيدها بيوم ونص على نوع منفعة. (ك) 

)٠١(‏ أى .فى الوقت والانتفاع. 

)١١(‏ من الوقت والمنفعة. (ع) 

)١(‏ قوله: "إلى مثل ذلك " بأن استعار دابة ليحمل عَلِها عشر 5 أقفزة من هذه الحنطة: فحمل عليبا حنطة غيره لا 

ضمان عليه 'لأن حنطته وحنطة غيره فى الضرر سواء. (مل) 3 
ا 05 قوله: “أو بير منه“ نحو ما إذا شرط حمل المنطة» دمل عليه الشمير لأن كيل الشمير أخف وذنًا من كيل 
الحنطة لأنها أصلب من الشعير. (ك) 

(14) قوله: ”والحنطة مثل الحنطة [أى فى حق الحمل على اموق ك]" أشار بهذا إلى عدم اشتراط كون الحنطة 
امحمولة حنطة المستعير أو غيره» فالحنطة جنس واحد سواء كانت ليست غيره عيدها المستعير أو لم يعيدها. (عينئ) 

)0 أى عكس القالك. 

(17) أى للمستعير. 
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ولم يسم شيئّاله أن يحمل» ويعير غيره للحمل؛ لأن الحمل لا يتفاوت» وله 
أن:يركب”" » ؤيركب غيره وإن”" كان الركوب مختلفًا”"» لأنه لما أطلق فيه 
فله”' أن يعين حتى لو ركب بنفسه ليس له أن يركب غيره» لأنه تعين ركوبه» ولو 


أركب غيره ليس له أن يركبه”'' حتى لو فعله”" ضِم”*, لأنه تعين الإركاب . 
قال”"': وعارية””'' الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود قرض""؛ 
لأن الإعارة تمليك المنافع» ولا يمكن الانتفاع بها إلا باستبلاك عينها””''» فاقتضى 
غلك العين ضروزة» وذلك بالهبة والقرض» والقنرضن آدناهنا”" فكبكا؛ أو أن 
من قضية الإعارة الانتفاع”*'' ورد العين”"» فأقيم رد المثل مقامه"" . 
قالوا”''؟: هذا""'' إذا أطلق الإعارة» أما إذا عيّن الجهة بأن أستعار الدراهم ليعير | 

بها”"'' ميزانًاء .ويزين بها””" دكانآً لم تكن قرضاء ولا يكون له” "إلا المنفعة المسماة» 
(11) من ألوقت أو النوع فى الوجهين الأخيرين. 

)١(‏ قوله: ” وله أن يركب إلخ” معناه إن شاء ركب بنفسه: وإن شاء أركب غيرهء لا أنه يجمع بينهما يدل عليه 
قوله: ببده؛ حتى لو:ركب بنفسه ل" يركب غيره. (ك) 

020( الواو وصلية. 

(1) لآن الناس يتفاوتون فى الركوب. 

(4) قوله: ”لأنه لما أطلق إلخ“ يعنى ا لم يعين المنشفع يكون تعيين المنتفع مفوضا إليه: فإن شاء عين نفسه؛ وإن شاء 
عين غيره) وأيبما عينه يتعين كما إذا عينه المالك. ك2 ْ 

(6) أى المُستِعير. 

(1) بنفسة. ' 

) أى لو ركبه بنفسه بعد أن أركب غيره. 

(4) قوله: "ضبمن” وهذا اختيار فخر الإسلام رحمه الله وأما على قول غيره فله أن يركبه بعد الإركاب. (ك) 

(9) أى القدورى. (عينى) 

060 بأن قال: أعرتك دراهمى. 

)1١(‏ يعنى بملّزلة قوله: أقرضتك. 2 ه 

)١1(‏ بناء على الأكثر الأغلب. (نت) 
]1 (؟١)‏ قوله: "أدنا هما" لكونه متيقنًا به» أو لأن القرض أدنا هما ضرراء لأنه أقل ضرا على المعطى؛ لأنه يوجب رد 

امكل بخلاف الهبة) وما هو أقن ضرراء فهو الثابت يقيئا. (ك) 

6 أى انتضاع المستعير. 
)١5(‏ أى إلى المعير. 
)١(‏ عند تعذر رد العين, 
0 المهايض. 
(18) أى كونه قرضًا. 
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فصا ركما إذا استعار آ: نية”'' يتجمل بباء رحاس يقانها 


:قال'” : وإذا استعار أرضا ليبنى فيباء أو ليغرس جازء وللمعير أن يرجع فيهاء 

| ويكلفه”" قلع البناء والغرس ك اا عر فليا كا وأما الجواز قلأنيا 3 

/ منفعة معلومة تملك بالإجارة» فكذا بالإعارة”” 3 وإذا صح الرجوع بقى المستعير 
خالا رض للغير تكلف تعريتها .نب إذك يكن ولت المارياء فلاضمان. 

||عليهء لأن المستعير مغتر غير مغرور”"» حيث اعتمد”' إطلاق العقد من غير أن 
١‏ يسبيق منه الوعد. وإن كان وقّت العارية. ورجع قبل الوقت صح.رجوعه لا 
ذكرنا” “في ولكنه يكره؛ افيه من خلف الوعد”", 1 فعمن للعير ''07ها”" تقض 

||البناء والغرس بالقلع *"'» لأنه”'' مغرور من جهته حيث وقّت له فالظاهر هو الوفاء: 


)١5( 1:‏ قوله: “ليعير.يها" الصواب ليعاير قال فى ”المغرب”: وقوله: استعار دراهم ليعير بها صنجاةء أى ليسوى, ثم 
الأقال: الصواب ليعاير يقال: عايرت المكائيل والموازين إذا قايستهاء .وذلك بأن يكون الدراهم موزونة بصنجة عدل» وله 
||يوجد تلك الصنجة, فاستعار هذه الدراهم ليسوى الميزان بها. (ك) ١‏ 
0١( ٍ‏ 'قوله: " ويزين بها إل" بأن استعار دراهم كثيرة» فوضم على الدكان حتى يظن الئاس :غناءغيعاملوا معه. ك0 ا 
]1 602 المستعير. 

)١(‏ الإناء: وعاء الماء والجمع القليل أنية. (مغرب) إناء:.ظرف أب مثل كوزه وكاسه وغيره. (كنز) 

(؟) أى القدورى. (عينى) 

(1) المستحير. 

((4) بالفتعم درخحت خشائهه إمن) 

(6) :من أنه اللمعير أن يرجم عتى اشاء. 

0 لق اه حلم انقية. 
ا :(8) قوله: "غير مغرور [من جانب المعير] “ فإن قيل: هو مغرور لأنه إن لم يوقت صريحا لكن وقت دلالةء لأن 
| البناء والغرس للدوامء فكالإعارة له توقيتا قلنا: قد يبنى لمدة قليلة بأن يسكن شتاء ثم .يتفض إذا جاء الصيف والشجر قد 
:]| يغرس» ثم يقلم بعد زمان ليباع كماهو العادة..(ك) ا 
|1 (<3) أى المستعيرء وظن أنه يتركها فى يده مدة طويلة. 
000 سلذ ارج مسح 

)5١1 1|‏ وهو شعبةمن الضاق. 
أ (11) قوله: "وضمن المعير إلخ" ععنى ينظر كم يكون قيمة البناء».والغرس إذا بقى إلى المدة المضروبة» فيضمن ما 
][نقص من فيهته يعنى ذا كانت:قيمة البناء إلى المدة المضروربة غشرة دنائير مثلاء وإذا قلع في الخال يكون:قيمة النقص 
| ]ديارين» غيرجم بثمانية دنائير. (كفاية) 
7١ح‏ ما مصدرية. 
)١4(‏ أى يسبب القلع, 
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بالعهد» فيرجع عليه دفعًا للضرر عن نفسه كذا"' ذكره القدورى فى المختصر. 
ْ وذكر الحاكم الشهيد أنه يضمن رب الأرض للمستعير قيمة غرسه وبناءه» ْ 
ا ويك ونان" لوا إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهماء ولا يضمنه قيمتبما فيكون له | 
اإاذلكب ا 0 ش 


قالوا : إذاكان فى القلع ضرر بالأرض" فالخيار إلى رب الأرضى؛ لأنه أ 
00 حس الصا 9 
0 


ولو استعارها “الررعهاك ولي لح حي “الزرع» وقّت أولم 
قت070؛ لأن له نهاية معلو ب" ترا ويرام القن "وتات 


ْ ا 0 ؛ لأن الرد ؤاجب عله لا أنه قبضه 
متفعة نفسهم والأجرة مونة الرا'اء . فتكون.عليه» وأجرة رد العين المستأجرة على 


7 رهذ ) اشر 

(1) أى ضمان ما نقص. ١‏ 

1) أى الغرس والبناء. 

لوه أى لربا الأرض 

2 الملستعير! 
1 (ذمعقولكه: "قالوا للشايخ]: إذا كان إلسخ” قيل: معنى كلامه.هذا أن ما قال القدورى أن المعير يضمن نقصان البتاء» 

والقوس مجمول عللى ما إذا لم يلحق رض بالقلع ضرا ماإذا لحق فالخيار فى الإبقاء بالقيمة مقلوساء وتكليف القلع» 

أوضمان النقصان إل صاحب الأرض» وهو ظاهرء ويجوز أن يتعلق بقول الحاكم الشهيد؛ ومعناه أن المستعميز ها يتمكن ا 
ين القنم والترك إذا لم يتضرر الأزْض بالقلم: أما إذا تضررت فالخيار أرب الأرضء وهو الأظهر. (ع) 

(5) هو الغو أو البناء: 

(1) وفى نسبخة؛ للأأصل. 

(4) أى الأرض. 

(5) بل بترك فى يده بطريق الإجارة بأجر المخل. (ع) 

)٠١(‏ قوله: 'أحتى يحصد”" من الإحصاد» ويقال: أحصد الزر غْإذا أن حصاده. (عينى) 

00 أى للزرع. 

01١‏ أى فى نقسه. 
| (5١)قوله‏ : "سراعاة الحقين" لأنه إننا يتنرك بالأجر هكذا قالوا: كى لا تفوت مسفعة أرضه مجاناء. ولا يفوت 
زرا الأرض ليعتذل النظر من الجانيين» كسافى الإجمارة والزرع لم يدرك بعده فإن ئمة يدرك الأرض بأجر مراعاة : 
للجائبين, كذا هنا (ك) ١‏ 

)١ 4‏ قرله: 'الأنه ليس له نهاية معلومة [أى فى نفسه]" فيكون الضرر بالجانيين في رجح صاحب الأصل. (ك) 

(1:0)*أى القدورى. (عينى) 
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المؤاجر؛ 101010 ”2ط دء فإن منفعة قبضه 
سالمة للمؤاجر معنى”"'» فلا يكون”" عليه مؤنة رده» وأجره رد العين المغصوبة على 
الغاصب ؛ لأن الواجب عليه الرد والإعارة إلى يد المالك دفعا للغضرر عنه» فنيكون 
مؤنته عليه" . 

__قال”'': وإذا استعار دابة فردهاإلىإضطبل مالكهاء فهلكت لم 
يضمن» وهذا” اسبتحسان» وفى القياس يضمن» لأنه ماردها إلى مالكها بل 
ضيعهاء. ونجه الاستحسان : أنه أتى بالتسليم المتعارف» لأن رد العوارى”' إلى دار 
المالك معتاد كآلة البيت تعارء ثم ترد إلى الدار» أو لو ردها”” إلى المالك فالمالك 
يردها” إلى مربط ""» امرض إن استعار عبداء فرده إلى دار المالك» ولم 

ل مولا ينا 


0ش ولو ردأ" المتضنوبي أو الوديعة إلى داز لخالك» ولم يسلم إلبه ضمن لأن 
الواجب على الغاصب فسخ فعلهء وذلك”"" بالرد إلى المالك دون غيره» والوديعة لا 
أأيرضى المالك بردها إلى الدارء ولا إلى يد من فى العيال"". لأنه لو ارتضاه ا أودعها 
إياهء بخلاف العوارى لأن فيبا عرفا حتى لو كانت العارية عقد”'' جوهر لم 


(11) فمن وجب عليه الرد وجب أجره عليه. 

(1) فإنه سلم للمؤاجر ما شرط له من أجرة العين. 

(1). قوله: " فلا يكون عليه مؤنة إلخ" لأنه يتوصل به إلى ملك الآجر أكثر :ما فية؛ لأن لكل واحد منهما فيه منفعة 
لكن منفعة الآجر أقوى, لأنه مالك للعين» وملك المستأجر فى المنفعة: والمنفجة تابعة للعين. (عناية) 

(5) الرد. به 

(4) أى القدورى. (عينى) 5 

)62 أى غدم الضمان. 

(5) قوله: "لأن رد العوارى" عارية --بتشديد الياء وقد يخفف- هر جيز عماريتى كأنها منسوبة إلى العار, لأن 
طلبها عار وعيب عوارى مشددة ومخففة جمم. (من) 

(و) دابة. 

(8) قوله: ”فالمالك يردها إله* فيكون مسقطا مؤنة الرد عن المالك لا متعدياء ولا يضمن المرء بالإجسان. (كفاية) 

(9) موضم الريط. 

)٠١(‏ .أشار.به إلى قوله: لأن رد العوارى إلخ. 

)١١(‏ هذه من مسائل مختصر القدورىء إلا .أنه ليس فية لفظ المغضصوب. 

(؟١)‏ الفسخ. 

.)١(‏ كسانيكه در نفقه ؤمونت- او باشتد. 

(15) أى لأن الرد إلى دارالمالك فى العاربة غرف._ 
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يردها إلا إلى المعير لعدم ما ذكرنا مر العرف فيه”") 
قال 9) ومن استعار داية؛ فردها مع عبده أو حو لم يس : والمراد بالأجير 
أن يكو مسائبة 6" أو مشاهرةٌ. لأنبا”' أمانة » فله أن يحفظها بيد من فى عياله كما 


فى الوديعةء بخلاف الأجير ميا اك لأنه ليس فى عياله . 


ركذا" إذا رده "امع عسيدورب الباية أو أجيره؛ ,لأ المالك يرضى به ألا 
ترى أنه'* لو زدهإليه فهو يرده إلى عبده» وقيل : هذا”"' فى العبد الذى يقوم على 
الدوا٠‏ أ وقيل : فيه 0 وض غيره» وهو( '''الأصح؛ لأنه إن كان لا يدفع إليه”؟" 
دائمًا يدفع إليه أحيانًا وإن كان”''' ردها””'' مع أجنبى ضمن""". ودلت المسألة'"" 
على أن الممستغير لا يملك الإيداع قصِن 2 ٠‏ كما قاله بعض المشايخ ""'» وقال 
بعضهم”' ".ركه" لأني50) دون الإعارة» وأولو اهذه المسألة”""' بانتهاء الإعارة 


)1١0(‏ بالكسر؛ هو القلادة ككردن بند وحميل. (من) 

(1) أى فى عقبد الجوهر. 

() أى محمد فى "الجامم". (عينى) 

(7) سائبه مسبانبة سالا سال داذ او را جيزى: وسالانه كرد او را بركارئ. (من) 

(1) العارية. ' 

(5) مياومة: روز مزد كردن. (من) 

[9©) أى لا يضمن. 

م الدابة. ّْ 

(8) المستعير. | 

(9) أى عدم الفمان بالرد إلى عبد رب الدابة. 

00 أى السئيس. 

)١١(‏ قوله: " وقيل: فيه" أى قيل عدم الضمان فى العبد الذى يقوم على الدواب» وفى غيره. (غينى) 

)١9(‏ أى القول الثانى. 

)١1١(‏ أي إلى غبده الذى لا يقوم بالدواب: 

(14) المستعير 

)١5(‏ ' الدابة, 

(17) إذا هلك لأنه ليس بنائب عن امالك فصار متعديا. 

5  .ةروكذلل‎ 0 

)1١8(‏ قوله: ”لإ يملك الإيداع إلسخ”" لأنه لما وضعها فى يد أجنبى للرد يكوت وديعة» فعلم أنه لايملك الإيداع إذ لو 
ملكه لما ضمن. (ك) ! ا 

(15) وهو الكرجى. 

)٠(‏ وهو مشايخ العراق. 





1 قال: ومن أعار أرضا بيضاء'" للزراعة يكتب”" إنك أطعمتنى عند أبى|| 
]|[حنيفة:» وقالا: يكتب إنك أعرتنى ؛ لأن لفظة الإعارة موضوعة له”؟» والكتابة 
يللو دضوع أولى» كما فى إعارة الدار”*'» وله أن لفظة العام أدل”"' على المراد لأنبا | 
ا تختص بالزراعة والإعارة ينتظمهاء وغيرها كالبناء ونحوه” "2 فكانت الكتابة بها 
أولىة بخلاف الدار» لأنها لا تعار إلا للسكنى”". والله أعلم بالصواب. 
كتاب الهبة("» 
الهبة””'' عقد مشروع؛ لقوله عليه السلام"'': «تبادوا'"' تحابوا "#7 


(1؟) قوله:" يملكه“ أى يملك المستمير الإيداع, لآن الإيدابع دون الإعارة» لأنه لما ملك الإعارة مع أن فنيما إبداعاء 
أوتمليك المنافم» فلآن يملك الإيدا ع» وليس فيه تمليك:المناهم أولى, ويه أخحل.الفقيه أبو الليث: وعليه الفتوى. (عينى) 

(9؟) وديعة. 

(؟)-قوله: ” وأولوا إلخ” يعنى أن المشايخ الذين قالوا: بأن المستعير بملاك الإيداع أولوا هذه المسألة؛ وهى قوله: وإن 
ردها مع أجنبى ضمن المستعير» » وإنما ضمن المستعير ههناء لأنه لم ببق مستعير؟ بسبب القضاء مدة الاستعارة حيث دفع إلى 
ار يد تراغ من التصياله: ونحن إن قلنا بجواز الإيداع للمستعير إذا كان قائما على كونه مستعيراء وههنا لم يبق 
أافست رأ وبقيت العارية فى يده وديعة وليس للمود ع أن يود ع غيره؛ فإذا أودعها غيرة وفارقه يضمن بالاتفاق. ك2 
)١(‏ قوله: "بانسياء إلخ” بأن كانت" الإعارة موقتة. ومضى الوقت وبقى فنى يد المستعير وديعة, والمودع لا يماك 
الإيداع؛ فوجب الضسمان باعتبار الود ع. (حميدية). 

(؟) خعالية عن الزراعة. 

(1) المستعير . 

(5) أى لعقد الإعارة. 

(0) حيث.لا يكتب السكنى. 

(5) من الإعارة. 

() مثل نصب لقيمة. 

(4) والغرص يصير معلوما بقوله: اعرتتى. 

(9) قوله: " كتتاب الهبة " هى فى اللغمة أصله من الوهبء:ومعتاها إيصال الشىء إلى الغبير بما يتفعه سواء كان مالا /]. 
_ غيره يقال: وهب له مالاء.ومنه قوله تعالى: «إفهب لى من لدنك ولي يرثنى©» ويسمى الموهوب هية وموهية: واتبيه أ 
: منه قله واستوهيه سأله وطلبه. 0 
1 وفى الشرع.هو تمليك المال بلا عوضء وأهلها أل التبرع وهو الحر المكلف» و ركتبا الإيجاب والقبول لأنها عقد.. ا 
وقيام العقد بالإيجاب والقبول؛ لأن ملك الإنسان لا ينتقل إلى الغير بدون تمليكه؛ وإلزام الملك على الغير لا يكون. 
بدون قبوله: وإتما يحنث لو حلف أن لاا يهب» فوهب ولم يقبل لأنه إنما يملع نفسه عما هو مقدور له وهو الإيجاب ل 
القبول» لأنه فعل الغيرء وشرطها أن يكون الموهوب مقسوما محوزاء وحكمها ثبوت الملك. (مل) ْ 
قوله: " كتاب الهبة” ذكرنا وجه المناسبة والشرتيب فى الوديعة؛ وهو الترقى من الأدنى إلى الأعلى: ولأن العارية | 
:كالمفرد من الهبة» لن فيبا تمليك العين مم المنفعة. (نت) 










المجلد الثالث - جزء * | اشساع8- كتناب الهبة | 


: .وعبلى ذلك" انعقد الإجماع اع وتصح ؛ بالإييجاس7) والقبول”" والقبيض» أمال 
الإيجاب والقبول فلأنه عقدء والعقد”'" ينعقد بالإيجات والقبول والقبض لا بد منه. 
لشبوت الملك؛ وقال مالك: يثبت الملك فيه قبل القبض اعتبارا بالبيع ”2 وعلى هذا] 
الخلاف الصداقة9 . 
ولنا : قبوله عليه السلام*: «لا يجوز الهبة إلامقبو غ0 والمراد” نفى نفى 
الملك؛ لأن الجمواز بدونه”"' ثابت” الرولالة فته مرو 1 :وفى ! 01 قبل 


ش القبض إلزا م المتبرع شيعًا”؟" لم يتبرع به وهو التسليم”""» فلا يصح» بخلاف 


)1١( |‏ قوله: ٠‏ الهبة” هى تقليك العين بلاعوضء أى بلا شرط عوضء لا أن عدم العوض شرط ليتقض بالهية مشر 
|[العرض. (مرر) 

أ (١١)-قوله:‏ ألقوله عليه السلام أخعرجه النسائى فى كتاب الكتى» والبيبقى فى ”شعب الإيمان". (ت) 

(11) أصله تلبادى: : يكديكر را هديه:دادن. (من) 

1 19 قوله: "تحابوا " حبعشديد الياء المضمومة- وهو أيضًا صيخة نخطاب للجماعة» وأصله تحابرنء ولكن سقطت 

1 النون؛ لأنه جواب الأمرء أصله تحايبوا لأنه من التحابب من محبة, أدغصت الباء فى الباء. (عينى) 
* راجع نصب الزاية جة عن ١‏ 010 والدرايةج27 الطحديث 8.61 ص7١‏ (لعيم) 

'(1) أى كون الهبة مشروعا. 

| (1) قوله: "وتصح بالإيجاب [كقوله: .وهبت] إلخ أما ركتها فقند اختلف المشايخ فيهء قال شيخ الإسلام واه 

الأإزادة في "نيسوطةا : :هو مجرد إ[يجاب آلو وأعب؛ وهو قوله: وعبت» ولم يجعل قبول الموهوب له ركتاء لأن العقد ينعقد 

| يبمجرد إيجاب الواهب. ولهذا قال علماءتا : إذا حلف لا يبب» قزهب ولم يقبل يحدث فى يمينه عندناء وقال صاحي أ 

|" العحفة":.ركنيا الإييجاب والقبول» ووجهه أن الهبة أعقد, والعقد جو الإيجاب والقبول. (غن) ش 

(؟) كقوله: قيلت. ا 

ْ (4 قوله: "والعقد” قلت: نعم هو عمقد لكنه عقد تبرع؛ فيجب أن يتم بالتيرع نص على ذلك المصنف فى كتانبه ١‏ 

| الرهن» بقرله: الركن هو الإيجاب» لأنه عقد. تبر بم فيتم بمجرد الإيجاب كالهبة والصدقة: فافهم. ( ملا إله: داد الجونفورئ) 

| 02 فإنه يملك المشترى قبل القبض. 

(1) فعند يشرط فيه القبيض خخلاقًا لمالك. 

كن راجع نصب الراية ج4.ص.177» والدراية جلا الحديث4864 ص1417. (نعيم) 

(9) قلت غريب» وروا عبد الرزاق من قول إبراهيم الدخعى.. (ت) 

22 أى عبن قوله عليه السلام: ولا يجوز». 

ل قبطن. | 

20٠١‏ أى بالإجماع. (ك) 

)١١(‏ قوله: " وفى إثبات الملك إل" فإنه لو ثبت الملك بمجرد العقد يتوجه المطالبة عليه بالتسليم»: فيؤدى إلى إيجاب: 

|التسليم على المتير عب-وهو للم يتبر ع.بهء وإيجاب شىء لم يتبر م به ينخالف موضو ع التبرعات؛ بخلاف المعاؤضات. (ك) ١‏ 

(117) قوله: *إلزام إلخ” هذا إما يتم إذا كان التسليم لازما للملك» وليس كذالك فإن من باع شيعا بانَا يصير المبيم 

ملكا للمششرى ولا .يجب التسليم قبل قبض الثمنء فيجوز أن لا يجب التسليم ههنا أيضاء اثلا يلزم المتبر ع ما لم يلتزمه: 
















































المجلد الثالث. ع د -745- كتاب الهبة ||: 


ال ل ساس سرت اسسيم ا 
. > مر الواهب 0 استحخسانًاء وإن 
تخ سد قاف ليل ال رامق فى اقباس 
يجوز فى الوجهين”"'» وه وقول الشافعى» لأن القبض تصرف فى ملك الواهب إذ 
||أملكه قبل القبض باق”'". فلا يصح”'"' بدون إذنه . 
ولنا : أن اللأبّض منزلة الفبَوّل 39 و فى الهبة"'من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت ش 
0 وهو الملك» والمقصود 1" إننا ت الملك 2*7 فيكون الإيجاب منه تسليطًا 1ْ 
له'"'' على القبض» بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق» لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إسلحائًا ْ 
وفائدة ثبوت الملك يظهر بعد موت المتبرع بدون الرجو ع. (أعظمى) [ 
05 لأن من ضرورات الملك التنبليم. 
)١(‏ قوله: " بخلاف الوصية إلخ" لما قاس مالك الهبة على الوصية فى أنه لا يشترط فى الوضية القبضء ويثيت || 
ملك الموصى له فى الموصى به يعد موت الموصى» أجاب عنه بقوله: بخلاف إلخ. (عيتى) ْ 
(؟) قوله: ”لأن أوان إلخ* ' يعنى أن الوصية تمليك بعد ألموت» وقد زال عن ملكه بعد الموت» فالزوال ببذه الوصية 


لا يلزم شيا لم يتبرع بهه ولا ضمانا. ك( 


06 أى فى الوصية. 
6( بالموت. ؛ٍ 
0 قوله: " وحق الوارث لخ" جراب سِؤال مقدر, وهو أن يقال: اندم أهلية اللزرم للموصى بالموت» قوارثه ||| : 
يجلفه فى ملكه, فكان ينبغى أن يتوقف ملك الموصى له إلى وقت تسليم الوارث الموصى به إليه» لأن الوصية عقد تبرع |أ: 
ا بكالهبة؛ وهناك يتوقف ملك الموهوب له إلى وقت التسليم؛ فكذلك فى الوصية يتبغى أن يكون كذلك. ٍ 
فأجناب أن الوارث أجنبى عما صخ فيه الوصية» فكيف نصح فيه تسليم الأجنبى» فلما لم يوجد تسليم من يبح 1 
تسليمه ثبت الملك للموصى له فى الموصى به قبل القبضء قلم يكن إلزام التسليم عليه إلزامًا على المتبرع. (ك) ٍ 
23 أى ا أى مال الوصية. 
(/) أى مجلس الهبة. 
)0( 08 
(9) قوله: "فى الوجهين” أى فيما إذا قبض فى المجلس بغر إذن الواهباء وفيما.إذا نض بعد الافتراق بدون إذنه. (ب) 
٠١ .‏ قوله: "باق" بدليل صحة تصرفه من البيم والإعتاق. (عينى) 
)١1١(‏ القبض. 
: (11) فى البيع. 
|[ *(0 كلما لا يفيت الملك فى البيم إلا بالقبول. 
لين اها قصد الوآهب من عقد الهبة. 
(16) للموهوب له تحقيمًا لمقصوده. (ك) 
1 :كله “أ النمتؤتطومت له... 





أ لجلد الثالث 0 ما 0 00٠‏ كتاب الهية 
الداع يل و اودر دتري فكذاما يلحق به' باه ا عن 
القيض”'" فى ؛ لأن الدلالة'" لا تعمل فى مقابلة الصريح”'؟ 

0 وينعقد الهبة بقوله : وهبت» ونحلت» وأعطيت ؛ لأن الأول صريح 
فيهع والثانى مستعمل فيه" قال عليه السلام : «أكُل أولادك”" نحلت”" مثل 
هذا»*» وكذا الثالث"'. يقال :. أغطاك الله» ووهبك الله بمعنى واحد. 


وكذاينعقد”'''بقوله *: أطعمتك هذا الطعامء وجعلت هذا الثوب لك 
وأعمرتك هذ الشىء 7 » وحملتك'" على هذه الدابة إذا نوى بالحمل الهبة؛ أما 
الأول فلأن الإطعام إذا أضيف”" إلى ما يطعم عينه يراد به”؟'' تمليك العين*"", 
بخخلاف ما إذا قال : أطعمتك هذه الأرض حيث يكون عارية: لأن عينها”"" لا يطعمء ْ 








)١(‏ أى بالقبول؛ وهو القبض. 

(؟) قوله: * بخلاف ما إذائهاه [بأن قال له: لا تقنبض] إلخ" أى فإن قيل: يلزم على هذا ما إذا نهى عن القبض؛ فإن 
التسلبط موجود, ولم يجز القيض فى المجلس» وبعده أجاب عنه يقوله: بخلاف إلخ. () 

(") أراد بالدلالة الإذن الحاصل من إيجاب الواهب للقبض. 

(4) هو قوله: لا تقبض. 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(0) أى مجارا. 

|1 (/) قوله: "أولادك' قلت: أخرجه الأئمة السدة عن النعمان بن بشير قال إن أباه أنى النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم فقال: إن نحلت ابنى هذا غلامًا كان لى فقال البنبى مم أكل ولدك نحلته مئل هذا قال لا فقال رسول الله 
ضلى الله عليه وعلى آله وسلم فارجعه» .وت 

(8) نحله نحلا - بالضم- عطيه داد او زا. (من) 

3 راجع نصب الراية جغ ص ؟155» والدرايةج؟, الحديثه هلم ص187١.‏ (نعيم) 

(5) أى هر مستعمل فى الهبةٍ مجارًا. 

(١٠٠)ع‏ الهبة. 

)١١1(‏ قوله: "وأغمرتك هذا الشى * أى جعلت لك هذا الشىء مدة عمسركء فإذا مت أنت قهو لىء يقال: أعمره 
الدار. قال له: هى لك عمرك» ومنه أمسكوا عليكم أمزالكم لا تعمروهاء فمن أعمر شيئًا فهو له؛ ومنه العمرى. (ك) 

(؟1) حمله بر ستور خحود نشاند او را. (من) 

(15) قوله: "إذا أضيف إلخ “ مراد المصئف بالإضافة إلى ما يطعم عينه أن يذكر ما يطعم عينه؛ ويجعل مفعولا ثائياء 
وأما فى:آية الكفارة» أى قوله تعالى: إنإطعام عشرة مساكين». فالأمر ئيس كذلك, فالإطعام على أصل:وضعه وهو 
الإياحة» أى جعل الغير طاعمًا لا جعله مالكًا. (نت) 

)١4(‏ قوله: ”يرادابه” هذا يخالف ما فى امحيط اليرهانى نقلا عن الأصل من أنه لو قال: أطعمتك هذا الطعام؛ فإن 
قال: فاقبضه فهو هبة» وإن لم يقل فاقيضه» فتحمل الهبة والعارية. ْ 

:051 د عد 


سس 0 








||اللجلد للك جر 5 2 )0 0 كتاب الهبة/ 


ا فيكون المراد” أكل غلتبا؟ . 
ْ وأما الثانى فلأت حرف اللام للدمليك» وأما الشالث فلقوله عليه السلام "*: 
من بعده) 2# وكذا إذا قال: 


تمن أعهر فدرى" "فين المحم له ولورقت” َ 
|| جعلت هذه الدار لك عمرى لما قلنا”"' . 


وأما الرابع فلأن الحمل هو الإركاب حِقيقة" + فيكون عارية» لكنه يحتمل 
ال يقال : حتما الأمير قلانا على قرسي ويراة به التمليك» لل 
|أعند نيته . ولوقال: كسوتك هذ الشوب يكون هبة ؟ لأنه يراد به الدمليك» قال اللها 
|إتعالى”" : #أو كسوتب”'''4» ويقال: كسى الأمير فلانًا ثوبّاء أى ملكه منه» ولو 
|أقال: منحتك هذه الجارية كانت عارية””" ؛ لما روينا من قبل 9" . ظ 
|[ ولوقال: دارى لكهبة سكنى”*'"©» أو سكبى"'هبة فهى عارية ؛ لأن.العارية 


[فحلة الأرض 
(1) قوله: "فيكون المراد إلخ" أقول وإن أمكن أن يراد بالإطعام المضاف إلى مثل الأرض تمليك العين مجارً لكن/ 
]هذا السجوز ليس بمنعارف فى مثل ذلك» وما المتعسارف أن يراد إطعام الغلة على طبريق ذكر المحل» وإرادة الحال» وكلام| 
]] العاقل إنما يجب حمله على المتعارف لا على كل ما احتمله اللفظ. (نت) 
(1) الفاصل. 
(1) قلت: أخرجه الجماعة إلا البخارى عن جابر. (ت) 
(4) العمري أن يقول لصاحبه:.أعمرتك دارى» أى جعلتبا لك مدة عمرك. 
: (5) قوله: ” ولورثته من بعده" أ لورثة المعمر .له من بعد المصمر له يعنى يثبت به الهية؛ وييطل ما اقنضاه من شرط| 

الرجو ع.:(2) 

* راجع نصب الراية ج4 ص 2١937‏ وفى الدرايةج؟ تحت الحديث+ هلم ص 184 . (نعيم) 
(1) قولهة ”لما قلنا وهو أن حرف اللام للتمليك. ع]” إشارة إلى قريبه؛ و هو قوله: فلقوله عليه السلام: #فسمن 

أعمرى عمرى فهى للمعمن له ولورثته من بعده؛ ويدل على هذا ذكر هذه الصورة فى ذيل الثالث..(نت) 
]1 () قوله؛ "هو الإركاب جقيقة [أى في اللغة. ع]" فإن قيل: كيف يمستقيم قوله: : إن حقيقته الإركاب» وقد سبق 

فى العارية أن قوله:. ملك لتمليك العين, لأنا نقول حقيقة الإركاب نظر إلى الوضع» .وهو لتمليك العمين فى العرف 
2 والاستعمال» ولكن,الحقيقة ما صارت مهجورة بالعرف» فكان هذا فى معنى الاسم المشترك. 2 : 

(4) أى عرقًا. 
(9) وهذا الحمل مجاز لغوى وجقيقة عرفية. 
٠‏ أى على ألهبة. 
)١١(‏ فى كفارة اليمين. 
(17١):عشرة‏ مساكين. 
)١1(‏ لكن إذا نوى تمليك العين يعبت لأنه مجتمل. 

,  )ك( أراديه ها ذكره فى كتاب العارية من قرله عليه السلام: الدسة مردودة.‎ )١4( 





المجلد الثالث - جزء ‏ -هغع*- ٠‏ كتاب الهبة شْ 
1-0 تمليك المنق ٠ 1١‏ والهبة تم 1 1 0 
الحكم . وكذا إذا قال: 0 0 ١‏ 
صدقة عارية””'. أو عارية هبة"''؛ لما قدمناه 0 
ولو قال هبةاتسكتها تهى هه ءالأ قرلة تسكنها مشورة» وليس بتفسير || 
له» وهو تنبيه على المقضصود"'. بخلاف قوله: هبة 1 ن 2 ل “كر ١‏ 
قال"'': ولا يجوز الهبة9" ذ ' ارقي 7 لوده 02 0 ؛ وهبة المشاع ْ 








ا 








:)١8(‏ قوله: " هبة سكنى إلخ” نضب الهية فى الموضعين على الحال أو التمييزء لا فى قوله: دارى لك من الإبسهام. («ب) 

)١1(‏ قؤله: "سكق " السكدق مصدن سكن الدان وفيها أذا قام أو اسم بمعنى الإسكان كالرقبى بمعنى الإرقاب». 
وهى فى قولهم:.دارى لك.سكنى فى محل النصب.علن الحال على معنى سكنته أو مسكونًا فيها. (مغرب) ْ 
(١):قوله:.”‏ لأن العارية إلخ“ كان من حقه أن يقول: لأن السكنى محكم فى تمليك المنفعة؛ فلعله توهم أن المذكور || 
قبله هبة ععازية» أو عارية هبسة». فعلل بذلك» أو لأن-قوله: سكنى عارية؛ شذكر العسارية فى التعنليل مكان السكنى لدلالة أ 
السكنى على العازية. (كم 

(1) أنى تحتمل هبة المنفعة. 

(7) اسم من.النحلة الإعطاء» نحلى 'كبشرى يخشش وعطية. (من) 

(44 بأتقال: دارى لك سكتى ضدقة: 

(ه) بأن:قال: دارى.لك صدقة عازية. 

(5) بأن قال: دارئ.للك عارية-هية. ْ 

(9)قوله: "لما قندمناه” إشارة إلى قوله: لأن العارية مسحكمة فى تمليك المنفعة؛ وذلك لأن لام الملك. يحتمل تملييك | 
المشعة. فكان: أو كلامه. محتسلا تخليك السكتى. 
وقوله: اسكنى محكم فى تمليك المنضعة» لأنه لا يحعمل تمليك الرقبة أو أنه خرج تفسيرا لأول الكلام» فيتغنير به | 
حكم أرل الكلاى فصار الحنكم:قاضيًا على المحتمل» فكأنه: قال: لك سكنى دارى» فيكون عارية. (ك) 
(8)-قوله:.” وليس بسفسيير له.إلخ" لأن قوله: تسكدها فعل؛ وأنه لا يصلح تفسيرً للمذكور سابقاء ولكنه منشورة 
أشار به علينه فى ملكه.فإن شاء قبل مشورته» وسكدباء وإن شاء لم يقبل» وهو بيان لمقضوده أنه ملكه الدار ليسكنباء 
وهذا معلوع» وإن لم يذكره فلا:يتغين به حكم.العمليك بمنزلة قوله: هنذا الطعام نك تأكله؛ أوهذا الثوب.لك.تلبسه. (ك) 

(4): وهو ملك الدار ليسكسبا. 

(١٠):قوله:‏ ”لأنه تفنسير له" أى لأن.قنوله: سكنى اسم فجاز أن يكون تفسيرً لاسم آخرء فيتغير به أول الكلام ]أ 
كما فى الاسشتاء والشرط» فيكونٍ عارية: (عينى) 1ْ 

)١١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(17غ قوله:.” ولا يجوز إلخ” معنن قوله::لا يجوز الهبة لا.يثيت الملك فيه إلا محوزة مقسومة» لأن الهبة فى نفسها ٍْ 
فيما يمقسم يقع:جائرة؛ ولكن غير مشبتة للملك قبل تسليمه مفرزاء فإنه إذا وهب مشاعا فيما يقسم. ثم أفرزه وسلمه 
صحت ووقغت مشبعة للمللك» فعلم. بهذا أن هبة المشاع. فيها يقسم وقعت جائزة فى نفسهنسا لكن توقف إثباتها الملك على 
الإفزاز والتسليم.والعقد المتوقف ثبوت حكمه لا يوصف بعدم الجواز كالبيم يشرط المخيار. (ع) 
03 (5() قوله: "فنيما يقسم ' نعنئ بما لا يحتمل القنسمة منا لا ييقى منتفعا بعد القسمة أصلاا كعبد واحدء ودابة 
زاحدة, أو لا يسقى متنعا بعد القنسسة من جدن الاتضاء الذى كان قبل الفسمة كالبيت الصغير, والحمام الصغير : 


صما ايد نحم تسصيعده: ا صؤ سب ته لع عا ديرد صدض 1 01 
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فيما لا يقسم"" جائز» وقال الشافعى : : يجوز "فى الو جيهت "؛ لأنه عققد 
فيصح فى المشاع وغيره كالبيع بأنواعه”'» وهذا'" لأن المشاع قابل لحكمه» وهو 
الملك» فيكون” محلا له وكونه تبرعا لا ييطله الشيوع”©: كالقرضن 8) 
والوضنية”'. ولنا: أن القبض منصوص "عليه فى ألهبة» فيشترط كماله©, 






























. || والرحى, ونعنى بالمقسوم أن يبقى منتفعًا قبل القسمة وبعدها. (كافى) 

(14) قوله: "إلا محوزة [أصل الحوز للجمع؛ كذا فى "المغرب”] إلخ " نعنى باحوز أن يكرن مفرغًا عن أملاك 
الواه وحقوقه» وقد احترز به عما إذا وهب التمر على النخيل دون النخيل» أو وهب الزرع على الأرض دون الأرض». 
لأن الموهوب ليس بمحوزء أى ليس بمقبوض على الكمال لاتصاله بملك الواهب. 

وقوله: “مقسومة " احتراز من المشاعء فإنه إذا جاز وقبض التمر الموهوب على النخيل؛ وكان التمر مشتركا بينه وبين 
غيره لا يجوز أيضاء لأنه غير مقسوم. (ك) 

)1١(‏ قوله: "وهية المشاع فيما لا يقسم' ' معنا هبة مشاع لا يحفمل القسمة جائزة: لأن المشاع غير مقسوم؛ 
فيكون معناه ظاهراء هبة النصيب الغير المقسوم فيما هو مقسوم: وذلك ليس على ما ينبغى» وتصحيحه بما ذكرا. (عناية). | 

(؟) أى يقبت الملك. 

() أى ما يقسم وما لا يقسم. 

(4) قوله: "بأنواعه “ من الصحيح والفاسد والصرف والسلم, فإن الشيوع لا بنع تمام العقد فى هذه العقود 
بالإجماع. (ع) 

08١‏ أى صححته فى المشاع. 

(0) الشاع. 

(1) قونه: ” وكونه تبرعا إلخ“ جواب عن سؤال يرد على الدليل المذكور بطريق المعارضة: وهو أن يقال: أن عقد 
الهبة عفد تبرع فلو قلنا بجوازه فى المشاع لزم فى ضمنه وجوب ضمان القسمة والواهب لم يتبرع به فيكوق إلزاما عليه 
ما لم يلزمةء وهو باطل» فقال: كونه عقد تبرع إلخ» يعنى أن الشيوع فى القرض والوضية كما لا يمنع كونهما عقد تبرع 
كذالك لا ينم فى الهبة. (نتائج الأفكار). 

(8) قوله: " كالقرض” فصورة قرض المشاع أنه لو دفع | ألف درهم مثلا على أن يكون نصفه قرضا عليه؛ ونصفه 
بضاعة» أو يعمل في نصف الآخر بش ركته» فإنه يجوز مم أن القيض شرط لوقوع الملك فى القرض ولا يشترط القسمة فيه. ك2 
(9) بأن أوصى لرجلين بألف درهم. 

)٠١(‏ قوله: ' أمتصوص لما روينا من قوله عليه السلام: ولا تصح الهبة إلا مقبوضةه. (ع) 

قوله: " منصوص عليه" روى عبد الرزاق فى آخر الوصايا من مصنفه؛ فقال: أخبرنا سفيان الشورى عن منصور عن 
إبراهيم النخعى. قال: لا تجوز الهسبة حتى تفبض والصدقة تجوز قبل أن تقيض؛ وفى الباب آثار منها ما رواه مالك فى 
"الموطأ” فى كتاب الفضاء عن ابن شهاب الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: إن أبا بكر كان نحلها جداد عشرين وسقا 
بالعالية. فلما حضزته الوفاة قال: ما من الناس أحب إلى منك؛ ولا أعز إلى'فقرًا منك» وإن كنت تحلتك جداد عشرين 

ْ وسقاء فلو كنت جددته كان لكء وإثما هو اليوم مال وازث؛ وإثما هننا أخؤاك؛ وأخماك فاقتسموه على ككتاب الله تعالى» 
قالت: يا ابت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هى أسماء؛ فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنث خحنازجة أزاها جارية» 
فولدت جارية؛ وأخواها عبد الرحمن؛ ومحمد, وبدت خحارجة بن زيد زوجة أبى بكر كانت فى ذلك الؤقت خاملة» 
]نولدت أم كلئرم. 

. وعن مالك نزواه محمد بن الحسن فى ' موطته ؛ ورواه عبد الرزاق فين“ : 





مضنتقه “ أحبزتا ابن جريج أخيرنى أبن أب. 


دت عرية لا ع 0-1 ليه 


اك سس 





ْ أوالمشاع لا يقبله” إلا بضم غيره إلي "دوالك" عي ستصوف 1 ارلان قن 
|| تجويزه” إلزامه ماخا لم بترن ا ««رهر القضةة لهذا سم جر “قل القض 
كيلا يلزمه اللي ”49 بلا قد هالا يسم + لأن القبض القاصير هو الممككن» فيكتفى 
ل 0 . ولأنه لايلزمه مؤنة القسمة . والمهايأة' ''" تلزمه فيما لم يتبرع به: وهو المنفعة”1ل: : 


والهبة لاقت العين» والوضيّة ليس من شرطها القبضص”""©: وكذا البيع الصجيح؛, 
والبيع الفاسد» والصرف» والسلم» فالقيض فيه غير م منصوصي عليه؟!. 


مليكة أن القاسم بن محمد أخبره أن أبا بكرن قال لعائشة: وجة زى كس الجلاك لسلا ان جور قرحي ور لاي 
فقالت: لو كانت لى تخيير يحدادها لرددتبها. 

وروى عبد الرزاق أيضاء قال: أخبرنا معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير.قال: أخيرنى المسور ابن معرمة. |[ 
وعيد الرحمن بن عبد القارى أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا سات الاين قال 
الأب: ما لى وفى يدىء وإذا مات الأب قال: : ماكنت نحلت ابنى إلى كذا وكذا ألا لا تحل إلالمن أجازهء وقيضه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: زعم سليمان بن موسى أن عسمر بن عبد العزيز كتب أيما رجل نحل» فلم 
أأيدفعه إليه: فتلك النحلة باطلة» وزعم أن عمر أخذه من نحل أبى بكر عائشة. (تخريج زيلعى) 
)1١١(‏ قوله: "فيشترط كماله [القبض]' ' لأن التنصيص يدل على الاعتناء بوجوده؛ وقبض المشاع ناقصء لأنه لا 
ٍ يقبله إلا بضم غيره إليه» فكل جزء قبضه يشتمل على ما وجب قبضهء وما لا يجوز قبضه؛ فكان مقيوضا من وجه دون 
وجه؛ وفيه شببة العدم المنافية للاعتناء بشأنه. (عتاية) 

)١(‏ أى كمال القبض. 

)١(‏ أى غير الموهوب إلى الموهوب. 

2,١‏ أى الغير. 

(4) وغير نتاز عن الموهوب. 

(5) أى عقد الهبة فى المشاع, 

(1) قوله: للزامة إلخ"” أى الواهبء وتجويز ذلك لا يجوز لزيادة الضرر. (عناية) 

(9) قوله: "رلهذا امتنع ” أى لكون إلزام ما لم يلترم. | 

قوله: "امتتع . جوازه [أى الهبة]” الظاهر أن المراد بالجواز النفاذء وإلا فالهبة قبل.القبض ليست بباطلة» وامتتاع ارد 
يوجب بطلانها. (أعظمى رحمه الله) 

(8) قوله:. كيلا يلزمه [أى واهب] التسليم” وهو لا يتحقق بدون مؤنة القسمة. 

(9) الضرورة. 

)٠١(‏ قوله: ' والمهايأة [قد مر تحقيقه من قبل] إلخ” أى فإن قيل: لزمه المهايأة فيما لا يحتمل القسمة وفى إيجابها. 
إلزام ما لم يلتزم» ومع ذلك العقد جائزء فليكن مؤنة القسمة كذلك» أجاب عنه بقوله: : والمهايأة إلخ. ١ع‏ 

0١1١‏ لأن المهاية قسمة المنافم. 

)١١(‏ قوله: " والوصية ليس إلخ" جواب عن قوله: والوصية تقريره أن الشيوع مانع فيما يكون القبض من شزطه 
لعدم تحققه فى المشاع والوصية ليست كذلك. (عينى) 

1غ وإن كان القيض فى البيم الفاسد شرطًا للملك. | 

)١5(‏ قوله: ”غير منصوص عليه" أى فى هذا البيع حنى يراعى, وجوده على أكمل الجهاث:؛ وقوله عليه السلام: 
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ولأنها"" عقود اضمان! أ فتتاسب لزوم مؤنة ال والقرض تبرع”» 
من وجه. وعقف ضمان* "من وجهء 0م القاصر دون القسمة. عمسلا 


ابموز لاد فالهبة فاسد 0 0 
0 وسلمه جاز» امام ه وعنده لا شيو 0 


0 


00 ام ع 

(5) لا تبرع. 

(5) يخلاف الهية فإنبيا عقد تبر ع. 

(4) يدليل أنه لا يصب من الصببى والعبد (22 

(5:فإن المستقرض مضمون بللتكق. (ع. 

(3). قوله: "عسملا بالشبهين [أى شيه التبرع و.شبه الضمان]" فلشببه بالتبرع شرطدا:فيه القبض»؛ ولشببه بعقد 
الضمات لم يشترط فيه القسمة» وذلك اعتبار صحيم فيما له شبيات ..(لد» 

00 ليراعى وجوده على أكمل الجهات. (عيتى) 

(4) قوله: "ولو وهب إلخ" جواب عن قول أبى ليلى فإن عنده هبة المشاع فيما يحتمل القسمة تجموز من الشريك || 
االعدم استحقاق ضماك القسمة. (إعينى) 

(8) وإن لم يلزم فيه.مؤنة القسمة. 

9١‏ قوله: ” يدار على نفس الشيوع. " أى فيما يحدمل القتسمة» وهذا لأن القبضى فى الهبة لا يتم فى الجرء الشائع» 
فقيض قيض الشريك لا يتم ياعتبار. ما لاقاه الهبة» وإماايتم.به وبغيره؛ وهو نما كان تملو كا له وما يشترط لإتخام العقد. فإئما يعتبر 
ا فيا يتلوله المقد دون غيره. (كفاية) 0 
(11)أى القدورعيهلاحجنى ) 

(1) قوله: " ومن وهسيمإلخ” كانت هذه المسألة معلومة من ذلك.لكن أعادها تمهيدا لقوله: فإن تسمه وسلمهإلخ. (ع) 

(15) ياره. 

(054) نصيًا. 
: (95) قوله: "فاسدة " أى لاا ينبت..حكمل وهو المللك. وإن اتصل به القيض مشاعاء ويكلون سضسموثا على الموهوب 
إله إذا قبض. ك2 ا 
+ (05م من أن الهية فيما يقسم لا تجوز إلا محوزة مقسومة. 

(13) وأفرز.نصيبه ٠‏ 
)١8( 1‏ قوله:” وعنده لاشيو ع وبه تبين أن:المانع من الشيو ع ما كان عند القبض حتى لو وهب نصف داره لرجل» |[ 
ؤلم يسلم. حتى وهب إليه النتصف الأثمر. وسلمها جملة جازت. (2) 
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طحن''' وسلمه'' لم يجزء وكذا السمن فى اللين لأ الزغرب معدو © 2 
'ولهذا©» لو استخرجه الغاصب يملكه”'» والمعدوم ليس بمحل للملك».. فوقع العقيدأأ: 
باطلا» فلا ينعقد إلا بالتجديد» بخلاف ما تقندم”"', لأن المشاع محل للتمليك!", 
وهبة اللين فى الضرع والصوف.على ظهر الغنمء ا والتمر 
فى النخيل بمنزلة المشاع”"!؛ لأن امتناع الجواز للاتصال”'» وذلك : 
كالمشاع””''. قال''" : ل إن كه 
يجدد فيه قبِضا'”" ؛ ؛ لأن العين فى قبضه»ء والقيض هو الترطء بخلاف ما إذا باعهي39) 
(15) أى القدورئ. (عيتى). 
1١‏ المسطة. 
(؟) الدقيق. 
(6):قوله: "لأن اللوهوب معدوم [وقت عقد الهبة] " لأن الدقيق حادث بالطجن؛ والدهن بالعصر» ولهذا لو فعله 
الغناصب كان "ملو كا له وهذا لأن. قبل الطحن هو حنطة» والدقيق غير الحنطة» وكوث الشىء الواحد.شيعين فى وقت 
احد مسشحيل» فعرفنا أنه أضاف العقد إلى المصدوم» فكان لغوا غاية ما فى الباب أن الدهن يحصل بالسمسم والعصر إلا 
أن العضر آخرهما :وجوداء فيضاف الوجود إليه كزراعة الحنطة تضاف إلى الزراع؛ وإن لم يكن بد من الحنطة والأرض. (ك) 
قوله: "لأن الموهوب.معدوم" لأنه ليس بموجود بالقعل» وإفا يحسدث بالعصر والطحن؛ ولا معتبر بكونه موجودا أ 
ابالقوة» لأن عاءة الممكنات 'كذلك,؛ فلا تسمى موجودة. (عناية) 
(5).أى لكونه معدوما. 
(ه) قوله: "لو استخسر جه الخ" بأن غصب سمسما فاستخرج دهنه» فإئه ملك لأنهد.روقت النصب لم يكن 
موجودا: فلم يرد عليه الغصب. (عينى) ْ 
(7) هو المشاء: فإنه لا يحتاج فيه إلى نجديد العقد. 
(7) قوله: "محل للتمليك" لكونه موجودا وقت.العقد ويتنصور القبض فيه لكن لا على سبيل الكتمال» ولهذا 
بصم بيعه. بالإججماخ وا مانم فيه لمعنى فى غيرهء وهو العجز عن التسليم: فإذا زال الماتع انقلب جائرً. (عينى) 
(ه).قوله: " بمنولة المشاع [يعنى لا يجوز]” فناذا حلب اللبن وججز العصوف وسلمه وقسضه الموهوب له جناز 
استحسانًا كما فى المشاع إذا وهبه:وسلمه. ركذا لو قطع التمر والزرع وسلمها. (عينى) 1 
(3) قوله: "للاتصال ولا لكون هذه الأشياء معدومة ” أى لاتصال الموهوب بما ليس بموهوب من ملك الواهب 
مم إمكان الفصل» وذلك بمنم. القبئض كالشائم. (ك). 
)٠١(‏ وفى نسخة: كالشائم» والشيو ع جمدم فكذا الاتصال. 
)١1١(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١(‏ بالوديعة» أو العارية» أو نخوهما. ْ 
(17) قوله: " إن [الواو وصلية] لم بجسدد .فيه [بأن يتدبى إلى الموضع الذى فيه العين» ويمضى وقت يتمكن فيه من 
قبضها. ك] إلخ: والأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخحرء وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى؛ ولا ينوب 
الأدنى عن الأعلى» بيانه أن الشىء إذا كان مغصوبًا فى بده: أو مسقبوضًا بالعقد الفاسد: فباعه منه بيعًا صحيحًا جائرًا لا 
'بحعاج إلى قبطن أخخر لاتفاق .القبض» إذ كل واحد منهما مضمون. 
وكذلك نار وعبه أيضا لا يحتاج إلى قبض آخر لكون ذلك القنبض على» وهو كونه مضمونًاء وكذل ك إذا كان ]أ: 
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“"'. لأن القبض فى البيع مضمونء فلا ينوب عنه''' قبض الأمانة» أما قبغر 
الهبة غير مضمون. فينوب عنه'”. وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن 
بالنهنة» ك1" فى قفن الأبناء فينوب ”' عن قبض الهبة ولا فرق بين ما إذا 
كان فى يده”"'» أو فى يد مودعه”" » لأن يده كيده”'''؛ ببخلاف ماإذا كان 
فرع "3147 متعوناء قينا بن فاج 119 لان ان ع 11 وار للك 
و لصدقة فى هذا مثل الهبة*" , 


الشىء وديعة فئ يده أو عارية».فوهيه. به مالكه. من صاحب :اليد فإنه لا يحتاج إلى قبض أخبر لاتفاق القبضين» لأن كله 
القبضين أمانة» ولو كانت وديعة عنده أو عارية فباعه منه فإنه يحاج إلى قبض جديدء لأن قيض الأمانة لا ينوب عن قبض 
الضمان. «ك) 

1١9‏ المالك. 

(1) أى مما فى يده. 

(؟) أى عن قبض البيع. 

() قوله: ” فينوب عنه" أى ينوب قبض الأمانة عن غير المضمونء وهو الهبة. (عينى) 

(4) قوله: ” ملكها الابن إلخ” والقبض فيا بإعلام ما وهبه له وليس الإشهاد بشرط إلا أن فيه احتتياطًا للتحرز عن 
جحود الورثة بعد موته أو جحوده يعد إدراك الولد. (عناية) 

)2 أى لأن الذى وهيبه. 

(1) أى قبض الأب. 

(1) فلا يحتاج إلى, قبض آخر. 

)2و أى الآاب. 





























(9) الأب. 
)٠١(‏ قوله: "لأن يده [يد المودع] كيده [الأب]” أى لأن يد المودع يد المودع حكماء فيمكن أن يجعل قابضًا 
لولده باليد التى هى قائمة مقام يده؛ فإن قيل: قد قلتم إذا وهب الوديعة من المود.ع جازء ولو كان يده كيد المؤدح لم يكن 
قابضا لنفسه بحكم يده. قلنا: : اليد لللمودع فى الحقيقة فباعتبار هذه الحقيقة يجعل قابضا لنفسه؛ ويده قامت مقام يد 
المودع ما دام هو فى الحفظ عاملا للمودع, وذا قبل التمليك بالهبة؛ فأما بعد ذلك فهو عامل لنفسه. 
3 فإن قيل: ينغى أن لا يتم الهبة إذا كان فى يد مودعه لاشتراط الكمال فى القبض؛ وكون هذا القبض حكميّاء وهو 
ألفقن اين النبض حتقيقنا. قلنا: لقح حي كات لك إن ولفنا رمتسي يحلا اسان نل عدر 
ضمن الكل؛ والضمنى كأن لم يكن. (ك) 
)1١1(‏ قرله: " بخلاف ما إذا كان [الذى وهبه] مرهونًا إلخ " يعنى إذا كان مال الأب مغصوياء أو كذا وكذاء لم يتم 
ْ الهبة بالعقد لأنه فى يد غيره قى الرهن والغصبء أو فى ملك غيره ف فى البيع الفاسد. (ك) 
)1١(‏ وقد سلم إلى المشترى. 
(17) قوله: ” لأنه فى يد غيره” أى فى يد غير الأب فلا ينوب قبض المرثبين» والغاصب عن قبض الهبة للولد. (ب) 
(4 0 أى غير الأب وهو المشترى بالشراء الفاسد. 1 
(15) قوله: ” والصدقة إلخ" أراد أن الصدقة فى ٠.‏ مذكور كحكم الهبة فيما إذا تصدق على ابنه الصغير» 
ملكها الابن يعقد الصدقة فلو تصدق عليه بما عند مود »> جاز بخلاف إما إذا تصدق بما فى بد المرتين؛ والغاصب 
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ْ كذ رذاوعيت له "أسه وهو في عبالهنا""+والأيحسيت» ولالوضضى 
لهء وكذلك كل من يعوله””. 

وإن 7 لع ع 5 لأنه!*" لك غلسة”" الذائر بين 
النافع والضائر "» فأولى أن يلك الناة 

وإن وهب لليتيم هبة ه620 ا 
رض جار ؛ لأن لهؤلاء ولاية عليه ٠‏ لقيامهم مقام الأب» وإن كان فى جحر”" 
أمهء فقيضها”"'' له جائز؛ لأن لها'''' الولاية فيما يرجع إلى حفظه؛ وحفظ ماله 
وهذا'''' من بابه'""2؛ لأن لا يبقى إلا بالمال”'' فلا بد من ولاية تحصيل النافع» وكذا 
إذا كان فى حجر أجنبى يربيه 2 لأن له" عليه يدا معتبرة» ألا ترى أنه لا يتمكن 


والمشترى بالشراء الفاسد, والتعليل هو التعليل. (عينى) 

)١(‏ أى للابن الصغير. 

(1) قوله: "وهو [الواو حالية] فى عيالها [عيال كسانيكه در نفقه ومؤنت أو باشند]” قيد بقوله: وهو فى عيالها 
ليكون لها عليه نو م ولاية» وقيد بموت الأبء وعدم الوصىء لأن عند وجودهما ليس لها ولاية القبض. (ع) 

لق قوله: "وكذلك كل من يعوله” نحو الأخ والعم والأجنبى» أى إذا وهب الصغير من يعوله شيئاء فهو كما إذا 
وهب الأب لابنه السغير فى حكم القبض؛ رقال فى ” النباية * وغيرها : أطلق فى الكتاب جواز قبض هؤلاء» ولكن ذكر 

فى " الإيضاح” و "مختصر الكرخي” : أن ولاية القبض لهؤلاء إذا لم يوبجد واجد من الأربعة» وهو الأب ووصيه والجا. 
0 وأما مع وجد.واحد مهم فلا سواء كان الصبى فى عيال القابض أو لم يكبن وسواء كان 
ذا رحم محرم منه؛ أو أجنبيًا لأنه ليس لهؤلاء ولاية التصرف فى ماله» فقيام ولاية من يمللك التنصرف فى ا مال يمنع ثبوت 
حة, القبض له؛ فإذا لم يبق واحذ منهم جاز قبض من كان الصبى فى عباله لثبوت نوع ولاية له حنيكفء ألا ترى أنه يؤديه 
ويسلمه فى الصنائم» فقيام هذا القدر من الولاية يطلق حق قبض الهبة لكونه من باب المنفعة. (مل) 

قوله: " يعوله " عال عيالة. (كاقى) وبستد كرديد عيال خحود راء ونفقه وخورش داد وعيال داري كرد. من 

2( الأب. 

(0) الابن الصغير. 

(1) ضاره ضور: كزند رسانيد او را كار وزيان كرد. (من) 

0) أى مال. وع) 

(8) الجد. 

(9) حجر بالفتح كثار مردم. (من) أى فى كنقها وتربيتها. (ع) 

00 أى المي 

019 الأم. 

)١١(‏ أى قبض الهبة له. 

(5) أى من باب الحفظ. 

)١5(‏ فإن -حفظ اليتيم لا يبقى إلا بقوت وملبوس. 

)١5(‏ قوله: " وكذا إذا كان إلخ" أى يجوز للأُسننى الذى يعوله» ويربيه قبض الهبة له عند عدم هؤلاء الأربعة» وفى 
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أجنبى آخ ر أن ينزعه من يده» فيملك”'' ما يتمحض نفعا فى حقه”" . 

وإن قبض الصبى الهبة بنفسه جاز””» معناه إذا كان عاقلاء لأنه”'' نافع ذ 
حم وهو" من أهله 7" وفيما وهب ا 0 كك يجوز قبض “زو جيهالي 
بعد الزفاف”''' ؛ لتفويض الأب أمورها إليه”'"'" ولالة”"2 بخلاف.ما قبل الزفاف”")/] 

( د عايكة 000 ريد 5 ف اا اه 

وعلي ١43‏ مع تقير الات ١‏ 3 بخلاف الأم» وكل من يعولها غيرها 0 حيث لا 
يملكونها”"" لا بعد موت الأب» أو غيبته غيبة منقطعة فى الصحيح”*"؛ لأن تصرف 


"المبمسوط": وإذا ثبت أن للأجنبى الذى يعوله أن يقبض هية الغير له» فكذلك إذا كان هو الواهب فأعلمها وآبانها فهو 
إجائر» وقبضه-لة قبض» ويستوى إن كان الصبى يعقل أولا يعقل. (ك) 
)١5(‏ أى لهذا الأجنبى. 

)002 أى هذا الأجنبى. 

(؟) ومن جملته قبول الهبة له. ْ 
6 قوله: "جاز” أى استحسائاء وأما جواب القسياس لا يجؤز لأنه لا معتبر بفعله قبل البلورغ خصوصا فيما يمكن |)أ. 
نحصيله له.بغيره» فإن اعتبار عقله للضرورة» وذلك فيما لا يمكن تحصيله له بغيره. (ك) 
3 (4) أى لأن قيض الهبة. 












)2 أى السبى. 

(5) الواو حالية» وهو -الضمير اللنفضل- راجم إلى الصبى 
(/0): القبضن. 

(8) .من يجامع مثلها أم لا. 


(5) وإن قبضت.بنفسها جاز» ولو قبن الأب.صح أيضنًا لبقاء ولايته..(ك) 
)٠١(‏ زفاف -بالكسر-: فرستادن عروسن را بسوى شوى. (من) 
)١1(‏ الزوج. 
(17) قوله: "دلالة " حيث: زفها إليه وهى صغيرة» وأقامه مقنام نفسه فى حفظهاء وحفظ مالها وقبض الهبة من 
حفظ المال. (عينى) 
)١15( 3‏ قوله: " بخلاف ما قبل الزفناف [فإنه قبل الزفاف لا يكون للزوج عليها ولاية]" لأن اعتبار ذلك بحكم أنه || 
يعولهاء وإن له عليبا يد مستحقة» وذلك لا يوجد قبل الزفافب. كع 
)١ 4(‏ قوله: “ويملكبه لخ“ أى ملك الزوج قبض الهببة مع حضرة الأب» واحترز به عما ذكر فى " الإيضاح“ أن || 
قبض الزوج لها إنما يجوز إذا لم يكن الأب حيا. (عينى). 
رهق أى حياة.الأب.. 
159 الأم. 
(17) أى قبض الهبة لها 
(14) قوله: "فى الصحيح” يتعلق بقوله: حيث. لا يملكوتبا إلخ» وإنما قال فى الصحيح لأن فيه خلاقًا فبإن شيخ 
االإسلام خسراهر زاده قال في "ميسوطه": فمن مشايخنا من سوى بين الزوج وبين الأجنبى والأم والجد والأخ: وقالوا: || 
,يجوز قبض هؤلاء عن الصغير إذا كان فى عيالهي وإن كان الأب حاضراء كما فى الزوج. (نتائيج) 
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مؤلاء”"' للضرورة لا بتفويضم الأب”'» ومع حضوره لاضرورة. 1 
ش قال" : وإذا وهب اثنان من واحد دارا جانء لأنبما سلماها جملةق وهو 
١‏ قد قبضها جملة» فلا شيوع”*: وإن وهبها واجد من اثنين لا يجوز عند أبى حنيفة . 
وقالا: يصح ؛ لأن هذههبة الجملة منبما؛ إذ التمليك واحد» فلا 

بتحقق الشيوع» كما إذا رهن من رجلين دارا" . ْ 
ْ وله”" أن هذه هبة النصف من كل واحد متنهماء ولهذا لوكانت الهبة8©) 

أفيما لايقسم» فقبل أحدهما صح*"'» ولأن الملك يشبت لكل واحد منبما فى: 
|| النصف""'. فيكون التمليك كذلك؛ لأنه حكمة”" . ْ 
ش وعلى هذا الاعتبار””' يتحقق الشيوعء بخلاف 00 لأن سحب 60 
ا اليبس » وت ريعي فلا شيوعء ونون الو تفي 19 وين 1 


(1) أى الأم.وكل من يعولها. 
(؟) قوله: ”لا بتفويض الأب " احترز به عن تصرف الزوج».ىا كرتا أن ولاية الزوج بتفويضه أمورها دلالة اليد. بم . 
أى القدورى..(عيتق) 
(4) الموهوب له. 
(5) قوله: “فلا شيوع” والمؤثر الشيوع عند القبض؛ لا عند العقد حتى لو وهب الكل؛ ثم سلم النصف لا يجوز 

الولو وهب التصفء ثم :التصف وسلم الكل جاز. (ك) 

1 (1) قرله: ' كما إذارهن إلخ" فإنه يجوزء فالهبة أولى» لأن تأثير الشيوع فى الرهن أكثر منه فى الهبة حتى لا 

يجوز ؛لرهن فى مشاع لا يحتمل القسمة دون الهبة. (عينى) 

(ل) هذا الاستدلال من جانب التمليك. (ع) 

(4) أى الأجل كون هذه الهبة هبة النعسف من كل منبما. 

(9) أى هبة الراحد للاثنين. 

)2( فدسار “كما لووهب النصف لككل واحد منهما بعقد على تحدة.‎ )٠١( 

)١١(‏ :قوله: "ولأن الملك يثبت لكل براحد منبما فى النصن "وهو غير ممتازء فكان الشيوع وهو يمنع القبض على 
لأسبيل الكمال» وهذا الاستدلال من جانب اللك. (ع) 
(؟١)‏ التمليك:. ا 
)١1١ 1‏ قوله: " وعلى. هذه الاعتبار [أى بملى اعتيار أن الملك ينبت لكل واحد منبما فى النصف. ك]" أى على 
اأاعتبار المكور.وهو ثبوت الشيوع فى التمليك يثبوت الملك مشاعا يتحخقق الشيوع.فنفذ الهبة. (عينى) 
(04 جواب ماامضاء. 0 

)١8(‏ الرعن. 
(55) اجالبس. 
)١07(‏ المرتبنون. 
(18) أى كايلا. 


أحدهما"'' لا يسترد شيئًا من الرهن . 

وفى 'الجامع الصغير””'' إذا تصدق على محتاجين بعشرة دراهم» أو وهبها 
لهما جازء ولو تصدق ببا على غنيين» .أو وهبها لهما لم يجز. 
وقالا: يجوز للغنيين أيضً”" جعل.كل واحد منبما جار عن الآ 9) 
والصلاحية ثابتة» لأن كل واحد منهما تمليك بغير بدل. 

وفرق بين الهبة والصبدقة”' فى الحكم فى "الجامع ”© وفى “الأصل” : ”") 
سوّى”"..ققال"': وكذلك الصدقة''" » لأن الشيوع مانع فى الفصلين''") 


لتوقفهما”"'' على القبض . ووجه الفرق”"' على هذه ا ١‏ أن الصندقة يرادبها 
وجه الله تعالى» وهو واحدء. والهبة يراد ببا وجه الغنى» وهما اثنان”*"'» وقيل: 


)١9(‏ الراهن. 

:(1) المرتجنين. 

(5) قوله: "وفى "الجامع الصغير. إلخ ' ذكر رواية "الجامع الصغير" ' ليان ما وقع من الاختلاف بيسها وبين رواية 
الأصل؛ وذلك لأن رواية "الجامع الصغير “تدل على أنا الشيوع فى الصدقة لا ممع الجواز عند الإمامْ كما كان يمنع عن 
جواز زْ الهبة» ورواية الأصل تدل على أنه لا فرق بون الهبة والصدقة فى منع الشيوع فيبما عن الجواز لأنه سوى بيشهما 
حيث عطف وقال: وكذلك الصدقة. (ع) 

() أى كما يجوز للفقتيرين مطلقا. 

(4) قوله: "جعل [أى أبو حنيفة] كل واحد منسبما [أى من الهبة والصدقة] إلخ" الخاصل أن أبا حنيفة جعل الهبة 

: مجارًا عن الصدقة إذا صادفت الفقير؛ والصدقة مجاز) عن الهبة إذا صادفت الغتئى لوجود امجوز» إذ كل مدهما تمليك الغير 
بغير بدل. (عينى) 

(6) قوله: “وقرق [أى محمد] بين ألهبة والصدقة” حيث جوز المندقة عتلى الفقيرين الاثنين» ولم يجوز 
الهبة على الغنيين الاثنين. (مل,) - 

(5) الصغير. 

207 أى المبسوط. - 

نم بين الصدقة والهبة. 9 

() عقيب مسألة الهبة. م 

٠١‏ قوله: "ركذلك الصدقة [أى لا يجوز الصدقة على ررجلين عنده» كما لا يجوز الهبة] وهذا يدل على أن 
التصذق علي اثنين فيما ينختمل القسننة باطل عند أبى حنيفة كالهبة لنوقفهما على القبض؛ فوجب أن يستويا فى هذا أيضنًا 
إذ المفسد واحد وهو الشيؤ ع (ك) 

00 أى الصدقة و الهبة. 

1 أى الهبة والصدقة. 

)١9(‏ قوله: "ووجه الفرق” لح الونة ى ادن جات كانهو سه ألو خا ون سق مر ا فين 
يجوز. ٠‏ (عيتى) 

(015) أى رواية ' الجامم الصغير. 





المجلد الثالث ٠-‏ جزء ؟ كتاب الهبة 508 - باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


0 5 “تلع 2 عا . زفرف 
هذا" هو الصحيح» والمراد بالمذكور فى ” الأصل ””" الصدقة على غنيين 
ولو وهب 'لرجلين ا لأحدهما تلثاهاكى وللآخر ثلثها لم يجز عند أبى 
عنيفة وأبى يوسف . ْ 
وقال محمد: يجوزء ولو قال"2: لأحدهما نصفهاء وللآخر نضفها عن أبى 
يوسف فيه روايتان» أفأبو حنيفة مر على أصله. ود لي والفرق بن 
يوسف أن بالتنضيص على الأبعاض”" يظهر أن قصده ثبوت الملك فى الم 
ممه ااه 0 ا 1 0 . 000 
فيتحقق الشيوع» ولهذا لايجوز إذازهن من رجلين» ونص على الأبعاض . 
باب ما يصح رجو عه وما لا يصح'''' 
:”3 لأ 049و 01 مجم ا 
لأجنبى فله الرجوع فيها » وقال الشافعى : 

(015) لأحقرى الال افق ْ 

)١(‏ أى المذكور فى ”الجامم الصغير" من جواز الصدقة على الفقيرين. 

)١(‏ المبسوط, 

,(7) فهو لا يجوز لأنه مجاز عن الهبة. 

(4) قوله: ”"ولووهب لرجلين إلخ” اعلم أن التففصيل ة فى الهبة إما أن. يكون ابتدائيًا من غير سابقة الإجمال, بأن 
قال: .وهبت لهذا نصف الدار, ولهذا نصفه. أو يكون بعد الإجمال» فإن كان الأول لم يجز بلا خعلاف سراء كان 
التفصيل بالتفضيل ”الئلث والثلثين؛ أو بالتساوى كالتصف. 

وإن كان الثاني لم يجز عند أبى حنيفة *“مطلقاء أى سواء كان متفاضلاء أو متساوياء وجاز عند محمد© مطلقاء 
وفرق أبو يوس ف بين المفاضلة والمساواة» ففى المفاضلة لم يجوز وفى المساواة جوز فى رواية. (نت) 

(ه) هذا تفصيل بعد الإجمال. 

(7) قوله: "ونو قال إلخ” ' معطوف على ما فى آخر المسألة الأولى من التفصيل الوقع بعد الإجمال؛ فيكون الفرق 
بين المسألتين بوقوع التفصبيز , بعد الإجمال فى الأول بطريق المفاضلة؛ وفى الأخرى بطريق المساواة (نتع) 

١ىا/‏ قوله: "وكذا محيداع”* أى وكذا محمد” حملي اسل الأنوضاة رحد يرن رجن نع لي الطاضل 
أو القساوى» اوترستور علا ميد © ولا يجوز عند أبى حنيفة'©. (مل) 

0" قوله: بالتتصيص إلخ” هذا هليل على صورة التشعسيل بالدفصسيل وعلى صررة التساوى على رولية عدم 
البواز» وأما رواية الجواز فلكونها غير معدولة عن أصله: وهو أصل محمد رحمه الله تعالى» فليست بمحتاجة إلى الدليل. (ب)' 

4 قوله: "ولهذا" توضيح لدلالة التنصسيص على الابعاض على تحقق الشيوع فى الهبة بالتنصنيص على الابعاض 
فى الرهن. (مل) 

)٠١(‏ قتوله "ونص على الأبعاض “ بأن قال: رهنتكما هذ الشىء على أن يكون النضف رهنًا عند هذاء والنتضف 
الآخر عند هذا كان هذا فاسداء لأن بالتفصيل يتفرق العقد. فكذا ههنا. (عينى) 

)001 قوله؛ * باب * قد ذكرنا أن حكم الهبة بوت الملك للموهوب ملكا غير لازم» فكان الرجوع صخنيحاء وقد 
يمنم من ذلك ما نع؛ فيحتاج إلى ذكر ذلك» وهذا الباب لبيانه. (ع) 

)١1(‏ إهذامم ما'بعده كله من مختصنر القدورى. 

016 قرله: 'هبة" المرادٍ بالهية إالموهوب؛ لأن الرجوغ إإما يكبون فى جق الأعيان لا فى حى الأتوال. (نباية) 





م المجلد الثالث --جزء ” كتاب الهبة مغ - باب ها يصح وجوعه وما لا يصح 


رجوع فيبا؛ لقوله عليه السلام”'': «لا يرجع الواهب فى هبته إلا الوالد فيما يبب 
لولده»*. ولأن الرجوع يضاد التمليك؛. والعقد لا يقتضى مايضاده. 
|أبخلاف”'هبة الوالد لولده على أصله”"!؛ لأنه لم يتم التمليك”'' لكونه جزء 
له..ولنا: قوله: عليه السلام”: «الواهب أحق بببته”"” مالم يثب”"' منبا»**. 

أى لم يععوؤض» ولأن حدر الم لم هو التعويض 9 للعادة! ا فشبت ولاية 
الفسخ عند فواته”''» إذ العقد يقبله”"", وامراد با روى”” 0 الر اكاك 
وإثباتة للوالد» فإنه”*') يتملكه” 2 للحاجة وذلك” نر 


)١4( [1|‏ قوله: "لأجنبى 0 
| مجرما لبنى الأعمام والأخوال» ومن كان محرماء وليس.بذى رحم كالخ الزضاعى. (عناية) 
)١5(‏ قوله: "فله الرجوع فيسبا" أى بالتراضى» أو يقضاء القاضى إذا لم يقترن بها ما بمنع الرجوع» وذكر الأحكام 
بعده أغنى عن ذكر القيود. (كفاية) ١‏ 
)1١(‏ أخرجه النساثى وابن ماجة. (ت) 
* راجع نصب الراية جة ص 4 ؟ ١ء‏ والدرايةج؟ الحديث67 ص5 .١18‏ (نعيم) 
(1) جواب عما يقال: من أن هذه العلة موجودة فى هبة الالد للولد. 
(؟)قوله: "على أصله " أى على أصل الشافعى» فإن من أصله أن للأب حق فى مال ابنهء لأنه جزءه أو كبسيه». 
|إأفالتمليك من نفسه من وجه. (عناية) 
(4) من جاتب الواهب الوالد. 
)2 أخرجه اين ماجة عن أبى هريرة. 
3 (1)قوله: “الواهب أحق [أى إذا ادعى] إلخ" لا يقال: إن المراد منه ما قبل التسليم» فلا يكون.حجة: لأنا نقول: له 
يصح ذلك لأنه أطلتق اسم الهبة على الكمال».وذا لا يكون قبل النبضء والتسليم؛ ولأنه عليه السلام جعله أحق لهاء وهذا 
| أيقتضى أن يكرن لغيره فيه حق» وذلك إما يكون بعد القبضء. ولأنه لو كان كذلك للا قوله: مالم يقبت منبها عن الفائدة | 
]اذ هو أحتق وإن شرط العوض قبله. (ك) 
(1) من الإثابة وهو التعوضء أثابه الله: باداش دهد اورا. (من) 
** راجع نصب الراية ج4 س5 *1».والدرايةج”» الحديث/81م عسن1814. (نعيم) 
(4) وغى. نسخة: بالهبة» أى بعقد الهبة. 
(9) عؤضا مائيّاء أو الخدمة من الموهوب له. 
0١‏ غابًا 
)١١(‏ قوله: “فثبت ولاية الفسخ إلخ" فكان له الرجوع إذا لم يحصل مقصوده كا لشترى إذا وجد المبيع معييا يرجع 
بالشمن لفوات مقصوده.. وهو وصف السلامة فى المبيم. (تبيين) 
ا )١79(‏ الفسخ. 
(*1) قوله: ” بما روى" أراد به الحديث الذى احتج.به الشافعى. (عيتى) ْ 
(14) قوله: "نفى استبداد [أى استقلال] إلخ' ' أى عدم امتقلال الواهب بالرجوع من غير :قضاء ولا رضاى إلا. 
الوالد إذا احتاج إلى ذلك» فإنه يشرد بالأخذ -لماجته بلا قضاءء ولا رضاء. (عينى) 


























المجلد الثالث - جرء 5 كدات الهية لاة؟- باب مايصح رجوعه وما لا يصج 


فى الكتاب"': قله الرجوع لبيان الحكْ: أما الكراهة ب" نور تراه عا سا 
«العائد فى هبته كالعائد فى قِيَنْه)*2 وهذا لاستقباحه9) ٠‏ ثم للرجوع موانع 
ذكر” 7 مها 

فقان”' : إلا أن بعوضه”" عب لحصون المقصودء أو يزيد زيادة متصلة !"ا 
لأنه لا وجه إلى الرجوع فيها”''' دون الزيادة لعدم الإمكان, ولا مع الزيادة لعدم 

دخولها" تحت العقد. 

قال: أو يموت أحد المتعاقدين ؟ لأن يموت الموهوب له يتتقل الملك إلى الورثة) 
]|[فصار كتمنا إذا انتقل”"'“ فى خال حياته”'2 وإذا مات الواهبء ووارثه أجنبى عن 








(05 الوالد. 
١غ‏ مال الولد. 

1١079‏ أى التملك عند الحاجة, 

(18) قوله: " يسمى رجوعًا" أى باعتبار الظاهر, وإن لم يكن رجوعًا فى الحكم. (ع) 
(15) أى قول القدررى. 

)١(‏ أى مختصره. (عينى) 

(؟) فى الرجوع. 

3 راجع نصب الراية ج؛ ص5؟١»‏ والدرايةج ا الحديث668 ص1814. (تعيم) 








(6) قوله: " وهذا [التشبيه] لاستفباحه [لا لتحريمة] " أى هذا العشبيه فى معنى الاستقباح: والاستفذار لا فى حرمة 
الرجوع كما زعم الشافعى, ألا ترى أنه قال: فى رواية كالكلب يقىء؛ ثم يعود فى قيئه» وفبعل الكلب يوصف بالقبح لا 
|| بالحرمة؛ وبه تقول أنه مستقبح. (ك). 

(4) قوله: "موانم" منها هلاك”الموهوب؛ ومنبا المحرمية بالرحم. إمل) 

(ه) القدورى. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

2 أى اللوهوب له الواهب. 

(2) أى عن الهبة. 

(9) قوله: "أو مزبد زيادة [كالغرس والبناء] إللخ" المراد بالزيادة المتصلة هو الزيادة فى نفس المو هوب بشىء يورث 
زيادة فى القيمة. (مل) 

قوله: " زيادة مسصلة ' ولو كانت الزيادة منفصلة بأن كانت الهبة أمة فولدت عند الموهوب له من زوج» أو فجورء ١‏ 
فللراهب أن يرجع فيها دون الولد, 'لأن اأرجوع فى الأصل دون الزيادة ممكن؛ وإن كانت إلزيادة من سعر فله أن يرجع ْ 
لأن زيادة السعر ليمست بزيادة فى عين الموهوب, وإتما هى زيادة رغبة الناس فيهء والعين بحالها كما كانتء قلا يمع[ 
'الرجوع. (كفاية) 

00 أى فى الموهوبة. 
(209 الزيادة. 

(؟ )ع الملك. , 





المجلد الثالث -.جزء 5 كتاب-الهبة 


الحكة د غوما اريسي ' : »أربضوع الهمة عو هلك اليدوب 1 ب لأله”"؟ حصل 
ايف ١‏ ؛ قلا ينقنضه” 2 ““.. ولأنه يتجدد الملك بتتجدد 0 
ا لآخر أرضا نيضك” نايت ر 
انيتا ا أو آريا"» وكان ذلك زياذة" فيها7") ا 
اللا أن هذه زيادة 'ممتصلة ». وقوله: : وكات ذلك زيادة فيبا إشارة إلى أن الدكان. 
:قد يكون صغيرًً حقير] لايعد زيادة أصلاء وقد تكون الأرض غظيمة يعد ذلك 
زيادة فى قطعة منها؟''أء فلا ب :ال 0 2 ا 1 
قال: 0 باع نضفها غير مقسوم” أرجع فى الباقى ؛ لأن الامتناع: بققندر 


)١9(‏ فلا رجوع, 

3 قوله: "إذ هو [الوارث الواهب] ها أوجبه [أى العقد) "وما ارج ظالك اعيضر لزنا ككرت‎ )١( 
حق الرجوع بالنض, لأنه أوجب الرجوع للواهب» وهو ليبن بواهب. (غينى)‎ 

(؟) أى لأن خروج الهبة عن ثلك الموهوب له, 

(5) الواهب. 

(4) قوله: ”فلا ينقضه" أى الواهب لأ سعى الإنسان فن نقظى ما ثم من جهته:مزدود. (مل) 
|[ (0) قوله: "ولأنه ينجهد املك بتجدد سبيه؛ وهو التمليك» وتبْدل الملل تكغبدل العون؛ وفى تبدل العين لم يكن 
:|| الرجوع, فكذا فى تيدل السبب. (ع) 
(5) أى محمد فى "الجامم الصغير“: كذا فى " نتائج الأقكار". 

(/) أى خالية مكشوفة عن الشواغل. ظ 

(6) قوله؛ "أو آريا" آرى -بالتشديد ويخفف- وآرية بالتاءأخيه كه جار بايه .را بآن يندند ويمعتى معلف كة درأ 
كتب ققه أمنده مجاز شك أخيه بالتخفيف.جونى كج بارسنى يا دوالى بأد أكه هر دو طرف أن در ديواريا در كوهيا 
1 در زمين نبكك فرو بردة شود وميان هو دو حلقه مانندى. بيرن باشد» وججار بايا ابدان بندئد. (منشبى الأزب) 
ْ أو آريا -بفتعم الهسرة وكسر الزاء ؤتشديد الياو-: وهو المعلف عند الغامةء وهو مزاد.الفقهاء. (غينى) ْ 
|1 (6) قوله: ”وكان ذلك زيادة" الزيادة فئ الأرض قد لا تعد زيادة؛ وقد تكنون :زيادة فى الكل أذ ازدادث بجنا 
||أقيمة الكل» وقد تغد.زيادة:فى قطعة منباء أما إذا بى دكانا يعد ذلك زيادة فى الدار» ,لآن الزيادة.فن جاتب الدار توجب ]أ 
'ا[أزيادة فى كل الذار» فإنه يرداد بها قيمة كل الدار, “كما إذا كان فى إجدى عينى الجارية بياضء فزال:البياضء فالزيادة فى | 
عينها تككون زيادة فى كل الجارية» وإن كانت فى موضع خاصء كذا هذا. (ك) 

)٠١(‏ الأرض. 

واا)اثم الموهوب له إن :هدم الزيادة وقلع :الشجر» وعادث: كما كان للؤاغب أن يرجم لرّؤال المانم: (ك) 

١7‏ الأأرض. 

017 أى غير القطعة التى فيدها الزيادة. 

09 أى أرض موهوبة. | 

(1:5)-قوله: "غبير مقسوم”" * أقول وجنه هذا التفييد إرادة إثبات:الحكم فى المقسسوم بالطريق الأولى» فاته لما صح || 
الرجوع فى الباقن فيما إذا باع نصفها غير مقسوم كان مسحة الرجو ع فى الباقى ا طلم 











اللجلد:الثالث - جزء-” كتاب الهبة 


المانع وإ لم يبع شين منها!" له أن . في ْ 1 
فكذا فى نصفنها بالطريق الأولى» أن وحتبهية لذى رحم ميعرح منه لم بجع قباء | 
0 «إذا كانت الهبة لذئ رحم محرم لم يرجع فيها»*» ولأن || 
يد صلة الر .وقد حصا 40. | 
وكذلك مسا وهب أحد الزوجين للآتخر؛ لأن المقنضود فيبا الصلة كما فى | 
القرابة"'. وإغا ينظر إلى هذه المقصود وقت العقد: حتى لو تزوجها بعد ما وهب لها ]| 
|أفله الرجوع:فيبا'"» ولو أبانها بعد ما وهب فلا رجوع7. __ ' 
قال"'؟:_وإذاقال الموهوب.له.للواهب: ختل هذا فنا عن هبتك”""“ أو بدلا|] 
عنهاء أو فى مقابلتباء فقنببضه الواهب سقط الرجوع ؛ ؟ لحصول المقنصود وهذه ||: 
العبارات تؤدي معنى واحذا. ا 000 حاتي فدح جد ١‏ 
_وإن عوضىه أجنبى عن الموهوب له. متبرعا”''©: فيض الواهب'العوض يطل | 

|[ الرجوع ؛ لأن العوضس لإستاط الحن» فيضمح من الأجتيى كبدل لنخلع والصلح”"" . | 


ا ا 
يخقى. ٠‏ (إنتائج الأفكان, 
0 أرض موهوبة. 
(65 ويترك النتصف. 
(5) .زواه البيييقى والدارقظنى فى " سنتمبما' والناكم فى ”المستدرك". (على قارى شارح نقاية) 
* .راجع نسب الراية جع ص17 والدرايةج 5 اعلنديث 869 صن 184 (نعيم) 
(1) :من هذه الهرنة. 
 )5(‏ وكل عقد:أفاد المقصود لرم: 
:(8) قوله: " كمنافى القراية” يعتى أن.ما بينهسا من ربط :أحدد الزوبجين بالآخسر نظيرا لقرابة؛ بدليل الشوارث من 
الجانيين من. غير -حتجب.وعدم.قبؤل الشهادة. (عينى). 
01 :قولة: " فله:الرجوعفيبا” لوقع البية كلأجنبية» كان مقصوده العوض ولم يحصل. (عينى) 
(4) الأنها رقت الهبة زوجته: (عينى) 
(5) أى القدورى. (غينى) 
1١ح‏ قرلهة "خذ هذا عوضا إلخ' ' وضررة التمؤيض غن أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه عرض هبته بأن يقول الموهوب 
له هذنا عوض هبتلكنء أن-جزاء .هبتك أو ثواب. عيتطك» أو بدل هبتك» أماإذا وهب من الواهب شيئًاء ولم يعلم الواهب أنه ||. 
1 عوض غبته كان :لكل واحد متبما أن يرجع فى عبته: 
:وفى ”المبسوط”:: وسؤاء كان العوض:شيمًا قليلا أوكثيرا من جنس الهبة أو من غير جنسهاء لأن هذه ليست بمعاوضة | 
| إمحضنة» فلا يتحنقق فنيها الزياء وإنما تأثير:الدوض فى قطع الحق فى الرجوع لتحصل المقصود, ويشترظ شرائط الهبة فى 
إٍ | العوض من القبضن و | فراز الأنه تبرع. (كم. 
د ١):قوله:””متبرعا"‏ من الحكم فى التبرع ليشبت.الحكم فيما إذا عوضه بأمر الموفوب له بالطريق الأولى لأن ذلك 
بمنزلة تعويض المرهوب له بنفسه. (ك) 00 ثّ 



























الجلد لقال - لخر ككات الهية واي بات ما يضح ربتوعة وما لا يضح 


رإذا جح ض اكد فق العوة 9 م 
نصفه وإ امجن تصف المومي وبرج" البة لا أن برد مايق ثم 
برجع + وقال زفر: يرجع بالنضت '”' اعتبارا بالعوض الآخر. | 
ولنا أنه يصلح عوض""' للكل.فئ الابتسداء؛: ؤبالاستحقاق”؟" ظهر أنه لا 


عوض"" إلا هو ”2 إلا أنه يتخي 00) لأنه'''' ما أسقط حقه فى الرجوع إلا ليسلم له 
ْ كل العرضء فلم يسلم له''''.فله أن يرده”"" . 
. «قال: وإن وهب دارا بفوسةب ممهات الواهب فى النصف الذى 

؟َ أن الماء ل الي وال ١47‏ ايام 
: ا كي 40م تلف بين ١‏ 37 وفى أقيلة سك ب 


(5 © أ من الأجنبى يكون على الأجنبى. ‏ 

(1) أى للموهوب له. 

(؟) أى ,نصف العوض. 

(9) الواهب. 

0( من العوض. . 

(5) قدوله: " يرجع [أى الواهب] بالنصف” أى بنصف الموهوب اعتيار بالعوض الآخر وهو الموهوب فإنه لو 
اسدحق نصفه يرجع بنصف العوضء لأن كل واحد مهما يصير مقابلا بالآخخرء كما فى ؛ بيع العرض بالعزض» فإنه إذا 
:||]|استحق نصف أحدهما يكون للمستحق عليه أن يرجم على صاحبه بنصف ما يقابله. (ك) 

1 (5) قوله: "أنه [أى الباقى من العوض] يصلح عوضًا إلخ' ' وما يصلح أن يكون عوضًا عن الكل من الابسداء يصح 
أن يكون عوضا عنه فى البقاىى الأن البقاء أسهل من الابتداء. (ع). 

(10) أى بامبتحقاق نصف العوض. 

(4) قوله: "ظهر أنه لاعوض إلخ" عورض بأن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المموض» فإذا كان الكل فى 
|| الابتداء عوضا عن الكل كان النصف فى مقابلة النصف, فكأنه عوض من النصف ابتداء. 1 
وأجيب بأن ذلك فى المبنادلات تحقيقا للمبادلة» والمقابلة» وما تخن فيه ليس كذلك فليس له الرجوع فى شىء من 

الهبةة مم سلامة جزء من الهبة. (ع) 

)3( أى الباقى. 

)٠١(‏ قوله: "إلا أنه [أى أن الوهب] يتخير” أن هن أن يود سا وفى عن العنوض» وبرجع فى الهمة وين أينسكه: 
ولايرجم يشىء. (ع) 

)١١(‏ الواهب. 

(؟1) أى للواهب. 

)١1(‏ أى ما يقى من العوض. 

(15غ أى القدورى. (عينى) 

0١‏ فى الهبة. 

١ك‏ أى الواهب والموهوب له. 





-51؟5- باب ماايصح رجوعه وما لا يصح 


0 فلا بد من القيل؟'" بالرقنا» آد بالقفياف عضن 
لو كانت الهبة عبدًا”" فأعتة !ف قل ال 1 ولو منعه” فهلك لا يضمن 
لقيام ملكه”" فيه'*) 
ا ''" فى يده" بعد القضاء'"'" لأن أ ول الشبض غير 

''» وهذا دوام عليه”'' إلا أن يمئعه””'' بعد طلبهء لأنه”'' تعد وإذا رج 


ء» أو بالتراضى يكون فسخنا من الأصل ”"'' حتى لا يش يشرط" قب 

1122# 7 قوله: "أو يحكم الحاكهم” أراد أن الرامب يرة‎ )١7( 
استردها بغير قضاء ولا رضاء كان غاصباء فلو هلك فى يذه يضمن قيمته للموهوب أه. (عينى)‎ 

(18) الرجوم.. 

)١9(‏ كما مر منا ومن الشاقعى. 

)٠١(‏ قوله: "وفى أصله [أى الرجوع] وهاء” أى فى أصل الرجوع ضعف لأنه ثبت بخلاف القسياس لكونه تصرفا 
فى ملك غيره. (ع) 

قوله: "وهاء" فى "المغرب": الوهاء بالمد خطأء وإما هو الوهى مصدرء وهى الحبل يبى وهيًا إذا ضعف. (ك) 

(1) قوله؛ ”عحفاء * لأن مقصوده مها إن كان الثواب فقد حصلء وإن كان العوض» فلم يحصصلء فإذا تردد لا بد 

من الفصل. ( ع) ْ 

(؟) قوله: "فلا بد من الفصل * لأن الرجوع فسخ العقدء فلا يصح إلا ثمن له ولاية عامة» وهو القاضىء أو مهما 
ولايتهما على أنفسهما كالرد بالغيب بعد القبض. (ك) 

(؟) الموهوب له. 

(4) بعد ظلب الرجوع. 

(0) عتقه. 

(5) أى لو مدم الموهوب له الموهوب من الواهب. 

(1) أى ملك الموهوب له. 

(8) أى فى الموهرب. 

(9) أى لا يضمن الموهوب له. 

)٠١(‏ أى الموهوب. 

)١1١(‏ أى فى يد الموهوب له قبل طلب المدعى. 

)١١(‏ بالرجوع. 

)١(‏ فلا ينقلب مضمونا بعد الاستمرار عليه. (تبيين) 

)١(‏ قوله: 'وهذا دوام عليه“ أى المتحقق بعمد القضاء دوام على القبض الذى لم ينعقد سيبًا للضمان. (عينق) 

)١6(‏ قوله: ”إلا أن يمنعه * أى بمنم الموهوب له الموهوب عن الواهب بعد طلبه عند القضاء بالرجوع. (مل) 

)١١(‏ المنم. 

(17) قوله: "يكون فيا إلخ" وخخالف زفر فى الرجوع بالتراضىء وجعله بمنزلة الهية امبعدأة لأن املك عاد إليه : 
بتراضيمما: (ع) 





1 العجلد الثالث - جز ١‏ كاب الو ٠‏ 00 7 باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 
|| الواهب. ويصح فى الشائع ف ا ا 
ْ 0-0 فيا حقا ثابتاله “فيظهر ع 7 بخلاف 0 5 
اأعء منلة 


(هة0) 


جو ا يه 


0100 قوله: "حتى لاامشترط إل “.يعى بعد الرجوع» فلو بكان كالهبة تدأ مثل ماقال زفر شبرط القبض. (عينى) 
(1) قوله: "ويصح [الرجوع]:فى الشائع ' بأن رجع عن نصننمء ولو كان كالهبة المبسدأة لما صح الرجوع بالنصف 
:]| بالشيو ع..(مل). 
||[ '<5) أ الفسخ..رك) 

(©) أى جالتى القضاء والرضاء:فى:الشائع:وغيره. (لك). 

(4)١قوله:‏ "الرد" فإنه.فسخ لو كان بالقضاء».وعقد جديد لو كان بالرضاء. 

:]1 6 :قوله: ”بعد القبض:[أى بعد قبض المشترى.. ك]":إثما قيد.نقوله بعد القميض لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ 
]من الأصل». سواء كان بالقضاء أو بالرضاء. (عينى) 

1 (1) قزله: "لأن الليق إلخ” يعنى أن فى فصل الرجوع فى الهببة :هما يفعلان.عين.ما.يضهلهالقاضى».فيكون فسخَاء 
ا وفى الرد.بالعيب :القاضى نلزم.على الخصمء »«أؤلا تسليم وصف. السلامة». ا ل 
اأيفعلا مثلبفجل القاضى»«فلهذا:لم يصر.فسخاء بل يكون عترلة البيم ابتداء .. (ك). 

]1 70 قوله:."فى.وصفف المنلامة” جتى .لو زال العيب.قبل رذ المبيع بطل الرد لسلامة حقه. (ع) 

|1 2 قوله: "لا'فى الفسخ " لأن السيب لا جنع نمام العقدء فإذا كان العبقد ثابًا لم يقعض الفسخء «فإذا تزاضيا على ما 
:]|ألم يقتضه:العقد من رفعه كان ذلك كابتداء العقد بيبنهما. “(عينى).. 

١6):قوله:‏ “فافترقا” أى الرجوع فى الهبة بالتراضئ» والرد: بالغيب: بعد القبض بالتراضى: :(عينن) 

٠١‏ أى القبورى.. (عينى) 

)١١<‏ الهبة. 

(11):قوله: “ألا يسنتحق إلخ * لأن لم.يلزم:السلامة'لا.صريجا ولا دلالة» أما.صزيجًا قظاهر وأما ذلالة فلأن دلالة" 
:|| الآلتزام.فى المغاوضضة سلامة البدل له.وهذاالممنى محدزم .ههنا. (ك) ١‏ 
: (15) قوله: .وهو غير :عامل له اختراز تعن المود.ع إذا علكت الوديعة:فى يدهم واستسقها مستدصق..وضمنه فإله 
:]يرجم على المود.ع .لأن المودع عامل للمودع فى الحفظ..(ك) 1 
:(4١)قوله:‏ “والغرور إلخ” جواب سبؤال مقدر:تقسريره أن يقال: إنه غره بإيجاب املك له فى المحل» وإتمياره بأنه: 
ملكه والغرؤر يرحب الطلمات كالبائع إذاغر المشترى. (عينى) ا 
)١6( :‏ قؤله:.” سبب إلخ كمافى.ولد المغرور»:فإنه يرجع بقنيمة الولد على البائع».وإن لم.يرجد المعاوضة فى الولد»' 
ولو سل الاقم وكنه منرور فى نين العاؤضة صلم سيأ لللضدانء لأن العارضة قد مان نما كان.فى ننه 





ا ا لمخبر لحفاشرة 0 
|االعوضين "» ويبطل بالشيوع: ؛ لأنه.هبة ابتداء”*"؛ فإن تقابضا صح العقد؛ وصار 
]أفى حكم البيع يرد بالعيب» وخيار الرؤية» ويستحق فيه الشفعة لأنه بيع انتهاء . 

ا وقال زفر والشافعى هو بيع ابتداء وانتبايم لأن فيه معنى البيع » وهو التمليك: 
.|أيعوضء والعبرة فى العقود للمعانى”"©؛ ولهذا”' كان بيع العبد من نفسه”" إعتاقًا. ]أ 
1 ولنا: أنه اشتمل على جهتين" ٠‏ فيجمع بينهما ما أمكن عملا بالغبين . 0 
|| وقد أمكن لأن الهبة من خكمها تأخر الملك إلى القىض"'''» وقد يتراخى عن البيع 
||[الغاسد""', والبيع من حكمه اللزوم», .وقد تنقلب الهبة لازمة بالتعويض”'''. فجمعنا 
: يا 


بيع نفس العبد منهء؛ لأنه لايمكن اعتبار البيع فيهء إذ هو لا يصلح 


]| جاز أن.يكون سبيا للضمانء لأن المتضمن له حكم المتضمن» ولا كذلك.ههنا فإن الغرون ليس فى ضمن عقد المعاوضة. (ك) . 
)١١ 1|‏ أى القدروى. (عينى) 

(؟) مثل أن يقول: وهبتك هذا العبد على أن نبب لى هذ العبد. 

8 (5):قوله: "اعتبر العقابض إلخ" '.ذكر الإمام:انحبوبى فى "الجامع الصضغير” هذا الذى ذكره فيما إذااذكره بكلمة 

:||اعلي: وأما.لو ذكره. يحرف الباء بأن قال: وت مك ذال ويك ذا أرلف درهب. ويد اح كن باد 
انرانعباء بالإجماع. (ك) ش 
2 زلو لميوجد التقابض لا يثبت املك لواحد مشهما. ١‏ 


1 (ه)-قوله: “ابعداء إلخ" فإنقيل: لم لم يكس الأمرء قلنا: لأن انعقاد الععقد باللفظ والمقصود هو الحكم» وأنه بعد 
تام العقد»: فعند الانعقاد اعتبرنا اللفظ لأن العقد به يتعقد» وعتد التمام اعتبرنا امقصودء كذا فى ” 'المبسوظ" .ك2 


:(1)قوّله: " للحعانئ " ألا ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة؛ والحوالة بشرط.مطالبة:الأصيل كفالة. (ك) 
08 أى لككون:العبرة.فى العقود للمعانى. 
(8) أي بيعنالمولى عبده.من ذلك العبد. 
(9) -جهة الهبة لفظاء وجهة البيم معنى. (ع) 
)٠٠(‏ الأن أعمال الشيبين لو يوجد.أولى من إهمال أحدهما. (ع) 
|1 ١00)نقزله:”‏ لأن. «الهبة إلخ * حاصله أنه لا تنافىي بين البيع والهبة لوجود المناسبة كما بون» وإذا انتفى المنافاة؛ 5 
:الجسم (مل). 
١١. 1‏ إشارة:إلى أنهنقد يوجند تراخى الملك إلى الفيض فى البيم أيضًا. 
.)١(‏ أى .إذ! قيض العوض. 
.)١4((‏ أى بين الهبة والبيع. 
062 جواب عبما:قاله زفر والشبافعى رجمهما الله تعالى. 
لفقا و ال عاك خو دلا نكيف ملك سانا 
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إل 
فصل 
قال لوقي دا ل عسابا مص البننا وبطل الاستثناء لأن 
الاستثناء لا يعمل إلا فى محل يعمل فيه العقد'". والهبة لا تعمل فى الحمل”"» | 
لكر وعيفا” على ما يناه فى السيري :لانقلب شسرطا ندا "+ والهية لا تبطل 
بالشروط الفاسدة”" اومن عر احكم في اكع واوا تلع والحتانح امن دم 
العمدء لأنها لا ته بالشروط الفاسدة؛ بخلاف ال 


(1) قوله: " فصل“ لما كانت المسائل المذكورة فى هذ الفصل متعلقة بالهبة بنوع من التعلق» وصارت بمنزلة مسائل 
شتى ذكرها فى فصل على حدة. (نت) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(0) قوله: "إلا فى محل إلخ" يعنى. كل ما يصح إفراده بالعقد يصح استششاءه» لأن المستفنى يكون من جنس 
المسشى منهه وحكم المستئتى منه صحة إفراده بالعقد» ولو جاز الاستثناء فى شىء لا يصح العقد فيه لما كان المسنثنى من 
جنس المسختى منهء لأن الوصف ليس من جنس العين» فلا يتناوله صدر الكلام؛ فإذا لم يتناوله لا يصح الاسكناء, (حميدية) 

(4) بأن وهب حمل الجارية دونها فإنه لا يجوز» فإن ما فى البطن ليس بمالء ولا يعلم وجوده حقيقةً. () 

(0) قوله: “لكونه * أى لكون الحمل وصفًا لهاء وتايعا لها كأطرافها من اليد والرجل مل 

() قوله: "فاتقلب شرطً إل" ' لأن اسم الجارية يتناول الحسمل نيعا لكونه جزءً منباء فلما استطتى الحمل كان 
الاسضاء ميخالفا لمقتضى العقدء وهو معنى الشرط الفاسد. (عينى) (ْ 

(0) قوله: ”والهبة لا تبطل إلخ" لأن الملك فى الهبة معلق بفعل حسى وهو القبض؛ والفعل الحسى لا يبطل 
بالشرط الفاسد. (عينى) 

(8) قوله: "وهذا أى صحة العقد وبطلان الاسثناء هو الحكم فى التكاح؛ بأن قال: تروجت على هذه الجارية إلا 
خملها بطل الاسطناء؛ حتى تصير الجارية مع الحنمل مهراء والمتلع؛ بأن جعلت الجارية الحامل بدل الخلع واستثنى نى الحمل 
يكون الجارية والحمل بدل الخلم؛ والصلح عن دم العمد, بأن قال: صالحتك على هذه الجارية إلا حملها. (مل) 

(4) قوله:” بنخلاف البيم إلخ” بأن اشترى جارية» أو أجرهاء أو رهنما إلا حملهاء فإنه لا يصح. (عينى) 

)٠١(‏ الجارية. 

)١١١‏ الواهب. 

(؟١1)‏ قوله: ”فأشيه الاستضناء [أى اسخناء الحمل حال هبة الجارية)]“ وجه المشابمية أن فى صورة إعفاق السمل قبل 
الهبة لا يبقى الحمل على ملك الواهب» وكذا فى استثناء الحمل؛ لأن الحمل لا ييقى أيضًا على ملك الواهب بعد الاسطناء 
لعدم. صحة استثناء الحمل. (عينى) 

قوله: "فأشبه الاستئتاء * من حيث إن الاسعثناء يبين أن المستطنى لم يكن داخلا تحت صدر الكلام, فكذلك عهنا 


ياعتاق الولد سابقًا بين أنه لا يكون داخخلا تحت قوله: وهبت. (مل) 
05 الجارية, 
)١4(‏ أى لا تصم الهبة أصلا. 
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00 » فلم يكن شبيه الاستثناء”''» ولا يمكن تنفيذ الهبة فيه”'' 
1 1ه ام دااك وكا .أو هبة شىء هو مشغول بملك المالك © . 
| 000 أن يردها عليه”'»: أو على أن يعتقهاء أو يتخذها أم ولد». 
أوهب له داراء أوتصدق عليه بدار على أن يرد عليه شيئًا”" منها""» أو يعوضة""' 
أأشيئًا منبا””'' فالهبة جائزة» والشرط باطل ؛ لأن هذه الشروط تخالف مقتضى 
العقد”'2» فكانت”"'؟ فاسدة» والهبة لا تبطل بها ألا ثرى أن النبى عليه السلام”"") 
خا ال م وأبطل شرط المعم 9")#ى ابخلاف الام لأنه عليه السلام 
نهى عن بيع وشرط'" '“**» ولأن الشرط الفاسد فى معنى الربا””'"» وهو يعمل فى 


(1) قوله: "فلم يكن شبيه إلخ" بل كان فيه اخمتلاط الموهوب بغيز الموفوب؛ وهو عين المشاع؛ فلا يجوز 
الهبة أصلا لا فى الأم ولا فى البين. إنباية) 

(؟) أى فى الحمل. 

(5) قوله: " فبقى هبة إل" فإن قيل: هب أنها هبة مشاع لكنها فيما لا يحتمل القسمة؛ وهى جائزة» فالجواب أن 
عرضية الانفصال فى ثانى الحال:ثابتة لا محالة» فأنزل منفصلا فى الخال فككان المصنف لما استشعر على هذا السؤال أزدفه 
بقوله: أو هبة شىء إلخ. (عينى) 

(4) قوله؛ "هو مشغول إلنخ" كما إذا وهب الجوالق» وفيه طعام الواهب فإنه لا يصح. (مل) 

(6) الجارية. 

(5) الواهب. 

(1) قوله: "على أن يرد عليه [أى الواهب] إلعزا ولا يسوهم التكرار فى قوله: على أن يرد عليه شيمًا منباء أو 
يعرضه شيئًا منها لأن الرد عليه لا يستلزم كونه عوضاء فإن كونه عوضا إنما هو بألفاظ تقدم ذكرها. (ع) 

(8) أى من تلك الدار. 

(4) قوله: ”أو يعوضه شيعًا مها" معناه أن يرد بعض الدار الموهوية على الواهب بطريق العؤض من كل الدار. (نت) 

)٠١(‏ أى من الدار. 

(11) قوله: ” تخالف مقتضى العقد “ لأن مفتضاه ثبرت الملك مطلقًا بلا توقيت» فإذا شرط عليه الرد أو الإعتاق» أو 
غير ذلك تقيد بمبا. (ع) 

.)١1(‏ هذه الشروط. 

)١1(‏ قوله: "ألا ترى أن النبى إلخ “ أخرجه أب داود والنسائى عن جابر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
«من أعمر عمرى فهى له ولعقبه يرثها من يرث من عقبه). (ت) 

)١5(‏ قوله: “أجاز العمرى" العمرى تمليك. بطريق الهبة برط الرد. عليه متى مات المعمر له لأن معنئ العمرى أن 
تقول: ملكتك هذه الدار ما دمت حيّء أو عمرك» فإذا مت فهى لى. (كفاية) 

(1.5) قوله: ”وأبطل شرط إلخ" يعنى فى رجوعها إليه بعد موت ا معمر له. وجعلها ميرانًا لورثة المعمر له. (مل) 

* راجع نصب الراية ج ص 2١١7‏ والبيرايةج ؟؛ الحديث 87٠‏ ص180. (نعيم) 

)١7(‏ فإنه ييطل بالشروط الفاسد. 

(107) رواه الطبرانى قى معجمه الوسط. (ت) 





الجلد الثالث -جزء ” كتاب الهبة 1 باب .ما يصبح رجوعه ونا لاايصح 


ٌْ المعاوضات .دون :التبرعات”" . 

ْ )17 وميه لآ رهمء فقال : إذا جاء غد». و الكت أو 

أنتبريءمنباء أوقا قال: إذا أدي تإلى النصف. فلك النصف ؛ أو أنت برىء من 

النصف 0 ؛ لأن الإبراء تمليك من وجه” "إسكاط رجه 

|أوهبة لين من عليه إيراء . وك الأن الدين مال من.وجه”" » ومن.هذا الوجه 
كان تمليكا ».ووصف.من.وجه”'» ومن هذا الوجهكان إسقاطّء .ولهذا”'". 


|[ “قلنا: إنه يرتد بالرد”'''».ولا.يتوقف .على القيول''"'» والتعليق بالشرط يختص 
بالإسقاطات المحضة 9" 35 يجلف يبا كالطلاق والعتاق» فلا يتعداها!؟" . 


350 : والعمرى جاتو للمعمر له حال حياتة ولورثته من بلدا ا 


55 هد "الراية: :ج4: ص1:58 وانظر الدرايةج ؟ تحت الحديث :81.صن186. (نعيم) 
:(18)-قوله:.” فى معنى الربا. ' لأنه لما قوبل المبيع بالشمن .جملا:الشرط عن الموضيء.وفيه منفعة لأحدهماء أو للمعقود 
| ]علي وهو من أهل الاستحقاق» وذلك ليس إلا ربا.. (مل) ْ 
١‏ والهبة تبر ع: 

(5) أى محمد فى ” الجامع الصغير ". (عينى) 

().. ويكون الألف عليه .على حاله. 
(4) لارتداده بالره. (خ) 
جم الأنه :لا يتوقف على القبول. (ع) 

| (3):قوله: "إيزاء" فإن:قيل::قولهم:.هبة الدين ممن:علية لا يتوقف.ملى. القنبول منقوض.بدين الصف والسلم».فإن 
أ زنب اللدين إذا أبرا الديون.سه؛ أو:وهبه. له توقف على قبوله. : 
311 أجيب.يآن:توقفهعلى.ذلك لا.من حيث إنه هية العين يل من حيث إنه يوجب انفساخ الغقد.لفيوات القيْض المستحق 
0 يعقد الصرزف» وأجد العاقبين لانينفرد بفسخهء فلهذا توقفب على القبول. (ع) | 
[68 .أى كوت الإبراء تمليكا مرح و جه وإسقاطًا من وجه. 
(8) :أى بالنظر إلى لآل جتى .وجب فيه الزكاة. (ك) 
(ة):أى بالنظر إلى الخال حتى لا.يحدث:لو-جلف أن لا .مال له.وله ديون على الئاس. 

1 أ لهلبين الوجهين.‎ )٠ 

)5١(‏ قوله: "إنه [وهو آية التمليك. ك] يرتد بالرد ".يفيد بإطلاقه إن عمل الرد فى مجلس وغيره سواء» وهو المروى) 

لاعن السنلك :ؤقال بحضهم::وريجب أن .يرده.فى مجلس الإبراء.. (خ) : 
(9١)-وهى‏ أمارة:الإسقاط. (ك) ْ 
: (1١):قنوله:‏ ".يخعمصض إلخ و ووو للم ع 
:|| الإيراء.وإن كان إسقساطًا من وجه.ولكن ليس من -جنس ما يحلف.يباء-فلا يصح تعليقه بالشرط. (عينى) . 
ْ 1.4 أى فلا:يتمدى التعليق بالشرط.الإسقاطات المحضة. 
)١6( | 1‏ أى القدورى..(عينى). 





ش لفجلد اثالث - جز 7 كتاب الهية /”- ابا فح رخرمة ودلا يت 


0 2 أ وصعنا " أن يجعل داره له مدة عمره؛ وإذامات ١‏ و علوي ٠»‏ فيصخ 
1 التمليك. وويبط: 'التشرظ لما رونا أء وقندبينا: أن الهبة.لا تبظل بالشروط الفاسدة. 
|| __والرقبي”"' باطلة'"" عند أبى حنيفة:ومحمدء وقال أبو يوسف: 
0 ؛ لأن قوله : دارى لك تمليك»:وقرله ارق شرط ناسل كالعدرى» 

ْ ولهما أنه عليه السلام أجاز زالعمرى» ورد الزقبى "* ولأن معنى الرقبى 
|| غندهما أن.مت قبلك.فهو لك .واللفظ من المراقبة” "»كأنه يراقب مبوته».وهذا تعليق 
|| التمليك بالخطر”'''» فبطل»وإذالم تصح'"'' تكون”""' عارية عنذهماء لأنه يتضمن 
إطلاق الانتفاع وام ْ 
0 فصل فى الصدقة9" 

قال" : والصدقة كاهية لا تصح إلا باح اك لأنه : جرع تبرع كالهبة» فلا تجوز 


)١(‏ من أنه عليه السلام أجاز العمرى وأبطل الشرط. (ع) 


(1) عمرى. 


(5) المعمر ببالكسر- 
(0).من أند صلى الله عليه والسلم أبطل الشرط» وجو قوقه:.وإذا مات ترد عليه. (ع) 
.(5) هو أن.يقول الرجخل لغيره:.دازى ألك رقبى. ( م) سميت وقبى:لأن كل واحد يرقب موت.صاحيه. (عينى) ١‏ 
١‏ (9) قؤله: "باطلة لا تفيد.ملك الرقبة» وإئما'تكون عارية عنده.فيجوز للسعمر أن يرجع فنيه» ويبيعه فى أى وقت 
:أ ]اشاء لأنهيتضيمن إطلاق:الانتفاع.. (عينى) 
:() قوله: ” وقال أبو يوسف' إلخ * حال الإنعلاف راج ع إلى تفسسير الزقبى.مع اتفاقهم.على أنها .من المراقنة» 
ْ أبو يوس بهذنا اللفظا غلى أنه تمليك للحال مع انتظار الواهب فى الرجبوع فالتمليك جائزء .وانتظار الرجوع باطل 
ْ كمابفى العصرى. بوقالا: المراقية:فى نفس التمليك» :لأن معنى الرقبى. هذه الدار لاخغرنا .موئًا كأنه يقؤل: أراقب موتك 
'الإوتراقب موتى» :فنإن.مت قبلك:قهى لك وإن ممت قبل فبهى لى فكان .هذا تعلق التمليك ابتداء بالخطر» وهو موت المالك 
]غيل وهذا باطل..(نت) 
(5) :قلت غريب.:(ت) 
* راجع نصب الراية ج4.ص ٠58‏ والدرايةج اتحت الحديث.. 85 ص80 1. (نعيم) 
(١1)::قوله:‏ "المراقبة ".مراقبة يكل جيكر.را نكهبانى كردن وجشم داشئن.. (من) 
(15): الرقبى. 
(:01)-.جواز.وإباحة. 
(5١1)قوله:‏ “فصل:فى الصدقة" لما كانت الصدقة تشارك الهية.فى الشروط..وتخالفها.فى الحكم.ذكرها فى كتاب. 
' أالهيةء وفصل لها بفعبل (عناية). ْ 





المجلد الثالث - جزء: كتاب الهبة برآم 1 باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


فى مشاع يحتمل القسمة؛ لما بينافي الهبة'''. ولا رجوع فى الصدقة ؛_لأن المقصود 
هو الثواب» وقد حنصل”'"'. وكذلك إذا تصدق”" على غنى استحسانًا”” 2 لأنه قدأ 
يقصد بالصدقة على الغنى الشواب”2؛ وقد حصل” ؛ وكذا”"' إذا وهب لفقير لأن 
المقصود” هو الثواب» وقد حصل . قال”' : ومن نذر أن يتصدق بماله يتتصدق 
بجنس ما يجب فيه الزكاة””'» ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع » 
ويروى أنه" والأول”"'"' سواءء وقد ذكرنا الفرق"'» ووجه الروايتين فى مساة 

القضاء”'". ويقال له" : أمسك ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب مالاء 
فإذا اكتسب يتصدق بمثل ما أنفق» وقد ذكرناه من قبا 79" , ْ 


(15) أى القدورى. (عينى) 
(10) أى لا يثبت الملك إلا بالقبض. 
1 (1) قوله: "لما بينا فى الهبة [من أن الشيوع يمنع تمام القبض المشسروط. ع]“ أراد به قوله» ولأن فى تجويزه إلزامه 

شيئا لم يلترمه؛ وهو القسمة. (ك) 

(؟) قوله: "وقد حصل" فصارت كهبة عرض عنهاء وفيه تأمل؛ فإن حصول الشواب فى الآخرة فضل من الله 
تعالى ليس بواجبء فلا يقطم بحصوله؛ ويمكن أن يقأل: المراد به حصول الوعد بالثواب. (خ) 

() قوله: " وكذالكٍ [أى لا يرجع] إذا تصدق إلخ" أنى لا رجوع فى الصدقة على الغنى أيضاء كما لا رجوع 
فى الصدقة على الفقير؛ ومن أصحابنا من يقول: الصدقة على الغنى والهبة سواءء يعنى فيهما الرجوع. 

قال: لأنه إنما يقصد به العوض دون الثواب» ألا ترى أن فى حق الفقنير جعل الصدقة والهبة سواء فى أن المقصود 
القواب»؛ فكذلك فى حق الغنى الهبة والصدقة سواء فيما هو المقصود؛ ثم له أن يرجع فى الهبة فكذلك فى الصدقة: ولكنا 
نقول فى ذكره لفظ الصدقة ما يدل على أنه لم يقصد العوضء :ومراعاة لفظه أولى من مراعاة حال المتملك. (ك) 

(5) والقياس أن يرجنم لأن الصصدقة فى حق الغنى هبة. ْ 

(ه) قوله: ”لأنه قد يقصد إِلْخ" فإن من له نصابء وله عيال كثيرة فالناس يتصدقون عليه على قصد الثواب. (مل) 

(5) الثواب. ْ 

(0) أى لا يرجم. 

(8) من الهبة للفقير. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ اعتبار لإيجابه يايجاب الله تعالى. 

)1١(‏ أى أن الملك. 

)1١(‏ أى المال. 

)١1(‏ بين المال والملك. 

)١4(‏ فى مسألة مالى صدقة على المساكين. 

و00 أى للناذر. 

[فدلق فى كتاب القضاء فى ياب القضاء بالمواريثف. 





المتجلد الثالث- جزء + -9714- 0 كتاب الإجارات 


دانع يه 
الإجارة عقر" '"' يرد على المنافع”" بعوض ضٍ”؛ لأن الإجارة فى اللغة بيع 
المنافع” از الف بير روعت اذى لذن السقرد ع يه مقف زول ترم 16 خنانة 
الثمليك إلى مأ سيوجد لا يصح”" إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه» وقد شهدت 


شيعب الأثارء وهى قوله عليه السلام" : 0 أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه)ة* ؛ وقوله عليه السلاه!": : (من لا أجيرا فليعلمه 
1 أجرة كل وينعقد ساعة 000 على حسب حدوث المنفعة”"", والدار 
أأقيمت مقام المنفعة'"'' فى حق إضافة العقد إليها ليزتبط الإيجاب بالقبول*"» ثم 


(1) قوله:.” كتاب الإجارات' لما فرغ من بيان أحكام تمليك الأعيان بغير عوض» وهو الهبة شرع فى بيان أحكام 
ا تمليك المناقع بعرض. وهو الإجارة وقدم الأولى على الغانية؛ لأن الأعيان مقدمة على النافع» ولأن فى الأولى عدم 
:]| العرضء والعدم مقدم على الموجود. ثم لعقد الإجارة مناسبة خاصة بفصل الصدقة من حيث إنبما يقعان لازمين» فلذلك 
أورد كتاب الإجارات منصلة بفصل الصدقة» وما جمعها إشارة إلى أن لها أنواعا مختلفة» نوع تصير المنفعة فيه معلومة 
بالمدة» كاستتجار الدور للسكنى» ونوع تصير المنفعة معلومة فيه بالتسمية كاستعجار رجل على صبغ ثوب.أو خياطة» 
]| ونوع تصير المنفعة معلومة فيه بالتعيين والإشارة كاستمجار رجل لنقل هذا الطعام إلى موضع معلوم. (نت) ١‏ 

قوله: "الإجارات” سبببا تعلق البقاء المدور بتعاطيباء وركبها الإيجاب والقبول بلفظى الماضى . ( 2) 

(؟) أى عقد تمليك. 

() احترز به عن بيم الأعيان. (ك) 

4( احترز به عن العارية. 2 

(0) قوله: ' بيع المنافع" فيه نظر ٠‏ لأن المذكور فى كتب اللغة إها هو أن الإجارة اسم للأجرة لا أمر آخر وإفا الذى 
هو بيع المنافع الإيجار» ثم إن المصني سلك مسلك الاستدلال على كون الإجارة فى الشرع عقدًا على المنافع بعرض» 
ولكن طوى الصغرىء فكأنه قال: لأن معنى الإجارة فى الشرع هو معناها فى الل ومعناها فى أللغة بيع المنافم. إنت) 

(5) قوله: الايصح " لأن المسدوم ليمن بمحل العقدد لأنه ليس بشى» فيستحيل وصفه بأنه معقود عليه ولايمكن 
جعل العقد مضافا إلى زمان الو جود لأن المعاوضات لا تحتمل الإضافة كالبيع. (ك) 

(1) أخرجه.ابن ماجة فى " سننه " فى كتاب الأحكام عن ابن عمر. (ت) 

(8) فإن الأمر بإعطاء الأجر دليل على صحة العقد. (ع) 

5 راجع نصب الراية.ج1 ص 2١١5‏ والدرايةج؟؛ الحديث 851 ص185. (نعيم) 

(5) رواه محمد بن الخسن فى " كتاب الآثار". (رت) 

)٠١(‏ وفيه زيادة بيان أن مغلومية الأجر شرط جوازها..(ع) 

م راع اباتع 1 ج171 رالدر ابو ا كين م ص185. (نعيم) 

)١١(‏ قوله: "ويد ينعفد ساعة فساعة إلخ' 'المراد من انعقاد العلة ساعة فساعة فى كلام مشايخنا على حسب حدوث 
المنافم» هو عمل العلة ونفاذها فى امحل ساعة فساعة لأن ارتباط الإيجاب والقبول كل ساعة. (نت) 

(؟1) التى هى المعقود عليه. 1 

(1) لآن جعل السبب مقام المسبب أمر شائع فى الشرع. (ك) 













المجلد الثالث --جزء * د 'كتاب :الإجازات. 





لأسي كرد انق معاوحةء ولد اامطري ا ري "دلت 
الجهالة فى المعقود عليه”» وفي بدله”” تفضى إلى المنازعة كجهالة الشمن» والمثمن 
ف ال » وماجاز أكون شا" فى السيع "جاز أذيكوف ا :أجرة فى 1 
الإجار 8 ؛. لأن. الأجرة:ثمن المنفعة» فيعتبر بثمن ا 

ومالا يصالح ثمنّا يصلح أجر ا ''" _فهذا اللفظ'''' لا ينفى 
اصلاحية غ م لأنه عوض مآلا 079 +-.والمنافع” ''' تارةتد مةبالمدةء كانحهجار 
. الدور للسكنى» والأرضين للزراعة» فيضح العقد على مدة معلومة » للد كا 1 
الأن المدة.إذا كانت معلومة:كان قدر المتفعة فيبا معلوما إذا كانت المتفعة لا تنفاوت9" . 








































(4١)نقوله:‏ "ليرتبط الإنْحاب بالقبول” لأنهما بدون الإضافة إلى امحل لا يرتبطان» فنأقيم الدار مقام لمحل ليتحقق | 
||الارتباط. (أعظمى) 
)١(‏ العقد. 
(؟) قوله: " تملكًا واسبتحقافًا.حال وجوج المنفعة" يعنى يثبتان معا حال وجرد المنفعة يخنلاف بيع العين» فإن الملك : 
فى المييم يثبت فى الحال» ويتأخر الاستحقاق :إلى زمان نقد التمن. (:م). 
()قؤله؛ "لماروينا".من قوله عليه الصلاة والسلام؛ امن اسشأجر أجير فليعلم:أجره»» فإنه كلما .يدل ببعبارته على |]. 
أكون معلومية الأجرة شرطًا يدل بدلالته على اشتراط:معلومية المنافع؛ . لأن المعقرد عليه فى الإجارة هو المناقع؛ وهو الأصل» 
والمعقود به وجو الأجرة كالتيع:والنمن» فإذا كانت معلومية التبع شرطًا كان معلومية الأضل أولى بذلك. (ع) 

(4) .المناقم, 

١م‏ الأجرة. 

زف 'المراد بالشمن ههنا.ما يجب فى الذمة. (نت) 

7م كالتقود.والمكيلات والموزوئات. 

(8): من إبتداء البات إلى ههبا لفظ:القدورى. (عيتى) 
(4) قنوله: "وما لا يصلح ثمنا إلح' " كالتفعة فإنها لا تصلح ثمتاء وتصلح أجمرة إذا "كانت سخططلفة الجنس 
1 كامتتجار السكنى للزراعة بززاعة الأرضء وإن أتحد جنسها.لا يجوز كاسحجنار الدار للسكبى بالسكنى» وكاستكجان 
ا الأرض للزراعة بزراعة أرض أخرىء ,لأن المنافخ معدومة: فيكون بِيعًا بالنسيئة على ما قالواء خلا يجوز ذلك. (تبيين) 
.)٠٠١( :]]‏ قوله: " كالأغيا نحو العبد والشياب]" أى النى هى ليست من ذوات الأمتال كالحيوان والشيابف مفلا إذاا 
]|| كاتت معينة صلم أن. تكؤن أجرة» كما إذا استأجر دارًا بثوب.معين,وإن كان:لا تصضلحثمنًا. (ع) : 
)0١( 1]‏ أف قوله: ما جان أن يكون ثمنا فى البيم إلخ: 
(؟ اعكوله: "لأند عنوض مالى” " أى. إلأن الأجرة “عنواض مالن» فيعتمد وجود المال» والأعييان مبال: ذْ نح لدكرن : 
||[أجرة. (نعائس الأفكار) 
]1 589 هذالفظ التدورى. 






)25 قوله: "إذا كانت المنفعة لا تتفاوت” هذا احتراز عن اسكعجار الأرض للزراعة إلى مدة معلومة حيث لا يصح”' 
الى معطم نيه الداع فا ارت على ايج ء يانانى الكاب ك2 


المجلد الثالث - خؤء 5 ينات كتاب الإجارات 


وقوله(': أئ مدةكنانت إشارة إلى أنه”"' يجوز طالت المدة أو قنصرت”" |أ 
لكونبا معلومسةء ولتحقق الحاجة إليبا”؟) عسى”" إلا" أن.فى الأوقاف لا يجوز 
|| الإجارة الطويلة”'» كسلا يدعى المستأجر ملكها” . وهى”' ما زاد على ثلاث 


أو خباطة» ]أ 5-2 2 ة ليحمل - 0 معلو م أ كبهام مسافة ف سماها؛ 


)١(‏ أى قرول القدورى. (عينى) 
(5) أى أن الإجارة: : 
(*) قوله: ” ظالت المندة:أو قنصرت* إذا كانت بحيث يعنيش إليبها المنعاقدان: وأما إذا كانت. بحيث لا يعيش: 
| إلسها اللتماقندان فمنسه بعتضهم» لأن الظاهر فى ذلك عدم البسقاء إلى تلك المذة» والظاعسر مثل الينقين فى حق الأحكام», 
فصارت الإجارة مؤبدة:معنى » :والتأبيد ببطلهار 

جوز آخمزون ومسهم الختضاف» لأن العبرة فى هذ الباب بصيغة كلاح :العاقدين؛ فنإنه يقتضى التزقيت» ولا معتي: 
|[أمتوت العاقدين, أز أحدهما قبل انقضاء المدة الأله قذ.يتحقق فى.مدة يعيش إليبا الإنسان غالبا ولم.يعجبر. .(عناية): 

(4) أى إلى المدة الطويلة. 

(ه) كولة: "عسى " كلمة عنسى هنهنا وقع: منجردا عن الاشسم :وا كتير تقديره عسى الاحتياج إلى المدة الطويلة يقع» 
وأهل العزبية يأبون:ذلك.. (عينى) ْ 

(8) يجوز أن يكن اسنناء من قؤله: أى مدة كانت. (عناية) 

(/) قوله: "لا:ينجوز:الإصارة:الطويلة [من متولى الوقتف] إلخ” هذا إذا لم يشعرط الؤاقف أن ل" يؤاجر أكثر من 
ستةء وأما إذا شرطفليس للمتولى أن.يزيد على ذلك إن كاتت. منصلحة الوقف تقتضى ذلك:يرفع إلى الحاكم.حتى يحكم ش 
:يجوازعا. (عناية) ٠‏ 

2 أى ملك الغين المستأجر . 

(4)أى الإنجارة:الطويلة:فى الأوقاك. 
٠٠١ 1‏ اقؤله: ”وهر انختانَ [للفتورى.:ك] ' أى المخنار فى المذهب .أن لا يزيد على ثلالث سد وهو اخديار مشايخ بلخ». 
|أؤقال غيزهم: يجوزء.وفى-شرح:حيل الخصاف ال حيلةالجواز الإنجارة على الأوقاف أن يعقد.عقدً متفزقة على الأوقاف كل 
١‏ إعقد على ستق فيكتب استأجز قلان بن فلان» كذابشلاثين عقردا كان عقد علي سنة فيكدون العقد الأول لازمان والثانى. 
غير لأزم: لأنه مضافء كذا.فى "الذخيرة". (ك) 
)١1١(‏ أى القدورى. (عينى), 
05 لمناقم. 
:0 (5؟)قوله: “ بتفسه" أى بنفس عقد الإجارة؛ وفى بعض نسخالمحنتصر: وتارة تضير سعلومة بالتسيسية: أقول: لعل || 
:| الالصراب هذه السنخة لأن المنافع لا تصير: معاومة فى هذ التووع بنفس العنقد فقطء بل إما.تصير معلومة بتسميشه أمور؟ 
| أكبيان الثوب» وألوان الصبغ على ما أششار ليه المصتض. بقوله: لأنه إذا. بين إل (نت) 

)١4(‏ قنوله: " إذا بين الثرب” أى بأنه من القطن؛ أو الإبريسم؛ أو.العنوف» أو الكتان, لأن فى الأثواب تقاوتا في 
قبول الغ كثرة وقلة. (مل) : 
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العميول 20 جيه 4 واليافة صارت المنفعة معلومة فصج العقد © , وربما 
يقال: الإجارة قد يكون”' عقدًا على العمل كاستئجار القصار”' والخيآط» ولا بد 
و وذلك”" فى الأجبير اللشترك» وقد يكون عبقاد! على 
المنفعة””“» كما فى أ جير الوحد”'» ولا بد من بيان الوقت. 

“ا ار تصير الفعة معلومة تنه والإشارة كمن استاجر رجلا بان | 


ينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم؛ لأنه إذا أراه ما ينقله والموضع الذى يحمل إليه 
كانت المنفعة معلومة» فيصح العقد”' "+ 
3 9 3175 


باب الأجر متى يستحق 
ل 0353 الأ جرة لاتب بالعقد "ني 0 4 ق7”” بإعندى فعانى ثلائة) إما 


ا بشرط التعجيل ؛ و باتعجيل من غير شرط» أ باستيفاء المعقود عليه . 


)1١(‏ بأ عتم را بتر ونشوههة 

)١7(‏ بأن يلقيه فى جب الصبغ مرة أو فرتين.. 

(17) بأنبا فازسية أو رومية: 

)١(‏ على الدابة بأنه قنطاران. 

(؟) أئ جنس المحمول بأنه حنطة أو شغير. 

(*) لارتفاع الجهالة المفضية إلى المنازعة. 

(4) أى فى تقسيم الإجارة. 

(ه) قصار كشداد كاذر. (من» 

(3) كا نياطة الفارسية أو الرومية.. 

(/7) أى كون العقد على الغمل.. 

(4) كاستعجار الرجل يوم أو شهرا للعمل. 

(4) قوله: "كما فى أجير الوحد” وفى بعض النسخ: الأجير الواحد, والأصح الأولء فى "المغرب” : أجير الوحدا 
على الإضافة بخلاف الأجير المشترك فن الوحد بمعنى الوؤجيد» ومعناه أجير المسبتأجر الواحد؛ وفى معناه الأجير الخاص» 
ولو حرك الخاء يصحء لأنه يقال: رجلبوحةء أى منفرد. (ك) ١‏ 

٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

01١‏ ا 

)١١(‏ قوله: " باب" ' لا كان وقت استحقاق الأجرة ممااوقع فيه الاخمتلاف بين أئمة الشرع؛ وكان يتعلق به كثير من 
: المسائل حسن إفراد باب لبيان وقت استحقاق الأجرة» وما يتعلق به من المسائل. إ(نت). 

05 أى القدورى. (عينى) 

)0١5(‏ قوله: ”الأجرة لا تجب إلخ" المراد نفس الوجوب لا.وجوب الأداء, فإنه عقد معاوضة» فيعتبر فيه المساواة» ولم 
يوجد فى جانب المعقود عليه لا نفس الوجوب ولا وجوب الأداء» فكذلك فى جاني العرض, (كفاية) 

(16) أى تملك. ْ ْ 
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وقال الشافعى : تملك بنفس العقد؛ لأن المنافع المعدومة صازت موجودة'") 
حكما ضرورة تصحيح العقد» فثبت الحكم '" فيمل يقابله من البدل . 
ولنا"": أن العقد ينعقد شيئًا فشيئًا على حستب حدوث المنافع على ما 
بينا('» والعفد”" معاوضة» ومن قضيتها" المساو 1 فحن مبراور: الراحى ف 
|| جانب المنفعة الوا ل ايا لاخر" وإذا استوفى المنفعة بك ا 
0000 لأن المساواة يشت 
حقاله” » وقد أبطلك” ل رات 


يسكنبا ؛ لايم من الشعة لايتصورء اقم" 1 مقامه إذ التمكق من | 
|الانتفاع يقبت به”"""» فإن غصبها”"'' غاصب يذه" سقظت الأجر و" لأن 


تسليم للحل إا أقيم مقا تسليم الضعة للعمكن من الانفاع. فإذا فات التمكن فات (ْ 
التسليم؛ وانفسخ العقدء فيسقط الأجر. 


| ()قوله: "صضارت [ولو لم تكن مرجودة كان ديئا بدين» وهو حرام] إلخ" فيه أن جمل المعدوم موجوذا فى |]. 
ا الشرع إننا يكون فيما إذا دعت الضرورة إليه؛ وفيما نحن فيه لا ندعو الضرورة إليه لإمكان تصحيح العقد بطريق آخر 
أرضحء وهو إقامة العين التى هى سبب لوجود المنفعة كالدار مفلا مقام المنفعة فى حق صحة الإيجاب والقبول؛ ثم انعقاد 
العقد فى حت المعقود عليه على حعسب حدوث المناقع وإقامة السبب مقام المسبب أصل اشائع ذ فى الشرع» كإقامة السغر 
مقام المشقة. (نتائج). 
)١(‏ أى الملك. 
(؟) قوله: "ولنا إلخ" وفائدة الخلاف أنه عندنا لا يثبت للمؤجر ولاية المطالبة بتسليمها فى الحال؛ ولو كانت 
الأجرة عهداء وهو قريبه لا يعتق عليه فى الحال» وعنده له ولاية المطالبة فى الحال, ويعتق عليه فى الحال. (عينى)» 

(4) فى أول هذا الكتاب. 

,6 أى عقد الإجارة. 

(5) معاوضة. 

(7) يون البدلين. 

(4) وهو الأجرة. 

(1) أى للمستأجر. 

)٠١(‏ بشرط التعجيل» أو بالتعجيل من غير شرط. 

)١1(‏ قوله: ”فعليه الأجر' يعنى إذا تمكن من الاستيفاء فى المدة؛ وهذا إذا كانت الإجارة صحيحة» أما فى الإجارة 
الفاسدة يشترط لوجوب الأجرة حقيقة الاستيفاء» والتمكن من المستأجر يجب أن يكون فى المكان الذى وفع العقد فى 
حقه. حتى إذا استأجر دابة إلى الكوفة: وقبضهاء وأمسكها ببغداد حتى مضت مدة يمكنه المسير فيا إلى الكوفة فلا أجر 
عليه؛ وإن ساقها معه إلى الكوفة ولم يركيسبا وجبت الأجرة. (ك) 

(19) أى بتسليم أمحل. 

)١7(‏ العين المستأجرة. 

1 المستأجر.‎ )١4( 

(15) إلا إذا أمكن إخراج الغاصب من الدار بشفاعة وحماية» كما فى" التتوير": (مجمم الأثير) _ 
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وإن وجد الغصب فى بعض المدة سبقط ''' بقدره؛ إذ الانفساخ فى بعضهاء 
ومن استأجر داركء فللمؤاجر'" أن يطالبه يأجر كل يوم؛ لأنه”' استوفى منففعة 
مقصودة». إلا أن ييين” “وقت الاستحقاق ذ الفقد دا" نولت لا : 
وكذلك إجارة الأراضي”"" لما بينا" . ومن استأجر بعيرا إلى مكة الللجوال أن 
يطالبه بأجرة كل مرحلة”'؛ لأن سير كل مرحلة مقصودء وكان أبو جنيفة يقول 
أولا: لا يجب الأجرة إلا بعد انقضاء المدة» وانتباء السفرء وهو قول زفر؛ لأن 
| المعقود عليه جملة المناقع فى المدة.. فلا يتوزع”"" الأجر”١'‏ على أجزاءهاء كما إذا كان 
المعقود عليه العمل”"") . ووجه القول المرجوع إليه : أن القياس استحقاق الأبخر ساعة 


فساعة ‏ لتحقق المساواة””'' إلا أن المظالبة فى كل ساعة يفضى إلى أن لا يتفرغ لغيره» 
ا 0 "يه فقدرناه بما ذكرنا”*"' . 


قال 2100 ارس القع روا ا أن مات ل ع اج م م الفمل ؛ لأن 
|| العمل فى البعض غير منتفع به”"''» فلا يستوجب الأجر بهء وكذا إذا عمل فى نِيتَ 


)١(‏ الاخجر. 

(؟) قوله: ”فللمؤاجر" قال السغناقى فى ”الدباية ": المبواب أن يقال:فللمؤجرء لأن قولنا: آجر الدار هو أفعل'لا 
فاعل؛ واسم الفاعل منه مؤجر لا المؤاجر» قلت: قد بينا فى ما سبق أن المؤاجر ليس بفاعل من آجرء وإنما هو ماعل من 
واجرء وقد بينت أنه لغة العوام؛ فإنهم يقولون: واجر مقام آجر. (عينى) ّْ 

(5) المستأجر. 

0( المستأجر. 

(8) البيان. 

)030( والتأجيل يسبقط استحقاق المطالبة إلى انتباء الأجل,. 

(/) قوله: " وكذلك إجارة الأراضى “" يعنى إذا آجر الأرض له أن يطالب المستأجر بأجرة كل يوم» لأنه مضع 
مقصودة إلا إذا بين وقت الاستحقاقء فلا يطالبه إلا فى ذلك الوقت» لأنه بمنزلة التأجيل. (عينى) 

رم) هو هوله: لأنه منفعة مقصودة إلخ. 

() أى منزل؛ كذا فى الغياث”. 

2٠١‏ أى فلا ينقسم. 

١ 1)‏ أى استحقاقًا. 

(17) كما فى الأقياطة فإن الخياطة لا يستحق الأجر قبل الغراغ. 

(؟١)‏ بين البدلين. 

)١4(‏ المستأجر, 

ره ) من ايوم فى الدار أو المرحلة فى البثر. 

17) أى القدررى. (عينى) 
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المستأجر لا يسنوجب” ا “إلا أ نيشم 
التعجيل ؛ ل مر أن الشرط فيه لازم . 


يستحق الأجر» حنى يخرج المخبز من ال: ر؛ ؛ لأن تمام العمل بالإخراجء حر 
كه يده قب| الإخراج فلا أجر لهاك قل اسليم. فإن أخرجه””» ثم 
|أاحترق”" من غير فعله فله الأجرة ؛ لأنهي/ ' صار مسلمًا بالوضع فى بيّته» ولا ضمان 
علو لأنه لم يوجد منه الجناية . 


00 20) 


قال رضى الله عنه”'''2: وهذا"''' عند أبى حنيفة., لأنه أمانة فى يده 
ددم ِ 


يضمن مثل دقيقه» ولالجراده اردع 0 

)1١0(‏ قوله: "لأآن العمل ة فى البعض إل“ ' هذا يشير إلى أنه كان لزون ترج مما جز اد عدب ا عله لد 
منتفم به. (عينى) 

(01) قوله: "لا يستوجب" هذا وقع مسخالفًا لعامة روايات الكتب من ” المبسوط” و ”الذخيرة"» و"المغنى “ار 
"شرح الجامع الصغير” لفخر الإؤسلام قاضى خخان» والتمر تاشى؛ والفوائد الظهيرية؛ فإنه ذكر فى "المبسوط” فى باب من 
استأجر أجيرا يعمل له فى بيته؛ وقال: لو استأجر خياطًا يخيط له فى بيت المستأجر قميصاء وخاط بعضه؛ فسرق الثوب 
فله الأجر بقسدر ما خخاطه؛ فبإن كل جزء من العمل يصير مسلما إلى صاحب الثوب بالفراغ منهء ولا يدوقف التسليم فى 
ذلك الجزء على حصول كمال المقصود. وذكر الإمام قاضى خمان: وكذا لو استأجر نخحياطًا ليخيط له فى منزله كلما عمل 
عملا يستحق الأجرة بقدرهء ولكن تقل من التجريذ أن الحكم قد ذكر فيه كسما ذكر فى الكتاب فحتمل أن المصي ؛ٍ 
اتبم صاحب ” التجريد" أبا الفضل الكرمانى. (نباية) 

)١(‏ إشارة إلى قوله: لأن العمل فى البعض. 

(5) أى فى بيت المستأجر. (ك) 

(4) القفيز ثمانية مكاكيك, والمكوك صاع ونصف. (عينى) 

(6) قوله: "فلا أجراله” وفى "الميسوط” وهو ضامن لأن هذا جناية يد. (عينى) 

(1) من التنور. 

(9) بنار أخرىء أو رماه أخد فى التنور. 

(8) بعد الفراغ من العمل بالإخراج. 

() قوله: “ولا ضمان عليه" قيل: هذا قول الكل؛ أما عند أبى حنيفة فلأنه لم يبلك بصع وأما عندهما فلأنه 
هلك بعد التسليم» وذكر القدررى فى شرحه أن على قولهما يجب الضمانء لأنه أجير مشتركء والعين فى يده أمانة عنذه 
مضمونة عندهما يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم؛ وهو اختيار صاحب ” الهداية" كالقاصب لا ييرأ عن الضمان إلا بالتسليم 
دون الوضع فى بيته. وقال القدورى رحمه الله تعالى: لا ضمان عليه فى الحطب واملح عندهماء لأن ذلك صار مستبلكًا 
قبل وجوب الضمان عليه, وحال ما وجب الضمان عليه لا قيمة كذا فى ' الذخيرة” .رك 

05١‏ أى المصدف. 

)١١(‏ أى عدم الضمان فى الهلاك بعد الإخراج. 

)١١‏ إلى وقت حقيقة التسليم. 
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. ا قال : ومن استأجر طباخخا 
ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه'" اعتبارا 


قال: ومن استأجر”" إنسانًا ليضر 0 ستحق الأجرة إذ أقافها” عند 
أبى حنيفة » وقالا: لا يستحقه 9 م ا 1 ؛ لأن التشريج” “ من تمام عمله» 
إذلا يؤمن من الفساد'قبله» فصار كإخراج الخبز من التنور» ولأن الأجير هو الذى 
إيتولاه عرفاء وهو المعتبر فيما لم ينص عليه . 

وى خيفة اد العكل تلام بالزلامة الزالدت ووو جما را ار ألاترى 
أنه ب متاو را الج بخلاف ما قبل الإقامة؛ 
لأنه 0 يكار الإخم كم 


095 أى 2017 الدقيق إن شاء, 

)١14(‏ بوضعه فى بيته. 

)١(‏ والوضم فى بيته ليس كذلك. (عتاية) 

)١(‏ قوله: " فالغرف [بفتح الغين المعجمة: هو جل الطعام فى القصعة. عين] عليه" أى إخراج المرقة من القدور 

|| إلى القصاع عليه» وإن استوجر بطبخ قدر خاصء فإخراج المرقة من القدر ليس عليه» كذا فى "الإيضاح". (كفاية) 

(5) هذه من القدورى. 

(5) فو الآجر النبع. 

ش (0) قوله: ”إذا أقامها” يريد بالإقامة النصب عند الجفافء وبالتشريج أن يركب بغضه على بعض بعد الجفافة. 
(مضمرات) 

(1) قوله: "وقالا: لا يستحقها إلخ “ فائدة الدلاف أنه إذا أفسد المطر قبل الششريج؛ أو انكسر فله أجر عندهء خيلاقًا 
لهما» رفى ”المبسوط * هذه كله إذا كان يقسم العمل فى ملك المستأجرء أما فى غير ملكه.فيما لم يعد عليه ويسلمه 
إليه لا يستحق الأجر بالاتفاق» حتى لو فسد قبل العد لا أجر له. (عينى) 

(7) تشريج اللبن تنضيده»وضم بعضه إلى بعض. (مغرب) 

(8) بعد الجفاف. 

(5) اللبن, 

(١٠غ‏ أى العمارة. 

)١١(‏ اللين, 

)1١(‏ من التنور. 

)١6(‏ أى القدررى. (عينى) 

|| قوله: " فله أن يحبس,.إلخ " أما القصار فإن كان يقصر بالنشاستجء أو بياض البيض فله حق الحبس» لأنه اتصل‎ )١4( 
الوزن ناك لالع تاي المي ما |ذا كان بيض النوب لاخر فقيل لبس له حق الحبس, لأن البياض الذى حدث‎ 
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الثوب» فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما فى المبيع''' 0 
لاضمان عليه عبد أبى حنيفة» لأنه غير متعد فى الحبس”". ذ فبقى أمانة' كما 
كان”” عنده» ولا أجر له لهلاك المعقود عليه قبل التسليه”" . 

وعند أبى يوسف ومحمد العين كانت مضمونة قبل الحبس» فكذا بعدى | 
لكنه'” بالخيار إن شاء مله فبيته غير 0 ولا أجرله. وإث خناء هته 
معمولاء وله الأجرء وسنبين من بعد””'' إن شاء الله تعالى. 


قال'''': وكل صانع ليس لعمله أثر فى العين فليس له أن يحبس العين للأجر 
كالمجبمال» والملاح'""؛ لآن المعقود عليه نفس العمل» وهو غير قائم فى العين» فلا فلا 


:ينتصور حبسه »)2 فليس له ولاية الحبس» وغسل الثو يق" تطبر امل 7 وهذا 
بحلاف الآبن 19 هيك يكون للراد سو عضي 077 لامشفاء الجعل 297 ولا أث (4ا) 


فى الثوب غير مضاف إلى عمله بل البياض كان حاصلا.ولكن استر بالدرن والوس» فزال ذلك بعمله؛ فظهر البياض 
الذى كان فى الأصل. وقيل: له حق الحبس لأن ذلك البياض صار كالهالك باستتاره بالأوساخ, د فيقع العمل أحدائًا ر صفة 
البياض من حيث المعنى» فيكون له حق الخبس كما فى الخياطة. (ك) 

(1) أقوله: "كما فى المبيع" حيث يجوز للبائع حبسه عن المشترى حتى بقبض الثمن. (عينى) 

)١(‏ العين. 

() والضمان إنما هو على المتعدى. 

(4) بعد الحيس. 

(0) أى كما كان أمانة عنده قبل الحبس. 

5١‏ إلى المالك. 

(9) أى رب الثوب. 

(8) الثوب 

(9) أى غير مصبوغ: أو.غير مقصور. 

)٠١‏ فى باب ضمان الأجير. (ع) 

)١١(‏ أى القدررى. (عينى) 

)1١(‏ المتولى أمر السفن. 

155) قولة: "وغسل آلنوب [أى بمجرد إزالة الدرن. مير جنان]” وغاسل الثوب أى لتطهيره ٠‏ لا لتحسينههمجتبى 
فليحفظ لا يحبس العين للأجر. إدر مختار) 

)١4(‏ يعنى إذا لم يستعمل فى الغسل شيئا من الدشاستج وغيرة:' 

(16) قوله: "وهذا بخلاف إلخ” جواب عما يقال: الآبق إذا رده إنسان كان له حق الحبس» وإن لم يكن بعمله أثر 
قائم فى العين. (عينى) 

)0 الآبق. 

)٠‏ قوله: ” الجصل [مزد أى جلدد. كنز ' إذا أيق جملوك؛ فرده رجل على مولاة من مسيرة ثلاثة أيام فضاعداء فله 





المجلد الثالث - جزء * كتاب الإجارات -غملالات باب الأجر متى. يستحق 
لعمله”"؛ لأنه 4 كان على فر ف0©) الهلاك. وقد اتا وت 0 اي 

'. فله* حق الحبس ”© » وهذا الذى ذكرناه”'' مذهب علماءنا الثلاثة . 

وقال زفر: ليس له حق الحبس فى الوجهين”". لأنه وقع التسليه”"" باتصال أ 
ا" قيسقط حق الحبس . 

ولا اذا مان الس مرو اكانة الكل كن عر راضيًا به" من 


قل" : وإذ ا شرط” “على الصا نع" أنيغمل بنفسه فليس له'9؟ أ بيستعمل 


١‏ عليه جعله أربعون درهماء وإن رده لأقل من ذلك فيحسابه: وإن كانت قيمته ته أقل من أربعين قضى له بقيمته إلا. درهما. (قدورى) 

)١8(‏ الواو -حالية. 

)1١١‏ الراة. 

)222 الآبق. 

(*. شرف بر امر بزركف رسيدن از خير يا از شر. (من) 

(4) قوله: “وقد أحياه [برده إلى ا مالك] * والإحياء الذى يتصور من العياد تخليض من أشرف على الهلاك إذ 
الإحياء الحقيقى من نخواص الألوهية. (ك) 

(5) الراد. 

١م‏ الآبق. 

(7) المالك.. 

(8) الراد. 

(9) كالبائم له حبس المبيع. 

٠١‏ أى حق الحبس للصانم بالأجر إذا كان لعمله أثر. 

)١١(‏ قوله: “فى الوجهين" ' أى سواء كان لعمله أثر أو لم يكن؛ لأن المبيع وقع فى يد المشترى برضا البائع قبل نقد 
التمن» فييطل حقبه فى الحبس كما إذا عمل فى بيت صاحب الثوب: وهذا لأن المبيع ههنا إما أثر عمله فى العين؛ كما فى 
الخياطة» أو مال قا ثم اتصل بالثوب كالصيغ؛ وقد وقع فى يد المشترى؛ أى صاحب الشوب برضا البائغ؛ وهو كلمن 
استقرض من آخر كر حنطة: وأمر يإلقاءها فى أرضه بذرا ففعل صار قابضًا. (ك) 

(؟١)‏ من الصائع. 

)١7(‏ معقود عليه. 

)١4(‏ المستأخر. 

)1١5(‏ الصاتئم. 

(17) أى باتصال المعقود عليه بملكه. 

)١1(‏ فلا يسقط به حق الحبس للبائع. 

(018) أى القدورى. (عينى) 

)١9(‏ قوله: ” وإذا شرط إلخ " صورة ما إذا شرطه على الصانع أن يعبمل بنفسه أن يقول: استأجرتك لتسخيط هذا 
الثوب ينفسكء؛ أو بيدك. (ك) 1 





الجلد اباتك » ١‏ كتاب الإإجارات 


غيره؛ لأن المعقود عليه اتصال] 
محل بعينه”"'» وإن أطلق له العمل" 0 الأ لين 
غمل فى:ذمته» ويمكن إيفاءه بنفسة» وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين”' . 
فصل" 

استأجر رجلا ليذهب إلو اللقيرة نباجى” بعياله» فذهب ووجد بعضهم 
اه من بقى فله الأجر بحسابه” "42 لأنه أوفى نعض المعقود عليه" 
فيستحق العوض بقدره” ومراده'”'' إذا كانوا معلومين”” ". 
وإناستأجرليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة» ويجىء بجوابه» فذهب فوجد 
فلانا ميتا فرده”''أ» فلا أجر له؛ وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسفف» وقال محمد : له 
الأجر فى الذهاب” '''؛ لأنه أوفى بعض المعقود عليه محرا الات فة”". وهذا 


)٠١ 20‏ مثل أن يقول: على أن تعمل بنفسك أو بيدك. 
(11) قوله: " فليس له إلخ“ فيه تأمل؛ لأنه إن خالفه إلى خمير بأن استعمل ه.. هو أصنع منه فى ذلك الفن» أو سلم 
دابة أقوى عن ذلك كان ينبغى أن يجوز. (عناية) 
)١(‏ قوله: "فى محل بعينه“ أراد با لمحل نفس الصانع يعنى شرط أن يكون محل هذا العمل هو لا غيرء فلا يجوز أن 
يستعمل غيره. (عينى) ١:‏ 
(1) قوله: *كالنفعة فى محل بعينه " كان استأجر دابة بعيدها للحمل» ؛ فإنه ليس للمؤجر أن يسلم غيرهاء وكمن 
استأجر غلاما بعينه ليس للمؤجر أن يدفم غلامًا غيره. (عينئ) 

(؟) قوله: "وإن أطلق إلخ * بأن يقول: استأجرتك لشخيط هذا الثوب بدراهم؛ فهذا من قبيل إطلاق العمل عرقاء 
وإن »كان المذكور خياطته لفظًا . (كفاية) 

(4) فإن الإيفاء يحصل من المديون وبالتبر ع من آخر. 

(6) قوله: ” فصل" لما ذكر استحقاق تمام الأجر ذكر فى هذا الفصل عدم استحقاق تمام الأجر, أو بعضه وعقبه 
'الأصل الباب» لأن استحقاق تمام الأجر هو الأصلء والنقصنان لعازض. (ع) 

(5) قوله: " فله الأجر بحسابه" وقال تاج الشريعة: أى أجرة الذهاب بكمالهاء وأجرة الجىء بقدره. لأن الأجر 
مقابل ينقل العيال» لا بقطم المساقةء ولهذا لو ذهب ولم ينقل واحدا مدهم لا يستوجب شيئًا. (عينى) 

(7) وبطل بقدر ما لم يوف. (ك) 

(8) أى بقدر ما أوفى. 

(9) أى مراد القدورى. (ع) 
)٠١(‏ قوله: "إذا كانوا إلخ” يعنى كان عدد عيالهم معلوما قيد به لأنهم إذا كانوا غير معلرمين يستحق جميع 
الأجرة. (عينى) 

(1١غ‏ أى رد الكتاب قيد به لأنه لو ترك الكتاب ثمة يستححق أجر الذهاب. 

)١١(‏ قوله: "له الأجر فى الذهاب” كما لو لم يرد الكتاب؛ وكما لو كان رسولا بلا كتاب» فذهبءولم يجد 
المرسل إليهه أو جده إلا أنه لم يبلغه الرسالة؛ ورجع له الأجر بالإجماع. 

وذكراافتتك انو لايك تلاس بوتد مم متهي انه أتالى» يذ /لاغاي لكات تبه إن أناعنا ْ 
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لأن الأجر مقابل به”'' لما فيه”" من المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته . 
ولهما أن المعقود عليه نقل الكتاب, لأنه”" هو المقصود”''؛ أو وسيلة إليه 2 
هو" العلم بمافى الكتاب”"»؛ لكن الحكم معلق به””) وقد نقضه”", 


فيسقط الأجر كما فى الطعام”'''» ٠‏ وهر لخادم 31 هذه المسألة9" , 


.وإ ترك الكتاب ذ ذلك المكان» وعاد يستحق الأجر بالذهاب بالإجماع ؛ لأن 
الحما ا ليد وإن استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة» فذهب» فوجيد 


فلانًا مينًا فرده(؛ فلا أجرلة فى تولهع جميمً ؛ لأنتقخن تتليو الممقوة علية»<رهو 
حمل الطعام”'؛ بخلاف مسألة الكتاب علنى قول محمد» لأن المعقود عليه هناك 2177 


قطم المسافة على ما مرا "'. والله أعلم بالصواب . 


الحكم فيما إذا استأجره للذهاب بشىء ليس له حمل ومؤنة؛ وفيد الجيء بالجواب» لك ارام مخترط عليه الف لجرا 
وترك الكتاب ثمة فيما إذا كان ميتاء أو غائبًا فإنه يستحق الأجر كاملا. (ك) 

)١5‏ ذهابا. 

)١١‏ أى بقطم المسافة. 

(؟) أى فى قطم المسافة. 

[فرة أى لأن نقل الكتاب. 

(4) لماافيه من تعظيم المكتوب إليه» وصلة الرحم. 

(0) قوله: ” أو وسيلة إليه" أى: وسيلة إلى المقصود لأن إعلام ما فيه لا يتصور إلا بنقل الكتاب. (مل) 

(5) أى المقصود. 

(7) أى وجوب الأجرة. 

(8) أى بتقل الكتاب. (ك) 

(9) قوله: " وقد نقضه [أى نقض الأجيز نقل الكتاب» لأنه رده] " أى نقل الكتاب إما حقيقة؛ فظاهرء وإما اعتباراء 
فلأن ترك الكتاب ثمة مفيد لأنه ريما يصل إلى ورثته فينتفعون به؛ أو الكاتب ينتفع به فإذا رد فأت ما هو المقصود 
بالإجارة» فيكون ناقضًا للعمل اعتبارًا. ك 

| قوله: " كما فى الطعام“ أى كما يسقط الأجرة فيما إذا استأجر ليذهب بطعام إلى قلان باليصرة؛ ذهب به‎ ٠١ 
ووجد ميتا فرده؛ فإنه لا أجر :له بالاتفاق كما سيجىء. (عينى)‎ 

(11) أى مسألة الطعام. 

07 أى مسألة نقل الكتاب. 

)١(‏ قوله: ” لأن الحمل [أى: حمل الكتاب ونقله] لم ينتقض“ لأن ترك الكتاب ثمة مفيد لأنه رما يضل إلى 
ورئته؛ فينتفعون به. (عينى) 

)205 الطعام, 

)١5(‏ إلى الموضع الذى عينه. 

)١15(‏ أى فى مسألة نقل الكتاب. 
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باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيما”' ْ 
._ قال”: ويجوز استئجار الدور والحوانيت”" للسكنى”'' وإن لم يبين ما يعمل 
|فيبا؛ لأن العمل المتعارف فيبا السكنى» فينصرف”" إليه””"؛ وأنه لا يتفاوت”". 
فصح العقدء وله أن تعمل كل شىء*””"؛ للإطلاق”) ذل عت عدازاء ولا 
قصارا”'". ولا طحانًا”'''؛ لأن فيه ضررًا ظاهراء لأنه يوهن”"'' البناء» فيتقيد العقد 
بماوراءها دلالة . 
قال ويجوز استتجار الآراه زراعة ؛ لأنها منفعة مقصودة معهودة فيبا 
وللمستأجر الشربٍ”**' والطريق وإن لم يشترط ؛ لأن الإجارة تعقد للانتفاع» ولا 
انتنماع إلا بهماء فيدخلان فى مطلق العقد”*'' بخلاف البيع”"'2 لأن المقصوذ منه") 
)1١ 1|‏ من قرله: لأنه أوفى بعض إلخ. 
)١(‏ قوله؛ "باب ما يجوز إلخ” ما فرغ من ذكر الإجارة وشرطهاء ووقت استحقاق الأجرة ذكر هها ما يجوز 
من الإجمارة بإطلاق اللفظء وتقييده» وذكر أيضا من الأفعال ما يعد خلاقًا من الأجير للموجبء وما لا يعد خلافًا. (نت) 
(؟) أى القدورى. (عينى) 
(9) حانوت: دوكان. 
(؛) قوله: ' للسكيبى ” قال تاج الشريعة: للسكنى صلة الدور والحوانيت لا صلة الاسغجار يعنى ويجوز استئجار 
الدورٍ والحوانيت المعدة للسكنى: إلا أن يقول زمان العقد: استأجرت هذه الدار للسكنىء فإنه لو نص هكذا وقت العقد لا 
أيكون له أن يعمل فيها فير السكدى» وصوررة المسألة ما قال: استأجرت هذه الدار بكذا شيئاء ولم يبين شيئًا بعمل فيا 
السكنى» أو غيره. (عبنى) 
(5) المطلق. 
(5) أى إلى السكنى. 
(7قوله: " وأنه [أى السككنى] لا يتقناوت * أي غالبا جواب عما عسى أن يقال: سلمنا أن السكنى متعارف, لككن 
قد يتفاوت السكنى بتفاوت السكان, فلا بد من بيانه. (عينى) 
(8) قبوله: " كل شىء [من أعمال السكنى]” أى مما لا يضر بالبناءءوذلك نحو الوضوء وغسل الشذوب» وكسر 
البطب ووضم الامتعة, ونحو ذلك. (ك) 
(9) أى لإطلاق العقد. 
)٠١(‏ قصر الثياب أن يجمعها القصار فيفسلها. (مغرب) 
)١1(‏ قوله: "ولا طحانا [طحان كشداد أسيابان. من]* لأن في نصب الرحى ضرراء والمراد بالرحى رحى الماء » 
ورجى الثور, أ ما رحى اليد فلا يمدم من النصب فيباء لأن هذا لا يضر البناء» وهو من توابع السكنى عادة: فلا بد منه. (تبيين» 
)١7(‏ أى يضعفء توهين: سمت كر داليدن. (من) 
4189 الأراضى. 
)١4(‏ قوله: " الشرب [أي النصيب من الماء]” ف فى "المغرب” : الشرب حبالكسر- الدصيب من الماء» وفى الشريعة: 
عن نوية الانتفاع بالماء سقيًا للمزار ع والدواب 0 
6 وإن لم يذكرا. 


د 





المجلد الثالث - جزم كتاب الإجارات 787 -- باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 


ملك الرقبة لا الانتفاع فى الحال» حتى يجوز بيع الجبخش”" والأرض السبخة”" 
دون الإجارة» فلا يدخلان فيه”' من غير ذكر الحقوق» وقد مر فى البيوع”“. 
ولايصح العقد”' حتى يسمى ما يزرع فيها؛ لأنبا قد تستأجر للزراعة. 
ولغيرها''' وما يزرع فيا مثفاوت'"'» فلا بد من التعيين كيلا يقع المنازعة . ا 
ويقول: على أن يزرع فيها ما شاء ؛ لأنه لما فوض الخيرة إليه'” ارتفعت الجهالة 
المفضية إلى المنازعة» ويجوز أن يستأجر المساحة”" ليبنى فيبا» أو ليغرس فيبا نخلا 
أو شجرا''''؛ لأنها منفعة تقصد بالأراضي. 
ْ ثم إذا انقضت مدة الإجارة لزمه"''' أن يقلع البناء والغرس» واننلفكييا 
فارغة”"'؛ لأنه لا نباية لها””''» ففى إبقاءها”*'' إضرار بصاحب الأرض» بخلاف ما 


8 


ذا ا 0 000 065 ايده وس إو(ملاء 5 نك 
إذا انتقضت المدة'*'' والزرع " '' بقل" حيث تترك”*'' بأجز المثل إلى زمان 


)١1(‏ يعنى لا يدخلان فيه إلا بالذكر. 

)1١07(‏ أى من البيع. 

٠ بجة' خر وبجه' اسب.‎ )١( 

(1) قوله: "والأرض السبخة [هى الأرض التى لا تنبت شيمًا] '' سبخة محركة زيسكن: زمين شوره ناك» سبخة 
-بكسر الباء- مثله. (من) 

(5) أى فى البيع. 

(4) فى باب الحقوق. 

(ه) أى عقد اسعجار الأرض للزراعة. 

(1) كالبناء وغرس الأشجار. 

(1) قوله: "وما يزرع فيبا متفاوت [لأن البعض يضر بالأرض؛ والبعض لا]" لأن الأرض قد يستأجر لزراعة البرة 
ولزراعة الشعيرء ولزراعة الذرة والأرز وغيرهاء وبعضها يضر بالأرض. لأن البعض قريب الإدراك» والبعض بعيده؛ أو 
لأن البعض يضر بالأرض كالذزة والبعض لا يضره كالبطيخ::فما لم ييين شيا من ذلك :لا يصير المعقود عليه معلوماء 
وإعلام المعقود غليه شرط جواز الآجارة. (ك) 

(8) أى إلى المستأجر. 

(9) هى الأرض الخالية عن البناء والشجر. 

)٠١(‏ من قبيل 'عطف العام على الخاص أقحمه لدفم توهم التخصيص. 

(11) المستأجر. 

)١1‏ قوله: " ويسلمها” أى يسلم الأرض إلى صاحبها حال كونها قازغة من البناء والقزس. (عينى) 

)١5(‏ أى للبناء والغرس. 

)١5(‏ أى الأرض. 

)1١6(‏ أى مدة الإجارة. 

:.(1)-الواو حالية. 
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اللأقواك! 42١‏ لذن الها قياية اناوس ةدامك رار ران 0 

قال9: إلا أن . يختار صاحب الأرض أن ل يغرم 0ه قيمة 00 
داوم * ا وهذا برقا فاح اله من” * والشجرء إلا أن 

| الأرذ بقا ا )2 7 ايعيورقناء 2 قال3"9 : ( 0 


بع كته على خباله نكر ابا يمناء والأر رض لهذا؛ لأن الحق لهء فله أن لا 
يستوفيه. قال: وفى الجامع الصغير' : إذا انتقضت مدة الإجارة» وفى الأرض 
رطبة”"» فإنبا تقلع ؛ لأن الرطاب لانباية لهاء فأشبه الشجر. 

قال1'9: ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل ار 


)١1(‏ سبزة. 

183) الأرض. 

)١(‏ أدرك الشىء رسيد وقت أن ومشبى شد. (من) 

(1) قوله: ”فأمكن رعاية الجانبين” أى رعاية جانب صاحب الأرض بأجر المثل» وجانب صاجب الزرع بالترك. (عينى) 

(*) أي القدورى. (عينى) 

(4) قوله: "إلا أن يختار إلخ” يعتى عند مضى المدة يجب عليه قلع البناء والغرس» إلا أن يغرم له المؤجر قيمة اليئاء 
والغرس مقلوعا. (تبيين) 

(5) أى لصإحب الشجر أو البناء. 

(1) الشجر والبناء. 

(/60 أى مرميًا على الأرض. 

(8) أى يتملك كل واحد من البناء والشجر. 

(9) قوله؛ " صاحب الغرس" الغرس أعم من الشجر فإن الشجر اسم لما له ساقء والغرس يتناول لما له ساق؛ وما 
ليس له سأق» والحكم فى النوعين سواء. (عينى) 

)٠١(‏ أى حين وجود نقض الأرض بالقلم. 

01١١‏ الأشياء المذكورة. 

)١١(‏ المستأجر. 

(17) أى القدورى. (عيتى) 

(14) قوله: ' وف الجامع الصتير” أورد سالة “امام الصنعير” لبيان أن الرطية >الشجر. (عناية) 

)01 قوله: “رطبة* قال فى "المغرب* : الرطبة بالفعح الإسفسبت والجمع رطابء ومنه حذيفة وابن حنيف 
رضى الله عدهما وظفا على كل جريب من أرض الزرع درهماء ومن أرض الرطية خممسة دراهم؛ وفى ككتاب العشر 
البتشول غير الرطاب» فإنما البقرل مثل الكراث ونحو ذلك؛ والرطاب هو القثاء والبطيخ والباذنمان» وما يجحرى مجراة 
والأول هو المذكور فيما عندى من كتب اللغة فحسب, انتهى. 

وقال فى "الدر الحتار": : ثم لمراد بالرطبة ما ييقى أصله فى الأرض أبذاء وإثما يقطف ورقه؛ ويباع أو زهره؛ وأما إذا 
كال نبي معلومة كناف الشجل واشزر ااا فى أن مكو كارع تر بجر الى تبايته, كذا حرره 
ا ا د » وقواه بما فى معاملة اللنائيةٍ». فليحفظ. 
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معهودة. فإن أطلق الركوب”' جاز له”“ أن يركب من شاء عملا بالإظلاق» ولكن 
إذاركب بنفسه»ء أو أركب واحدا ليس له أن يركب غيره؛ لأنه'" تعين مرادا من 


الأصل”'. والناس متفاوتون في الركوبء فصار كأنه نص”' على ركوبهء وكذلك 
إذا استاجر ثوبا للسى+ وأطلق ” فيهنا ذكرنا”" لإطلاق اللفظء وتفاوت النا ذ 


اللبسر . وإن قال عار أن يركبها فلان» أو يلبس الثوب فلان» نإركبها غيرة أو 


اليسه غيرة6 فعطب” كان ضام "لآن الناس يغاوتون فى الركوتك واللبين» فيح 

التعيين؛ وليس له أن يتعداه”'؛ وكذلك كل ما يختلف باختلاف 0 

ذكرنا””'» فأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل "'' إذا شوط سكنى واحدء 

فله أن يسكن غيرهء لأن النقييد غير مفيد لعدم التفاوت» والذى يضر 
َ ) ا 

بالبناء'"" خارج 0 ماذكرناة؟"'. 


(17) أى القدورى. (عينى) 

(110) أى لأن كل واحد من الركوب والحمل. 

)١(‏ قوله: فإن أطلق [أى لم يقيد بركوب شخص] الركوب إلخ” المراد بقوله: فإن أطلق الركوب هو أن يقول: 
على أن يركب من شاءء وأما لو قال: استأجرت للركوب فالعقد فاسد لأنه مما يختلف اختلافًا فاحشاء فإن أركب 
شخصا ومضت المدة فالقياس أن يجب عليه أجر المثل؛ لأنه استوفى المعقود عليه بعقد فاسد ولا ينقلب إلى الجواز 
كمالواد شترى شيئًا بخمرء أو خنزير. وفى الاستحسان يجب المسمى وينقلب جائرا» لأن الفساد كان للجهالة: وقد 
ارتفعت حالة الاستعمالء فكأنها ارتفعت من الابتداء لأنها عقد ينعد ساعة فساعة» فكل جزء منه ابتداء» ولو ارتفع 
الجهالة من الابتداء صح العقدء فكذا ههنا. (ع) 

(؟) أى للمستأجر. 

(*) أى لأن ركوبه بنفسه: أو إركابه أحذا. 

(4) أى الإطلاق والتعميم. 

(هع الابتداء, 

(5) أى عمم ولم يقيد بلبس شخص. 

(1) أى فى حكم العموم؛ فله أن يليس من شاء. 

(8) الدابة أو الثوب. 

(9) فإذا تعدى ضمن. 

)١١(‏ من تفاوت الناس. 

)١١(‏ كالبيوت. 

)١1(‏ قوله: ” والذى يضر إلخ” أى فإن قيل: قد يتفاوت السكان أيضاء فإن سكنى بعض يتضرر كالحداد ونحوه؛ 
أجاب بقوله: الذى يضر البناء إلخ. (عناية) 

)١(‏ كالقصار والحداد لا يتشاوله مطلق السكتى. (ك) 

)١4(‏ إشارة إلى قوله: إلا أنه لا يسكن حداذا ولا قصارا ولا طحانًا. (ك) 
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قال(': وإن نوعاء وقدرًا معلومًا يحمله على الذابة» ْ 
5-000 فله أن يحمل ماهو مثل الحنطة فى الضرر””؛ أو أقل”” 
كالشعير” وا ا 0 
من الأول” "ور له أن يحمل ماهو أضر مر المنطة كلالح والجديد: لانعدام 


الرضا به . وإن استأ جرها ”' ليحمل عليها قطبًا سماه» فليس له أن يحمل عليبا 
مثل وزنه حديدا؛ لأنه ربما يكون أضر بالدابة» فإن الحديد يجتمع فى موضع من 
ظهره» والقطن ينبسط 

قال'': وإن استأجرها ليركبباء فأردف معه(؟ رجلا فعطبت ضمن 
تصق مني "أ ولا ممصو التق 69 أن الدانة قد يعقرها”'' جهل الراكب 


)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(1) قوله: "مثل الحنطة إلخ" كما إذا استأجرها ليحمل عليبا عشرة مخاتيم من هذه الحنطة» فحمل ععشرة مخاتيم 
من حنطة أخرى. (ك) 

(5) ضرراً. 

(4) قوله: " كالشعير “ بأن استأجرها ليحمل عليبا عشرة أقفزة حنطة فحمل عليها عشرة أقفزة شعير أو سمسم» 
فإن مثل كيل حنطة من الشعير يكون أخف على الدابة حتقٌ قيل: لو سمى مقدارا من الحنطة وزنا فحمل مثل ذلك الوزن 

من الشعير يضسمنء لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما يأخذه الحنطة, وأما مثل كيلها من الشعير فلا يأخسذ من ظهرها أكثر 
مما يأخيذه الحنطة» وفى ”الذخعيرة": وذكر شيخ الإسلام فى شرحه أنه لا يضمن استحساثاء بم قال: وهو الأصح. (ك) 
1 (0) كل واخد يتصرف إلى الأقلء ومثال له. (غينى) 

(5) يعنى به إذا كان مثلا. (ع) 

(1) يعنى إذا كان أقل ضرراً. (ع) 

(8) قوله: "لانعدام الرضا به [وفى نسخة: فيه]" لأنه يجتمم فى موضم واحدء فيدق ظهر الدابة. (مل) 

(8) قوله: "وإن استأجرها" وإنما ذكره مع كونه معلوما مما سبق لأن ذلك كان نظير الكيل» وهذا نظير الوزن. (ع) 

2٠١‏ أى القدررى. (عينى) 

)١1(‏ قوله: '.فأردف إلخ” قيد بالإرداف لأنه لو ركبباء وحمل على عاتقه غيره يضمن كل القيمة» وإن كانت 
الدابة تطيق تطيق ذلك لأن ثقل الراكب مع الذى حمله يجتمعان فى مكان واحدء فيكون أشق عليهاء كما لو حملها مثل وزن 
المنطة هد : (عينى) 

)١1(‏ قوله: "رجلا" إما قييد بكونه رجلا لأنه إذا أردف صبيا ضمن بقدر ثقله إذا كان لا يستمسسلك يشفسهه لأنه 
بمنزلة الحمل. (عناية) 

)١(‏ قوله: "ضمن نصف قيمتها" وعليه الأجر كاملا لاسنتيفاء المعقود عليه؛ فإن ركوبه لا يختلف بأن يردف معه 
غيره أو لا يردفء ثم للمالك الخيار فى ذلك إن شاء من المستأجرء وإن شاء ضمن الرديف؛ فإن ضمن المستأجر لا 
يرجع على الرديف مستأجرا كان أو مستعيرا؛ وإن ضمن الرديف رجع هو على المستأجر إن كان ذلك الرديف مستأجراء 
وإن كان مستعيرًا لا يرجم عليه. رك( 

(16) خلاف الخفة» ثقل كعنب كرانى. (من) 
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النفيف» ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بالفروسية”''» ولأن الأدمى غير 
موزون”"» قلا مكن معرفة الوزن: فاعتير غذة الراك كهذد الخناة'” فى الخنايات. 
وإن استأجرها ليحمل عليها مقدارًا من الحنطة» فحمل عليها أكثر منهء فعظبت ط- 
ضمن ما زاد الثقل 9ب لأنبا عطبت بما هو مأذون فيه» وما هو غير مأذون فيه 
السب الل «افالقسع عابي 101[ كان حي ١‏ ينه مكل بلك النابة» 
كل قيمتها لعدم الإذن فيها أصلا لخروجه عن العادة 


وإن كبح”" الدابة بلجامهاء أو ضربهباء ل ل 
وقالا: لا يضمن إذا قعل فعلا متعارفًا” ؛ لأن المتعارف”' مما يدخل تحت مطلق 
العقد”'''» فكان حاصلا بإذنه» فلا يضمنه . ولأبى حنيفة أن الإذن مقيد بشرط 
السلامة إذ يتحقق السوق توي عل ل وساف السلامة 

)١5(‏ العقر بالفتح الجرح كذا فى " الصحاح”". (رد المحتار) عقر بالفتح خسته كردن ويست ريش كردن ستور را. (من) 

)١(‏ قوله: " بالفروسية” أزاد بالفروسية معرفة كيفية أل ركوب؛ كيف يقعد على ظهر الدابة؛ وكيف يضم فخديه» 
وكيف يحط رجليه؛ وكيف يمسلكك اللجام والختام. (عينى) 

(؟) عادة. 

00 قوله: '"كعددالجناة” فإنه إذا جرح رجل رجلا جراحة واحدة:» والآخر عشر جراحات خطأء قمات فالدية 
بينهما أتصافاء لأن رب جراحة واحدة أكثر تأثيرا من عشر جراحات. (عناية) 

(4) إذا كان حملا يطيق مثلها حملها. 

(0) قوله: ” فانقسم عليهما" مثل أن يستأجر دابة ليحمل عليبا مائة من الحنطة؛ فحمل مائة وعشرة يقسم على 
أحد عشر جزءء فيضمن جزء. (كفاية) 

(1) قوله: " لدروجه عن العادة" كما إذا كانت الزيادة عن حلاف جنس المسمى كمن استأجرها ليحمل عليما 
خممسة أقفزة من شعير» فحملها مثل كيله حنطة فإنه يضمن جميع قيمتها لعذم الإذن بخلاف ما إذا كانت مغل حيسه» 
لأنه #ماذرنا في مقدار المسمى وغير مأذون فى الزيادة» فيوزع الضمان.ونوقض بم لو استأجر ثور ليطحن به عشرة مخاتيم 

حنطة؛ فطحن أحد عشر مختومًا فهلك ضمن الجميع, وإن كانت الزيادة من الجدس. 

وأجيب بأن السطحن إنما يكون شيمًا فشيمًا فإذا طحن العشرة» انعبى الإذن» فيعد ذلك هو فى الطحن مخالف فى 
ٍ استعمال الدابة بغير الإذن؛ فيضمن بالجميع. (عناية) 

(/!) كبح اللجام: جذبه إلى نفسه عنقاء أى جذبها إلى نفسه لتقف ولا تمرى. (شرح وقاية) 

(8) وأما فى غير المتعارف فالضمان بالإجماع. 

(9) أى الكبع المتعارف أو الضرب المتعارف. 

)٠١(‏ قوله: "ما يدخل تحت مطلق العقد " لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطّاء وربما لا ينقاد الدابة إلا بهء قيكون 
الإذن َابنًا منه بالعرف. (كفاية) 

(11) أى يدون الكبح والضرب. 

(؟00) فى السير. 

(19) الإذن. 





|| الجلد الثالث - جزء ده -6 7 باكاما يجر ومن الإنجارة وما يكرن خلافافيها 


كالمرور في الطريق" 
وإن اتعاجرها إلى لكر "'» فجاوز بها إلى القادسية؛ ثم ردها إلى الحيرة ثم 

نفقت”” فهو ضامن » وكذلك العارية”): وقيل : تأويل هذه المسألة إذا استأجرها 
ذاهبًا لا جائيًا لينتبى العقد بالوصول إلى الحيرة» فلا يصير”" بالعود”"' مردوداأ 
إلى يد المالك معنى”"»' أما إذا استأجرها ذاهبًا وجبائيًا يكون بمنزلة المودع إذا 
خالف””. ثم عاد إلى الؤقاق. وقيل: الجواب مجرى على الإطلاق”؟, والفرق7) 
أن المودّع مأمور بالحفظ مقصوذاء فيقى الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق9, 
فحصل الرد إلى يد نائب المالك”'"'» وفى الإجارة والعارية يصير الحفظ مأمورا به تبعا 
|للاستعمال”"" لا مقصوداء فإذا انقطع الاستعمال9" لم يبق”"' هو نائبّال”"2, فلا يبرأ 
بالعود 1) ؛ وهذا”"' أصح . 


)١(‏ أى المرور فى طريق العامة فإنه مقيد بشرط السلامة. 
(1) قوله: "إلى الحيرة" بالكسر: مدينة كان يسكدها الدعمان ابن المنذر» وهى على رأس ميل من الكوفة والقادسية 
موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلاء كذا فى "المغرب“. (ك) 


(0) هلكت. 

(5) قوله: ' وكذلك العارية" أى إذا استعار دابة إلى موضعم معلوم؛ وجاوز عنياء ثم عاد إليباء ثم علكت يضمن. (ك) 

© المستأجر. 

(5) من القادسية إلى الحيرة. 

(7) قولة: " مردودا إلى يد المالك معنى ” فإنه لما كان مودعا معنى فهو نائب المالك؛ والرد إلى النائب رد إلى المالك 
معنى. (ع) 

(4) حيث يخرج من الضمان بعد العود. 

(4) قوله: ”على الإطلاق” يعنى سواء امتأجرها ذاهبًا لا جائياء أو ذاهبًا جائيّاء فإنه لا ييرأ بالعود عن الضمات. (عينى) 

)٠١(‏ أى بينه وبين المودع. 

)١1١‏ بعد العود إلى الوفاق. 

)١١(‏ أى المودع نفسه. فبرئ من الضمان. 

)١5(‏ قوله: ” يصير الحمقظ إلخ" يريد يه أن المالك ما أمر المستأجر والمستعير بالحفظ:قصدا ونصاء وإنما أمرهمما 
بالاستعمال والانتفاع» فكان لهما ولاية الحفظ ضزورة الانتفاع؛ فإذا جاوز الحيرة صار غاصيًا للدابة» ودخلت فى 
ضمانه؛ والغاصب لا يبرأ عن الضمانء إلا بالرد على المالك» أو على من هو مأمور بالحفظ من جنهة امالك وثم يوجد. (ك) 

1غ بالتجاوز عن الموضع المسمى. 

)١5(‏ فلم يوجد الرد إلى المالك ولا إلى نائبه. 

)١1(‏ أى المستأجر أو المستعير. 

(10) أى عن الضمان. 

(18) أى القول الأخير. 





| المجلد الثالث - جزء ” كتاب الإجارات - 0-588 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 


و مر اكترى حمارا بسر ج20 فنزع ذلك السرج. وأسرج”'' بسرج يسرج بمثله 
الحمرء فلا ضمان عليه ؛ لأنه”'' إذا كان يمائل الأول يتناوله إذن المالك» إذ لا فائدة 
فى التقييد بغيره”". لا إتاكازائد عله فى الوزن" فحينئذ يضمن الزيادة» وإن 
كان" لا يسرج بمثله”" | فضمءث”ك“ لأنه لم يتناوله الإذن من جهته”", فصار 
مخالقًا . وإن ان" | يؤكف ممثله الجمر بذ 


وهذا أو 0 
وقالا ا نمع ع 1ك ؛ لأنه إذا كان”"'' يؤكف بمثله الحمر كان هو"'' والبسرج 


سواء. فيكون المالك راضيا به إلا إذا كان زائدا على السرج فى الوزن» فيضمن 
الزيادة» لأنه لم يرض بالزيادة”"''» فصار كالزيادة فى الحمل المسمى إذا كانت من 


(1) أسرجت الفرس إسراجا: زين نبادم اسب را. (من) 

(5) أى لأن السرج الثانى. 

(7) قوله: "إذ لا فائدة فى التقييد بغيره [هو الذى اكترى به ونزعه. ك]" أى من حيث المنع؛ أى لا فائدة فى 
القول بأن هذا مقيد بأن لا يسرج:بغير هذا السرج الذى عينه صاحبباء إذا كان غيره يمائله. (عينق) 

(4) قوله: "إلا إذا كان إلخ" استشناء من قوله: فلا ضمان عليه؛ يعنى ضمن إذا كان السرج الشانى زائدًا على 
الأول. (عينى) 

(0) السرج الثانى.. 

(1) بأن أسرج الحمار بسرج البرذون. (ك) 

(7) القيمة كلها. 

)8١‏ المالك. 

(9) بعد.نزع السرج. 

)٠١(‏ قوله: “بإكاف” [كاف الحمار بالكسر ويضم: كليم سطير كه زير بالان بر بشت خر نبنده وييارسى آنرا 
خبوى كدير كلويند أكف جمع أكف »أكف الحسمار إيكاًا بست خوى كير رابر يشت خخرء كذا فى "منتبى الأرب". 
وقال فى " رد انختار": إن هذا المعنى هو الأصل؛ وفى عرف زماننا الآكاف للحمار ما يركب عليه بمنزلة السرج للفرس. 

010 من أنه لم يتناوله الإذن. 

)١١(‏ قوله: ”وهذا [أى الضمان] أولى” لأنه لما ضمن بالسر ج الآخر مع أنه من جنسه فالضمان بالكاف مع أنه 
من خلاف جدسه أولى. (ك2) 

(117) جميم القيمة. (ع) 

)١4(‏ قوله: ” وقالا: يضمن بحسابه" تكلموا فى معنى هذاء فقيل: المراد المساحة حتى لو كان السرج يأخذ من 
ظهر الدابة قدر شبرين» والإكاف قدر أربعة أشبار يضمن نصف قيمتها. 

وقيل: بحسابه فى الثقل والخفية: حتى لو كان وزن السرج منوين».والإكاف ستة أمناء يضمن ثلثى قيمتها. (عينى): 

)1١5(‏ الإكاف. 

)1١١(‏ الإكاف. 

(107) فإن الضمان بالزيادة» فكأن متعديا. 
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جنسه. ولأبى حنيفة : أن الإكاف ليس من جنس السرجء لأنه للحمل والسرج | 
الكو وكذا يتبسط أحدهما "على ظهر الذابة ما لا ينبسط عليه الآخر» 


|أفيكون”" مخالفًا كما إذا حمل الحديد”' وقد" شرط له الحنطة 9 . 

وإن استأجر حمالا ليحمل له طعامًا في طريق كذاء فأخذ فى طريق غيره”” || 
يسلكه” الناس فهلك المتاع» قاذ غينمان عن وإن بلّغ”"'' فله الأجرء 0 : 
إذالم يكن بين الطريقين تفاوت» لأن عند ذلك التقييد”''' غير مقيدء أما إذا كان 
تفاوت”'' يضمن لصحة التقييد» فإنه تقييد مفيد”*"2» إلا أن الظاهر غدم التفاوت*) 


إذا كان طريقًا يسلكه الناس» فلم يفصل”". 


وإن كان طريقًا لا يسلكه الناس فهلك ضمن ؛ لأنه صح التقييد فصار مخالقاء | 
وإن بلّغ'''' فله الأجر ؛ لأنه ارتفع الخلاف ل وإن بقى صورة»ء وإن حمله فى. 


٠ قوله: "لأنه للخمل إلخ ' ' إشارة إلى إخالفة المعنوية؛ وقوله: وركذا بنبسط إلخ إشارة إلى اغالفة الصورية,‎ )١( 
فتحققت الخالفة صورةٌ ومعنى فيضمن» كما إذا حمل الحاديد» وقد شرط له الحنطة لوجود الخالفة صورة ومعنىء أما‎ 
صورة فظاهر, وأما معنى: فلأن الحديد يجتمع فى موضعم من ظهر الدابة؛ فيكون أشق» كذا ههنا أيضًا. (ك)‎ 

(؟) أي الإكاف. ْ 

0 أى السرج. 

(4) قوله: "كما إذا حمل الحديد إلخ" فيه نظر لأنه عكس ما نحن فيه من المتال إلا إذا جعل ذلك مثالا للمخالفة 
فقط من غير نظر إلى الانيساظ وعدمه. (ع) ش 

(0) الواو حالية. 

(5) أى حمل الحنطة. 

(/1) أى غير الطريق الذى عيته المسشأجر. 

(8) ولو كان لا يسلكه الناس فحكمه سيجىء. 

(9) لعدم إفادة التقييد. ْ ْ 

|| قوله: "وإن بلَّم “ -بالتشديد- أى فإن بلغ الحمال المناع ذلك الموضم الذى اشترط أن يحمل إليه. (عينى)‎ )٠١( 

١ أى عدم الضمان ووجوب الأجر.‎ )١١( 

(؟١)‏ أى عدم التفاوت. 

)١6(‏ قوله: "أما إذا كان تفاوت [بأن كان السلوك أخحوف]* ' أى بين الطريقين بأن كان الطريق الذى أخنذ فيه 
بالسلوك؛ أوعر أو أبعد. أو أخوف» فهلك المتاع يضمن. ١ك‏ 

)١5(‏ قوله: "فإنه تقييد مفيد * لأنه إنما قيد ليحفظ متاعه: فإذا خالفه صار متعدياء فيضمن» وإن بلغ المكان فله الأأجر 
لحصول المقصود. (عينى) 

|| قوله: "إلا أن إلخ" جواب إشكال يرد على التفصيلء تقبريره أن يقال: إن محمدا أطلق الرواية بأنه لا ضمان‎ )١5( 
ٍ 20 عليه فيما إذا أخذ فى الطريق الذى يسلكه الناس» ولم يقيد ببذا التفصيل. (عينن)‎ 

)١1(‏ قوله: "فلم فصل" أى لم يفصل محمد أن الطريق مخوفء أو غير نخوف بل قال: طريق يسللكه الناس. (حميدية) 
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اليد ""؟ فيما د له النامن فى الر اسك لفسسكن الفا شعن البو لتر 'لدوإن 


|| بلّغ'" فله الأجر لحصول المقصودء وارتفاع الخلاف معتى” '". ْ 
ومن استأجر أرضا ليزرعها حنطة» فزرعهارطبة”' ضمن ما نقصها؛ لأن 
1 كع )١9‏ ل كك لكيه 2 55 2 كِ 
الرطاب أضر بالارض” ' من الحنطة لانتشار عروقها فيباء وكثرة الحاجة إلى سقيباء 
فكان خلافًا إلى شر”"'» فيضمن ما نقصهاء ولا أجر لهثك لأنه'"' غاصب للأرض 
ما قرزناه”"' . ومن .دفع إلى خياط ثُوبًا ليخيطه قميصا بدرهم» فخاطه قباء» فإن 
شاء ضمنه قيمة الثدب2'9, وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله» ولا يجاوز به أ 
درهما. قيل : 1 القرطى”) الذى'' هو ذو طاق واحدء. لأنه ان 
استعمال القباء”''» وقيل: هو”"'' مجرى على إطلاقه' ؛ لأنبما"'" يتقاربان فى 
2095 أى الحمال المتا ع إلى الموضم الذى عينه. 
02 قوله: ”لأنه ارتقع إلخ ” أى ارتفع مخالفة المتسأجر من حيث المعنى لمصول غرض المستأجر وإن بقى الهلاك 
١‏ من حيث الصورة؛ لانه سلك غير ما عينه. (عينى) 
)١(‏ وهو أمره بالسير فى البر. 
(؟) خحوقًا وأمنا. 
(5) إلى الموضم الذى عينه. 
(4) لا صورة. 
(ه) الرطبة كالقناء والبطيض» والباذتجان». وما جرى مجراه عن السمر قندى. (رد المحتار) 
(1) قوله: "أضر بالأرض“ فالحنطة يزرع فى كل سنة والرطبة لا تزرع فى كل سنة؛ ولكنها تنمو فى كل سئة 
إلى أن يبلى أصلهاء فكان الجنس مختلفاء ومع اختلاف الجنس.لا يكون هو مستوفيا للمعقود عليه. (ك) 
(0) قوله: "إلى شر [يصير به الممستأجر غاصيًا]" وإن زرع فى الأرض ما هو أقل ضر من الحنطة يلزمه الأجبر 
المسمى» لآنه خخلاف إلى خخيرء فلم يصر به غاصبا. (ك) 
(8) قوله: ”ولا أجر له [أى للمؤجر على المستأجرع" لأن الأجر والضمان لا يجتمعان إذ الأجر يستلزم عدم 
التعدى. والضمان يستلرم التعدى» وتنافى اللوازع يدل على تنافى الملزومات. ١ع‏ 
(9) أى لأن المستأجر. 
)٠١(‏ قوله: “على ما قررئاه” إشارة إلى قوله: لأن الرطاب أضر بالأرض من الحنطة إلخ. فلا يكون مستوفيًا ما 
أتناوله العقد. (ك) 
)١1(‏ ويكون القباء للخياط» لأنه ملك الغوب بأداء الضمان. 
(؟١0)‏ أى المراد من القياء. 
)١7(‏ قوله: " القرطق" هو تعريب كرته يلك تاهى؛ والقرطق الدى يلبسه الأنراك مكان القميص يقال له بالفارسية: || 
الأيكتبى. (عينى) ْ 
)١5( |‏ قوله: ”الذى” القمص إذا قد من قبل كان قباء طاق» فإذا حيط جانباه كان قميصاء وهو المراد بالقرطق مثل 
.شيروانى. (رد اختار) 


)١5(‏ قوله: 


يستعمل استعمال إلخ" لأنه يلبس مثل ما يلبس القباءه ويدخل اليدان فى الكمين فيه كما فى القباء. (عبنى) 


ب 4 







الحم 
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المفعة وغق أن بحليفنة أنه يكت فر تقد قار" وان الوا حادق" جنس 
القميص . ا 

ووجه الظاهر أنه قميص من وجه. لأنه'" يشد وسطهء وينتفع به اتتفاع 
القنيص”*'. فجاءت الموافقة والمخالفة» فيميل إلى أى الجهتين شاء”*' إلا أنه يجب 
أجر المثل لقصور جهة الموافقة""'. ولا يجاوز به الدرهم المسمى» كما هو الحكم فى 
سائر الإجارات الفاسدة على ما نبينه فى بابه”' إن شاء الله تعالى. 

ولو خاطه سراريل» و قد أمر بالقباء قيل: يضمن من غير خيار للتفاوت فى 
المنفعة» والأصح أنه يخير”'' للاتحاد فى أصل المنفعة”"'"» وصار كما إذا أمر بضرب 
طست من شبه”''» فضرب منه كوراء فإنه يخير”"2» كذا هذا" . 





)١7(‏ وفى التبيين لأنه يستعمل استعمال القميص والقباء. 

[فلة أى القباء, 

)١4(‏ قوله: "مجرى عاى إطلاقه" لأنه أطلق فى الكتاب فدل ذلك على أن الحكم فى الكل واحد, لأنهما يتقاربان 
فى المنقعة من حيث دفم الحر والبردء أو ستر العورة؛ ولكل واحد منهما كمان وذيل ودخريص. (ك) 

(19) أى لأن القباء والنميص. 

)١(‏ لصاحب التوب. 

.(1) قوله: ”لاف“ .فكان مخالفًا من كل وجه, فكان غاصبًا من كل وجه؛ وحكم الغاصب من كل وجه والضمان. 
| (1) قوله: ” لأنه“ أى لأنه يمكنه شدهء والانتفاع به انتفاع القميص؛ فصار موافقا من هذا الوجه؛ وهو مخالف من 

حيث التقطيع: والقالب» فيميل إلى أيهما شاء. (تبيين) 

(4) من ستر العورة ودفم حر والبرد. 

(5) قوله: فنيميل [صاحب الشوب] اه" فإن مال إلى الخلاف ضمنه قيمة ثوبه» وترك القنباء عليه؛ وإن مال إلى 
الوفاق وأخخذ الثوب» وأعطاه أجر مثله. (عينى) 

(7) قوله: "لقصو رإلخ" لأن صاحب الثوب رضى بالمسمى مقابلا بخياطة القميص دون القباء. (ع) 

(/) أى فى باب الإجارة الفاسدة. 

(8) الواو حالية. 

(8) قوله: "أنه يخير" إن شاء ضمن الخياط قيمة الثوب والأجر عليه؛ وإن شاء أخذ الخيطء وأعطاه أجر مثلف ولا 
يجاوز به المسمى. (عينى) 

2٠١‏ وهو اللبس والستر. (ك) 

)١١1(‏ قوله: “شبه [أكوز شيه سبالكسر ويحرك- كوزه بريختن هو ضرب من النحاس. من] " الشبه -بفتحتين- 
نوع من النحاس يشبه الذهب و كانوا يتخذون-منه الأصئام. (شرخ سفن أبى داود) 

)١١(‏ قوله: "فإنه [الأمرع يخير" أى بين أن يأخْذ الكوز, وأعطاه أجر مثله؛ وبين أن يضمن المأمور قيمة الشبه .ولا 
أجر عليه. (عينى) 

(؟١)‏ قوله: ” كذا هذا" أى فيما إذا خاطه سراويل» وقد أمره بالقباء. (عينى) 
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باب الإجارة الفاسدة20 | 

قال”": الإجارة تفسدها"" الشروط كما تقسد البيم؛ لأنه بمنزلته؟: ألا 

ري ترى "له مقديقال ويضع' "“؛ والواجب فى الإجازة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز أأ 
به المسع” وقال زفر والشاقعى : يجب”" بالعًا ما بلغ اعتبارا ببيع الأعيان""“. ‏ | 
ولنا””'': أن المنافع لا تتقوم بنفسها”''"'» بل بالعقد””'' لحاجة الناس» فيكتفى 
ْ بالغسرورة فى العمحيح متها إلا أن الفاسدتيع ل057, فيعتبر مايجعل بدلا فى 


(1) قوله: "باب الإجارة الفاضدة” تأخير الإجارة الفاسدة من صحيحها لا يحتاج إلى معذرة لوقوعها فى محلها 
كما لا يخفى. (نت) 
(5)أى القدورى. (عينى) 
(؟) قوله: “تفسدها الشروط [الخالفة لمقسضى العقد)” 'مثل أن يبستأجر رحى ماء على أنه أن انقطع الماء فالأجر 
عليه لأن هذا الشرط مخالف لموجب العقدء فموجب العقد أن لا يجب الأجر إلا بالفمكن من استيفاء المعقود عليه كل 
شرط يخالف موجب العقد؛ فهو مفسد للعقدء لأن الإجارة تنبت على المضايقة والمماكسة:؛ فتفسد بالشرط كالبيع لأن 
احاش كلاب لسرم الارى أدايي ح لما بنى على المسامحة والمساهلة لا يفسد بالشرط. (ك) 
(4) البيم. 
() أيضاح لكونه بمنرلته. 
(5) كالبيع. 
: (0). قنوله:.” والوااجب إلخ” المعنى أن الواجب فى :الإجارة الفاسدة أجر اثل لا يجاوز به المسمى إذا كان هناك 
مسمى معلوم, لأن مجاوزة المسمى إنما تتصور فية. أما إذا لم يكن هناك أجر مسسمىء أو كان المسمى مجهولا لاايمكن أن 
يجاوز المسمى بشىء أصلا للقطع بأن الجاو الحد المعلوم» فيلغتو أن يقال: هناك لا يجاوز المسمى بأجر المخل» 
:||]فصار ملخص المعنى أن الواجب فى الإجارة الفاسدة أجر المثل. ١‏ 
.إلا أن يكون هناك مسمى معلوم: فجيقة لا يجاوز ابه المسمى بل يجب الأقل منهماء فعلم منه منه حكيم الإجارة الفاسدة 
مطلقاء وهو وجوب أجر المثل بالغا ما بلغ | ن لم يكن هناك مسمى معلوم؛ ووجوب الأقل من أجر المفل» ومن المسمى إن 
كان 5 (نت) 
(8) أجر المثل. 
(9) قوله: "اعتبارًا ببيع الأعيان “ لأن البيع إذا فسد وجبت القيمة بالغة ما بلغت وهذا يناء على أن المنافع عنده 
كالأعيان. ١ع‏ 
)٠١( |‏ قوله: ” ولنا أن إلخ" أى لنا أن تقو م المنافع ضرورة دفع الحاجة بعققد. والضرورى يتقيد بالضرورة» والضرورة || 
تتدفع بالصحيحة؛ "فيكتفى بهاء وهذا كما ترى يقتضى عدم اعتبار الإجارة الفاسدة, إلا أن الفاسد يقع تبعًا للصحيحة» 
فيفبت فيها ما يغبت فى الصحيحة عادة» وهو قدر أجر المثل» وهذا يقتضى لزوم الأجر يالغا ما بلغ لكدبما إذا اتفقا على 
ٌ مقدار فى العنقد الفاسد سقطت الزيادة؛ وهذا يقتضى لزوم الأجر المسمى بالغااما بلغ» لكن لما كانت التسمية فاسدة لم 
يجب من المسمى .ما زاد على أجر المثل؛ قاستقر الواجب على ما هو الأقل من أجر المثل والمسمى. (ع) 
(11) قوله: "لا تتقوم إلخ“ لأن التقويم يستدعى الإحراز» وما لا يبقى كيف يحرز. (عينى) 
(؟١)‏ أى عقد الإجارة التى هو بيع المنافع. 
05 أى. للصحيح. 
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الصحيح عبادة''» لكنهما لكنهما”'' إذا اتفقاعلى مقدار فى الفاسد» فقد أسقطا الزيادة» 


|وإذا نقص أجر 0 2 لفساد التسمية» بخلاف”” البيع» لأن 
ال يترم فى نيه وهو" اموجن » فإن صحت التسمية انة ع0 


وإلا فاه" . ومن استا أجر دارا كا ا 
فق بقبة الشهور إلا أن سند خبملة الشهور معلوية” ؛ '؛ لأن الأصل أن كلمة كل إذا؛ 
دخلت فيما لا نباية له» تنصرف إلى الواحد”" لتعذر العمل بالعموم» وكان الشهر 
الواحد معلومًا”'» فصح العقد فيه”''"» وإذاتم'''' كان لكل واحد منهما أن ينقض 
الإجارة'"'' لانتباء العقد الصحيح”"". فلو سمى جملة شهور معلومة جازء لأن المدة || 
صارت معلومة. 

قال'''': فإن سك ع الشهر الثاني صح العقد فيه”*''» وليس للمؤاجر 
أن ينقضى”” , وكذلك"'' كل شهر سكن فى أوله ؛ لأنه تم العقد 


|أأن يخرجه إلى | 
ل "فيعتبر [فى الفاسد] ما يجعل إلخ وهو أجر المثل؛ وهذا بيان أن المعتبر فى الفاسد أجر المثل؛ وقوله:' 
ولكنهما إذا اتفقا إل بيان أنه لا يزاد على المسمى. (ك) 

)١(‏ المتعاقدان. 

(؟) جواب عن قياس زفر. 

(14) القيمة. 

(5) أى انتقل الواجب عن الموجب الأصلى إلى المسمى. 

(5) أى وإن لم يصح التسمية فلا يتتقل الواجب عن الموجب الأصلى الذى هو القيمة. 

(10) بأن يقول: عشرة أشهر كل شهر بدرهم. 

(8) قوله: ' تنصرف إلى الواحد * لأنه ل يمكن تتصحيح العقد على جملة الشهور. جه التهاء ؤلا على مبا بين 
الأدنى والكل لعدم أُوئوية بعضهاء فتعين الأدنى. (ك) 

(5) قوله: "وكان الشهر الواحد معلوم' ' والعام يحتمله» فيحمل عليهءوهذا معنى قولهم: : والعام إذا لم يمكن 
إجراءه على العموم يحمل على أخص الخصوصء وهذا الحمل ظنى» فإذا ظهر خلاف هذا:الظن؛ ووجد إمكان العمل به 
فيما زاد علية يحمل.عليه أيضا. (أعظمى) 

)٠١(‏ أى فى الشهر الواحد. 

)١11(‏ أى إذا تم الشهر الواحد. 

(؟١)‏ قوله: "أن ينقض إلخ " وهل يلزم أن يكون النقض بمحضر الآخر أو لا؟ اختلف المشايخ فمتنهم من يقول: إنه: 
لا يصح من غير محضر من صاحبه على قول أبى حنيفة ومحمدء ويصح على قول أبى يوسفء ومنهم من يقول: إنه لا 
يصح بغير محضره بلا خلاف. (ع) 

(15) الذى كان فى شهر واحد. 

)١4(‏ أي القدورى. (عينى) 

)٠68(‏ أى فى الشهر الثانى. 
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بتراضيبما الى الشهر الناتن» إلا أن النى ذكره فى لكان هو 
القبات © وقد مال إليه بعض المشابخ ؛ وظاهر الرولية أذ يقى الخبار لكل واحد 


شر إن اس جر ارا شر راهن ار بال ب لكر د 
الأجرة؛ لأن المدة معلومة بدون التقسيمء فصار كإجارة شهر واحدء فإنه جائز» وإن 
لم يبين قسط كل يوم. 

ثم يعتبر ابتداء المدة تما سمى' وان لم ينيم شين نهو من الوقن الى 
استأجره”'؛ لأن الأوقنات كلها فى حق الإجارة على السواء ) فأشبه اليمين), 
بخلاف الصوم**''؟. لأن الليالى ليست بحا له" , 


ثم إن كان العقد'”'' حين يبل الهلال””''» فشهور السنة كلها بالأهلة ؛ لأنبا هى 


الأصل”*"'» وإن كان فى أثناء الشهر فالكل بالأيام”'' عند أبى حنيفة» وهو رواية 


)١17(‏ الشهر الثانى. 

(1) أى يصح العقد. 

(1) أى القدورى. (ع) 

(1) قوله: "هو القياس" لأن رأس كل الشهر فى الحقيقة هو الساعة التى يبل فيما الهلال؛ فإذا أهل مضى رأس 
الشهرء فلا يمكن الفسخ. (عينى) 

(5) قوله: "أن يبقى الخيار إلخ“ لأن رأس الشهر فى العرف هى الليلة الأولى ويومهاء فيبقى الخيار فيما اعتباراً 
للعرف. (عينى) 

(1) الحقيقى. 

(6) يبره ونصيب. 

(1) بأن يقول: من شهر رجب من هذه السنة مثلا. 

(7) قوله: "فهو من الوقت إلخ " لأن الظاهر من حال العاقد أن يقصد صحة العقدء وصححه بذلك لتعيينه لعدم 
المزاحم. (عينى) 

() قوله؛ "على السواء [فيتيقن الزمان الذى يشعقب السبب] " لأن كل الأوقات محل للإجارة» إذ لا مناقاة بين 
الإجارة؛ ويين وقت ما أصلا. (نت) 

)0 بأن حلف لا يتكلم فلانا شهرأً فهو من يوم حلف. ١ك(‏ 

)٠ :0‏ قوله: " بخلاف الصوم” ' فإنه إذا نذر أن يصوم شهرا لم يتعين الشهر الذى يلى النذر لأنه يختص الشروع فيه 
ببعض الأوقات» حتى إن الليل لا تصلح لذلك. (ك) 

)١١(‏ فالأوقات كلها ليست فيه على السواء. 

(17) أى عقد الإجارة. 

)١(‏ قوله: "حون يبل [أى يبصر. نجاية] إلخ" ليس المراد بقولهم: حين يبل الهلال فى هذه المسألة معناه الحقيقى» 
وهو أول الليلة من الشهر بل المراد معناه العرفى» وهو اليوم الأول من الشهر. :(نتائج الأفكار) 
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عن أبى يوسفء وعند محمد وهو رواية عن أبى يوسف الأول بالأيام”"» والباقى 
بالأهلة ؛ لأن الأيام يصار إليها ضرورة”"'ء وهى فى الأول منها'”» وله أنه متى تم 
الأول”' بالأيام” ابتدأ الثانى بالأيام ضرورة» فهكذا إلى آخر السنة. ونظيره”/ 
|]العدة» وقد مر فى الطلاق”". قال : ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام”'» فأما 
الحمام فلتعارف الناسء» ولم يعتبر الجهالة لإجماع المسلمين””''» قال عليه السلام : 
|[أدمارآه المسلمون'"'' حسًا فهو عند الله حسن6*, وأما الحجاء فلما روى”"' أنه 

عليه السلام اختجم”" ؛ وأعطى الحسجام الأجرة؟'2**2 ولأنه استئجار على عمل 


(15) فى الشهور العربية فلا يعدل عن الأصل ما أمكن. 

(16) أى ثلاث مائة وستين يومًا. (ع) 

(1) قوله: ”الأول بالأيام” فيكون أحد عشرشهرًا بالهلال؛ وشهربالأيام» ويكمل ما بقى من الشهر الأول من الأخير.(ع) 

)١(‏ فلا يتعدى إلى غيره. 

(؟) الشهور. 

(4) قوله: "أنه متى إلخ“ أى لما تعذر اعتبار الشهر الأول تعذر الثانى أيضًا بالأهلة لأن الشهر الأول يجب تكميله 
مما يليه؛ وإلا لزم لأن يكون الثانى والثالث وجميع الأشهر التى بعده قبل الأول» وهو محال » فإذا كسمل من الثانى انتقص 
الآخعر؛ فيجب تكميله من الذى يليه؛ وكذا كل شهر إلى آخر المدة. (تبيين) 

(6) من الشهر الثانى. 

(5) فى الاعتبار بالشهور أو العدد. 

0082 قوله: "وقد مر إلخ" قال فى أول كتاب الطلاق: ثم إن كان الطلاق فى أول الشهر يعبر الشهور بالأهلة؛ وإن 
كان فى الوسط فبالأيام فى حق التفريق؛ وفى حق العدة كذلك عند أبى حنيفة؛ وعندهما يكمل الأول بالآخبر» 

والمتوسطات بالأهلق, وهى مسألة الإجارات. ١ع‏ 
(8) أى القدورى. (عينى) 
1١|‏ ١9)قرله:‏ "ويجوز أخذ أجرة إلخ' ' إنما ذكرهما فى الإجارة الفاسدة مع كونه جائرًا لأن لبعض الناس فيه خلاقاء 
فإن بعض العلماء كره غلة الحمام أخذ بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «الحمام شر بيت4) ومنهم من فصزم بين حمام 
الرجال والنساء؛ فكره اتخاذ الحمام للنساءء لأنون نهين عن البروزء وأمرن بالقرار. 

وروى عن أحمد ابن حنبل أنه لم ببح أجرة الحمام والصحيح عند عامة العلماء أنه لا بأس باتخاذ الحمام للرجال 
والنساء جميعًا للحاجة؛ والحاجة فى حق النساء أظهر لأن المرأة تحتاج إلى الاغتسال عن الجنابة والحيض والنفاس؛ ولا : 
يمكن ذلك فى الأنبار والحياض» ويمكن للرجل. 

وقد صح أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل حمام الجمحفة:؛ وتأويل ما روى عن الكراهة هو أن يدخل 
مكشوف العورة: فأما بعد التستر فلا بأس بالدخول: ولا كراهة فى غلته كما لا كراهة فى غلة الدور والحوانيت. (عناية) 

)٠١‏ قوله: ' ولم يعتبر إلخ” إشارة أن الجراب جواب الاستحسانء فإن القياس عدم الجواز للجهالة. 

)١١(‏ قوله: ” ما رآه المسلمون” قلت: غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوقًا على ابن مسعود. 

راجع نصب الراية ج4 ص177ء والدرايةج7» الحديث877 ص187١.‏ (نعيم) 

)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عباس. (ات) 

)١7(‏ قوله عليه السلام: 9إن من السحت كسب الحجام) منسو خ. (ك) 
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معلوم بأجر معلوم, فية ٠‏ 
ين “ولا يجور أحذ أجرة عسب العييل 7" وهو أن يؤاجر فحلا ليتزو”” 
على إناث؟ لقوله عليه السلام :إن من السحت عسب التيس”'» *. والمراد أخذ' 
5 000 60 
الأجرة”' عليه 
قال: ولا الأب هار على الأذان والحج”"» وكذا الإمامة وتعليم القرآن 
والفقه» والأصل" أن كل طاعة يختص بها المسبله' ''لا يجوز الاستئجار عليه 
عندنا» وعند لشاف بصيح فى كل نا لاايتيين 7" على الاير لأنه استعجار على 


عمل معلوم غير متعين”''' عليه: فيجوز . 
ولناقوله عليه السلام** الاح بطر لحن 


05١‏ ولو كان حرام لم يعطه. 

دن راجع نصب الراية ج4 ضص4 »١1‏ والدرايةج؟) الحديث 8514م ص87١,‏ (نعيم) 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(؟) قوله؛ "ولا يجوز أخذ أجرة إلخ" ' أى كراء عسب التيسء فإنه أخذ المال بمقابلة ماء مهين لا قيمة له» والعقد 
عليه باطل؛ لأنه يلتزم ما لا يقدر على الوفاء بة» وهو الإحبال فإن ذلك ليس فى وسعه؛ وهو يبتنى على نشاط الفحل 
أيضا.(ك) عسب: برجستن كشن ماده.. (من) أى ضرابه وهو مباح بطريق الاستعارة. (ع) 

(5) نزا نزوا: : برجسث. (من) 

(4) قولة: "إن من السخت إلخ“ قلت: غريب بهذا اللفظء ومعناه أخرجه البخارئ عن عمر أن النبى صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم نجى عن عنسن الفحل. (ت) 

* راجع.نصب الراية ج4 ص ١70‏ والدراية ج؟7») الحديث 856 ص88 1. (نعيم) 
|1 (ه) قوله: "والمراد إلخ" أشار به إلى تفسير الحديث؛ فإن نفس العسب ليس من السبحتء وإنما المراد أذ الأجرة 
عليه بات محذوف. (عينى) 

(5) أى على عسب التيس. 

(/9) هذا على رأى المتقدمين. ‏ . 

(4) فوله: "والفقه" قيد بالفقه لأنه يتبموز الأسعجار لأججل قراءة العلوم الأدبية كاللغة والنحو والصرف والعلوم 
الحكمية كالطب والمعقول ونحوهما. (عينى) 

3( أى الأمر الكلى.. 

)٠ )‏ قوله: "يختص با المسلم” ' أى يختض بملة:الإسلام أما إذا لم يختص بها فيجوزء كما إذا استنأجر ذبيًا على 
تعليم التوراة يجوزء لأن تعليمها لا يخنص بملة الإسلام. 22 

١ قوله: "في كل ما لا.يشعين [أى ما لا يجب واجبا عينا] إلخ* هذا احتراز عما لو كان متعيئا للإمامة والإفتاء‎ 41١ 
والتعليم لأنه حينئذ لا يجوز : استعجاره بالإجماغ. (ك)‎ 

00 أى غير واجب. 

** راخع نصب الراية ج4 غست5 21 والدرايةج 7 الحديثف877 ص88 1: (نعيم) 





المجلد الثالث - جزء 5 كتاب الإجارات - 11 باب الإجارة الفاسدة 
رسول الله عليه السلام إلى عثمان بن أبى العاص"'' : «وإن اتخذت مؤذنًا فلا تأخذ 
على الأذان أجر»*» ولأن القربة متى حصلت وقعت”' عن العامل» ولهذا تعتبر 
أهليته””"'؛ فلا يجوز له أن يأخذ الأجر من غيره» كما فى الصوم والصلاة”"' . 


ظ ولأن التعليم مما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم”'» فيكون ملتزما 
مالا يقدر على تسليمه» فلا يصحء تعفن شاي امعميو 9 الايتعهاز 


على تعليم القرآن اليوهم”؛ لأنه ظهر التوانى”' فى الأمور الدينية» ففى الامتناع 
ضيع حفظ القرآن””''» وعليه الفتوى. 
قال20©, ولأجور لسار على الخاء والتوع ل 
لأنه استئجار على المعصية والمعصية لا تستحق ل ار 


)١5(‏ رواه أحمد فى "مسنده". (ت) 
)١(‏ قوله: "وفى آخمر ما عهد إلخر أخمرج أبو داود عن عشمان بن أبى العاص؛ قتال: قلت: يا رسول الله! اجعلنى 
إمام قرمى» قال: أنت إمامهمء واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرً. (ت) 

* راجع نصب الراية جة ص »١55‏ والدرايةج؟؛ الحديث8719 ص84 .١‏ (نعيم) 

(؟) أى ثوابها. 

(*”) قوله: " ولهذا تعتبر أهليعه" أى أهلية العامل؛ ويعتبر نيته لا نية الآمرء ولو اندقل فعل المأمور إلى الآمر يشترط 
نية الآمر وأهليته كما فى الزكاة؛ فإن ثمة يشترط نية الآمرء وأهليته حتى لو كان المأمور كافرًا يصح أداء الزكاة, لأن 
المؤدى هو الآمرء وههتا بخلافه» فعلم به أن المؤدى هوالمأمور. (لد) 

(4) أى كما لا يجوز أخيذ الأجرة على الصلاة والصوم. 

(ه) من الذكاء وغيره. 

(1) يريد مشايخ بلخ. 

(97) قوله: "استحسنوا إلخ” و كذا يفتى بجواز الإجارة على تعليم الفقه؛ وقال الإمام الخيزاخرى: فى زماننا يجوز 
للإمام والمؤذن والمعلم أخذ الأجرة؛ كذا فى " الروضة“. (ك) 

(8) أى فى زماننا. (ع) 

(4) أى الكسل, والفتور. 

)٠١(‏ قوله: "فقى الامتناع إلخ " فإن المتقدمين من أصحابنا بنوا جوابهم على ما شاهدوا فى عصرعم من رغبة الناس 
ني فى التعليم بطريق الحسبة ومروة المتعلمين فى مسجازاة الإحسان بالإحسان من غير شرط؛ وأما فى زماننا فقد انعدم المعنيان 
جميعا. (ك) 

)1١(‏ أى القدررى. (عبنى) 

)١6(‏ قوله: "والتوح زهو البكاء برفع الصوت على الميت]" ناحت المرأة زوجهاء وعليه نوحا كريه ومتم مود باواز 
بلند برشوئى؛ كذا فى " منتبى الأرب “» وفى "رد انحتار": التوح البكاء على الميت وتعديد محاسنه. 

)١7(‏ كضرب الطبل والطتبؤر. 

)١4(‏ قوله: "لا تسعحق إلخ” لأن عقد الإجارة يستحق به تسليم المعقود عليه شرعاء ولا يجوز أن ب مح على 
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قال" : ولا يجوز إجارة المشاع”" عند أبى حنيفة إلا من الشريك» وقالا9 : 


منفعة”2, ولهذا يجب” | حر المثل» والتسليم ممكن'" 
بالتخلية» أو بالتهايؤ'""؛ فصار كما إذا آجر من شريكه'”""» أو من رجلين'"''؛ وصار 
كالبيع”"'. ولأبى حنيفة أنه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز وهذا لأن تسليم 
المشاع ونوي"" مين َ 0 ؛ والتخلية*" اعتبرت لين" لرفوعة فكيتاء 


وهر" لقم الى يحمي السك ولامكن فى الداع 0 بخلاف البيع'؟" 


المرء شىء يكون به عاصيًا شرعا كيلا يصير المعصية مضافة إلى الشرع. (ك) 

(1) أى القدورى. (عينى) ١‏ 

(1) فيما يقسم كالأرض وفيما لا يقسم كالعبد. 

(؟) وفى المغنى الفتوى على قولهما. (ك) 

(؛) قوله: "جائزة' بشرط أن يبين نصيبه» وإن لم يبين نصيبه لا يجوز فى الصمحيح. (تبيين) 

9 أى نصف عبده أو نصف دابته. 

(5) فيجوزء فإن مدار الإجارة على المنفعة. 

(7) قوله: " ولهذا يجب" أى لكون المشاع له منفعة معلومة يجب أجر المثل عند أبى حنيفة إذا سكن المستأجر 
فيباء فهذا دليل على أن للمشاع منفعة» إذ لو لم يكن له منفعة لما وجب شىعء كما إذا استأجر جحشًا أو أرضا سبخة. (مل) 

(4) قوله: "والتسليم ممكن" جواب عما يقال: إنه إجارة مالا يقدر على تسليمه» فأجاب بأن التسليم ممكن 
بالتخلية بأن يرفع الشريك المؤجر ستاعه من الدار؛ وتحلى بيشها وبين المسستأجرء أو بالتسهايؤ» وهو أن يتواضعوا على أمرء 
فيتراضوا به وحقيقته أن يرضى كل واحد بحالة واحدة؛ ويختارها. (عينى) 

(5) باهم ساز دارى وموافقت كردن. (من) 

)٠١(‏ قوله: "كما إذا آجر من شريكه" فلو كان الشيوع مانعا لما جاز من شريكه. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "أو من رجلين” أى كما إذا آجر من رجلين فإنه يجوزء وكل واحد من المستأجرين يملك منفعة النصف 
||| شائعا. (عينى) ش 

(؟١)‏ قوله: " وصار كالبيم" أى صار حكم التخلية ههنا كدكم التخلية فى البيع من حيث إن النخلية تسليم فيه. (عينى) 

(1) قوله: ” لأن تسليم المشاع [سواء كان مما يحتمل القسمة كالدار أو لا كالعبد] إلخ" وما لا يتصور تسليمه لا 
يصح إجارته لعدم الانتفاع به والإجارة عقد على المنقعة. (مل) 

)١4(‏ قوله: “لا يعصور” لأن التسليم إنما يتم بالقبض والقبض أمر حسىء وهو لا يرد الأعلى المغين والمشاع غير معين. (ك) 

)١6(‏ قوله: " والتخلية إلخ ' جواب عن قولهماء والتسليم ممكن بالدخلية: وهو أن التخلية اعتبرت تسليمًا إذا كان 
تمكينا من الانتضاع» وإنما يكون تمكيئًا إذا حصل بها التمكن؛ والتمكن لا يحصل به فلم يعتبر فعله تمكيئًا بخلاف البيع 
لحصول التمكن ثمة من البيع والإعتاق» وغير ذلك. (ك) 

)١79‏ لا لذاته. 

(17) أى التمكين. 
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لحصول التمكن فيه”) 

وأما التهايؤ'" فإمًا يستحق حكمًا للعقد بواسطة الملك» وحكم العقد 
يعقبه'", والقدرة على التسليم شرط العقد. وشرط الشىء يسبقه.ء ولا 
يعتبر”'" المتراخى سابقاء وأما إذا آجر من شريكه””'» فالكل يحدث على ملكه فلا 
شيوع”" والاختلاف فى ال" لا 0 علا أنه”" لا يصح فى رواية 
الحسن”''' عنه”''» وبخلاف الشيوع'''' الطارئ”""'؛ لأن القدرة على التسليم ليس 


(14) من الانتفاع حسا. 

)١4(‏ قوله: ” بخلاف البيع" لأن المقصود به ليس الانتفاع بل ملك الرقبة» ولهذا جاز بيع الججبحشء فكان التمكن 
بالتخلية فيه -حاصلاء فإن الملك أمر حكمى؛ وأما الانتفاع فهو أمر حسى. (مل) 

)١(‏ البيم, 

(؟) قوله: ”وأما التعبايق إلخ " جواب عن قولهما: أو بالتبايق وحاصله أن التهايؤ من أحكام العقد بواشطة الملك؛ 
فهو متأخر تعن العقد الموجب للملك» وهو منتف:لانشفاع شرطه؛ وهو القدرة على التسليم؛ ولا يمكن إثباته بالتبايؤ 
لأنه لا يمكن أن يككون ثبوت الشىء هما يتأخر عنه» ثيوتًا. (عناية) 

(”*) أى العقد. 

(4) أى التهايق. 

() جواب عن قولهما: فصار كما إذا آجر من شريكه. 

(7) قوله: "فالكل [أى كل المنافع] يحدث على ملكه إلخ ” وهذا يخلاف الرهن؛ لأن بالشيوع هناك ينعدم 
العقود عليه, وهو الحبس الدائم إذا لا تصور له وفى هذا الشريك والأجنبى سواء. 

فأما ههنا بالشيوع لا ينعدم المسقود عليه؛ وهو المنفعة بل إثما يتعذر التسليم؛ وذلك لا يوجد فى حق الشريك» 

وبخلاف الهبة فالشيوع فيما يحثمل القسمة يمنع تمام القبض الذى يقع به الملك والهبة من الشريك وغيره فى ذلك سواء. (ك) 
ا قوله: " على ملكه" فإن البعض له يحكم الملك والبعض بحكم الإجارة؛ فكل المنفعة يحدث على ملكه فلا شيو ع. (عينى) 

(7) قوله: "والاخمتلاف إلخ” جواب عما يقال: سلمنا أن الكل يحدث على ملكه لككن مع اخمتلاف التسبة» لأن | 
الشريك منتفع بنصيبه ينسنبة الملك؛ وبتصيب شريكه بالاسعجار, فيكون الشيوع موجودا. (ع) 

(8) قوله: "لا يضره” أى لا يضر كون حدوث كل الانتفاع على ملكه. لأنه لا عبرة لاخختلاف الأسياب مع اتحاد 
الحكم. (مل) 

(9) أى أن عقد إجارة المشاع من شريكه. 

0٠١‏ قوله: ”لا يصح إلخ" فجعله كالرهن على هذه الرواية؛ لأن استيفاء المنفعة التى تناولها العقد لا يتأتى إلا 
||| بغيرهاء وهو منفعة نصيبه» وذلك مفسد لعقد الإجارة كمن اس أجر أحد زوجى المقراض لمنفعة قرض الثياب لا يجوزء 
لأن استيفاء المعقود عليه مما يناوله العقد لا يمكن إلا بما لم يتناوله العقد. (ك) 

)١1(‏ أى عن الإمام أبى حنيفة. 

(17) قوله: ” وبخلاف إلخ" مقصود المصدف من قوله هذا دفع إشكال يرد على دليل أبى حنيفة» وهو أن الشيوع 
الطارئ لا تفسد الإجارة بالإجمام مع انتفاء القدرة على التسليم هناك. إنت) 

(17) قوله: ” الطارئُ [طريان بر سرجيرى در أمدن وناككه بيد شدن. كبز" بأن أجر رجل من رجلين» ثم مات 
أنحد المستأجرين؛ أو آجر رجلان من رجلء ثم مات أحد المؤاجرين» فإنه ييقى الإجارة فى نصبب الآخر شائعا. (ك) 
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بشرط للبقاء؛ء وبخلاف ما إذا آجر من رجلين'''» لأن التسليم يقع جملة''"» ثم 
الشيوع بتفرق الملك فيما بينهما طارئ”" . 
قال”؟': ويجوز استئجار الظئر”' بأجرة معلومة"'؛ لقوله تعالى: إفإن 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن”"4. ولأن التعامل به" كان جاريًا؟ على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبله. وأقرهه”''' عليه*. ثم قيل”''': إن 
العقد يقع على المنافع » وهى خدمتها للصبى» والقيام به اك روالرن يتحو على 
أذ طرف انع" بمنزلة الصبغ ة فى الثوب 629 
كا :د المقلايقم على اللرريوا لجنفة نايقة و لها لو راقع" بلي شاأة 
د 0 '''. والأول أقرب إلى الفقّه "2 ؛ لأن عقد الإجارة لا ينعقد على 


)١(‏ جواب عما قالا. 

(؟) قوله: "يقع جملة [لأن العقد أضيف إلى كل الدار ولا شر شيوع فيه]' ' فإن تسليم المعقود عليه كما أوجبه العقد 
مقدرر عليه للمؤاجر» ثم المهايأة بعد ذلك يكون بين المستأجرين بحكم ملكهما وهو نظير الرهن من رجلين» فهو جائز 
لوجود المعقود عليه. (ك) 

(") قؤله: ” طار [أى بعد ثيوت الملك لهما]" فإن قلت: الشيوع مقارن لا طار فإنها عقد مضاف تنعقد ساعة 
فساعة, فكان الطارئّ كالمقارن قلت: بقاء الإجارة له حكم الابتداء من وجه دون وجه؛ لأنها عقد لازم» فلا يكون 
مقارنًا. (تاج الشريعة) 

(4) أى القدوري. (عينى) 

(5) ظفر -بالكسر- شير ده بحجه غير را. (من) 

0١‏ ولو كانت الأجرة مجهولة لا تصح. 

(1) قوله: ” فإن أرضعن [زوجات] لكم إلخ" المراد بعد الطلاق» أى فإن أرضعن أولاد كم لأجلكم قأعطوهن 
أجورهن أمر باتيان أجورهن» فيكون دليلا على جواز إجارة الظئر. (عينى) 

(8) أى باستعجار الظثر. 

(9) كذا قال على القارى فى " شرح النفاية” . 

)٠١‏ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

* راجع نصب الراية جة ص »١ 5٠‏ والدرايةج نحت الحديث671 ص85 .١1‏ (نعيم) 
)١١(‏ وهو اختيار صاحب " الذخيرة". (غ) 
05١‏ أى بأموره. 
)١7(‏ قوله: "على طريق التبم” لأن اللبن عين, والعين لا يستحق بعقد الإجارة كلبن الأنعام. (عينى) 
)١4(‏ أى استأجر صباغًا يصب له الثوب فالعقد وارذ على فعل الصبغ. والصبِم يدخل, تبعًا. (نت) 
)١(‏ هو اختيار شمس الأئمة السرخسى 
(11) أى الصغير. 
(107) قدل على أن اللبن غير تابع يل معقود عليه. 
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إتلاف الأعيان مقصودا كما إذا استأجر بقرة ليشرب لبنها 
الرضاع بلين الشاة إن شاء الله تعالى» وإذا ثبت “ما 0 


الأجرة معلومة اعتبارا بالاستتجار علو الخدمة ٠.‏ 


__اقال”': ويجوز بطعامها وكسوتها”" استحسانًا عند أبى حنيفة» وقالا: لا 
,يجوز ؛ لأن الأجرة مجهولة0" فصار كما إذا استأ- 0 والطبخ . 
2 وله أن الجهالة لا تنضى إلى المنازعة» لأن فى العادة التوسعة على الآظار ”© 
اشفقة على الأولاذ» فصار كبيع قفيز"" من صبرة”"' 2 بخلاف الخبز والطبخ» لأن. 
|الجهالة فيه تفضى إلى المنازعة . وفى 5 الصغير”"': فإن سمى الطعام دراهم» 
وصف جنس الكسوة؛ وأجلها وذروعها فهو جائزء يعنى بالإجماعء ومعنى تسمية 
: 59 ؛ ثم يدفع الطعام مكانياء وهذا"'' لا جهالة 
4 7 ولد د يشترط تأجيله ؛ لأن 


(14) أى العلم بسر الشريعة. 

(1) فإنه لا يجوز. 

00 قوله: "وستبين العذر" أى الجواب عن قول أهل المقالةالثانية» ولهذا لو أرضعته بلبن شاة لا يستحق الأجر. (عيني) 

26 قوله: " وإذا ثبت إلخ” إن قيل: قد علم من أول المسألة جوازها حيث صدر الحكم فاستدل فما فائدة هذا 
الكلام».قلت: أثبت جوازها بالكتاب والسنة أولاء ثم رجع إلئ إثباتها بالقياس. (ع) 

(4) أى جواز الإجارة بأحد الطريقين.. ا 

(9) أى القدورى. (عينى) 

(9) أى جازت بأجرة معلومة كسائر الإجارات؛ وبطعامها وكسوتها. (ع) 

(9) قوله: "لأن الأجرة مجهولة " لأن الطعام مجهول الجنس والقدرء والصفة؛ وكذا الكسوة. (عينى) 

(4) بطعامها وكسوتبا. (كافى) 

(4) خبر -بالفعح- نان يختن. (من) 

(14) جمم ظثر. 

)١١(‏ القفيز: ثمانية مكاكيك, والمكوك: ضاع ونصفء كذا قال العينى. 

(؟١)‏ فإنه يجوز وللبائع أن يعطى من أى جانب شاي لأن هذه الجهالة لا تفضى إلى المنازعة. 

(11) ذكر رولية "الجامم الصغير” إشارة إلى ما هو مجمم عليه بمعرفة الجدس والأجل والقدر. (ع) 

)١ 2)‏ قوله: " ومعنى تسمية الطعام دراهم أن يجعل إلخ " قال صاحب ” النهاية ": هذا التفسير الذى ذكره لا يستفاد 
من ذَللبٍ اللفظء وقد وجه بعضهم بأن الظعام منصوب على نزع النافض أى للطعام, أو المراد بالتسمية هو التعيين أى عين 
.الطعام يدراهم. (مل) 

)١8(‏ أى جعل الأجرة على هذا الوجه. (ع) 

(11) الذى هو أجرة. 

)١9(‏ إشار به إلى قوله: لا جهالة فيه. (عينى) 
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أوصافها أثمان”''» ويشترط”' بيلن مكان الإيفاء عند أبى حنيفة» خلاقًا لهماء 
و ل ا 2 لقف 
وقد ذكرناه البيو . 

وفى الكسوة””' يشرط بيان الأجل أيضا مع بيان القدر والجنس ؛ لأنه”” نما 
يصير ديئًا فى الذمة إذا صار مبيعاء وإنما يصير مبيعا عند الأجل كما فى السلم. . 

قال: وليس للمستأجر أن يمنع زوجها"'' من وطكبا؛ لأن الوطىئ حق الزوج» 
فلا يتمكن”" من إبطال حقه. ألا ترى أن له أن يفسخ الإجارة إذا لم يعلم به'8) 
صيانة لحقّه إلا أن المتسأجر يمنعه عن غشيانبا”" فى منزله» لأن المنزل حقه . 

فإن حبلت””''' كان لهم”'' أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبى من لبنها؛ 
لأن لبن الحامل يفسد الصبى » فلهذا كان لهم الفسخ إذا مرضت"'""' أيضّاء وعليها""" 
أن تصلح طعام الصبى ؛ لأن العمل عليها”'''. والحاصل أنه يعتبر فيما لا نص عليه 
العرف فى مثل هذا الباب» فما جرى به العرف من غسل ثياب الصبى”'". وإصلاح 
| الطعام وغير ذلك» فهو على الظثئرء أما الطعام”'' فعلى والد الولد» وما ذكر محمد 


)0 قوله: ”لأن أوصافها أثمان [فلا يشترط تأجيلها. نت]" يعنى أن المكيل والموزون إذا كان موصوقًا غير مشار 
يثبت ديا فى الذمة؛ والدين تارة تصير مؤجلا وتارة معجلا كالدراهم والدنانير» بخلاف الثوبء فإنه لا يثبت دينا فى 
الذمة إلا فى السلم» ويشترط بيان الأجل فى السلمء فكذا إذا استأجرها بثياب موصوفة. (ك) 

قوله: ” لأن أرصافها” مرجع الضمير الطعام بتأويل كونها أجرة. (نت) 

(؟) إن كان حمل ومؤنة. (ع) 

(؟) فى ياب السلم. 

(4) يعنى إذا استأجرها بثياب يشترط فيها جميم شرائط السلم. 

(ه) أى لأن وجوب الكسوة. 

(7) الظثر. 

32ع20 المستأجر. 

(0) أى بعقد الإجارة. 

(9) غشى فلانة عشيانًا -بالكسبر- كائيد آن را وفروكرقت او را بمجامعت. (من) 

)0٠١(‏ الظثر. 

(11) أى لأهل الصغير. 

(؟١)‏ الظئر. 

)١5(‏ الظثر. 

)١4(‏ يعنى العمل الراجم إلى منفعة الصبى. 

)١6(‏ قوله: ”من غسل ثياب إلخ” أى إذا تلطخ من النخجاسة؛ أما لا يجب غسل الثياب بسيب الوسخ والدرن. (حميدية) 

)١10(.‏ أى نفس الطعام. 
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أن الذهن والريحان”'' على الظئر فذلك من عادة أهل الكوفة . 
1 وإن أرضعته”" في المدة بلبن شاة فلا أجر لها”"؛ لأنها لم تأت بعمل مستحق 
اإعليباء وهو الإرضاعء فإن هذا له وليس بإرضاععء فإنمالم يجب الأجر لهذا 

المعنى 7" أنه”2 اختلف | 

ع : 00( 60 00 
0 فيز منه "1 لجار تار ا 


الاجر بعش ما شرع مر عملده و ا وقد نبى النبى 
عليه السلام عنه ا وهو أن يستأجر ثورا”*'' ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه. 
وهذا”'' أصل كبير يعرف به فساد كثير” '' من الإجارات» لا سيما فى ديارنا””" . 


(1) قوله: "والريحان” بالفتح كتاف بت عتوطيو ٠‏ بفارسى شاههرم وببندى نار بوست بوى أن دافع وباء 
ومانع درد سر محرورين» وباهر كياه كه بوى خوش دارد» كذا فى ” منتبى الأرب“. 

وبمعنى كلبائيكه سواى ككل سرخ باشند كذا فى ' الغياث"» وقال فى "المغرب”: الرياحين جمع ريحان وهو كل 
ما طاب ريحه من النبات أوالشا هسقرم وعند الفقهاء الريحان مالساقة رائحة طيبة "كما لورقه كالآس والورد ما لورقه 
رائحة فحسب كالياسمين. 1 

(؟) الظثر. 

(*) هذا هو العذر الموعود قبله وسنبين العذر. 

(4) قوله: " فإن هذا إيجار [إيجار دارد در دهان كسى ريختن. من]” إيجار مصدر أوجرته إذا صببت فى وسط 
فمه دواء. (عينى) 

() قوله: "فإنما لم يجب الأجر إلخ" أى إنما لم يجب الأجر لاختلاف العمل لا لانتفاء اللإن» فعلم بهذا أن 
المعقود عليه هو الإرضاع والعمل دون العين» وهو اللبن. (عينى) 

(1) بدل من قوله: هذا المعلى. 

(1) أى محمد. (عينى) 

(8) رشته. 

(5) نسح يافتن. (من) 

5١89‏ أى الأجر وهو نصف الثوب المنسوبء فإن هذا حكم الإجارة الفاسدة. 

01 أى من ذلك الطعام المحمول. 

؛ (17) قوله: " فيصير فى معنى إلخ" فإن قيل: إذا كان عرف دياره على ذلك..فهذا يترك به القياسء قيل: لأنه فى 
معناة من كل وجه؛ فكان ثابتا بدلالة النتصوصء ومثله لا يترك بالعرف؛ فإن قيل: لا .رك بل يخصص عن الدلالة؛ قيل: لا 
عموم لها ختى خض عرف ذلك فى موضيعه 60 

)١7(‏ قوله: ' وقد نبى النبى إلخ' قلت أخخرج الدارقطني؛ ثم البيبقى فى ” سند.بما" فى كتاب البيوع عن أبى سعيد 
الخدرى قال: نبى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان. (ت) 

ىَ راجع نصب الراية ج4 ص 2١4١‏ والدرايةج؟؛ الحديث818 ص١ .١15‏ (نعيم) 

(04) نر كاز. 
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والمعنى”" فيه أن المستأجر عناجز عن تسليم الأجر”©» وهو بعض المنسوج" 
أو الحمول”؟©» وحصوله بفعل الأجير» فلا يعد هو قادرا بقدرة غيره . 

وهذا” بخلاف ما إذا استأجره”' ليحمل نصف”" طعامه بالنصف الآخر 
حيث لا يجب له الأجر”". لأن المستأجر ملك اخر فى الخال بالتعجيل» 
م مشتركًا يينبماء ومن استأجر رجلا لحمل طعام مشتر كاين" لاحت 
الأجرء لأن ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه”"'' فيه» فلا يتحقق تسليم المعقود 
عليه.ولا جارر يار ل اونا مدت جار فإلراحت الكل ير 
سمى» ومن أجر المثل لأنه*'' رضى بحط الزيادة"'2» وهذا بخلاف ما إذا اشتركا 


)١5(‏ أى جعل الأجر بعض ما يخرج من عمل الأجيره أى قفيز الطلحان. (تحميدية) 

(15) كما إذا استأجر لأن يعصر له سمسما بمن من دهنه. 

)١17(‏ من بلاد فرغانه وراء جيحون ومدينة مرغيئان. 

)١(‏ أى المعنى الفقهى فى عدم جواز ذلك. 

0 عند العقد. 

(”) فى مسألة النائك. 

(4) فى مسألة اسبعجار الحمار. 

(0) قوله: ”وهذا" أى الذى ذكرنا من فساد الإجارة فيما إذا استأجر حمارًا ليحمل طعامًا بقفيز منه. (عينى) 

(5) قوله: ” بخلاف ما إذا استأجره لخ“ وفى المسألة الأولى الحنطة صارت مجهولة بعمل الأجير؛ فكان فى معنى 
قفيز الطحان؛ فيكون فاسداء فيجب أجر المثل. (عينى). 

(9) قوله: ” نصف [أى نصف هذا الطعامع" قيد بالنصف لأنه لو استأججره ليحمل الكل بنصفه لا يكو 
شريكاء فيجب أجر المثل. (رد امختار) 

(4) قوله: " حيث لا يجب له الأجر [لا المسمى ولا أجر المثل. رد المحتار] " فيه نظير كيف يقول: لا يجب 
الأنه قد وجب وقبض وهو نصف الطعام. (عينى) 

(4) قوله: ”ملك الأجر إلخ” فإن تسليم الأجرة بحكم التعنجيل يوجب الملك فى الأجرة. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ""فصار [أى الطعام]* ' وفيه إشكالان؛ أحدهما: أن الإجارة فاسدة, والأجرة لا تملك بالصحيحة منبا 
بالعقد عندنا سواء كان عينا أو ديناء فكيف ملكه ههنا من غير تسليم؛ ومن غير شرط التعجيل. 
١‏ والثانى أنه قال: 'ملكه فى الحال» وقوله: لا يستحق الأجر ينافى الملك؛ لأنه لا يملكه إذا ملكه إلا بطريق الأجرةء فإذا 
لم يستنحق شيعًا فكيف يملكه ويأى سبب يملكه. (رد انحتار) 

)١1(‏ أى بين المؤجر والمستأجر. 

.)١7(‏ كما هو عامل لغيره. 

)١‏ قوله: "ولا يجاوز بالأجر إلخ” متصل بقوله: وكذا إذا استأجر حمارًا يحمل عليه طعامًا بقفيز منه. (عناية) 

)١4(‏ وفيما هو فى معنى قفيز الطحان لا يجاوز بالأجر المسمى. (ك) 

(15) أى لأن مؤجر الحمار. 

(15) على المسمى. 





لمسص تت 
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فى الاحتطاب' ا ل '. لأن المسمى”" هناك 
؛ٍ قالأ» 0 المنخاتيم” اليو م بدرهم 
الو ا ال ار كر قن 
أجائز؛ لأنة يجعل المعقود عليه عملا”"'؛ ويجعل ذكر الوقت للاستعجال تصحيحا 
لأللعقد. فترتفع الجنهالة . وله أن المعقود عليه مجهول''''؛ لأن ذكر الوقت يوجب كون 
| ع7 محتونا علنياة دراك العسون يرحت كرون سفن ليده ولاازر د 
أوتقع الستاجر في الث" "'؛ ونفع الأجير فى الأول!4" ٠‏ فيفضى إلى المنازعة 

| وعن أبى حنيفة أنه يصح الإجارة» إذا قال : فى اليومء وقد" سمى عملا 

0 والأجرة نضف المولب. 

(1) حيث احتطب أحدهما وجمعه الآخر. (كافق) 


0 


(1) قوله: ”عند محمد" وأما عند أبى يوسف فلا يجاوز بأجرة نصف ثمن ذلك لأنه رضى ينصف المسمى حيث 
إشتوكاء وهذا إذا احتطبْ أحدهما؛ وجمع الآخر وأما إذا احتطيا جميمًاء وجمعًا جمبيعًا فهما مشت ركان على السواء. (عناية) 
() أى نصف الحطب. (ع) 
((4) أى مجمد فى ” الجامع الصغير “. (عينى) 
(5) قوله: "العشرة الخاتيم إلخ " انخائيم جمع مختوم؛ وهو الصاع ممى به لأنه يختم أعلاه كيلا يزاد؛ ولا ينقص» 
ْ وإضافة العشرة إلى الخاتيم من باب الخمسة الأثواب على مذهب الكوفيين. ١ع‏ 
(5) متصوب على الظرفية. 
(/) أى هذا العقد. 
'(8) أى فى كتاب الإجارات من ”المبسوط”» ولم يذكره فى ” الجامم الصغير". (تبيين 
((5) قوله: ا 1 000 
:|| الدار فله الأجر كاملاء ذإن لم يفرغ عنه فى اليوم» فعليه أن يعمله فى الغد, لأن المعقود عليه هو العمل؛ لأنه المقنصود. 
وهو سعلوم؛ وذكر اليوم للتعجيل؛ فكأنه استأجره للعمل على أن يفرع منه فى أول أوقات الإمكان» » فيحمل عليه 
تصحيحًا للعقد عدد تعسذر الجمم بيدهماء ويرجح بكون العمل مقصودا دون الوقت. (تبيين) 
)٠١(:‏ قوله: “مجهول [وجهالة المعقود عليه يفسد العقد. 8 أى جهالة مفضية إلى النزاع» فانه ذكر شيكين 
زْ مختافين يصلم كل واحد منبما أن يكن معقودا عليه. دمل 
(11) أى منفعة الأجير. 
إ(7١)‏ قوله: "ولا ترجيح” أقول: لقائل أن يقول: ثم لا يكون تقديم ذكر العمل مرجحا لكون العمل معقودا عليه. (نت) 
(1) أى كون العمل معقودا عليه؛ حتى لا يجب الأجر عليه إلا بتسليم العمل. (ع) 
)١4(‏ أى كون المنفعة معقودًا عليباء لاستحقاقه بتسليم نفسه وإن لم يعمل. (ع) 
(16) قوله: " فيفضى إلى المنازعة” فإن مضى اليوم؛ ولم يفرغ من العمل جاز أن يطالب الأجير أجمره نظرًا إلى 
الأرل» وهو أن المعقود عليه الوقت؛ وبمتدم المستأجر نظرا إلى الثانى» وهو أن المعقود عليه العمل. (غ) 
020 الواوحالية. 
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ْ : » وقد مر مثله ة 

الطلاق 5 .قال © ©2: ومن استاجر أرفا على أن بكري لباوب رعتهاء ويسقيبا فهو 
جائز ؛ ؛ لأت الزراعة مستحقة بالعقد. ولايتأتى الزراعة إلا بالسقى والكراب» فكان 
كل واحد منهما مستحقًاء وكل شرط هذه صفته”"' يكون من مقبتضيات العقد. 
فذكره لا يوجب الفساد فإن شرط أن يثنيباء أو يكرى”" أنبارهاء أو يسرقنها" فهو 
فاسد؛ لأنه يبقى أثره”"' بعد انقضاء المدة» وإنه ليس من مقتضيات العقد» وفيه 
منفعة لأحد المتعاقدين”''"» وما هذا حاله يوجب الفسادء ولأن مؤاجر الأرض يصير 
مستأجرا منافع الأجير على وجه يبقى بعد المدة) فيصير صفقتان فى صفقة؛ وهو 
'منهى عنه . ثم قيل الراد بالقية أن يوقا" ''مكروبة» ولاشببة فى فساده”'"2, 
وقيل: أن يكربها مرتين» وهذا””' فى موضع يخرج الأرض ”'*'' الريع”*' بالكراب 
مرة والمدة'' سئة و اوقل وإن كانت ثلاث سنين لا يبقى 1 منفعته 10 ولبمن 


(١)قوله:‏ “"لأنه للظرف [أى لأن فى للظرف لاللمدة. عينى * والظرف لا يقتضى استيعاب المظزوف فلا يكون 
ذلك إعلاما للمنفعة» فلا يصلح المنفعة معقودا عليبا حيكذ؛ فيصير العمل هو المعقود عليه. (ك) 

(؟) قوله: ” بخلاف قوله: اليوم" لأنه للمدة: لأنه بدون فى» فيستغرق جميع الظرف»: فيصلح أن يكون معقودا 
عليه» ويلزم الجهالة. (عينى) 

(7) قوله: ”فى الطلاق " أى فى فصل إضافة.الطلاق إلى الزمان فى مسألة أنت طالق فى غدء وقال: نويت أخر 
النهار. (ك) 

(4) أى محمد. (عينى) 

(5) قوله: "أن يكربها [من كرب الأرض كرابا قلبها للحرث. عينى] " الكرب هو إثارة الأرض للزراعة 
كالكراب. (رد المحتار) 

() أى يكون من مناسبات العقد. 

(10) أى يحفر. 

(8) السرقنة جعل السرقين فى الأرض وفيه نفم عظيم. 

(4) أى أثر كك واحد من التثنية والكرى والسرقنة. 

0٠١‏ أى رب الأرض. 

)1١(‏ أى الأرض إلى رب الأرض. 

)١1(‏ قوله: "ولا شببة فى فساده" لأنه شرط لا يقتضيه العقدء وفيه نفم أحد العاقدين؛ وهو المؤجر. (شرح الوقاية) 

)١7(‏ أى الفساد. ١‏ ا 

(14) قوله: “موضع يخرج ج إلخ " قيد بهذين القيدين لأنه لو كانت الأرض فى بلد تحتاج إلى تكرر الكراب لتخرج 
لريع لا يكون هذا الشرط مفس للمقد لأنه يكون من مقتضيات العقد حيتقذ» وكذا لو كانت المدة ثلاث سنين بحيث 
لا يبقى منفعته لا يفسد العقد. (ك) 


)١5( :‏ ريم دحلى كهاز زرع بيدا شود. (كنز اللغات) 





الجن اثالث -جزء ١‏ كتاب الإجارات الاو اس 000000 باب الإجارة الفاسدة 


المر اذ بكرى الأنبار الجداو لل 1 المر اد منها الأنبار العظام هو الصحيح”". 
يبقى”" منفعته”'' فى العام القابل . 


قال" : وإن استأجرها ليزرعها بزراعة أرض أخرى فلا خير فيه”» وقال 
الشنافعى: هو جائزء وعلى هذا إجارة السكنى بالسكنى”": واللبس باللبس» 
والركوب بالركوب. له أن المنافع بمنزلة الأعيان. حتى جازت” الإجارة بأجرة 
ويد 01 ولآايتسب ”7 أدينا ندين:. ولنا: أن الجبس بانفراده 0 عندناء» 
'فصار'"'' كبيع القوهى بالقوهى نسيئة» وإلى هذا أشارز محمد”*'" ولأن الإجارة 


(13) أى مدة الإجازة. 

0107 فييقى أثر الكراب الثانى يعدها, . 

(1) قوله: ”لا يبقى” وكذا يصم فى بلاد لو كربت الأرض مرارا لا يبقى منفعتها إلى العام الثاي. 

(14) أى منفعة الكراب الثانى. 

)١(‏ جمع جدول وهو الدبر الصغير. 

(1)-قوله: “هو الصحيح” احتراز عن قول عن قال: بأن المراد منها الجداول. (كفاية) 

(0) دليل الفساد فئ شرط كرى الأنبار العظام. 

(4) أى منفعة الكرى الأنبار العظام. 

(5) أى محمد. (عينى) 

(5) أى فلا يجوز. | 

(1) قوله: "إجارة السكنى إلخ" بأن آجر داره ليسكدبا بسكنى دار أخرى؛ أو ثوبا ليليسه بلبس ثوب آخخرء أو دابة 
ليركبنها ب ركوب دابة أخرى. (عينى) 

ْ (4) فيكون بيم الموجود بالموجود. 

(4) قوله: "حتى جازت" ولو لم تكن المنافم بمنزلة الأعيان لكان ذلك ديئا بدين» وهو لا يجوز. 

)٠١(‏ أى بأجرة هى دين على المؤاجر. 

01١‏ أى الإجارة بأجرة دين. 

)١1(‏ قوله: "يحرم النساء” بخلاف ما إذا اختلف الجنس: لأن النساء فى الجنس المختلف ليس يحرام كما لو أسلم 
قوهيا فى مروى. (ك) 
قوله؛” يحرم النساء [ففى النافع وجد اتحاد الجنس الحرم] ' النساء مع المد الأخير يقال: بعته بنساء» ونسيئة بمعنى» 
ومنه نسأ الله فى أجللف؛ كذا فى ”المغرب". وقال فى " منتبى الأرب": نسأ تأير كردن وزمان دادن؛ يقال: تسأه الله فى 
أجله, بونساء كسسماء درازى عمر؛ ونساء القوم آخرهم. 

قوله: "يحرم الننساء” بخلاف ما إذا اختلف الجنس؛ لأن الساء فى الجنس الختلف ليس بحوام؛ كما لو أسلم قوعيًا 
فى مروى.(ك) أجيب أنبما لما أقدما على عقمد يتأخر المعقرد عليه فيه» ويحدث شيئًا فشيكًا كان ذلك أبلغ فى وجوب : 
التأعير من المشروطء فألحق به دلالة احتياطًا عن شببة الخرمة ٠‏ (عينى) 
(19) قوله: 'فصار” أى صار حكم هذه الإجارة كحكم بيع القوب القوهى بالشوب القوهى إلى أجل؛ وهر يضم 
لقا ف وسكود الواوء دعس 2 نسبة إلى اع كرحن كدد فارس» ّ لم يجز البيع ههنا لأذ أححد صفتى 



















|| الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الإجارات 9046-20 باب الإجارة الفاسدة” 


جوزت بخلاف القياس للحاجة» .ولا حاجة عند اتحاد الجنس» ووم م 
جنس المنفعة”" . 

قال': وإذا كان الطعاء ا فاستأجر أحدهما صاحيه؛ أو خمار 
صاحبه على أن يحمل نصيبه”" فحمل الطعام كله» فلا أجر له'' . وقال الشافعى:. 
لمجي أن النفعة عبن عندم؛ بيع لين شان جائز'"» فصا كم ذا استأجيي 
'دارا مشتركة بينه"'' وبين غيره' "' ليضع فيها الطعام » أوعبدا مشتركا ليخيط ل 
الثياب.و نا نذا اسخأجرة العمل لا و حوو ل ١‏ ؛ لأن امحمل قعل حسى لا 
ا '"'ء بخلاف البيع””'". لأنه تصرف حكمى”"'» وإذا لم يتصور 
ل ا ولأن ما من جزء يحمله إلا وهو شريك فيه»: | 
فيكون عاملا لنفسه”''» فلا يتحقق التسليم» ل 2 لا 





علة الربا كاف فى حرمة النسأ وهو انلجنس. (عينى) ا 

)١4(‏ قوله: " وإلى هذا [أى إلى هذا الطريق] أشار :محمد “.وهو.ما حكى أن ابن سماعة كتب من بلخ إلى محمد 

بن الحسن فى هذه المسألة وقال: لم لا يجوز إجارة سكنى دار بسكتى دار؟ فكتب محمد فى جوابه أنك أطلت الفكرة 

فأصابتك الحدييرة» وجالست الحنائى فكانت منك زلة؛ أما علست :أن السكنى بالسكنى كبيع القدوهى بالقوهى نسأ» 
| والحدائى اسم محدث ينككر الحدوض على اين سماعة فى هذه المسائل» ويقول: لا برهان لكم عليهاء كذا فى " شرح 
الجامم الصغير" لفخر الإسلام و " الفوائد الظهيرية". (نت) 

)0( بأن استأجر ركوبًا بليس فيجوز لتتخقق الحاجة . 

(؟) أى محمد فى "الجاميم الصغير ".(عينى) 

(؟) من الطعام. 

(5) لا المسمى ولا أجر المفل. 

(6) فكذا إجارة المشاع. 

(1) أى بين المسبتأجر. 




















(1) حيث يجب الأجر. 

(8) أى للمستأجر. 

(ة) أى أن أحد الشريكين استأجر الآخر أو حمارة. 

)٠١(‏ أى لا:يتميز. وجوده. 

)1١(‏ قوله: ”لا يتصور فى الشائم" لأن الحمل يقم على معين والشائم ليس بمعين. (عينى) 

(17) جواب عن قياس الشافعى على البيم. 1 

(17) قوله: ”لأنه تصرف حكمى “ أى شرعى والتصرف فى الشائع شائع شرعا كسا إذا باع أحد الشريكين تصييه. (مل) : 

.)١ 5(‏ قوله: ” فيكون عاملا إلخ * لأن كدونه عاملا لنفسه ينم تسليم عسمله إلى الغير, وبدون التسليم لا يجب 
الأجرء غاية الأمر أنه عامل للغير أيضًا لكن جعله عاملا لنفسه أولى لآن الأصل أن الإنسان يعسمل لنفسه مع .ما فيه من 
تمليك المنافم المعندوسة, ولأنه لو كان عناملا لنفسسه لا يجب الأججرء ولو كان عاملا للغير يجب قلا يجب بالشلك» ولا 







المجلذ الثالث - جزء ” كتاب الإجارات " : باب الإجارة الفاسدة 


|أعليه هنالك امنافع' ويضحتق تسييسها بد وضع طعا" ؛ ونخلاف 
|العيد ل لأن المعقود عليه إِما هو ملك نصيب صاحبه”"؟) » واله أنه أمر حكمى يمكنا 
اأإيقاعه ذ الشْائ 0 

| . ومن ل : أ ولم يذكر أنه يزرعهاء أوأى شىء يزرعها”" 
|أفالإجارة فاسدة؛ لأن الأرض تستأجر للزراعة» ولغيرها' '» وكذا مايزرع فيها 
|امختلف» فمنه ما يضر بالأرض”" » ومالا يضر بباغيره””'" فلم يكن المعقود عليه 
| إمعلومًا. فإت زرعها”''' ومضى الأجل”''' فله المسمى » وهذا استحسانء وفى القياس 
|الايجوزء وهو قول زفر» لأنه'"" وقع فاسدك فلا ينقلب جائ91" , 

]) . وجهالاستحسان أن الجهالة ارتفعت”*'' قبل تمام العقد”''» فينقلب جائرًا كما 
]|إذا ارتفعت فى حالة العقد''؛ وصار كما إذا أسقط الأجل المجهول”"' قبل مضيه: 


اأيقال: امحمول لما كان مشت ركا وجب أن يقم الحمل مشتركاء لأن وقوع الحمل مشتركًا محال لأنه عرض وهو لا يتجزاً. (ك) 

(16) جواب عن قياس الشافعى على استتجار الدار المشتركة. 

00 أى منافم الدار والبدل بمقابلتها. 

:(1) قوله: ”ويحقق تسليمها [أى تسليم المنافع] إلخ” فإنه إذا سلم البيت» ولم يضع فيه الطعام أصلا وجب عليه 
أالأجر. بخلاف الحمل فإن المعقود عليه هو العمل؛ وتسليمه فى الشائع | لا يتحقق. (عينى) 

(*) جواب عن قياس الشافعى على اسعجار العبد المشترك. 

'(4) قوله: "إفا هو [أى المنفعة] ملك نصيبه” وهو المنفعةء فإن المستأجر للعبد المشترك يلك منفعة تصيب صاحبه. (عينى) 

/(0). كما فى البيم بخلاف الحمل فإئه فعل حسى. 

: (7) هدّه.من مسائل " الجامم الصغير"» كذا فى " العناية". 

(9) من أنواع الحبوب. 

(() كالبناء والغرس وحفظ الأمتعة. 

(9) قوله: "فمنه ما يضر بالأرض" كالذرة والأرزء فإن ضررهبًا لها أكثر من ضرر الحنطة والشعير. (عناية) 

٠١‏ أى غير ما يضر بالأرض. 

001 قوله: ” فإن زرعها" أى زرع الأرض نوعا من أنواع الزراعة فى المسألة المذكورة» ومضى الأجل فله المسمى» 
أأى للمؤجر ماسميا عند العقد. (مل). 

(؟١)‏ المضروب فيبا. 

)١8(‏ العقد. 

05 فيجب أجر المثل. 
<< '(19) قوله: "ارتفعت [أى بوقوع ما وقع فيها من الرّرع. ع] إلخ" فإن قيل: لو ارتفعت الجهالة بمجرد الزراعة لكن 
لجاز :أن يكون ما زرعها مضرا بالأرض» فيقع المنازعة يبدا السبب» قلت: المانع هو المفسد توقع المنازعة بيدهما فى تعيين 
المعقؤد عليمن . وقد زال هذا التوقع». فجاز العقد. (مل) 

03 أى نبل مام منة المقد أى الأجل. 
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والخيار ال ائد” "في المد 
ومن 0 بغلذاد بدرهم» ولم يسم مايحمل عليهء فحمل ما. 
يجمل الناس”" » فنفق””" فى بعض الطريق» فلا ضمان عليه ؛ لأن العين المستأجرة 
أمانة فى يد المستأجر ”؟' وإن”*' كانت الإجارة فاسدة . 
فإن بلغ إلى بغداد فله الأجر الممسمى ؛ استحساًا على ما ذكرنا فى المسألة 
الأولى””؛ وإن اختصما قبل أن يحمل عليه وفى المسألة الأولى”" قبل أن يزرع 
نقضت الإجارة دفعا للفساد» إذ الفساد قائم.بعد* . 
باب»2 ضمان الأجي 0" 
لك الأ جراء ”7 على ضربين : أجير مشترك '""'» وأجير خاص» فالمشترك 


27 قوله: “كما إذا ارتفعت إلخ” أى ارتفعت الجهالة اللفضية إلى النزاع من وقت الزرع» وارتفاعها من ذلك 
الوقت كارتفاعها من حالة العقد لأن كل جزء منه بمنزلة ابتداءه» ولو ارتفعت من الابتداء جان فكذا ههنا. (خ) 

(14) قوله: "الأجل المجهول" بأن باع إلى الحصاد والدياس» فأسقط الأجبل قبل أوان الحصاد والدياس. (عينى) 

)١(‏ قوله: " والخيار الزائد” بأن شرط خخيار الشرط اربعة أيام مثلاء ثم أسقط الينوم الرابع قبل مجيثه؛ فإن قلت: إن 
هاتين المسألتين اختلف فيهما زفرء فإنه لا يقول بالإنقلاب من الفساد إلى الجواز فيهماء نكيف يصح جعلهما نظيرين؟ 

قلت: لما ظهر بطلان قول زفر فيهما.فصارتا بمنزلة الجمع عليبماء فصح جعلهما نظيرين علا أنه يحتمل أن يكون هذا 
من قبيل رد الختلف إلى الختلف لزيادة الريضاح. (مل) 

(1) قوله: "فحمل ما يحمل الناس إلخ إنما قيد به لأنه إذا حمل غير المعتاد» فهلك الحمار يجب أن يضمنء وما 
|لألم يجب الضمان فى الحمل المعتاد لعدم الخالفة, لأن مطلق الإذن ينصرف إلى المعتاد» ولم يتعد المعتاد. (عينى) 

(5) أى مات. 

(4) والأمانة لا تضمن إلا بالتعدى» وحمل ما يحمل عليه الناس ليس من التعدى. (ك) 

(5) الواو وضلية. 

(7) قوله: "على ما ذكرنا إلخ' وهو قؤله: وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد, فإنه لا حمل عليه 
ما يحمل الناس من الحمل فقد تعين وارتفعت الجهالة المفضية إلى المنازعة» فانقلب إلى الجوازء» ووجب المسمى» وفى 

القياس يجب أجر المثل. (عينى) 

|1 7 أى استأجر أرضا لم يذكر إلخ. 

(8) أى بعد الإجارة قبل الحمل على الحمارء وقبل الزراعة فى الأرض. (عينى) 

(8) قوله: ”باب” لما فرغ من ذكر أنواع الإجارة صحيحها وفاسدها شرع فى بيان الضمان؛ لأنه من جملة 
العوارض التى تترتب على عقد الإجارة؛ فيحتاج إلى بيانه. (نت) 

)٠١(‏ قوله: "الأجير” قال الإمام المطرزى فى ” المغرب": وأما الأجير فهو مثل الجليس والنديم فى أنه فعيل بمعنى 
مفاغل» انتبى, (نت) 

)1١(‏ .أى القدورى. (عينى) 

)١1(‏ على وزن فعلاء جمم أجير. (عينى) 

(17) قوله: “أجير مشترك إلخ" الأجير البشترك من يكون عقاده واردا على عنمل هو مملوم يبيان محله لأن المعقود. 





|| الجلد الثالث - جزء 7 كتاب الإجارات -#811- باب ضمان الأجير 


|أمن لا يستحق الأجرة حتى يعمل”' كالصباغ والقصار””» لأن المعقود عليه" إذا 
ش فر لخدل أو أثره*؛ كان 0 لأن منافعه”" لم تصر 
]|أمستحقة لواحد» فمن هذا الوجه" يسمى أجيرا مشتر 
قال! '': والمتا 1 
وهو قول زفرء ويضمنه عندهما إلا من شىء غالب كالحريق الغالب””"" 


|| المكابر . لهما ما روى عن عمر” أ وعلى رضى الله عفو حا : 'أنبما كانا يضمنان || 
الأجير المشترك"*. ولأن”" الحفظ مستحق عليه” 2 لايك العمل | 


و11 فإذا علفرسيي 34 الأخخراز عن #الخصى والسرنة كان الكتهجير من 
جهته ”أ فيضمنه كالوديعة 0" رذ كانت بأجر يخلاف ما لا يمكن الاحتراز غعنه 


عليه فى حقه الرصف الذى يحدث فى العين بصمله؛ فلا يحتاج إلى ذكر امدة كالقصار والصباغ؛ والأجير الخاص من 
بكو العقد واردا على منافعه ولا يصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو المسافة. (مل) 

)١(‏ قوله: “حتى يعمل" لأن الإجارة عقد معاوضة؛ فتقتضى المساوأة بيدهما. (تبيين) 

(؟) كاذر. 

(8) قوله: "لأن المعقود عليه. [ليس دليلا لما سبق فإئه تعريف لا حكم فيه] إلخ” بيان لناسبة التسمية؛ وكأنه قال: 
من لا يستحق الأجرة حتى يعمل سمى بالأجير المشترك؛ لأن المعقود عليه إلخ. (ع) 

(5) قوله: "إذا كان هو العمل [كالقصارة] " يعنى إذا شرط أن يعمل هو ينفسه: وقوله: أو أثره إذا لم يشترط 
|| أن يعمل هو بنفسه. (ك) 

(9) كالصبغ. 

أ أى للأجير. 

00 أى مناقم الأجير. 

(8) أى من جهة أن منافعه لم تصر مستحقه لواحد. 

(9) بين الناس غير مخصوص بواحد بعينه. 

٠١:‏ هذا من القدورى. 

(11) قوله: ” كالحريق الغالب [حريق آنش زبانه دهنده. كتز اللغات]" لأن الحفظ فيه غير واجب» فلا يضمن 
لعدم الجناية والتقصير. (مل) 

(؟1) قوله: " والعدو" وقالا: يضمنء إلا من حرق غالبء أو لصوص مكابرين استحسانًا. (رد امحتار) 

(17) كذا قال الزيلغى فى " شرح الكنر" . 

(14) قوله: " وعلى رضى الله تعالى عنه” قلت: روى البيبقى من طريق الشافعى عن على أنه كان يضمن الصبا غم. (ت) 

* راجع نصب الراية ج4 ص ١ 4١‏ والدرايةتج؟ تحت الحديث878 ص١ .١9‏ (نعيم) 

إ(©1) يريد به أن المعقود عليه الحفظ أيضًا. (ك) 

(17) ولا حفظ إذا هلك المتاع. 

١879‏ أى بالحفظ. 
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كالموت حتف أنفه” “..والحريق الغالب وغيره' "أ لأنه لا تقصير من جهته © 


ولأبى حنيفة أن العين أمانة فى يده لأن القبض حصل بإذنه”؟) ولهذالو 
داك عب لايك الجترار ضيه ل بعت ولو كان مفتمر ”.بصنت يا في 
الملغصوب”", والحفظ”'' مستحق عليه تبعا لام مالكل 0 9 
الأجر يخلاف المودع بالأجرء لأن الحفظ مستحق علية مضو عتى يقائله!05) 
الأجر.قال: وماتلف”' بعمله كته ب من د 
الل اي '" الحمل» وغرق”'©السفينة من ملو97" 
عليه : وقال زفر والشافعى لا ضمان عليه» لأنه'*'' أ أمره بالفعل مطلق” ا 


(018) أى هو صار ثاركا ذلك الحفظ الذى ضمنه له بعقده. (ك) 
(19) قوله: ” كالوديعة إلخ” فإن المودع بأجر صار بالتقصير تارك ذلك الحفظ المستحق فيضمن. (مل) 
)١(‏ حتف -بالفتح-: مركل مات فلا حتفن أنفه مرد بر فراش بدون قتل وضرب وغرق وحرق. (من) 
(1) كالغارة على يلد هو فيه: 
(6) فلم يكن متعديا فلا يطنمن. 
(4) المستأجر 
(5) قوله: "ولو كان [أى العين فى .يده. ع] مضمونا” أى لو كان مضموثًا لما اختلف الحال» يل كان مضمونًا 
]عليه مطلقا. (تبيين) ١‏ 
(1) قوله: ”كما فى المغخصؤب” أى كما يضمن المغصوب فى الحالين. (مل) 
(0) جواب عن دليلهما: ولأن الحفظ إلخ. 
)0 قوله: "لامقصودًا"' أ عد مره عليه لكئه وسيلة إليه» وذلك لأن العقد وازد على العمل لكونه أجيرا. 
| مشتركاء والحفظ ليس بمقصود أصلى بل لإقامة العمل فكان تبعاء فلم يكن مقصودا. (عينى) 
(4) أى لكون الحفظ مستحقا عليه تبعًا لا مقصودا. 
20٠١١‏ الحفظ. 
)١١(‏ إذ العقد عقد حفظ. (ك) 
)١7(‏ الحفظ. 
05 هذه مسألة القدورى. 
)١14(‏ أى دق القصار. (مجمم الأنبر) 
)1١6(‏ قوله: ' زلق [لغزيدن]”" إذا لم يكن من مزاحمة الناس كما فى الإصلاح؛ فإن التلف الحاصل من زلقه حصل 
:]] من تركه التثبت فى الىء. (مجمم الأنهر) 
(17). مكارى الفاعل بكرايه دهند. (من) 
)١7(‏ بفتح الراء. (ع) ش 
(14): قوله: " مده [أى عن مد الملاح السفينة] " وفيه إشارة إلى أن السفيئة لو غرقت من موج أو ريح أو نحوهما لم 
يضمن كما فى القهستائى. (مجمم الأذبر) 
)1١9(‏ أى لأن صاحب المتاع. 
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]] بنوعيه المعيب والسليم» وصار كأجير الوحد''' ومعين القصار. 
ولنا أن الداخل تحت الإذن”" ماهو الداخل تحت العقدء وهو العمل الصالح؟] 
لأنه”" هو الوسيلة إلى الأثر؟'» وهو المعقود عليه حقيقة””'» حتى لو حصل بفعل 
||الغير”' يجب الأجرء فلم يكن المفسد مأذونًا فيه" بخلاف المعين *؟ لأنه متبرع » 
فلا يمكن تقييده'” بالمضلح””'', لأنه''' يمتنع عن التبرع » وفيما نجن فيه يعمل 
بالأجرء فأمكن تقييده "0 وبخلاف 0 الو حد على ما تذكر و" إن شاء الله 
ا د ل سقط من 








00 ريد 





(0؟) قوله: "أمره بالفعل مطلقًا ' بأن استأجره ليدق الثوب» ولم يزد على ذلك ما يدل على السلامة. (عينى) 

(1) أى الأجير الخاص» حيث لا ضمان عليبما. 

(0) أى الأمر. (ع) 

(7) عمل صالح. 

(4) الحاصل فى العين من فعله. 

(5) قوله: "وهو الممقود عليه إلخ' أقول: فى تعليل كون الداخعل تحت العقد هو العمل الصالح بما ذكره المصنف 
قصورء لأن كون العمل وسيلة إلى الأثر إنما يعصور فى صورة تخريق الدوب من دقه من صور مسألتنا هذه دون الصور 
||الفلاث الباقية منباء إذ قد مر فى أواخخر باب الأجر متى يستحق أن كل صانع لعمله أثر فى العين كالقصار والصباغ» فله 
أن يحبس العين حت يستوفى الأجرء لأن المعقود عليه وصف قائم فى الدوب قله حت الحيس لاستيفاء البدل كما فى البيع» 
وكل صانع ليس لعمله أُثر فى العين فليس له أن يحبس العين للأجر كالحمال والملاح؛ لأن المعقود عليه نفس العمل؛ وهو 
عبز. نآئم فى العين» فلا يتصور حبسه. (نت) 

(1) أى غير الأجير. 

(9) من العمل لأنه ليس بوسيلة إلى الأثر. (ك) 

49 أى معين القصار. 

() أى تقييد عمله. 

)٠١(‏ من العمل. 

)1١1(‏ حال هذا التقييد.. 

)١7(‏ بالمصلح,. 

)١9(‏ فى آحر هذا الباب. 

)١4(‏ قوله: " وانقطاع إلخ" جواب لما عسى أن يقال: إن انقطاع الحبل ليس فى صنيع الأجير فما وجه ذكره من 
!]| جملة ما تلف بعمله. (عينى) 

)١5(‏ بتركه التوئيق فى شد الحبل. 

(17) قوله: "إلا [استئناء من قوله: مضمون عليه] أنه لا يضمن إلخ" قيل: إنبا عدم الضمان حال السقوط إذا كان 
هو تمن يستدمسك على الدابة» وي ركب وحده وإلا فهو كالمتاع؛ والصحيح أنه لا فرق» وكذا رواه ابن سماعة عن أبى 
وا دس ولايقال: :عياف انويع :تسبي زد ويد لاد انس إنا ا 
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الدابة و إن”' كان بسوقه وقنوده» لأن الواجب ضمان 0 وأنه لا يجب 
بالعقد» 0 ولهذا يجب. 


وإن شاء ضمنه قيمته فى الموضع 0 
000 والسقوط”'' بالعثار”''", أو بانقطاع الحبل» وكل 
ذلك من صنيعه» وأما الخيار فلأنه إذا انكسر فى الطريق» والحمل”''' شىء واحد تبين 
أنه وقع تعديًا من الابتداء من هذا الوجه””", وله" وجه آخرء وهو أن ابتداء الحمل 
حصل بإذنه» فلم يكن من الابتداء تعذياء وإغا صار تعديًا عند الكسر فيميل”' إلى 
][أى الوجهين شاء» وفى الوجه الغانى''' له الأجر بقدر ما استوفى""'»: وفى الوجه 


يضمن إذا تعدىء وكلامنا فيما إذا لم يوجد التعدى. (ك) 
1 072 أى بفعله. 
)١(‏ الواو وصلية. 
(؟) هم من يؤدون الدية والتفصيل سيجىء فى كتاب المعاقل. 
(5) قوله: ”لا تصحمله العاقلة [لأنهم لا يعحملون إلا ضمان الجنايات] " لأن العاقلة إنما يدفعون الدية باعتبار ترك 
|| الحفظ» ولا يجب عليهم الحفظ من العقودء فإذا كان كذلك لا تتحمل العاقنة ضمان العقود. (حميدية) 
(4) أى محمد. (عينى) 
(ه) دن حبالفعج-: خم بزركك قار اند وديا دراز تر از سيو. (من) 
(1) قوله: ”من الفرات حوى كوفه" إنما وضم المسألة فى الفرات لأن الدنان تباع هناك (ك) 
«7) قوله: "قوقع فى بعض الطريق” قيد يقوله: فى بعض النطريق لأنه لو اتكسر بعد ما انشبى إلى المكان المشروط 
من جناية يده» فلا ضمان عليه؛ وله الأجر. (عينى) 
(8) قوله: ” فانكسر” ليس بقيد» فإنه لو كسره عمدا فالخكم كذلك. (عينى) 
(9) من أنه أجير مشترك» وقد تلف المتاع بصنعه؛ فيضمن. 
١٠).أى‏ سقوط الدين. 
)1١(‏ شكوعيدن وبسرور افتادن, (من) 
(؟١)‏ قوله: "والحهمل إلخ“ أى والحال أن الخمل شىء واحد حكما إذا الحمل المستحق بالعقد سا ينتفع به وهو أن 
يجعله محمولا إلى موضم عينه. (عينى) ْ 
)١‏ قوله: ” من هذا الوجه” أى أن الحمل شىء واحدء فيكون انكساره فى الطريق كانكساره ابتداء. (عينى) 
)١4(‏ أى للتعدى والضمان. 
)١15(‏ أى لما كان جهة الضِمان دائرة بين الأمرين فيميل إلخ. 
)١7(‏ أى ما إذا شاء تضمين قيمته فى المكان الذى انكسر. 
(17) من العمل. 





أ الجلد الثالث - -زء ” كتاب الإجارات عا 
: ا لأنه ما استوفى أصلا . 
كك وإذا فصد" " الفصاد» أو يزغ البزاءة 9 و 


: م0 
10 فنة فنفقت 7 ا ا ان ا 
00 ووجهه”"'' أنه لا يمكنه التحرز عن السراية» 
لأنه يبتنى على قوة الطبائع”''» وضعفها"'" فى تحمل الألم» فلا يمكن التقييد 


ش بالمصلح من العمل" 1000 0 لادقوةا لثوب 
ورثته تعرف بالاجتبادء فأ ف 4 القول بالتقييد 229 ال4" : وا جير الذى 


- الك 4 4 . 197 اسل١5)‏ 3 ات 
يستحق الآجرة بتسليم نفسه فى الملة وإن لم يعمل" 0 


)١(‏ أى ما إذا شاء تضمين قيمته فى المكان الذى حمله. 
(؟) أى القدورى. (عينى) 
(7) فصد فصدا: ركف زد. (من) 
(5) قوله: "أو برغ البزاخ” البزاغ: شر زن يزغ بيطار الدابة شفها بالمبز» وهو مفل مشرطة الحجام. (ن) 
قوله: "البزاغ” أى البيطارء فهو خاص بالبهائم. (رد اختار) 
:(5) ولو تجاوز الموضم المعتاد ضمن. 
(5) أى ملك 
(7) بيطار -بالفعح-: علاج “كشيده جبار بايان را. (م) 
)٠‏ هو سدس الدرهم. 
(9) هلكت. 
)٠١(‏ العيد. 
)١١(‏ قوله: "نوع بيان " لأن رواية امختصر ناطقة بعدم التجاوز ساكتة عن الإذن ورواية "الجامع الصغير” ناطقة 
بالإذن ساكتة عن التجاوز؛ قصار ما نطق به رواية الختصر بيانا لما سكت عنه رواية "الجامع الصغير"» وما نطق به رواية 
"الجامع الصغير “ بيانا ل سكت عنه رواية الختصرء فيستفاد مجسموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن لعدم وجوب 
الضمان: حتى إذا عدم أحدهما أو كلاهما يجب الضمان. (ك) م 
01١‏ أى وجه عدم الضمان. 
)١9‏ قوله: "لأنه يستنى على قوة إلخ” فربما يكون ضعيف المراج فيسرى الفعل إلى النفس» وربما يكون قزيه فلا" 
||إيسرى. (أبو المكارم) 
)١4(‏ والقوة والضعف مجهولء والاحتراز عن الجهول لايمكن. 
)١5(‏ كيلا يتقاعد الناس عن هذا العمل. 
(11) فى الصفحة الستابقة. 
)١(‏ بالمصلح من العمل. 
(ا) أى القدورى. (عينى) 
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للخدمة أو لرعى الغنم”"'» وإما سمى أجير وحد'" لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره”". 
ألأن منافعه”'' فى المدة صارت مستحقة له”* والأجر مقابل بالمنافع؛ ولهذا”' يبقى 
||الأجر مستحقًا و إن”" نقض العمل . 
قال" : ولااضمان على الأجير الخاص فيما تلف فى يده" . ولا ماتلف ]أ 
يل 0 أما الأول 0" فلن العين أمانة فى يده لأنه قبض بإذنه”""2, وهذا ظاه 
موه ركلا سيهيا لقنس الأ الك بوه استحسان عندهما لصيانة أموال ]أ 
الناس”""2» وأجير الوحد لا يتقبل الأعمال9", ورنائح طات 


)09 الضروبة. 

)5١(‏ الواو وصلية. 
)1١( |‏ قوله:”وإن لم يعمل "أى سلم نفسه؛ ولم يسمل مع السمكن أما إذا امتيع من العمل؛ ومضت المدة أو لم 
يتمكن من العمل لعذرء ومضت المدة لم يستحق الأجرة: لأنه لم يوجد تسليم النفس. (ك) 

)١(‏ قوله: "أو لرعى الغدم” واعلم أنه إذا استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهرا فهو أجير مشعرك إلا أن يقول: ولا 
ترع غنم غيرى» فحيتكل يصير أجير وحدء وإن ذكر المدة أو لاء بأن. استأجره ليرعى غنمه شهرا بدرهم فهو أجير وحد إلا 
أن يقول: وترعى غنم غيرى. (ك) 

(؟) صفة بمعنى وانعد. 

25 أى لغير المستأجر. 

(54) أى منافم الأجير الخاض. 

© أى للمستأجر. 

(1) قوله: "ولهذا [أى لكون الأجير مقابلا بالمنافع] " أى ولأنه يمستحق الأجر بتسليم نففسه فى المدة» وإن لم يعمل 
|أويستحق:الأجر وإن نقض العمل بخلاف الأجير المشهرك فإنه لا يستحق الأجر إذا نقض عمله قبل أن يقبض رب الفوب 
لأنه لم يسلم العمل إلى رب الثوبء فإنه روى عن محمد فى خمياط خاط ثوب رجل بأجر» ففتقه رجل قبل أن يقبض رب 
الثوب فلا أجر للخياط؛ لأنه لم يسلم العمل إلى رب الثوبء ولا يجبر الخياط على أن يعيد العسمل؛ لأنه لو أجبر إنما يجبر 
ا بحكم العقد الذى جرى بينهماء وذلك العقد قد انتبى بتمام العمل. 

1 وإن كان الخياط هو الذى فتن فعليه أن يعيد العملء وهذا لأن المنياط ل فى الثوب فقد نض عمله:.وصبار كأن لم |]. 
يكن بخلاف ما إذا فتقه أجتبى لأن بفتق الأجنبى لا يمك أن يجعل كأن الخياط لم يعمل أصلة. (ك) ١‏ 

1 (1) الواو وصلية. 

(8) أى القدورى. (عينى) 

(9) بأن سرق منه أو غصب. 

)٠١‏ قوله: “ولا ما تلف من عمله” بأن تخرق الثوب من دقه: أو انفسد البطيخ؛ أو احترق الخبز ونجو ذلك. (عينى) 

)١1(‏ أى ماتلف فى يده. 

[فحلة المستأجر. 

)١(‏ قوله: ”لصيانة إلخ” فإن الأجير المشترك يتقسبل أعيانا كثيرة رغبة.فى كثرة الأجرء وقد يمجز عن قضاء حقى 
الحفظ فيبا فيضمن حتى لا يقصر فى حفظهاء ولا يأخذ إلا بقدر ما يقدر على حفظه. (عينى) ْ 

)١5(‏ بل يسلم نفسه. 
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|| بالقياس”'. وأما الشانى”'' فلأن المنافع ''' متى صارت مملوكة”*' للمستأجرهء فإذا] 

أمره باتتصرف فى ملكه ضح ويصير”' نائبًا منابه» فصار فعله''' منقولا إليه» كأنه 
جل جه فلهذا لا يضمنه» والله أعلم . 


باب الإجارة على أحد الشر طين”© 
٠‏ 9 در 200 5 


0 اداخطت اد 


8 


أآجرتك هذه الدابة إلى الكوفة بكذا'" "2 أ 


وإلى اير 1 وكذا إذا ةا 


)١(‏ وهو عدم الضمان. 

(؟) أى إذا تلف بعمله. 

'(”) أى مناقم الأجير. 

2 بتسليم النفس. 

(6) الاجير. 
5١‏ الأجير. 
|1 0 قرله: "باب الإجارة إلخ" لما فر عن ذكر الإجارة على شرط واحد ذكر فى هذا الباب الإجارة على أحد 
1 الشرعلين, لأن الواحد قبل الاثنين. (نث) 

(8) قولة: “فارسيًا“ أى خصيطًا فارسيا بنعنى نصياطة فارسية أى منسوبة إلى صنعة فارس» وهى التى يكون فيها 
الخياطة غرزة غرزة. (عيلى) ْ 

(5) أى فأجرك درهم. 

)٠١(‏ قوله: "روميا" أى خبيطًا روميًا بمعنى خياطة رومية؛ أى منسوبة إلى صنعة الروم.وهى التى تكون الخياطة فيها 
الأغرزثين غرزتون. (عينى) 

)١١(‏ أى الخياطة الفارسية والرومية. 
)١5( 1‏ قوله: " بعصفر [كسم]” عصفر بالضم كياهى بست معروف كه جامه را بآن رنك كتدد» وتخم آن را قرطم 
|| كويند. (م) 

(1) أى خير المؤجر المستأجر. 

)١4(‏ فأى دار سكنبا يلزمه ما عينه من الأجرة. 

:-(18) أى غير المؤجر المستأجر. 

205 أى عشرة مثلا. 

:0107 يلد بالعراق. 

80 أى خمسة متلا 
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ا 0ه 
جميع ذلك البيع” © واجامع '' دقع الحاجة| '"' غير أنه لا بد من 
ار يشترط ذلك؛ لأن الأجر إنما يجب 


0 وعد ذلك 80 يصير المغقود عليه معلومّا» وفى البيع يجب الشمن بنفس 
ْ المنازعة إلا بإثبات الخيار. 


0 0 5 ال ” 2 من 00 ا 
درهمء ووكال ا .رسف محمد الع إن”؟'؟. وقال زفر: : الشرطان 
فاسدان؛ لأن الخياطة شىء واحد"" » وقد ذكر بمقابلته'' بدلان على البدل""', 


(15) أى خير المؤجر المستأجر. 
)١(‏ قوله: ” بين ثلاثة أشياء" أى فى الصور المذكورة بأن قال: إن خطته فارسيّاء فلك درهم؛ وإن خطته روميّاء 
فلك درهمان» وإن خطته تركياء فلك ثلاثة دراهم؛ فأى الأعمال عمل استحق الأجر المسمى. 
وكذا إذا قال: إذا صبغعه بعصفرء فلك درهمء وإن صبغته بزعفران» فلك درهمان؛ وإن صبغته بورس ؤنحوه؛ فلك 
الأثلاثة دراهمء وكذا إذا قال: إن سكنت هذه الدار» فعليك كل شهر خخمسة؛ وإن سكنت هذهء فعليك عشرة؛ وإن سكنت 
هذه فخمسة عشرء وكذا لو قال : آجرتك هذه الدابة إلى بغداد بعشرة» وإلى وأسط بخمسة عشرء وإلى الكوفة بعشرين. (عينى) 
(؟) قوله: " بين أربعة ' أى بين أربعة أنواع من الفعل» بأن قال : إن خطته فارسياء فلك درهم؛ وإن خطته؛ روميا 1 
فلك درهماء وإن خطه تركياء فلك ثلاثة» وإن خطته هندياء فأربعة. (عينى) 
(7) أى المقيس عليه. 
(4) قوله: ”البيع" بأن باع أجد الشوبين على أن يأخذ أيهما شاء جاز وكذا إذا قال: بعت أحد الأثواب الشلاثة 
على أن يأخذ أيبا شاءء وفى الزائد على الثلاثة لا يجوز. إحميدية) 
11 (ه) فى إلحاق الإجارة بالبيع فى هذه الصور. 
(5) قوله: ” دفع الحاجة" وهى تندنع بالشلاثة لاشغمالها على الجيد والوسط والردىء؛ ولا حاجة إلى الأربعة 
لاندفاعها بما دونبها. (كفاية) 
(7) قوله: ”لا بد من اششراط الخيار [أَكى خيار التعيين] إلخ * فإنه إذا خخيره بين ثوبين على أن يأخحف أيهما شاء يكون 
للمشترى الخيار» وكذا إذا خيره بين ثلاثة, (عينى) 
(8) لا بالعقد. 
(8) العمل. ١‏ 1 -0 00000 
)٠١‏ قوله: “فله درهم” لآن الشرط الأول جائزء والثانى فاسد ولهذا يجب المسمى فى الآولء وأجر المثل فى القاتى. (مل) 
05١‏ لانه هو المسمى فى اليوم الثانزى. 
(1) أى بأجر المثل. 
07 أى عند أبى حنيفة فعنه روايتان:والأول هو امختار. 
(14) ففى أيبما خاط يستحق المسمى غيه. 
(15) قوله: "شىء واحد" لأنه استأجمره على مطلق الخياطة؛ فالفعل غير مختلف» وإما يختلف الزمان. (عينى) 
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فيكون مجهولا”'': وهذا لأن ذكر اليوم للتعجيل”"» وذكر الغد للترفية”", 
فيجتمع فى كل يوم”' تسميتان”. ولهما أن ذكر اليوم للتأقيت”'. وذكر|| 
الغد للتعليق", فلا يجتمع فى كل يوم توعان ”ان ولأن التعجيل والتأخير 
مقصودان”'؛ فنزل منزلة اختلاف النؤعين”''". ولأبى حنيفة أن ذكر الغد للتعليى 10" 
حقييقة» ولا يمكن حمل اليوم على التأقيت "2 لأن فيه فساد العقد لاجتتماع الوقت 


(17) درهم ونصف. 

(17) أى على طريق البدل. 

)١(‏ قوله: 'فيكون [البدل] مجهولا" فصار كأنه قال: خطته بدرهم أو نضف درهم وهو باطلء فكذا هذاء |/أ: 
والجواب أن الجهالة تزؤل بوقوع العمل فإنه به يتعين الأجر للزومه عند العمل» كما تقدم. (ع): 

(؟) قوله: ”لأن ذكر اليوم للتعجيل" لأنه حال إفراد العقد باليوم بقوله: خطته اليوم بدرهم كان للتعجيل لا 
للتوقيت حتى لو خاطه فى الغد يستبحق الأجر فكذا ههنا. (عينى) 

قوله: "للتعجيل" لا للدوقيت»؛ ؤإلا يلزم اجتماع العمل والوقت فى الإجارة؛ وهو مفسد كما مره فإذا كان ذكر 
اليرم للتعجيل كان الأجر مقابلا بنفس الخباطة فى اليوم؛ وكذا فى الغدء لأن ذكره للترفية؛ فيجتمع فى فعل واحد أجران 
على البذل؛ وهو يوجب الجهالة. (أعظمى) 

١‏ قوله: " للترفية" [آسائشن دادنع لا للإضافة والتعليق» ولهذا لو أفرد العقد فى الغد يأن قال؛ خخطه غدًا ببصف 
درهم ثبت هذا العقد فى اليوم حتى لو خاطه اليوم الأول استحق نصف درهم. (عينى) 

0 (4) قوله: "فيجتمع إلخ' بيان ذلك أما فى اليوم الأول فلأن ذكر الغد إذا كان للشرفية كان العقد المضاف إلى غد 
ايا اليوم مع عقد الييوم» وأما فى الغد فلأن العقد المنعقد فى اليوم باقي» لأن ذكر اليوم للتعجيل؛ فيجتمع مع المضاف إلى 
الغد فهذا يبان اجتماع التسميتين فى كل يوم. (عينى) 

(0) فيبطل العقد للجهالة. (عينى) ْ 

(1) قوله: " ولهما أن ذكر اليوم للتأقيت" لأنه حقميقة؛ فكان قوله: إن خطه اليرم» فبدرهم مقستصرا على اليوم» 
فبانقعاء اليوم لا يبقى العقد إلى الغد بل ينقضى بانقضاء السوقت» وذكر الغد للتعليق أى الإضافة؛ لأن الإجارة لا يقبل 
التعليق؛ لكن يقسبل الإضافة إلى وقتفى المستقبل: وإذا كان للإضافة فلم يكن العقد ثابنًا فى الحال» فلا يجتمع فى كل 
يوم تسميتان. (ع) 
قوله: "للتأقيت" فإن قيل: قد جعلا ذكر اليوم فى مسألة خخيز النخاتيم للتعجيل فما لهما لم يجعلا كذلك ههناء 
قلنا: هناك حملا على المجاز تصحيحا للعقد؛ وههنا حملا على الحقيقة للتصحيح أيضاء إذ لو عكس الأمر فى 
الفصلين يلزم إبطال ما قصد العاقدان من صحة العقدء والأصل تصحيح تصرف العاقل, ما أمكن. (تاج الشريعة) 

(/) أى الإضافة. 

(4) قوله:” فلا يجتمع إلخ" يعنى أن الكلامين تعليقان يحسب الظاهر لوجود حرف الشرط فيبماء لكن الإجارة 
إثبات؛ فلا يحتمل التعليق» فيحمل ذكر اليوم على الإجارة بأنه موقتة؛ وذكر الغد على الإجارة مضافة؛ فلا يجتمع فى كل 
يوم تسميتان. (أعظمى) 

(9) والمعقود عليد هو العمل. (ع) 

)٠١(‏ كالخياطة الرومية والفارسية. 

1١)‏ 0 أى للإضافة. 
)١5(‏ الذى هو حقيقة. 
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والعمل 0" وإذا كان كذلك يجتمع فى الغد تسميتان دون اليوم فيصح الأول”", 
ويجب المسمى » ويفسد الثاني 0 ويجب أجر المثل ”* لا يجاوز به نصف درهم؛ 
ش لأنه هو المسمى فى اليوم الثانى”* '.وفى 'الجامع الصغير : لايزاد على درهم. ولا 
ينقص من نصف درهمء لأن التسمية الأولى لا تنعدم فى اليوم الثانى» فيعتبر لمنع 
الزيادة”''» وتعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان”"'» فإن خاطه فى اليوم الثالث لا 
يجاوز به نصف درهم عند أبى حنيفة”" هو الصحيح”"'. لأنه إذا لم يرض بالتأخير 
إلى الغد”*'» فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد أولى . 


فبدرهم. وإن 000 تبي جات دان تقلت 


)١(‏ قوله: "لاجتماع الزقت إل“ فإذا نظر إلى ذكر العمل كان الأجير ممشتركاء وإذا نظر إلى ذكر الييوم كان 
أجير وحدء وهما يتنافيان لتنافى لوازمهماء فإن ذكر العمل يوجب عدم وجوب الأجرة ما لم يعمل وذكرالوقت يوجب 
وجويها عند تسليم النفس فى المدة» وتدافى اللوازم يدل على تنافى الممزومات» ولذلك عدلنا عن الحفيقة التى هى التأقيت 
إلى المجاز الذى هو التعجيل؛ وحينكذ يجتمع فى الغد تسميتان دون اليوم» في فيصح الأول ويجب المسمى» ويفسد الثانى» 
ويجب أجر الخل. () 

(؟) أى الشرط الأول. 

(”) أى الشرط الثانى. 

(4) لأنه مقعضى الإجارة الفاسدة. 

(0) قوله: "لأنه هو المسمى إلخ” فإن قلت: فالدرهم أيضا مسمى فى .اليوم الشانى» لأن اليوم جعل للتعجيل» فصار 
1 وجوده كعدمه؛ فيكون ذكر الدرهم موجودًا فى الغد فلا يكون راضيًا بحط نصف درهمء قلت: مسلم لكن ذكر 
النصف فى الغد بطريق التصريح بخلاف ذكر الدرهم؛ فهو مصرح فى اليوم دون الغد. 

(1).على درهم. 

(7) قوله: “لمنع النقصان [عن نصف درهنمع" أقول: فيه نظر إذ قد تفرر فى أول باب الإجارة الفاسدة أن التسمية 
فى الإجارة الفاسدة تمنع الزيادة عندناء ولا تمنع التقصان أصلاء بل يجب أجر المثل» وإن نقص عن المسمى فسا معنى أن 
تعتبر التسمية الثانية شهنا لمنع النتقصان. (نت) 

(89) قوله: "عمد أبِى حنيفة"' ' أما عندهما فالصحيح أنه يتتقص من نصف الدرهم: ولا يزاد عليه. (عينى) 

(9) وفى رواية: أنه لا يزاد على درهم, ولا ينقض عن نصف درهم. 

)٠١(‏ يأكثر من نصف درهم. (ك) 

)1١(‏ أى على الخلاف. 

(11) بنفسه» وفى نسخة: إن سكدت فيه عطار. 

)١5‏ وفى نسخة؛ وإن أمسكدت. 
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قلا 0 زومر اسشاجر داب إلى الحمرة' بدرهم؛ وإن جاوز بباإلى 


م 2 1 : لايجوز. 
وجه قولهما أن المعقود عليه مجهول., وكذا الأجر أحد الشيئين. وهو مجهولء 
والجهالة )' توجب الفسادء بخلاف الخياطة الرومية والفارسية”''»؛ لأن الأجر يجب 
بالعمل”': وعنده ير تفع الديالة اماق هذه البتائل ينجي لامر بالتكلي 1 
والتسليه”", ذ ا ''6. وهذا الحرف هو الأصل''' عندهما . 
رلك عفي نظا اليا لون وديف عي ل ٠‏ فيصح”''' كما ذ 
فُسألة الرومية والفارسية» وهذا'' لأن سكناه بنفسه يخالف إسكانه الحداد”'؟ ألا 


ترى أنه لا يدخل ذلك فى مطلق العقدء وكذافى أخواتهباء والإجارة تعقد 
للانتفاء "1 وعنده ير تفع المجهالة» ولو اجتيج”*'' إلى الإيجاب9'" عمجرد التسليم 


)١(‏ شهرى است نزديك كوفة. (من) 

(؟) قوله: " القنادسية كامسا بسر ناتيت تروك لبها اهم عليه البلا وجل اعجو ردك 
رأسه فقال: : قلاسبت من أرط ن» فسميت بالقادسية» وذعا لها أن تكون محلة الحاج. (من) 

:() قؤله: ” ويحتمل المدلاف” وإما قال ذلك لأن هذه المسألة ذكرت فى ”الجامع الصغير 1 
يككون هذا قول الكل؛ ويحتمل أن يكون قول أبى حنيفة خخاصة كما فى نظائرها. ا( ع 

(4) قال الأزهرى: الكر: ستون قفيرًاء والقفيز: ثمانية مكاكيك؛ والمكوك: صاع ونصف. (مغرب) 

(0) أى الجهالة الواحبدة توجب الفساد» فكيف الجهالتان. 

(7) قوله: " بخلاف إلخ” أى فإن قيل: مسألة الخياطة الرومية والخباطة الفارسية فيها جهالة المعقود عليه وكانت 
صسحيحة: أجاب عنه بقوله: بخلاف إلخ. (ع) 

(/) فى مسألة الخياطة. 

(ى) فى الدار والدكان. 

(4) فى الدار والدكان والدابة, 

2٠١‏ فى الأجر والمعقود عليه. 

)١١(‏ قوله: "هو الأصل" أى الأصل عندهما أن الأجر متى وجب بالتسليم من غير عمل ولا يدرى عند التسليم 
أببما يجب يفسد العقد. (ك) 

)1١5(‏ المؤجر. 

)١17(‏ المستاجر. 

)١14(‏ عند الاجتماع “كما يصح عند الانفراد. 

)١5(‏ أى كونهما مختلفين. 

(7١)_وكل‏ واد مبما عند الانفراد صحيح فكذا عند الجمع. (ل4) . 
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يجب أقل الأجرين للتيقن به. 
باب إجارة العبيد”) 
ومن استأجر عبدا ليخدمه فليس له أن يسافر به" إلا أن يشتر شترط ذلك97؟, لأن 


خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة”' فلا يتنظمها الإطلدق 0 ولهذا”' جعل 
السفر”" عذراء فلا بد" من اشتراطه”' كإسكان الحداد والقصار فى الدارء ولأن 
ْ عارك كيين اللزد ين 4 فإذا تعينت الخدمة فى الحضر لا يبقى غيره داخلا 


| قوله: "والإجارة تعقد إليه* جواب عن قولهما: يجب الأجر بالتيخلية والعسليم؛ فيبقى الجهالة» وهو أن‎ )١7( 
الغالب فى الإجارة الانتفاع» لأنها مشروعة للحاجة؛ فالظاهر أن لا يخلو عن الانتفاع» وإذا جاز الانتفاع زالت الجهالة»‎ 
والشمكن من شير تشاع ليس بأصل بل هو من العوارض» والاحتراز عن العوارض غير واجبء ولو تحقق ترك الانعفاع‎ 
واحتيج إلى إيجاب الأجر بالتمكن يجب المنيقن وهو المقابل بأدنى العملين إذ الفضل لا يجب بالشك.‎ 

| وقيل: يجب الأقل رينتصف الفضلء؛ وقيل: يتنصف كل واحد منبما قلا يدمكن الجهالة بكل حال؛ قصار الأصل 
عنده أن العقد إذا اشتمل على شىء معلوم يبدل معلوم؛ وضم إليه الزيادة بزيادة فى البدل؛ فإن العقد يقع على الأصل 
| المعلوم؛ والفضل يتعلق باعتبار الفضل فى المعقود عليه. (ك) 

(14) قوله: "ولو اححيج [بأن يسلم ولم ينتفع به) إلخ" يعنى و ايج إلى إيجاب الأجر بمجرد التخلية والتسليم بأن 
يسلم العين المستأجرة إلى المستأجر؛ ولم ينتفع به قط حتى يعلم المنفعة يجب أقل الأجرين الذين سميا فى العقد للتيقن به. (نت) 

(15) أى إيجاب الأجر. 

)١(‏ قوله: ” باب" لما فرع من بيان أحكام تتعلق بالحر شرع فى بيان أحكام تتعلق بالعبدء إذ العبد منحط الدرجة 

لاعن الحره فانحط ذكره عن ذكر الحر لذلك. (نباية) ش 
قوله: "إجارة العبد" الإضافة لأدنى الملابسة فيشمل ما كان العبد متصرفًا فى نفس عقد الإجارة» كما فى بعض 
مسائل هذا الباب؛ وما كان العبد محل التصرف وموقع عقد الإجارة» كما فى البعض الآخر من مسائل هذا الباب» ومن 
هذا البعض السألة المبتدأ بها أول الياب. (نت) ْ 

)١(‏ قوله: ""فليس له إلخ” حتى لو سافر به يضمن لمولاه؛ لأنه صار غاصباء ولو رده إلى مولاه سالا لا أجر له 
عندنا. (عينى) 

1 (*) أى السفر. 

(4) مفضية إلى النزاع. (أعظمى) 

,م أى إطلاق العقد. 

(1) أى لاشتمال السفر على زيادة مشقة. 

(7) قوله: “جعل السفر إلخ “ يعنى إذا استأجر غلاما ليخدمه فى المصر وأراد المستأجر أن يسافر فهو عذر فى فسخ 
الإجارة» لأنه لا يتمكن من المسافرة بالعبد لما ذكرناء ولو منع من السفر يتضرر المستأجر فلهذا جعل عذر. (ك) 

(8) متعلق بقوله: فلا ينتظمها الإطلاق. 

(8) السفر. 

(١٠)-قوله:‏ "ولأن إلخ" الفرق يون الدليلينَ أن مدار الأول على أن خدمة السفر ما لا يدخل فى إطلاق العقد رأسا || 
بناء على انصراف مطلق العقد إلى المتعارف الذى هو الخدمة فى الحضر. 

ومذارالثانى على أن كل واحدة من خخدمتى السفر والحمضر وإن كانتا داخلتين تحت إطلاق العقد إلا أن الخدمة فى 





الركوب. 
امنا هر عين”"' مجو عليه شه :بو أعطاة لاخر ل فليسن العسين اجر 

ْ 220 وأصله أن الإجارة صحيحة استحسانًا إذا فرغ”*' من العمل» 

ا والقياس أن لا يججوز”" لانعدام إذن المولى”'» وقيام الحجرء فصار كما إذا هلك 

العيد”؟ . وجه الاستتحسبان أن التصرف”” نافع على اعتبار الفراغ”" سالماء ضار 

|أ[على اعتبار هلاك العبد» والنافع مأذون فيه كقبول الهبة””"'ء وإذا جاز ذلك" لم 
يكن للمستأجرأ أن يأخذ منه الأجر . 


.| . ومن غصب عبداء فآجر العبد' نفسهء فأخد الغاهي الأجر فأكله. ذل 
1 ضمان علب 15) عند أبى حنيفة» وقالا: هو ضامن؛ لأنه أكل مال المالك بغير 

||إذنه*'"'» إذ الإجارة قد صحت على ما مر*'': وله أن الضمان إغا يجب يإتلاف 
مال محرز”"""؛ لأن التقوم به"". وهذا' غير محرز فى حق الغاصب*", لأن 

ش الحضر تعينت يقرينة حال المقد: ومكان العقد فبعذ تعيدها لا مجال للأخرى كما فى الركوب: فإنه إذ أطلق الركوب ثم 

|أأركب بنفسه أو أركب غيره يتعين هوء فبعد ذلك ليس له أن يغير من ركبه أولا لتعينه للركوب» فكذا ههنا. (نت) 

09١ 1‏ أى خدمة الحضر وخدمة السفر. 

)1١(‏ أى من نفس العبد بلا إذن المولى. 

(؟) بعد العمل. 

5( أى يسترد. 

(4) العبد. 

(6) الإجارة. 

(0) فيصير المستأجر غاصيًا بالاستعمال؛ ولا أجر على الغاصب. (ع) 

(7) قوله: “فصار كما إذا هلك العبد [أى عند المستأجرء فينفسخ الإجارة؛ ويجب الضمان]" ' أى فى ذلك العمل 

1 فإنه يجب على المستأجر قيمته؛ ولا أججر عليه فيما عمل لأن المستأجر صار غاصبًا له باستعماله؛ فييضمن قيمته عند 

| الهلاك: وإذا ضمن قيمته صار مالكمًا له من وقت الاستعمال؛ فيصير مستوفيًا منفعة عبد نفسه» فلا يجب عليه الأجر. كفايةم) 70 

(8) أى تصرف العبد. 

(5) أى فراع العبد عن العمل. 

)٠١(‏ فإنه يجوز من العبد. 

)١1(‏ أى دفم الأجر بسبب صحة الإجارة. 

)١7(‏ قوله: " فأجر العبد" قيد به لأنه ل وآجره الغاصب كان الأجر له لا للمالك» ولا ضمان على الغاصب بالأكل 

| بالاتفاق. (عينى) 

1) عا أكله. 

)١4(‏ قوله:.' بغير إذنه " كالزيادة المتولدة من العين المغصوبة إذا أتلفها الغاصب. (ن) 

(15) قوله: “على ماعر إشارة إلى قوله: وجه الاستحمان أن التصرف نافم إلخ. (ن) 
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العبد لا يحرز نفسه عنهء فكيف يحرز'' ما فى يده. 
ّْ وإن وجد المولي الأجر قائما بعينه أخذه؛ لأنه وجد عين ماله» ويجوز قبض 
العبد الأجر”'' فى قولهم جميعا”"؛ لأنه مأذون له فى التصرف على اعتبار 
ومن استأجر عبدا هذين الشهرين”'' شهرا بأربعة» وشهرا بخمسة؛ فهو جائزء 
والأول منبما بأربعة ” ؛ ؛ لآن الشهر المذكور أولا يتصرف إلى ما يلى العقد تحريا 
7 ولق 5 
: لقو اشاح .في 


ضرورة. 5 ومن استاجر عبدا شهرا بدرف: فقن أول الكتهر ف تجاء احبر الشهر 


)١17(‏ لا يإتلاف مال غير محرز كالكلا فى البادية. 

)١7(‏ أى تقوم المال يغبت بالإحراز. 

(14) قوله: ” وهنا [أى هنا المال) غير محرز" لأن الإحراز نما يشبت بيد حافظة كيد امالك أو بيد نائبه. ويد 
المالك لم يثبت عليه, ويد العبد ليت يد المولى: لأن العبد فى يد الغاصب حتى كان مضمونًا عليه ولا ييحرز نفسه عن 
الغاصبء فكيف يكون محرزا ما فى يده؛ فإن قيل: يكل هذا بولد المفصوبة لو استبلكه الغاصب يضمنه؛ وإن لم يكن 
محررً! فى حق الغاصبء قلنا: الولد متقوم لحصوله من المنقوم بخلاف الأجرة: فإنها حصلت من منافع العبدء وهى غير 
متقومة؛ فكذا ما حصل منبا. رك( 

(15) قوله: “فى حق الغاصب”* أى غير محرز للمولى فى حق الخاصبء ولكنه محرز للمولى فى حق غير الغاصب 
حتى لو استهلك الكسب غير الغاصب فى يد العبد يضمن. (ك) 

)١(‏ العبد. 

)1١(‏ قوله: " ويجوز إلخ” وأسا إذا آجره المولى فليس للعبد أن يقبض الأجرة إلا بوكالة عن المولى: لأن القبض من 
حقوق العقدء فيثبت للعاقد. (ك) 

() فيخرج المستأجر عن عهدة الإجارة إذا أدى إلى العيد. 

(4) عن العمل سالمًا. 

(5) قوله: " على ما مر" إشازة إلى قوله: والنافم مأذون فيه كقبول الهبة. (ن) 

(7) قوله: "ومن استأجر عبدا هذين الشهرين” 'وفى عامة الكتب: : استأجر عبد لشهرين: شهرا بكذاء وشهرا بكذا 
بدون اسم الإشارة» وقوله: تحريا للجواز» وتنجزا للحاجة لا يطابقه وضع المسألة قى المعين. 

ويحتمل أن يحمل قوله: هذين على سا إذا قال الآجر: أجرت منك هذا العبد شهرين شهرا بأربعة؛ وشهرا يخمسة» 
فقال المستأجر: استأجرت منك هذا العبد هذين الشهرين: فيصرف قوله: هذين الشهرين إلى الشهرين المدكرين اللذين» 
]| دخلا تحت إيجاب الآجرء فيبقى التتكير» فيصلم التعليل بتنجز الحاجة لإثبات التعيين. (ك) 

(1) حتى لو عمل فى الأول دون الثانى استحق أربعة دراهم. 

(8) قوله: " تحريا للجواز" وذلك لأنه لما قال شهرا بأزبعة على سبيل التكير كان مجهولاء والإجارة تفسد 
بالجهالة» فصرفنا إلى ما يلى العقد تحريا للجواز. (غ) 

(8) قوله: "أو نظرًا إلى تنجز الحاجة [أى قضاء الحاجة فى الحال]” فإن الإنسان إها يستأجر الشىء لحاجة تدعوه 
إلى ذلك رالظاهر وقوعها عند العقدء وإذا انصرف الأولى إلى ما يلى العقد؛ والثانى معطوف عليه ينصرف الثانى إلخ. (ع) 
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أبقة أو ظرية ؛ فقال المستأجر: أبق أو مرض حين أخذتهء وقال! 


|| صحيح فالقول قول المؤاجر”''؛ لأنبما اختلفا فى أمر محتمل فيترجح بحكم الحال» 
ْ إذاهو دلبل على قبانةامن قبل 7" وهو يصلح مرجحًا وإن”' لم يصلح حجة فى 
نفسه أصله”"' الاختلاف فى جريان”/ ماء الطاحونة”' وانقطاعه. 
باب الاختلاف' 2 


1 ا 0 أصفر فالقول لصاحب الشثوب 
|| الإذن يستفاد من جهته» ألا ترئى أنه لو ع ل 00 
إذا أنكر صفته”؟'' لكن يحلّف*"" لأنه أنكر شيئًا لو أقر يه لزمه" . 


(1) الواو حالية. 
(؟) أى الإباق أو المرض. 
"م أى لأايجيت الأخر: 
(4) فيستحق الأجر. 
(0) أى من قبل الاختلاف. 
إ(1) الواو وصلية. 
(لم أى أصل الاختلاف بين المالك والمستأجر. 
(8) قوله: "فى جريان إلخ 'فإن مستأجر الرحى إذا اختلق مع صاحب الرحى فى جريان الماء فى المدة» فإن القول 
|أقرل من يشهد له الحال: فإن كان الماء منقطمًا وقت الخصومة فالقول للمستأجر فيما مضى» وإن كان جاريًا فالقول لرب 
الرحي مع يمينه؛ وإن اخشلفا فى قدر الانقطاع فقال المستأجر: عشرة أيام» وقال الآجر: خحمسة أيام فالقول للمستأجرء 
والبينة للآجرء وهو يصلح مرجحًا إن لم يضلح حجة فى نفسه إذ الترجيح أبدا إما يقع بما لا يصلح حجة؛ وقد عرف فى 
:||| أصول الفقه. (ك) 
]|[ «() أسيا.(من) 
)٠١(“‏ قوله: " باب الاخختلاف [بين المؤاجر والمستأجر] " لما فرح من بيان أحكام اتفاق المتعاقدين وهو الأصل ذكر فى 
هذا الباب أحكام اختلافهاءوهو الفرع, إذ الاختلاف إما يكون بعارض. (نتائج الأفكار) 
(11) أى القدورى. (عينى) 
(17) قوله: "أنه لو أنكر لخم" أى لو أنكر عقد الإجارة كان القول قول رب الثوب» فكذا إذا أنكر صفته. (ك) 
)١1١(‏ بأن قال: كان ذلك وديعة. 
)١4(‏ الإذن. 
00 صاحب الثوب. 
00 ذلك الشىع: : 
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قال7': وإذا حلف؛ فاخياط ضامن » ومعناء م مر من قبل1"9 نه بالخيار إن 
'شاء ضمنها؟ "وان قا 0 وأغطاه أجر مثله مثله”"» وكذا يخير فى.مسألة | 
إذا حلف”" إن شاء ضمنه قيمة الثوب أبيض» وإن شاء أذ الثوب”" ». وأعطاه أجر 
مثله لا يجاوز به المسمى» ارو ا نمه ' مازاد الصبغ فيه لأنه 
يمنزلة الغاصب 60 

وإن قال صاحب الثوب : عملته لى بخ بخثر أجر» وقال الصانع : بأجر فالقول قول ا 
ا ل ا '"'» إذهو يتقوم بالعقد”"» وينكر 
الضمان*"'» والصانع يدعيه» والقول قول المنكر .وقال أبويوسف: إن كان 
الرجل”'' حريفًا له”'' أى خليطا له فله الأجرء وإلا فلا" لأن سبق.ما بينهما!"") 


)١(‏ آى القدؤرى, (عينى) 

(؟) قوله: "ما مر من قبل“ أى قبل باب الإجارة الفاسدة فى مسألة ومن وقع إلى خياط ثوبا ليخيط ققميصا بدرهم 
فخاطه قباء. (ك) 

(5) أى أن رب الثوب. 

(4) أى قيمة الثوب.. 

(5) القميص. 

(1) لا يجاوز به المسمى. 

(/) رب الثوت. 

(8) الأصفر. 

(9) أى نسخ القدورى. 

)٠١١‏ قوله: "يضمت" أى يضمن صاحب الوب للصباع قيمة زيادة الصبغ» فالأولى أعنى قوله: لا يجاوز به 
المسمى ظاهر الرواية» والثانى أعنى قوله: يضمنه ما زاد الصبغ فيه رواية ابن سماعة عن محمد. (غ) 

)١١1(‏ قوله: "لأنه [أى الصباغ] بمنزلة إلخ " فالصباغْ إذا خالف بصبغ الأصفرء وكان إذنه أحمرء فإن شاء رب 
النوب ضمنه قيمة ثوب أبيض» وإن شاء أخذ, وأعطاه ما زاد الصبغ فيه» ولا أجر له. (عينى) 

قوله: " بمنزلة الغاصب [واحكم فى. الغصب كذلك] " لأنه لما خالف أمر الآمرفى الوصف صار بمنزلة الغصب. (ك) 

(؟١)‏ الصانئم. 

(؟١)‏ قوله: "إذ هو [العمل] يتقوم إلخ " ولا عقد ههنا حيث اذعى الغمل بغير أجرء ودعوى العمل بغير أجر إعانة) 
والإعانة تبر ع. (ك) 
)١4(‏ أى وجرب الأجر. (ك) 

)١6(‏ الضانع, 

)١5(‏ قوله: ".حريقًا له ' الحرفة بالكسر اسم من الاحتراف؛ وهو الاكتسابء وحريف الرجل معامله وفسبره مهنا 
بالخليط» وأراد به من يكون بينك وبينه أخمذ وإعطاء مثل أن كان الرجل يعامل قصارًا وكان يدفع إليه الدوب بأجرة 
ويقاطعه ودقع الثوب إليه فى هذه النوبة ولم يقاطعه فله أجر مثل عمله, أى القول قوله فى أنه عمله بأجر. (ك) 

(17) أى وإن لم يكن حريقا له فلا أجرة. 





المجلد الثالث - جزء 7 كتاب الإجارات . الإو ل ٠‏ باب فسخ الإجارة 


يعين جهة الطلب بأجر جريًا على معتادهما”" . 
وقال محمد”": إن كان الصانع معروقًا”" بهذه الصنعة بالأجر فالقول قوله؛ 
لأنه لا فتح الحانوت لأجله جرى ذلك” مجرى التنصيص على الأجر اعتبارا 
للظاهرء لقنا بام كا أبو حنيفة لأنه منكر”" », والجواب.عن استتحسانبما أن 
الظاهر للدفع”"”' أ والحاجة ههنا إلى الاستحقاق ", والله أعلم 
ْ باب فسخ الإجار 


قال : ومن استأجر داراء 1 ''' يضر بالسكنى""". فله الفسخ؛ 
لأن المعقود عليه المنافع» وأنها توجد شيئًا فشيئًاء فكان هذاعيبًا حاددًا قبل 
الفيض "” ا الخيار» كماتى ابي 7 0 استوفى لمنفعة فقد 
1 الغبب 99 فلا خيار للمستأجر لز ه29 


)١8(‏ أى ما بين رب الثوب والصائم مثلا من التعامل بأجر. 

(1) من التعامل بالأجر. 

(؟) قال شيخ الإسلام: وعليه الفتوى. 

09 بأن اتخذ دكانا واتتصب بالعمل. 

(5) الفعح. 

(0) للإجارة والمنافم لا تتقوم إلا بالعقد. 

(") عن نقسه. 

0/١‏ لأن الأجير يدعى استحقاق الأجر. 

(8) قوله: "باب فسخ الإجارة” ذكر باب الفسخ آخررًا لأن فسخ العقد بعد وجود العقد لا محالة فناسب ذكره 
آخرا. (نتائج) 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ كانهدام بيت من الدار. 

6 قوله: "يضر بالسكنى “ قيد العيب بالإضرار بالسكنى لأنه إذا كان عيبًا لايضر بالسكنى كحائط سقطء ولم 
يكن محتاجا إليه فى السكنى لم يغبت الخيار: وكذا لو كان المستأجر عبد للخدمة» فسقط شعره؛ أو ذهب إحدى عينيه 
وذلك لا يضر بالخدمة لم يثبت له الخيار. (عينى) 

)١(‏ قوله: "فكان هذا [أى ما وجد من العيب] إلخ” فكل جزء منه بمنزلة الابتداء؛ وغلى هذا لا فرق بين أن يكون 
العيب حادثًا بعد قبض اللستأجر أو قبله؛ لأن الذى حدث بعد قيض المستأجر كان قبل قيض المعقود عليه وهو المنافم..(ع) 

)١7(‏ فإن فيه خميار الرد بالعيب, 

)١4(‏ قوله: "كما فى البيع ' إذا رضى بالعيب لا يرجع بالنتقصان كذلك ههنا إذا رضى بالعيب-لا يكون له أن 
ينقبص فى أجرة الدار شيا فى مقابلة العيب. (عينى) 

)٠5(‏ بأن أصلح فى الذار المستأجرة ما كان يضر بالسكتى.. 
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ا قال وإذا خريت الدار""» أو انقطع شر ب" الضيعة”7 آ و انقطع الماء عن 
الرحى انفسخت الإجارة ؛ لأن المعقود عليه قد فات -وهى المنافع الخصوصة- 1 
القبض» فشابه فوت المبيع قبل القبض”', وموت العبد المستأجر. 

ومن أصحاينا” من قال: : إن العقد لا ينفسخ لأن المنافع قدافاتت على وجه 


يتصور عودها فأشبه الإباق فى البيع قبل القبض”" . 

وو ار افا لين الممما جر يمتنع ”.ولا 
لكر 1 وهل ] 5 لصيس د لاي لدو ل لال ٠‏ التي 
اء ار عن الست ها بذ بع ب لحي الطدره لخدي الأعر يدم لأنه جزء من 
المعقود عليه . 

._“قال: وإذا مات”"'' أحد المتعاقدين وقد" عقد الإجارة لنفسه”" انفى: 


الإجارة: لأنه لو بقى العقد تصير المنفعة المملوكة له”2"7» أو الأجرة المملوكة له لخير 


العاقد مستحقة”"'' بالعقب لأنه”'' ينتقل بال موت إلى الوارث» وذلك لايجوز 0 

(15) أى سبب الخيار. 

)0 التتامرة: 

)١(‏ قوله: “شرب " الشرب لغة النصيب من الماء الجارىء أو الراكد للحيوان أو الجمادء وشريعة زمان الانتفاع 
يالماء سقيا للمزار ع أو الدواب. (مجمعم الأنبر) 

(*) بالفتح: زمين سير حاصل وبسار بر آمد از غله وجز آن. (من) 

(4) فينفسخ البيم. 

(0) شمس الائمة الس ر خسى. 

(1) أى باق العبد المبيع وهو لا وجب الفسنخ. 

(7) الدار المستأجرة الخربة. 

(8) أى عن القبض. (ك) 

(9) أى ليس للآجر أن كسم عن التسليم. 

2٠١‏ أئ ما روى عن محمد. 

)١1(‏ الإجارة. 

(1) أى يستحق الفسخ. 

179) هذه مسألة القدورى. 

)١ 4(‏ الولو حالية. 

)١5(‏ أى ليس هو وكيلا ولا وصياء ولا متوليًا.فى الوقف. 

)١5(‏ بالعقد. 

)١(‏ حال. 
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وإدعقدها"" لثيره هلم تنفسخ مثا الوكير 7 رارض والمدولر في الوقف 
1 الانعدام ما أذ كن كان من المغنى » قال: ويصح"' شرط الخيا ر" فى الإجارة فلو 
وقال الشافعى : ع السام مكدر لدو لله كمانة لو كاك 


الخياز له لفوات بعضه”". ولو كان" للمؤاجرء فلا يمكنه التسليم أيضا على || 
الكمال", وكل ذلك” 0 0ك 

0 ولنا أنه عقد معاملة”''' لايس ا الف اي وز نا اال ونان اشتراط 
ْ اخيار فيه كالبيع *''» والجامع بينهما “!' دفع الحاجة" ''؛ وفوات بعض المعقود عليه 


مم أى لأن الذى يتركه الميت. 
(99) قوله: " وذلك لا يجوز" أى صيرورة المنفعة المملوكة؛ أو الأجرة المملوكة لغير العاقد خال كونبا مستحقة 


)1١(‏ الإجارة. 
| () قوله: "مثل الوكيل” أئ إذا عقد الوكيل للموكل» ثم مات الوكيل لا ينفسخ: وكذا إذا عقد الوصى للصبى 
هات الوضي ل يطل العقده وكذا نا مات الثواى لبقاء لبك والمستعن علي (مل)» 

(6) قوله: "لانعدام ما أشرنا إليه" وهو صيرورة المنفعة لغير العاقد مستحقة بالعقد؛ فإنه فى الابداء كان واقعا لغير 
العاقدء وهى بعد الموت كذلك. ١ع‏ 

(5) هذه أيضًا مسألة القدورى. 

(0) من المؤاجر أو المستأجر. 

(1) ويعتبر أو ل المدة من وقت سقوط الخيار. (ك) 

(7) قسوله: " لفوات بعضه" فإن بعضه فات فى مدة الخيار؛ فلا يتمكن من رد كل المعقود عليه فإذا لم يتمكن 


| (4م لأن ما مضى فى مدة الخيار لايمكنه تسليمه. (تبيين) 
٠١ 7‏ قوله:"وكل ذلك * أى عدم إمكان رد المعقود عليه بكماله إذا كان الديار للمستأجر وعدم إمكان التسليم 
أيضًا على الكمال إذا كان الخبار للمؤجر. (عينى) 
)1١(‏ قوله:" يمنع الخديار" وهذا بناء على أصله أن المنافع جعلت فى الإجارة كالأعيان القائمة؛ وفوات بعض العين 
أفى المبيم يهنم الفسخ كذا ههنا. (عناية) 
(17) قوله: "عقد معاملة" هذا احتراز عن النكاح فإن مطلق المعاملة ينصرف إلى المعاوضات» وفى بعض النسخ أنه 
غضد مقنابلة» أى معاوضة: لأن فيها تقابل العوضينء وأما النكاح فالمال فيه ليس بمقصود فلا يكون من باب المعاوضة 
وامقايلة, 2١‏ 

(15) قوله: “لا يستحق النبض إلخ" احتراز عن الصرف والسلم فإن قبض البدل شرط فى المجلس» فلم يجز فيه 
أشرط الخيار. زه 

(15) فإنه يجوز شرط الخيار فيه. 

)١5(‏ أى بين الإجارة والبيم. 
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فى الإجارة لا يمنع الرد بخيار العيب”"؛ فكذا”" بخيا الشرط؛ بخلاف البيع”". 
وهذا”؟» لأن رد الكل بمكن فى البيع دون الإجارة» فيشترط فيه”* 'دونباء ولهذا 
يجبر ا مستأجر على القبض”" » إذا سلم المؤاجر بعد مضى بعض المدة . 

قال'": وتفسخ الإجارة بالأعذار”” غندناء وقال الشافعى: لا تفسخ إلا 
بالعيب» لأن المنافع عنده بمنزلة الأعيان» حتى يجوز العقدعليها”” » فأشبه 
البيع' 0 . ولنا: أن المنافع غير مقبوضة وهى المعقود عليهاء» فصار العذر فى الإجارة | 
|| كالست قبل القيشن فى التع» اقمع يه !"أ [ة لعي" ''' بيهم '') زهو عدر 
العاقد عن المضى”*'' فى مو جبه عر ل وهذا هو 


.)١7(‏ قوله: ” دفع الحاجة" فإنه لما كان عقد معاملة يحتاج إلى التردى كلا يقع فيه الغبن. إعينى) 

)1١(‏ بالإجماع. 

(؟) أى لا جنم الرد. 

(*) قوله: " بخلاف البيع * متعلق بقوله: وفوات بعض المعقود عليه» أى فوات بعض المغقود عليه فى الإجارة لا 
يمنع الرد بالخيار بخلاف البيع فإن فوات بعض المعقود عليه فى البيع يمنع الرد بخيار العيب والشرط لما أن التكليف إثما |!. 
ا ا 0 
ولم يشترط فى الإجارة ذلك لعدم إمكانه حتى لو اشترى شيكًا ولم يعلم بأنه معيب ثم حدث فى يد المشترى عيب آخر لم 
يجز له الرد بالعيب لفوات بعض المعقود عليه بالعيب الحادث. (ك) 

(5) أى الفرق بين الإجارة والبيم. 

(0) البيم. 

(5) قوله: " ولهذا [أى لعدم شرط تسليم الكل فى الإجارة] يسجبر إلخ* أى إذا سلم المؤجر بعد مضى بعض المدة 
كما إذا استأجر دارا سنة فلم يسلمها إليه» حتى مضى شهر» وقد طلب التسليم» أو لم يطلب, ثم تحاكما لم يكن 
للمستأجر أن يمتنع عن القبض فى باق السئة عندناء لأن الخيار لو ثبت إنما ثبت لتفرق الصفقة فى المعقود عليه؛ والعقد كما 

| وقع وقع متفرقا فإنه ينعقد ساعة فساعة على ما بيناء فصار الجر ء الشانى من المنفعة مستحقا بعقد آخر» وما ملك بعقدين 
اعبار التسليم فى أحد العقدين لا يؤثر فئ الآخر. (ك) 

(0) أى القدورى. (عينى) 

0 العذر ما يكون عارضا يتضرر به العاقد مع بقاءه» ولا يندفع بدون فسخ العقد كذا قيل. 

(4) كما يجوز على الأعيان. 

)٠١(‏ فكما أن البيم لا يفسخ إلا بالعيب بدون الأعذار كذلك الإجارة. 

)1١١(‏ أى بالعذر. 

)١١(‏ اجوز للفسخ. 

)١5(‏ الإجارة والبيم. (ع) 

)١4(‏ قوله: "وهو عجز العاقد إلخ * فإن جواز هذا العقد للحاجة؛ ولزومه لدوفير المنفعة على المتعاقدين فإذا زال 
الأمر إلى الضرر أخمذنا فيه بأصل القياس» وقلنا: الغقّد فى حكم المضاف فى حق المعقود عليه والإضافة فى عقود 
الفمليكات ينم اللزؤم فى الحال كالوصية. (2) . . 


. 





1 باب فسخ الإجارة 





000 | ا - حداةا0 7 فية؟” لوه ِ . 
انثا 0 له طعا 0 ختلعت”"' منه”" تفس؟ 
او اس جر للحا حا لمق م الول 7 تفسخ 
الإجارة ؛ لأن في المضى عليه" إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقدث . 


.2 وكذامن استأجر دكانًا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله» وكذا إذا آجر دكاناء 
أو دارّاء : أذ ولزمته ديون لا يقدر على قضاءها إلا بثمن ما آجر فسخ القاضى 
|إلعقد””'"» وباعها"'' فى الدين؛ لأن فى الجرى على موجب العقد إلزام ضرر زائد لم 
يستحق بالعقد» وهو الحبس"''''؛ لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر””" . 
اثم قوله!؛'': فسخ القاضى العقد إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضى فى 
النفض» وهكذا ذكر”'' فى ” الزيادات” فى عذر الدين. 
:وقال”"' فى ” الجامع الصغير“: وكل ما ذكرنا أنه عذرء فإن الإجارة فيه 
0 العقد. 
(13) العقد. 
0 العذر. 
|[ (0) قوله:”حدادا" أراد به قلاع السن, وإطلاق الحداد عليه باعتبار تلك البلاد فإن عندهم لا يقلع السن غابًا إلا 
الحدادد (عينى) 
() ضرس -بالكسر-: دندان. (من) 
(4) أى بالضرص. 
4 فالإجارة تفسخ. 
(0) الرأة. 
0 الزوج. 
(4) العقد. 
(9) ثبت له حق الفسخ دفمًا للضرر. 
)٠١( 11‏ قوله: "فسخ القاضى العقد" اخحتلفوا فى فسخ القاضى قيل: يبيع الدارء فينفذ البيع فتفسخ الإجارة ضمتاء 
|أوثنا لإيعقض قصدا لأنه لو نقضها قصدا ربما لا ينشقض الببع» فيكون النقض إبطالا لحق المستأجر قصداء وأنه لا يجوزء 
:[|أوقيل: يقسخ الإجارة؛ ثم يبيع الدار. (عينى) 
)١1(‏ دار ودكان. 
(17) قوله: "وهو الحبس" لأنه إذا بقيت الإجارة مم ذلك يحيسه القاضى لقضاء الدين؛ والحبس ضرر زائد. (عينى) 
)١(‏ لا سيما إذا كان له عقار مستأجرة. 
)1١4(‏ أي قول القدورى فن "المختصر"..(ع) 
إ(16) محمد. (عينى) 
(15) محمد. 
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تنتقض» وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضى"!) 
ووجهه'" أن هذا بمنزلة العيب قبل القبض فى المبيع على ما مر'”" مره الداقد 


بالفسخ. ووجه الأول”' أنه فصل مجتهد فيه” » فلا بد من | إلزام القاضى" 0 1 
ومنهم من وق "“. فقال 0 0 طاهبرا"” لا يحتاع إلى القضاءء وإن 


5 0 0 

ْ على موجب العقد يلزمه ضرر زائد» لا سم فذهب وقته. أولطلب 
غريمه فحضر”"'» أو للتجارة فافتقر. 

00 رك + فلو امار ال اد مسد وعم الدرار 


)١(‏ وصححه قاضى نخان. 

(؟) أى وجه ما ذكر فى "الجامم الصغير". 

(1) أنفا من قوله: فصار العذر فى الإجارة كالعيب إلخ. 

(5) أى ما فى " الريادات . 

(0) لأن فيه لاف الشافعى على ما ذكرء فيرتفم الخلاف. (ك) 

(1) وصححه شمس الأئمة. 

(7) بين رواية "الجامم الصغير” و "الزيادات . 

(8) قوله: ”"ظاهرا بأن اخختلعت المرأة أو ماتت فيما إذا استأجر بطبخ طعام الولينمة؛ أو مات الولد إذا استأجره 
ليختنه. أو برأت اليد إذا استأجر لقطعها من الأكلة» أو سكن وجع سنه إذا امستأجر لقلعه. (عينى) 

(9) العذر, 

)٠١(‏ قوله: "ثم بدا له (أى ظهر له فيه رأى منعه عن ذلك. ع معناه إن بدا له صلاح خلاف ما قصده من السفر 
فالفاعل مضمر لا محذوف بدلالة محل الكلام عليه؛ قصح عود الضمير إليه كما فى قولهم: إن كان غذا فأتنى» أى إن 
كان ما نحن فيه عليه غدا فأتنى. (أعظمى) 

)1١(‏ الغريم. 

)١1(‏ بكرايه دهنده. (من) 

(19) عن المضى. © . 

)١4(‏ أى ليس بعذر لأنه يمكن له أن يبعث الدواب إلخ. 

)١8(‏ مبسوط. 

)١1(‏ قوله: ”لأنه لا يعرى إلخ” يعنى أن البعث على يد الغير لا يعرى عن نوع ضررء فيعتبر عذرًا فى حالة العجرء 
وإن لم يعتبر عذرأ فى حالة القدرة. (مل) 

)١07(‏ لأن غيره لا يشفق على دابته. (تبيين) 
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ْ الضرورة”" دون الاختيار””'؛ ومن آجر عبده. ثم باعه فليس بعذر”"؛ لأنه لا 
يلزمه”*” الضرر بأأذ جب العقد.. وإنمايفوتهالاسترباح» وأنه أمر 
زائد"". قال: وإذا استأجر الخياط غلامًا”' فأفلس”" وترك العمل فهو عذرء لأنه 
||يلزمه الضرر بالمضى على موجب العقد لفوات مقصوده. وهو رأس ماله وتأويل 
المسألة 0 أما الذى يخيط بأجر”' فرأس ماله الخيظ") 
|| واللخيط”*'' والمقراذ يتحقق الإفلا (؟1). 1 


0 

يقعد الغلام للخياطة فى ناحية. وهو يعمل فى الصرف فى ناحية. وهذا بيخلاف ما 
إذا استأجر دكانًا للخياطة» فأراد أن يتركهاء ويشتغل بعمل آخر حيث جعله”'' عذرا 
ذكره فى ”الأصل “22 لأن الواحد لا يكنه الججمع بين العملين أما ههنا"' العامل 


)١(‏ كالمرض. 

(1) وهو ما إذا بدا له من السفر. (ك) 

(2) قوله: "فليس بعذر * فإن باعه مع هذا هل يجوز ففيه اختلاف ألفاظ الروايات» قال شمس الأئمة الس رخسي 
الأرحمه الله فى شرح إجارات ”الأصل " : والصحيح من الرواية أن البيع موقوف على سقوط حق المستأجرء وليس 
للمستأجر أن يفسخ البيم» وإليه مال الصدر الشهيد. (ك) 

(4) المؤجر. 

(0) قوله: " وأنه أمر زائد”" كشف هذه المسألة موقوف على معرفة المنفعة والضرر فنقول المنفعة اللذة وما يتوسل: 
' به إليجاء والضرر الأكم وما يتوسل به إليهه ومنفعة الشخص لذة حاصلة له بالفعل» أو وسيلتيا الحاصلة له بالفعل وأما عدم 
حصول المنفهة المشرقبة» فليسن ببغسرر كالربحء وإلا يكون كل شخص في كل آن متضررً لعدم حصول الربح والبداهة 
؛ شاهدة على بطلان كونه ضررا لعدم وجدان الألم إذ المنفعة المترقبة أمر زائد على حقيقة المنفعة» فلا يكون فواتها ضررا لما 
عرفت من معنى الضرر. (أعظمى) 

(1) ليخيط للخياط. 

(/) وذهب رأس ماله. 

(8) بأن يشترى الغياب: ويخيطهاء ويبيعها فى السوق. 

(5) وليس له رأس مال. 

)٠١(‏ رشته. 

)١١(‏ سوزك. (من) 

)١5(‏ قوله: “فلا يتححقق إلخ " قيل: ويتحقق إفلاسه بأن يظهر يانته عند الناس» فيمتنعون عن تسليم الثياب إليه؛ أو 
يلحقه:ديون كثيرة» ويصير بحيث إن الناس لا يأتمنون على أمتعتهم. (عينى) 

)١7(‏ فترك عمله ليس بعذر. 

)١4(‏ محمد. 


(15) المبسوط. 
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شخصان”' فأمكنبما”؟ . 
ومن استأجر غلاما ليخدمه فى المصرء ثم سافر فهو عذر”"؛ لأنه لا يعرى 
' عن ارام ضور رانك لأن خدمة السفر أشقء وفى المنع من السفر ضررء وكل ذلك | 
لم من امد لكرد عدر . وكذا إذا أطلق”' لما مر” أنه يتقيد بالحضر بخلاف 
ما إذا آجر عقارا”''» ثم سافر”", له 
المعقود عليه بعد غيبته”” حتى لو أراد المستأجر السفرء فهو عذر لا فيه من المنع من 
السفرء أو إلزام الأجر يدون السكنى» وذلك ضرر”" . 
.مسائل منشورة” "© 
قال: ومن استأجر أرضاء أو استعارهاء فأخرق الحصائد”''2» فاحترق شىء فى 
أرض أخرى» فلا ضمان عليه ؛ لأنه غير متعد””"' فى هذا التسبيب» فأشبه حافرا لبئر 


)١17(‏ أى فى مسألة ترك الخياطة وإرادة عمل الصرف. 

)١(‏ أحدهما المستأجر والآخر غلام المستأجر. 

(؟) أى العمل لعدم التعذر. 

(5) قوله: "فهو عذر [أى السفر عدر يفسخ به الإجارة]" قيل: فإن قال المؤجر: لا يريد السفر لكنه يريد ة 
الإجارة» واصر المستأجر على دعوى السفر فالقاضى يسأله عمن يسافر مع فإن قال: فلان فلان» فالقاضى سألهم أن فلانا 
هل يخرج معكم أم لا؟؛ فإن قالوا: نعم, يقبت العذر» وإلا قلا. 

وقيل: إذا أنكر المؤجر السفرء فالقول قولهء وفيل: يحلف القاضى المستأجر بالله أنك عرمت على السفر» وإليه مال 
الكرخى والقدورى. (غ) 

(4) قوله: "وكذا إذا أطلق" أى أطلق إجارة العبد للخدمة مثل أن يقول: استأجرت هذا العبد للخذمة» ولم يقل: 
فى الحضرء أو فى السفر فلا يكون له أن يسافر به. (عينى) 

(5) فى فصل إجارة العبد. 

(1) قوله: “آجرا عقارً)" وفنى ” الدخحيرة” : ولو أراد رب العبد أن يسافر لا يكون ذلك عذرا له فى فسخ الإجارة» 
لأنه يمكته إيفاء المعقود عليه من غير أن يحبس نفسه فى مكان معين بأن يخرج إلى السفرء ويخلى بين المستأجر وبين العبد» 
|| فعلم أن ذكر العقار ليس بقيد. (ك) 

78) المؤجر. 

(8) المؤجر. 

(9) للمستأجر. 

)٠١(‏ قوله: "مسائل منثورة * أى مسائل نثرت عن أماكنهاء وذكرت ههنا تلافيًا لما فات. (نتائج) 

قوله: “مشورة” وهى مسائل تععلق بالإجارة لعسحيع مسائل متعلقة بأحوال غير الإجنارة؛ فلذلك سميت مسائل 
منثورة. (أعظمى) 

)١١(‏ قوله: "فأحرق الحصائد [حصد مزرع: جزه. ك]" الحصائد جمع حصيد وحصيذة؛ زهما الززع الخصودء 

وأريد به ههنا ما بقى فى الأرض من أصول القصب المحصود. (ن) 
)١7( :‏ قوله: ”غير متعد إل" والضمان بطريق التسبيب يعتمد التعدى فى السببء ألا ترى أن من حفر يرا فى داره» 





اللجلد الثالث دعر كاب الإخارات سوسم 


فى داز نفسه .وقيل”'': هذا إذا كانت الرياح 0 نه" ثم 

ف -(0) ان 
كانت تأ ' مضطرية - 
ْ قال : :519 ته اقباط ل أو الصباغ فى حانوته من يطرح عليه العمل 
الي فهو ضاء 11177 لأن تعن شرك الرعورى "أذ اقيق" "نهدا نوساه» 
يقبل'"", وهذا'*' بحذاقته يعمل» فينتظم بذلك المصلحة؛ فلا تضره الجهالة*'' فيما 


إفوقم فيبا إنسان فهلك؛ لا يضمن الحافر, لأنه غير متعد. (ك) 

)١(‏ قوله: "وقيل" قائله شمس الأئمة السرخسىء هذا أى عدم الضمان يإحراق الحصائد إذا احدرق شىء من 
أرض أخرى. (عينى) 
(9؟) حين أوقد النار. 

(!)-من هدن إذا سكن.٠(ن)‏ 

(5) أى قويت واشتدت. 

(5) الرياح. 

(9) حين أوقدها. 

(9) فى اليوم الريح. (ك) 

(8) أى محمد: (عينى) 

(9) قوله: "وإذا أقعد إلخ' ' صورة المسألة إذا كان القصارء أو الصباغ؛ وكان معروقاء وهو رجل مشهور عند 
الناس» وله وجاهة؛ ولكنه غير حاذقء فيقعد فى دكانه رجلا حاذقًا يقبل العمل من الناس؛ ويعمل ذلك الرجل على أن ما 
أصابا من شىء فهو بيدهما نصفان. (ك) 

)١١(‏ قوله: "فهو جائز” والقياس أن لا يصح. لأن المتقبل من العمل إن كان صاحب الدكان فالعامل أجيره 
بالنصف» وهو مجهولء لأن الأجرة بعض ما يخرج من العمل؛ فصار كقفيز الطحان» وإن كات المتقبل هو العامل» وهر 
مستأجر: بموضم من دكانه بنصف ما يعمل» وذلك مجهول أيضا. (نبيين) 

)1١١(‏ قوله: "لأن هذه شركة الوجوه إلخ* قال الإمام الزيلعى فى " شرح الكنز': فيه نوع إشكال» فإن تفسير 

كة الوجوه أن يشتركا.على أن يشتزيا بوجاهتهما ويبيعاء وليس فى هذا بيع ولا شراءه فكيف يتصور أن يكون شركة 
الوجره» انتسهى» ويمكن أن يقال: إن معنى كلامه أن هذه المعاقدة وإن كانت يحمنن المسزرة رطام الال علد لجار 
بالنصف] إلا أنها بحسب حقيقة الحال عقد شركة الوجوه أى عقد شركة التقبل بالوجاهة. ا 
وقال صاحب ” معراج الدراية' تعس شرك الغيل أن وكرن ضسحان العمل علي روا جل جنا فول الال 

|| الناس» والآخر يتولى العمل بجذاقته. وهو متعارف وجب القول بصحته. (نتائج) ْ 

(15) وليست يإجارة. (ع) 

ش (15) قوله: “فهذا [أى اخياط أو الصباغ] يوجاهصه يقبل [العمل من الناس] “ وكان الآخر. يشاركه على أن يتقبل 
الأعمال» فقبل أحدهماء وعمل الآخسرء فيكؤن الأجر بيدهماء كما لو صرحا بشركة التقبل؛ ثم تقبل أحدهماء وعمل 
الآخر يكون الأجر بيدهما. (ك) 


(15) أى من يطرح عليه العمل. 
| (18) كما فى الشركة. (ع) 





المجلد الثالث - جزء 5 كتاب الإجارات الات مسائل منثورة 


ا قال: ومن استأجر جملا يحمل عليه محملا”''» وراكبين إلى مكة جازء 
وله”" المحمل المعتاد» وفى القياس لا يجوزء وهو قول الشافعى للجهالة”"» وقد 
يفضى ذلك إلى المنازعة» وجه الاستحسان أن المقصود هو الراكب؛» وهو معلوه'”) 
والمحمل تابع» ومافيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى المتعارف. فلا تفضى إلى 
|المنازعة» وكذا”' إذا لم ير”" الوطاء والدة” . 

قال: وإن شاهد الجمال الحم 60 فهو أجود ؛ لأنه أنفى للجهالة”': وأقرب 
إلى تحقيق الرضا. ‏ 5 

._قال: وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارًا من الزاد» فأكل منه فى الطريق جاز 
أن يزيد عرض ما أكل ؛ لأنه استحق عليه حملا مسمى فى جميع الطريق» فله أن 
يستوفيه » وكذا غير الزاد”'' من المكيل والموزون» ورد الزاد معتاد عند البعض"'' كرد 
لما" ف مانع من العمل بالإاطلادق9" , 


)١(‏ قوله: "محملا [المحمل -بفتح اليم الأول وكسر الشانى أو على العكس- الهودج الكبير الحجاجى. [محمل 
كجاوه كه بر شتر بند ند وهودج. غياث]”" وأما التسمية بغير المحمل به فمجاز؛ وإن لم نسمعه؛ ومنه قوله فى "الإيضاح* 
قى استطاعة السبيل: ما يكترى به.شق محمل»؛ أى نصفه. (مغرب) 

(1) المستأجر. 

(*) أى الجهالة قدر المحمل فى الطول والعرض والثقل. 

(4) لأن أجسام الناس متقارية غالبا. 

(0) أى يجوز. 

(0) الجمال. 

(7) قوله: "الوطاء والدثر [ككسترونى. من]" الوطاء: الفراشء والدثر جمع دثار: وهو كل ما ألقيته عليك من 
كساء وغيره. (كفاية) دثار -بالكسر-: جامه برتن؛ وهو ما فوق الشعار من الثياب. (من) . 

(4) يإراءة المستأجر. 

(9) لأن بمشاهدة الجمال إياه يرتفم التزاع أصلا. 

2٠١(‏ قوله: "وكذا غير الزاد“ أى وكذا له أن يرد غير الزاد فيما إذا استأجر دابة ليحمل عليها قدرًا معيئا من المكيل 
أو الموزون إذا نقض منهما. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "ورد الزاد إلخ “ هذا جواب إشكال؛ وهو أن يقال: مطلق العقد محمول على العادة» وفى عادات 
المسافرين أنهم يأكلون من الزاد ولا يردون شيكًا من مكانه. فأجاب أن العرف مشترك؛ فإنه مغتاد عند البعض. (ك) 

17) فإنهم يردون بدل الماء عند الشرب والاستعمال. 

)١5(‏ قوله: "فلا مانع من العمل بالإطلاق * وهو إذبما أطلقا العقد على حمل قندر معلوم فى مسافة معلومة» ولم 

يقيدا بعدم رد قدر ما نقص من المحمول فوجب جواز رد قدر ما نققص عملا بالإطلاق؛ وعدم المانع. (عينى) 





||| الجلد الثالث - جزء > لالم 


كتاب المكاتب”) 
___قال"": وإذاكاتب عبده أو أمته على مال شرطه عليه» وقبل النبد ذلك صار 


9 ال فى 


مكانًا © أما الشنواة”© فلقلوله سال 0 هم" إن علمتم فيهم خيرً». 
وهذا”'' ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء”". وإعا هو أمر ندب هو الصحيح”", 

"بر الى الجاعة لاد ا “6 إذ قر" العياح بنزولية 

أما الندبية فمعلقةبه» والمراد بالخير المذكور على ما قيل”'': أن لا يضر 
|| با مسلمين بعد العتق» فإن كان يضر ببم» فالأفضل أن لا يكاتبه وإن”"'“ كان يصح لو |أ 
فعله”*' » وأما اشتراط قبول العبد فلأنه مال يلزمه» فلا بد من التزامه . 

ولا يعبتق إلا بأداء كل البدل لقوله عليه السلام””': «أيما عبد كوتب على مائة 


)١(‏ قوله: " كتاب المكاتب" أورد عقد الكتابة بعد عقد الإجارة لمناسية أن كل واحد مدبما عققد يستفاد به المال 
بمقابلة ما ليس بمال على وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالإيجاب والقبول بطريق الأصالة. (ن) 
قوله: "المكاتب" الكتابة عفد شرع بين المولى وعبده بلفظ الكتابة؛ وما يؤدى مؤداه يوجب التحرير يدا فى الحال» 
ورقبة فى المآل؛ وقيل: سمى كتابة لما يكتب فيه من الكتاب على العبد للمولى» وللعبد على المولى. 
وركنبا الإيجاب والقبول» وسببها تعلق:البقاء المقدورء وشرطها قيام الرق فى امحل؛ وكون المسمى مالا معلومًا قدره 
وجنسه. وحكمها صيرورة العبا. أخص بنفسه ومنافم نفسه من سيده حتى لا يبقى له عليه؛ ولا على أكسابه سبيل. (مل) | 
)١(‏ أى القدورى. (عينى) 
" () قوله: "صار مكاتيًا" إما استعمل هذا من باب المباعلة التى تقتضى الاشعراك بين الاثنين؛ لأن المولى كتب 
على نفسه العتق» والعيد الأداءء فاشتركا فئ أصل الفعل. (عينى) 
(4) أى جواز الكتابة. 
(5) أى العبيد الذين يبتغرن. الكتاب. 
١‏ الأمر. 
(7) قوله: " يإجماع بين الفقهاء" خص الفقهاء لأن عند أصحاب الظواهر كداود الإصفهانى» ومن تابعه إن 
هذا أمر إيجباب حتى إذا طلب العبد من مولاه الكتابة؛ وقد علم المولى فيه خيرا وجب عليه أن يكاتبه. (تاج الشريعة) 
(8) قوله: " هو الصحيح” وقال بعض مشايخنا: الأمر قد يككون لبيان الإباحة والجواز كقبوله تعالى: «إوإذا حللتم 
فاصطادوا4. وقوله: الإإن علمتم فيهم خبي را مذكور على وفاق العادة» لأن المولى إفا يكاتب عبده إذا علم فيه خيراء 
| أولكن هذا ضعيف, لأن فيه إلغاء الشرط إِذ الإباحة ثابتة بدون هذا الشرط. (ك) 
ث6 الفاء للتعليل. 
)٠١(‏ أى قوله: إن علمتم فيهم خير». 
)1١1(‏ أى عقد الكتابة. 
(11) فى قوله تعالى: إإن علمتم فيجم خير. 
)١9(‏ الواو وصلية. 
)١5(‏ أى المولى عقّد الكتابة. 
)06 أخير جه أبو داود. (ت) 





المجلد الثالث - جز ة 2 م ْ كتاب المكاتب 


|أدينار فأذاها إلا عشرة دنانير فهو عبد) *؛ وقال عليه السلام”»: «المكاتب عبد ما 
بقى عليه درهم)**. و اي ارم ألله عنهم” “© وما الخمشرثاه 
قو لزيد رضى الله عنه””'. ويعستق”"' بأداءه» وإن لم يقل المولى”": ! إذا أدتبا" 
فأنت حر؛ ا ل 7 6 "نولا يعضن 
حط شىء ‏ ع البدل”'" اعتبارًا بال 60 
ين #ريكرز أن يشترط المال17 1*7 وتجور زمؤجلا )005 7 
وقال الشافعى: لايجوز حالاًء ولابد من تنجيه !*". لأنه"2 عاجز تن 


* راجع نصب الراية ج4 ص 47 ١‏ والدرايةج؟» الحديث8759 ص51١.‏ (نعيم) 

(1) أخرجه أبو داود. (ت) 

يننا راجع نصب الراية ج4 ص23 20 والدرايةج؟) الحديث ٠‏ لام ص١15١.‏ (نعيم) 

(©) أى فى وقت عتق المكاتب. 

(1) قوله:” اختلاف الصحابة* قال زيد بن ثابت متل قولناء وقال على رضى الله عنه: يعتق بقدر ما أدى» وقال 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: إذا أدى قدر قيمته يعتق؛ وفيما زاد على ذلك يكون المولى غريما من غرماءه؛ وقال عبد 
الله بن عباس رضى الله عنه: إذا أخط العبد صححيفة الكتاية:يعتق فى الخال بنفس العقد؛ وهو غريم المولى بما عليه من يدل 
الكتابة. (حميدية) 

(5) وإما اخترناه لأنه مؤيد بالأحاديث. 

(0) المكاتب. 

(0) قوله: "وإن لم يقل المولى إلخ” قال الشافعى: لا يعتق ما لم يقل كاتبتك على كذا إن أديته فأنت حر. (عينى) 

(8) الألف. 

(4) قوله: ”كما فى البيم" يعني لا يحتاج ثمه إلى قول البائم للمشترى أن ملكت القمن ملكت المبيع. (ضيتى) 

)٠١(‏ قوله: “ولا يجب حط شىء [بل هو مندوب]' وقال الشافعى : يجب حط ربع البدل لقوله أمالى: 
طإوآتوهم من مال الله الذى آناكم»: وعن على رضى الله عنه موقوقًا عليه ومرقوعًا إلى رسول الله عليه السلام أنه قرأ 
هذه الآيةء وقال: «هور بع الكتابة»» وعن الكلبى المراد بالإيتاء دقع الصدقة إليهم رواميين جماعة من الصحابة رضى الله 
عدهم؛ وهو الظاهرء لأن الإيتاء يدل على التمليلك؛ وذا فى التصديق عليهم؛ لأن الحط لا يكون تمليكًا. (ك) 

)1١1(‏ أى بدل الكتابة. 

)١(‏ قوله: ”اعتيارً بالبيع" أراد أن عقد الكتابة عقد معاوضة: فلا يجب الحط فيه: كما لا يجب فى البيم. (عينى) 

)١5(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١4(‏ أى بدل الككتابة. 

)١(‏ قوله: ”حالا” أى نقدًا كله كقوله:.على ألف درهم فإنه يمكنه أن يحصله بالاستقراضء أو الاستيهاب عقت 
العقدء كذا نقل فى " رد امحتار” عن الإتقانى. 

)١15(‏ قوله:" ويجوز مؤجلا [أى كله] " أى غير منجم بأن أجله إلى شهر أو شهرين؛ أو سئة أو سنتين. (مل) 

(107) أى مقسطلًا موقنا. 

)١18(‏ تنجيم: باره باره ككزاردن دام را. (من) 





1 تساي 0 م الأهلية”" قبله للرق؛ ببخلاف السلم" على ْ 
|أصله””. لأنه أهل للملك”"©» فكان احثمال القدرة ثابتّاء وقد دل الإقدام”" على 
العقيد عليها فتثبت ب يك 
ش ولنا ظاهر ما تلونا””'' من غير شرط التنجيم ولأنه عقد معاوضة”''» والبدل 
أمعقود به390ي فأشبه الثمن فى البيع فى عدم اشتراط القدرة عليه» بخلاف السلم على | 
أصلنا””''؛ لأن المسلم فيه معقود عليه”*"' فلا بد من القدرة عليه» ولأن مبنى الكتابة 
|أعلى المساملة9", ٠‏ نيمهله المولى ظاهراء بخلاف السلمء لأن مبناه”' على 
المضايقة”'"' وفى الحال”"' كما امتنع”*" من الأداء” " يرد إلى الرق”"". 





0-5 المكاتب. 

الى أى أداء بدل الكتابة. . 

(؟) أى فى الحال. 

| (*) قوله: "لعدم الأهلية “ أى لعدام أهلية الملك قبل عقد الكتابة لأجل الرق» لأنه كان تملوكًا لا يقدر على شىء» || 
وفى زمان يسير لا ينبت القدرة عادة على الكسب على مال كثير. (عينى) 

(4) حيث جوزه حالا. 

(5) المسلم إليه. 

(5) قبل العقدء لكونه حر. (ع) 

أ. (7) أى إقدام المسلم إليه على عقد السلم. 

(8) قدرة. 

له القدرة. 

)٠١(‏ قوله: "ولنا ظاهر ما تلونا هو قوله تعالى: لإفكاتبوهم» إلخ] * فمن شرط التأجيل فقد زاد على النص 
والزيادة على النض نسخ من وجه. ك2 

)١١(‏ قوله: "ولأنه [أى عقد كتابة] عقد إلخ' ' تحرير هذا الكلام أن عقد المعاوضة يعتمد المعقود عليه ولا بد منه 
لأنه عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان» ووجود المعقود به ليس كذلك للإجماع على جواز ابتياع من لايملك ١‏ 
الْبْنْ؛ وبدل الكتابة معقود يهلا محالة. (عينى) ا 

(؟١)‏ فعدم قدرة العبد على شىء قبل عقد الكتابة لا يضر. 

)١(‏ فإنه لا يجوز إلا مؤجلا. 

)١4(‏ لا أن العقد يعتمد على المعقود عليه. 

)١5( ١‏ قوله: " المساهلة [ساهله : آسانى كرد باوى. (من) لأنه عقد كرم إذ العبد وما يملكه لمولاه]' ' فيكون الظاهر أنه 
لانيضيق عليه؛ ولا يطاليه بالأداء ما لم يعلم قدرته عليه إلا أنه لم يذكر الأجل ليكون متفضلا فى تأخير المطالبة فى 
|| الاندباء كما كان منعما عليه فى أصل العقد فى الابتداء بخلاف السلمء لأن مبناه على المضايقة؛ فلا يمهبله إذا عجزء 
| فييجوز مؤجلا لا حالا. (ك) 

1 (405 أى السلم. 
)١7(‏ قؤله: "على المضايقة “ والمماكسة فالظاهر أنه.لا يؤخر عند توجه المطالبة نحوه. (عينى) 
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قال: موز كعاةالعبد الصغيرإذ كا يمقل لبج والشراء” :9‏ لتحقق 
يخالفنا يو هر" باه ء على مسألة إذن الصبى فى التجار 16 وهذا بخلاف ما 


اك لايل لج داشرا لان االقول 1 مخقن منه'"' فلا ينعقد العقد حت 
ُ و ف 1 لقف . قال : 5 قال لعيده 0 1 م 


ألفًا تؤديبا إلء و ادل الدج كنا واحره كنا قونا ارجا قانت حر 


0-0-7 فإن هذه مكاتية 0 ل: | تى.بتفسير الكتاية . 


قوله: "المضايقة* مضايقة: باهم دشوارى كردن وتدكل كرفتن. (من) 
(1) قوله: " وفى [أى فى عقد الكتاية فى الحالع الحال” أى فى الكتابة الحالة يرد إلى الرق كما عجزء لأن شرط 

التسخ عجر المكاتب عن أداء البدل: وقد وجد. (ك) 

(09) المكاتب. 

(0؟) بعد المطالبة. 

(11) :قوله: "إلى الرق " قال الاتقانى: ولكن لا يرد إلا بالتراضى؛ أو بقضاء القاضى. (رد امحتار) 
)١( 1‏ قوله: “إذا كان يعقل إلخ" أراد من قوله: يعقل يعلم أن الشراء جالب؛ والبيع سالب» ومعرفة ذلك أن الصبى 
ذا أعطى فلوسا وأخحذ الحلواي م ثم أخذ يبكى» ويقول: أعطنى فلوسى» فهو علامة كونه غير عاقل؛ وإن اتخذ الحلواء» ولم 
/لايسترد قلوسه .فهو عاقل. (عينى) 

)١(‏ أى فى الحكم المذكور. 

(5) أى هذا الخلاف منه. 

(5) قوله: "على مسبألة إذن الصبى فى السجارة " فإنه لا يجوز لأنه ليس من أهل العصرفء ولا يصح الإذن له | 
وعندنا هو من أهل التصرف» إذا عقل العقد. 20 

(5) قوله: “وهذا بخلاف ما إذا إلخ" فى "شرح الطحاوى": وإذا كان لا يعقل لا يجوز إلا إذا قبل عنه إنسان 

فإنه يجوز ويتوقف على إدراكه فإن أدى هذا القابل عتق. (عينى) 

1 <2) إذ لا بد له من القبول. 
(9) أى عن الصغير الغير المميز. 
(8):قؤله: "لا يعتق" لأن أداء البدل إنما يتصور فى عقد منعقد لا فى عقد باطل. (عينى) 
(8) من المال. 
)٠١(‏ هذه من مسائل “ الجامع.الصغير". (عينى) 

)١١(‏ قوله:" جعلث عليك ألفاإلخ“ فقوله: فإذا أديتها فأنت حرء لا بد منه, لأن قوله: جعلت عليك يحتمل' 
||الكتاب؛ ويحتمل الضربية: لأن المولى يستبد بضربة عبدهء فلا يتعين جهة الكتابة إلا بقوله: إذا أديتها فأنت خرء بخلاف 
الأقوله: كاتبتاك لعدم الاحتمال وقوله : إن عجزت. فأنت رقيق؛ لا يحتاج إليه ههناء وفى الكتابة أيضاء وإنما ذكره حثًا للعبد 

على الأداء عند النجوم. ك2 

(11) قوله: ” فإن هذه مكاتبة" حتى لا يجوز بيعه ويجوز فسخها بالتراضى؛ ولو أدى بعض البدل لم يبق محلا 
|اللتكفير, بخلاف المعلق ععقه بأداء المال فإن هذه الأحكام تنعكس فى حقه: (ك) 
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وار قاو إن أدبتو لي 1لا كل شوو مان اد كدر توتومكاتة ل رزراة أبى 
سليمان”''2 لأن التنجيم يدل على الوجوب”' ا "بالكتاية :زوفي تيح 
أبى حفص ””' لا يكون مكاتبًا"' اعتبارًا بالتعليق بالأداء مرة”" 

قال !0 : وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يذ المولى» ولم يعخرج عن 
ملك أما الخروج من يده فلتحقيق معنى الكتابة' ": وهو الضمء ٠‏ فيضه” ''' مالكية| 
ْ وو" الوشالكية فييق أن لتحقيق مقصود الكتابة” : وهو أداء البدل» 


١‏ بيلق" اليم والشراء» والخروج إلى السفرء وإن نباه 0م وأما عدم لخر وجا 
عن ملكه فلما روينا"", ولأنه اعفان عارافية ومبناه على المساواة» وينعدم 
ذلك”*'' بتنجز الغتق» ويتحقق يتحقق بتأخر ١!‏ 2 أ لأنه يش ل نوع مالكية”' 0 ويثبت 


(؟١)‏ المولى. 

(١).تلميذ‏ الإمام. محمد 

2( قوله: "يدل إلخ' “ لأن أن اتسجيم للتخفيف والتبسير؛ وذلك فى امال» ولا يجب للال إلا بالكاية لأن المولى لا 
يستوجب على عبده ديثاء إلا بالكتابةء فعرفنا أن المولى قسد إيجاب البدل ببذا التنجيم. (ك): 

() أى وجوب الدين للمولى على العبد. 

(4) أى نسخ مبسوطه. 

(5) الكبير تلنميذ الإمام محمد. 

(1) قال ف فخر الإسلام: هو الأصح. (ك) 

(/1) قوله: "اععبارا بالتعليق إلخ " يعنى إذا قال: إن أديت إلى ألفا لا يكون كتايةء.ويكون تعليق الحمرية بالشرط» ولا )أ ' 
يلزم.قبول العيد, والتنجيم لا يدل على الكتابة لصحتها بدونه كما فى الكتابة الحالة» والتفاوت بين رواية أبى حفص» وأبى 
سليسمان أن العيد إذا أدى الأنف مرة لا يعتق على رواية أب حفص,؛ لأن الشرط أن يؤدى كل شهر مالة؛ وعلى الرواية 
الأخير ى يعتق لأنه أدى بدل الكتابة. (عينى) 

(8) أى القدورى. (عينى) 

(8) لغة. 

)٠١(‏ قوله: "فيضم إلخ” فإن قيل: ضم الشىء إلى الشىء يقدضى وجودهماء ومالكية النفس فى الحال ليست 
بموجودة؛ فكيف يتحقق الضمء وأجيب بأن مالكية النفس قبل الأداء ثابتة من وجهء ولهذا لو جنى عليه المولى وجب عليه 
الأرشن ولو وطيئ المكاتبة لزمه العقر» فيتحقق الضم. (عناية) 

)1١١(‏ الحاصلةقى الخال 

)١7(‏ التى تحصل عند الآداء. 

)١7(‏ فإنه لا يحصل لو لم يملك يدا. 

)١4(‏ المكائب. 

(15) عن السفر 

(17) قوله: " فلما روينا” وهوآقوله عليه السلام: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم». (كفاية) 

)١(‏ عقد الكتابة. 

(14) المساواة. 
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ْ 20 الذمة 4 2 

ْ 1 ٍ انا عتاقه”؟ لأنه”" مالك لرقبته» ويسقط عنه بدل الكتابة؛ 

|الأنه”" ما التزمه”" إلا مقابلا بحصول العتق لىء وقد حصل” دونه”""'. 

]1 قال"“': وإذاوطى المولى مكاتبته لزمه العقر”""؛ لأنبا صارت أخص بأجزاءها 

|أترسلا إلى المقصود بالكتابة» وهو الوصول إلى البدل من جانبه”'''» وإلى الحرية من 

جانبها بناء عليه" » ومنافع البضع ملحقة”*'' بالأجزاء والأعيان. ٠‏ 
وإن عن "1 غلبياء أو غلى ولتتها لوقه" المناية ولا نا 0ر9 


(19) العتق. 

٠‏ أى للعبد الذى كوتب. 

(1؟) وهو مالكية اليدء وهذا النوع أيضًا ضعيف لبطلانه بعوده رقيقًا. (ع) 

| أى للمولى.‎ )1١( 

)5( أى ذمة المككاتب» وهو أصل البدل. 

(5) قوله: “حق من وجه * إنا كان حقامن وجه لضعفه. فإنه ثابت فى النذمة مع المنافى؛ إِذ المولى لا 
يستوجنب على العبد دياء ولهذا لا يصح الكفالة به. (عينى) 

(4) أى المولى المكاتب بأن نجز عتقه. 

(6) أى لا بالكتابة السابقة. 

(5) المولى. 

(/1) العبد. 

(8) بدل. 

(8) العتق. 

2٠١١‏ بدل. 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(15) قوله: "العقر [ولو وطئ مرار لا يلزمه إلا عقر واجد. رد امحدار] * من أسماء الجهر الصداق والعقرء وفى 
استيلاء " الجوهرة": العقر فى الحرائر مهر المثل» وفى الإماء عشر قيمة البكر ونصف عشر قيمة الثيب» والظاهر أنه يشترط 
عدم تقصان العشر أو نصفه عن عشرة دراهنم؛ فإن نقص وجب تكميله إلى العشرةء لأن المهر لا ينقص عن العشرة» 
سواء كان مهر المثل أو مسمىء وقيل: فى الجوارى ينظز إلى مثل تلك الجارية جمالا ومولى بكم تتزوجء فيعتبر بذلك» 
وهو الختار. كذا نقل فى " رد امحتار . 

)١5‏ المولى. 

)١15(‏ أى على الوصول إلى البدل من جانبه. 

| قوله: ” ملحقة بالأجزاء والأعيان " حيث قابلها الشرع بالأعيان» قال تعالى: «إأن تبتغوا بأموالكم». ولو‎ )١5( 
[أاستحقت الجارية يغرم المشترى من العقر: وقيمة الولد دون النفعة فعلم أن الوطئع فى حكم جزء العين» ولو كان فى حكم‎ 
المنفعة لما غرم. (عينى)‎ 

(05) المولى. 
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مإلا لهاغرم لأف المرلى كتالا سي ف مق كسان وفدياء إذلولم يجعل”"" 
كذلك” لات المولى: فيمتنع حصول الغرض ”" امبتغى بالعقد . 
فصل فى الكتابة الفاسدة؟) 

1 الك : وإذا كاب المسلم عبده على خمرأو خنزير» أوعلى 0 فالكتابة 
أأفاسدة. أما الأول”" فلأن الخمر والختزير لا يستحقه المسلم: لأنه ليس بمال” فى 
]|خقهء فلا يصلح بدلا”''؛ فيفسد العقدء انا لقال اولان قيمته”'' مجهولة 
قدرً””'' وجنسا”"" ووصفًا'"2. فتفاحشت الجهالة» وصار كما إذا كاتب على 
ثوب”*'' أود وائة "ال 0 العقد الفاسد!, لأنه مو 


























)١7(‏ المولى. 
(18) إشارة إلى قوله: لأنها صارت أخص توسلا إلخ. 
)١9(‏ المولى. 

)١(‏ المولى. 

0( أى كالاجنبى. 

(5) وهو حصول الحرية لها 

(4) قوله: "فصل فى الكتابة الفاسدة إلخ” أخر الكتابة الفاسدة عن الصحيحة لانحطاط رتبة الفاسدة عن |) 
الصحيحة. (نتائج) 

(5) أى القدررى. (عينى) 

(5) أى العبد بأن يقرل: كاتبتك على قيمتك. 

(1) قوله: "أما الأول [أى ما إذا كاتب على خمر أو خنزيرع]' 'عبر عن مسألتى الكتابة على الخمر والكتابة على 
الخنزير بالأول دون الأولين لاتحادهما فى جهة الفساد. وهى عدم تحقق المالية فى شىء من الخمر والختزير فى حق المسلم؛ 
نكي صار المسألة واحدة. (نتائج) 

(8) أى ليس بمال متقوم. (ك) 

(9) لأنه صار عقدا بلا بدل, قصار فاسدا. 

)٠١(‏ وهو ماإذا كاتبه على قيمة العيد. 

)١١1(‏ أى قيمة العبد. 

(؟١)‏ يعنى مائة أو مائتين 

(117) يعنى دراهم أه و دنائير. 

05 أى جيدا أو ردينًا. 

)١5(‏ قوله: " كما إذا كاتب إلخ” وأنه لا يجوز لأن الثوب أو الدابة أجناس مختلفة» وما هو مجهول الجنس لا يثبت 
ديئا فى الذمة كما فى النكاح. رك 

)١7(‏ فإنها تفسد لقحش الجهالة. 

(17) قوله: " ولأته [أى لأن قوله: “كاتبتك على قيمتك] تنصيص إلخ" فإن قيل: لو كاتبه على عبد وسطء أو عبد 
مطلق يجوز وإن كانت القيمة تب ببذه التسمية حتى لو أتى بقيمة عيد وسط يجبر على القبول؛ قلنا: القيمة فيما نحن 
بصدده يجب قصدً! لا حكماء لمكان التصريح بالقيمة» ويجب ثمةء حكما لا قصدا لأنه تصريح بالعبد» وقد يشبت الشىء 








المجلد الثالث -:جزء + 0ا-غهمد ْ كتاب المكاتب 


00 : قال9) : فإن أدى 6ن عع لأ .وقال ل لا 20 إل بأداء جيه 1 
الخمر”'» لأن البدل”" هو القيمة . وعن أبى يوسف أنه يعتق بأداء الخم 24؛ لأنه[؟) 
بدل صورة» ويعتى بأداء القيمة”''' أيضاء لأنه”'' هو البدل معنى . وعن أبى حنيفة أنه 
عا يعتق بأداء عين الخمر””''» إذا قال: إن أديتبا فأنت حرء لأنه حينئذ يكون العتق 
بال لا بعقد الكتابة » وصار كما إذا كاتب!4") على ميتة أو دم ولا فصل 9 
فى ظاهر الرواية"''. ووجه الفرق بينبما”"' وبين الميتة أن الخمر والخنزير مال فى 
ان فأمكد 09 اعتبار معنى العقد بي وموجبه العتق عند أداء العرض 
حكما وضمنا لغيره وإنكان لا يثبت قصدا كبيم الأجتبية ونحوها. (ك) 0 

)1١(‏ قوله: "لأنه موجب إلخ“ لأن موجب الكتابة الفاسدة القيمة» فالتنصيص عليها تنصيص على موجب العقد 
الفاسدء فيكون فاسدا. (تبيين) 

)١(‏ أى القدورى. (غينى) 

(5) والخترير. (ع) 

(4) قوله: "عتق".سواء قال له: إن أديت فأنت حر أو لم يقل؛ لأن العقد يتعقد, وإن كان فاسداء فيعتق بالأداء. (مل) 

(5) وإن أدى الخمر. 

(3) قوله: "إلا بأداء قيمة الخمر” أنه مشكل جد مخالف لعامة روايات الكتب فإن فيا لا يعتق إلا بأداء قيمة 
نفسه. ولو فيل: بأن المراد قيمة العبذ أضيفت إلى الخمر بأدنى ملابسة» وهو وجوببها عند ذكر الخمر فى البدل لكان وجها 
متككلفا. ك2 

(7) أى فى الكتابة الفاسدة. (غ) 

(8) قوله: "وعن أبى يوسف“ أنه يعتق بأداء الحمر إلخ: هذا الحكم الذى ذكره هو ظاهر الرواية عند علماءنا 
القلاثة على ما ذكره فى ” المبسوط" و “ الذخيرة"» فعلى هذا كان من حقه أن لا يخص أبا يوسف وأن لا يذكر بكلمة عن. (ن) 

(9) الخمر. 

)٠١(‏ أى قيمة نفسه. 

)١١(‏ أى قيمة نفسه. 

(؟١)‏ قوله: "إنما يعتق بأداء إلخ” وعليه قيمة نفسه لأن العقد الفاسد إذا تلف فيه المعقود عليه وجب فيه القيمة 
كالمبيم إذا تلف فى البيم الفاسد فى يد المشترى. (عينى) 

(15) أى بحصول شرط تعلق به العتق. 

)١(‏ قوله: ” كما إذا كاتب على ميتة أو دم“ فإنه لا يعتق بتسليم عيئهما إلا إذا قال: إن أديت إلى فأنت حرء أما إذا 
لم يقل فلا يعتق بأداءهما لأن العقّد لم ينعقد أصلاء فيعتبر'فيه التعليق. (عينى) 

)١(‏ قوله: "ولا فصل إلخ” أى لا تفصيل فى الخمر والختزير فى ظاهر الرواية» وفى الميتة والدم تفصيل فمعنى 
قوله: وجه الفرق أى وجه الفرق فى ظاهر الرواية بين الخمر والميتة إلخ. (أعظمى) 

)١1(‏ بين أن يقول: إن أديت الحمر فأنت حر أو لم يقل. (ع) أى يعتق بأداء الخمر صرح بذكر الشرط أو لم يصرح. (ك) 

. الخمر والختزير.‎ )١7( 

(14) وإ لم يكن متقوما فى حكم المسلم. 
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المشرزوط» "وأما الميتة فليست بمال أصلاء فلا يمكن اعتبار معنى العقد فيه» فأعتبر فيه 


مغبى الشرط» وذلك”'' با بالتنصيص عليه 
. وإذاعتق بأداء عين الخمر لزمه أن يسعى فى قيمته» لأنه وجب عليه رد رقبته 

لفسساد الغعقو ) :ودر بالعانء فيجب رد قيمته كما فى البيع الفاسد إذا أتلف 
الي 28 .قال : ولا ينقص” عن المسمى ويزاد عليه ؛ لأنه عقد فاسدء فيجب القيمة 
أإعند هلاك المبدل بالغةٌ ما بلغت» كمافى البيع الفاسد" '. وهذا”'" لأن المولى ما 
رضئى بالنقنصان” »: والعبد رضى”' بالزيادة””'' كيلا يبطل حقه فى العتق أصلاء 
فتجب القيمة"'' بالغة ما بلغت. وفيما إذا كاتبه””'' على قيمته يعتق بأداء القيمة9")؛ 
لأنه'*'' هو البدل» وأمكن اعتبار معنى العقيد*'' فيه”" 2» وأثر الجهالة فى الفساد""', 

09 باعتبار المالية. 

)٠١(‏ بجعله بدلا فيه. 

(1) أى اعتبار معنى الشرط. 

0 أى على الشرط وهو أداء الميتة. 

ز) وموجب العقد الفاسد رد المعقود عليه. 

(4) فى يد المشترى فيجب القيمة. 

(6) القيمة. 

(5) إذا تلف المبيم يجب قيمة المبيع لتعذر رده. 

(1) قوله: ”وهذا” أى ما ذكر من:عدم النقصان عن المسمى والزيادة عليه» لأن المولى إلخ. (نتائج) 

() عن المسسىء حيث أوجب العقد فى المسمى. 

(9) قوله: " والعسد رضي إنخ“ أى الظاهر من خال العبد أنه يرضى بالزيادة على المسمى لينال شرف الحرية» أو لأن 
العبد لما أقدم.على الكتابة الفاسدة.والواجب فيما القيمة فقد رضى بأداء قيمته وإن زادت القيمة على المسمى. (ك) 

(١٠غ)‏ على المسمى. 

(11) تفريم على قوله: والعبد رضى إلخ. (نت) 

00 العبد. 

(15) قوله: "يعتق بأداء القيمة ' وقيمته تعرف بتصادقهما لأن الحق فيما بيدجماء وأما بتقويم المقومين فإن اتفق الاثنان 
منهم بملى شىء جعل ذلك قيمة له؛ وإن اختلفا لا يعتق ما لم يود أقصى القيمتين» لأن شرط العتق لا يغبت إلا بيقين.(ب) 

052 القيمة. 

(18) قوله: "وأمكن اعتبار إلخ* بأن أدى مالا يختلف المقومون فيه بأن يقوم أحدهم بثلاثين» والآخر بخمسة 
لاثينء والآخر بأربعين» فلما.لم يجاوز أحدهم من أربعين» وقد أدى أربعين يكون مؤديا قيمتبا. (عينى) 

03 القيمة. 

(10) قوله: "وأثر الجهالة لخ" أى فإن قيل: القيمة مجهولة؛ فكان الواجب أن يفيد البطلان؛ ولا يعتتى بأداء القيمة 
]|أجاب بقوله: وأثر الجهالة فى الفساد لا فى البطلان كما فى البيع؛ فإنها تفسده لا تبطله. (عناية) 
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بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب”"2» حيث لا يعتق”' بأداء ثوب”". لأنه لا يوقف فيه 
على مراد العاقد”“» لاختلاف أجناس الثوب» فلا يثبت العتق بدون إزادته . 
1 قال" : وكذلك إن كاتبه على شىء 1 حي "لم يجز”؛ لأنه لا 
يقدر2 على للحي ومرادة17) شيع يتين بالتعين 777 حتى لوقال: كاتبتك 
أأعلى هذه الألف الذرهم وهى”"" لغيره9'" جاز”*'" لأنها لا تتعين فى المعاوضات» 
فيتعلق”"'' بدراهم دين فى الذمة؛ فيجوز. 
وعن أبى حنيفة رؤاه الحسن أنه يجوز حتى إذا ملك "03 ولي يعكق: فإن 


)1١(‏ قوله: " بخلاف ما إذا كاتبه إلخ* جواب عما يقال: الكتابة على ثوب كالكتابة على قيمة العبد» فكان ينبغى 
أن يعتق بأداء ثوب كما يعتق بأداء القيمة» فقال: بخلاف إلخ. (غينى) 
)١( ْ‏ قوله: " حيث لا يعتق إلخ" تقريره أن الوب عوضء والعوض يقتضى أن يكون مراداء والمطلق منه ليس 
بموجود فى الخارج؛ فلا يكون مرادا فتعين أن يكون المتعين مراداء والاطلاع على ذلك متعذر لاختلاف أجناسه: فلا يعتق 
بدون إرادته» بخلاف القيمة.فإنها وإن كانت مجهولة يمكن استدراك مراده بتقويم المقومين. 

فإن قلت:فإذا أدى القيمة فيما إذاكاتب على ثوب يعتق أولاء قلث: ذكرفى الذسخيرة أن الأصل عند علماءنا الثلاثة أن 
المسمى متى كان مجهول القدر أو الجنس لايعتق العبد بأداء القيمة ولا ينعقد هذه الكتابة أصلا لاعلى المسمى» ولاعلى القيمة: (ع) 

(*) قوله: " بأداء ثوب" لأنه يختلف اختلافًا فاحشا لا يوقف على مراد المولى» فكانت الكتابة باطلة» قلا يعثبر 
أصلا حتى لو أدى قيمته أيضا لا يعتق. (تبيين) 

(4) قوله: ”لأنه لا.يوقف [أى لا يطلع] إلخ” لأنه لايمكن حمل كلامه على إرادة مطلق الذوبء لأن إرادة المطلق 
|| إئما تصح على تقدير صحة التخيير بين أفراده» ولا يصح التخيير ههنا لفحش التفاوت فيهاء فيجب حمله على جتس معين 
وهو مجهول لا يوقف عليه» فلا يصح ذكره فى العقد. (أعظمى) 

(0) أى محمد فى ”الجامم الصغير". (عينى) 

0 كالقوب والذابة. 

(/) أى لغير العبد. 

(8) عقد الكتابة, 

(3) قوله: ”لأنه [أى لأن المكاتب] لا يقدر إلخ" لأن ملك الغير غير مقدور التسليم. (كفاية) 

)1١(‏ إلى المولى. 

)1١1(‏ أى محمد من قوله: على شىء بعينه. 

(19) كالفقرس والعبد. 

)١5(‏ الواو حالية. 

)١5(‏ العبد, 

)١9(‏ عقد الكتابة. 

(1) العقد. 

(117) العيد. 

. 08 إلى المولى. _ 
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عجز”' يرد فى الرق» لأن المسمى مال والقدرة”" على التسليم موهومة» فأشبه 
الصداق”". قلنا"؟ : إن العين فى المعاوضة معقود عليهء والقدرة على المعقود عليه 
شرط للصحةإذا كان العقد يحتمل الفسخ” ؛ كما فى البيع”'» بخلاف”" الصداق 
فى النكاح» لأن القدرة على ما هو المقصود”" بالتكاح "ال يشرط لعا ماهر 
تابع فيه أولى .فلو أجاز صاحب العين ذلك” ير "© اانه يجوز 
البيع'"'' عند الإجازة» فالكتابة أولى» وعن أبى حنيفة أنه لا يجوز ”"' اعتبار بحال 
عدم الإجازة على ما قال فى الكتاب” " . 

ْ والجامع 07 د لا اننيد المكاسب» وهو المقصورد35, 


(1) أى العبد عن تسليم العين المذكورة إلى مولاه. 

(1) أى قدرة العبد على تسليم ألعين إلى مولاه بما يحدث له فيه من الملك. ٠‏ 

(*) قوله: "فأشبه [أى بدل الكتابة] الصداق “ والجامع كون كل واحد مهما عوض ما ليس بمال» فلو تزوج 
علئ عبد لغيره جاز حتى وجبت قيمته عنذ العجز عن التسليم» فكذا ههنا. (ك) 

(4) إشارة إلى بيان وجه الظاهر. 

(5) قوله: "إذا كان العقد يحتمل الفسخ [تحرز به عن النكاح. ك]” والكتابة تحتمل الفسخ فيشترط القدرة 
المعقود عليه؛ فإن قلت: البدل فى الكتابة له حكم الشمن بدليل جواز الكثنابة الحالة والشمن معقود به لا معقود عليه» فلا 
يكون القدرة عليه شرطًا. قلت: هذا إذا كان من النقود وليس الكلام فيه وإنما كلامنا فى العين» فيصِير عقد الكتابة بمنرلة 
المقايضة» فيصير للبدل حكم امييم» فيشترط القدرة عليه. (عينى) 

(1) قوله: " كما فى البيع" فإنه يحتمل الفسخ, فيشترط فيه القدرة على المعقود عليه. (مل) 

(/ جواب عن قوله: فأشبه الصداق. 

(8) قوله: ” لأن القدرة إلخ" يعنى أن القدرة على تسليم ما هو المقنصود بالنكاح؛ وهو البضع ليس بشرط لصحة 
العقد حتى لو تروج بنت سنة يجوزء وإن كانت القدرة معدومة قفيما ليس بمقصود وهو المهر أولى. (ك) 

() وهو التوالد والتناسل. (ع) 

)٠١(‏ يعنى ما قاله المولى لعبده. 

)١١(‏ قوله: "أنه يجوز ” فصار صاحب المال مقرضا المال من العبد؛ فبيصير العين من أكسابه. (عينى) 

)١1(‏ قوله: ”لأنه يجوز البيع" بأن اشترى شيئًا بمال الخير» فأجاز صاحب امال جازء فالكتابة أولى» لأن ميناها على 
المسامحة والمساهلة, بخلاف البيع: فإن مبناه على المضايقة والمماكسة. (مل) 

03 وإن أجاز المالك. ْ 
)١5(‏ قوله: "على ما قال فى الكتاب " أى فى ”الجامم الصغير " أشار به إلى قوله: وكذلك إن كاتبه على شىء إلخ. (ع) 
(15) أى بين ما أجاز المالك» وما لم يجر, . 
(15) عقد الكتابة. 
(107) ههنا. 
)١18(‏ للعبد. 
(19) فى الحال من عقد الكتابة. 
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لأنبا”'' تثبت للنحاجة إلى الأداء منباء ولا حاجة فيما إذا كان البدل عيئًا معيئًا"” 
والمسألة فيه على ما داك" نوق أبى يوست 741 يكو ز أجاز””' ذلك أو لم يجزء 
غير أنه عند الإجازة”"' يجب تسليم عينه”") » وعند عدمها د يجب”*' تسليم قيمته؛ 
كما فى النكاح”"'؛ والجامع بينهما”"'' صحة التسمية لكو: 07 مالا 

ش ولو هلك اكات ذلك العين ا فقن لى حتتيفة ران الو برس '" إذا أداه 
لال وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد*'' إلا إذا قال!"' له : إذا أديت إلى فأنت 


حرء فحيائذ يعتق بحكم الشرط '""'» ومكذاضن الى يوست ترعته الميحتق ا 


أأقال”"': ذلك””'" أو لم يقل» لأن العقد”''' ينعقد مع الفساد لكون المسمى مالاء 
فيعتق بأداء المشروط» ولو كاتبه على وا ري ار نا "أ وهيع 


(0أى لأن ملك المكاسب وإئما أنث لأجل المضاف | إليه. 1 

(1) قوله: “عيئا معينا' قيد بقوله: معيئا بعد قوله: عينا احشرازا عن الدراهم والدنانير المسيتة فإذبا وإن عينت لا 
تتعين عندناء فيجوز الكتابة حتى إذا كاتبه على ألف فلان هذه جازت فإن أدى تلك الألف أو ألا أخرى عتق. (عينى) 

(6).قوله: ” والمسألة إلخ" أى فرض المسألة فى ذلك على ما بيناه من أن مراده شىء يتعين بالتعيين. (ع) 

(5) أى أن عقد الكتابة المذكورة. 

(5) المالك. 

(5). من المالك. 

(/) أى الشىء المعين إلى المولى. 

(8) على المكاتب. 

(3) قوله: ”كما فى التكاح" فإنه إذا نكح امرأة على عبد رجل بعينه يصح العقدء فإن رضى مالك العبد يدفعه 
إليهاء وإلا فيجب على الزوج قيمة العبد. (عينى) 

)٠١(‏ بين المقيس وهو الكتابة والمقيس عليه وهو التكاح. 

)1١9‏ أى المسمى العين. 

)١11(‏ بشراء أو هبة أى لم يجز ولكن ملك إلخ. 

05 المكاتب. 

)١5(‏ بالعقد لعدم انعقاده. 

)١6(‏ السابق. 

(15) المولى. 

)١0(‏ عند الاداء لوجود الشرط. 

(18) بدقم العين إلى المولى. 

(15) المولى. 

50 أى إن أديت إلخ. 

(5) أى عقد الكتابة السابق. 
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مسألة الكتابة غلى الأعيات " وقد عرف ذلك فى * الأصل'”''؛ وقد ذكرنا وجه 
الروايتين” ' فى “كفاية | و 7 

تقال" : وإن كاتبة عا مال ديار عل ناي الرلى لها يل بعر عي ٠‏ 
فالكتابة فاسدة عند أبى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : هى جائزة: ويقسم المائة ِ 
داوعا حي لكاي وعلى قيمة عبد وسطء فتبطل منها حصة عضن انان 
0 فيكون مكاتبًا بما بقَى 1 . '» لأن العبد المطلق يصلح بدل الكتابة؛ وينصرف إلى 
|[الوسطء فكذا يصلح مستثنى منه”''"» وهو الأصل”''' فى أبدال العقود'"" . 
1 ولهما أنه لا يستنتى”" العبد”'' من الدنايئر”'2. وإنا يستنتى قيمته7"'» والة 























(؟1) قوله: "على عين [أى معين سوى النقود] “ أى على عين هو من كسبه بأن كان مأذوثًا فى التجارة. (ك) 
(19) قوله: "نفيه روايعان” فى رواية كتاب الشرب يجوز وفى رواية آخر كتاب المكاتب لا يجوز. (خ) 
)١(‏ قوله: "وهى مسألة إلخ” وهى التى ذكرت فى قوله: وكذلك إن كاتبه على شىء بعينه لغيره. (ع) 
(؟) قوله: ”وقد عرف ذلك فى الأصل" أى فى "المبسوط“ ذكر فيه عبد مأذون له فى التجارة» وفى يديه عين 
حصل من كسبه كاتبه المولى على ذلك العين؛ فقيه روايتان؛ أما إذا كان دراهم أو دنائير حصلت من كسبه يصح على 
اتفاق الروايتين. (كفاية). 

(7) قوله: "وجه الروايتين [الجواز وعدمه)”* وجه الجواز أن هذه كعابة على بدل معلوم مقدور التسليم ووجه 
الفساد أن الكتاية شرغت على وجه يختص بمكاسبه؛ فيئيت حرية اليد فى الحال» ويتراخخى حرية الرقبة إلى وقت الأداء. 
1 فلو جازت الكتابة ههنا كان الأداء من مال المولى؛ لأن أكسابه وقت العقد مال المولى؛ فكانت الكتابة على مال 
منقود للمولى؛ لاعلى كسب يوجد بعد الكتابة» فلا يفيد ملك المكاسب على أنه بش يغبت حرية اليد والرقبة فى حالة واحدة 
لاعلى وجه التعاقب» فيكون إعتاقًا يبدل..ولا يكون كتابة. (كفاية) 

(غ) ولم يذكره ههنا لطوله. (ع) ٠‏ 

(5) أى محمد. (عينى) 

(1) وفى نسخة: عليه. 

(1) قوله: عيدا بغير عينه" قيد بقوله: بغير عينه لأنه لو كان العبد معيئًا يجوز بالاتفاق لجواز بيع المعين بالاتفاق: 
فكذا امسثناءه. (عينى) 
1 9) الوسط. 
(9) قوله: "فيكون مكاتبًا إلخ" حتى إذا كان بدل الكتابة مائة وقيمة العبد محمسين يجب على المكاتب أداء 
|| خمشينء ويسقط خخمسون فى مقابلة العبد. (عينى) | 
ؤ١٠)‏ أى من بدل الكتابة. 
)١١(‏ قوله: "وهو [أى كل ما يصلح بدلا يصلح مسيننى] الأصل" د يعبى الأصل إن كل ما يصلح أن يكون بدلا فى 
.عقّد يصح استشناءه منه. ك2 
(؟١١)‏ وفى لسخة: المعقود عليه. 
)١5(‏ قوله: "أنه لا يستنتى إلخ" لأن الاستشناء من غير الجنس لآ يجوز فيكون استثناء قيمعه مها حتى يكون /] 
: الاسثناء من الجبسء ولا يجوز اسشناء القيمة؛ العم يح ساس يله سوك ترك سالاد 
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لاتصلح بدلا" فكذلك مستثى ل : وإذا كاتبه على خيوان غير موصوف 
فالكتابة جائزة استحسانثاء 0 , ل ولايبين النوع والصفة. 


وينضرف إلى الوشيظ © ٠.وه‏ يجبر”” على قبول القيمة"''؛ وقد مر فى النكاح”", 

0 اه دابة لا يجوزهء لأنه يشمل أجناسا مختلفة", 

|أفيتفاحش الجهالة”'» وإذا بين الجنس كالعبد والوصيف”*''"') فالجهالة يسيرة""', 
م 0م ؛ فيعتبر جهالة البدل بجهالة الأجل""' فيه”*'' . 

وقال الشافعى : لا يجوز وهو القياس لأنه”'' معاوضة» فأشبه البيع" '), ولنا 


استكئنى قيمته من المأئة بقى الباقى من البدل مجهولا. (ك) 
(15) قوله: ”العبد إلخ ' هذا قول بالموجبء يعنى سلمنا الأصل المذكور ولكنه إما يكون فيما يصح الاستثنا» 

وههنا ليس كذلكء لأنه لا يسطنى العبد من الدنائير إلخ. (مل) 

0 لأنه ليس من جنسها. 

(15) العبد. 

)1١(‏ لأنبا مجهولة جنسًا وقدرا ووصفًا. 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(7) قوله: ”أن يبين الجدس [كالفرس والعبد]” مثل أن يكاتيه على عبد أو وصيف ولا يبين النوع؛ أى لم يقل أنه 

تركى أو هندى,:والصفة أى لم يقل أنه أبيض أو أسود. (ك) 

(4) قوله: ” وينصرف إلى الوسط“ ثم الوسط عند أبى حتيفة فى العبد الذى قيمته أربعون درهماء وعندهما على 
قدر غلاء السعر ورخصته.. (عينى) 

(5) المولى. 

(5) لأنه قضاء فى معنى الأداء. (ع) 

(0) قوله: "وقد مر فى التكاح" أى فى باب المهر: فإنه إذا تروجها على حيوان» وبين جنسه ولم يبين نوعه 
وصفته؛ فإنه يجوز وينصرف إلى الوسط. (عينى) 

(8) مما يديدعلى الأرض. 

(4) فيفضى إلى المنازعة. 

)٠١(‏ قوله: " كالعبد والوصيف“ الوصيف اسم للغلام الذى يوصف بالخدمة بأن كان قادرا عليها والعبد أعم من أن 
يلغ الخدمة أولا فهو من عطف اللمخاص على العام. (عينى) 

01١‏ لأنها ترجم إلى الوصف دون الذات. (عينى) 

1 (١؟1١)‏ قوله: " ومثلها يتجمل إلخ “ لأنها تشيه البيع من حيث إنبا.معاوضة: ألا ترى أنها تقال وتفسخ وتشبه التكاحج 
أيضا من حيث إنها معاوضة مال بما ليس بمال» فإذا كانت الجهالة فى أصلها منع الجواز لشبه البيعء وإذا كانت فى الوصف 
لا يمنع لشبه التكاح. (عينى) 

)١(‏ قوله؛ " بجهالة الأجل* كما لو قال: كاتبتك إلى الحصاد والدياس صحت الكتابة لأن مبناها على المسامحة. (مل) 
)١4(‏ أى فى عقد الكتابة. 
)١5(‏ عقد الكتابة. 





اللجلد الثالث - جزء + ووم ٠‏ كتابالمكاتب 


لمارف مال قر بارا » أو بمال لكن على وجه يسقط الملك فيه؛ فأشبه 
التكاع””"» والحامء” أنه المبنائيعة” كلاف الت" لأن ماد 
م 7 0 ْ 3 تيه 


أقال": وإ إذا كانت الضراى عندو عن خمر فهو جائزء معناه إذا كان( 
مقدارًا معلومًا”» والعبد كافراء لأنبا مال فى حقهم بمنزلة الخل فى حقناء وأيهما” 3 
ا سراق يلار 8 كسب مجع امك 
ذلك" إذ الخمر غير متعين : يدم عن تملع الول" فحت 
معه 0100 عن يلاف مالا جاع لمان حمل ل اسن اجسهيا" يد 2 00 


(15) قوله: "فأشبه البيع [والبيع مع البدل مجه ول والأجل المجهول لا يصح] * والجامع أنه لا.يصح إلا بتسمية 
البدل» فكانت معاوضة كالبيم» ألا ترى أنه يقال ويفسخ. (ك) 

)١(‏ قوله: “سعاوضة مال بغمير مال * أى فى الإبتداى لأن البدل فى الابتداء مقابل بنك الحجرء وهو ليس بمال» أو 
بمال» أى فى الانتباء لأنه يقابل الرقبة لكن على وجه.يسقط الملك فيه لأن العبد لا يتملك مالية نفسه بل يسقط ملك 
المؤلى فِيه, بخلاف البيع؛ فإنه مبادلة المال بالمال وليس فيه سقوط الملك. (مل) 

()) قوله: ”فأشبه التكاح أى أنه نظير الكاح فيجوز فيه البدل المجهول كما فى التكاح؛ والجامع أنه ينتى على 
المساميحة, فلا يفضى الجهالة فيه إلى النزاع كالنكاح بخلاف البيع فإنه يبتنى على المماكسة: فيفضى الجهالة فيه إلى 
المنازعة. (أعظمى) 

() بين الكتابة والتكاح. 

(4) كالتكاح يبتتى على المسامحة. 

(0) قوله: " بخلاف البيع" جواب عن قول الشافعى, فأشبه الييع أشار بأن قياسه الكتابة على البيع باطل لوجود 
]| الفارق» وهو ابتناء البيم على المماكسة والمضنايقة وابتناء الكتابة على المسامحة والمساهلة. (عينئ) 

(1) مماكسة: تشويش كردن در بيمء وكم كردن در ثمن. (من) 

(1) أى محمد فى "الجامم الصغير". (عينى) 

(4) الخمر. 

(8) لان اللجهالة مانعة. 

)٠١(‏ المولى والعيد. 

)١١( 1‏ قوله: "وفى التسليم:ذلك” أى:في تسليم عين الدمر تمليكهاء وتملكها من المسلم. لأن العقد ورد على غير 
المعين» فيكون بمنزلة ابتداء التمليك والتسللك. (كافى) 

)01 قوله: "إذا الخمر غير معي . :“فلم يقبت الملك فيها بنفس العقد بل بالتسليم بخلاف ما إذا كانت معيئة فإن 
املك يقبت فينها جرد عقد الكتابة» والتسليم نقل من يد إلى يد» والمسلم غير ممنوع عن نقل اليد كما إذا غصب المسلم من 
الذمى خممراء ثم أسلم الذمى فإنه لا يكنم عن استرداد خخمره من يد الفاصب. ١‏ 

)١(‏ قوله: ” فيعجر" أى إذا كان ممنوعا عن التسليم فقد عجز عن التسليم إلخ. (عناية) 

04 أى بدل الكتابة. 

(15) وفى نسخة: قيمتها. 





المجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب -#07- باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


البيع على ما قاله البعضر”'' ؛ لأن القيمة”" تصلح بدلا فى الكتابة فى الدملة» فإنه 
ٍ ب ِ بدلا فى الكتابة فى فا 
كاتب على وصيف”" » وأتى بالقيمة يجبر””' على القبول: فجاز”' أن يبقى العقد 
على القيمة؛ أما البيع لا ينعقد صحيحًا”' على القيمة فافترقا”" . 

وإذا قبضها”" عتق؛ لأن فى الكتابة معنى المعاوضة:. فإذا وصل أحد 
العرضين إلى المولى سلم العوض الآخر للعبدء وذلك”' بالعتق» بخلاف ما إذا كان 
العبد مسلمًا حيث لم يجز الكتابة” ''' لأن المسلم ليس من أهل التزام الخمر» ولو 
أداها”'' عتق» وقد بيناه من قبل 2150 والله أعلم . 

باب ما يجوز للمكاتب أن بفعله5) 


قال )١4(‏ : ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر ؛ لأن موجب الكتابة أن يصير 
حرا يدا ولاك لاك سرت يموي 011 0 تصرفًا يوصله إلى مقصوده» 


030 قبل القبض. (تبيين) 

(1) قوله: "على ما قاله البعض" إإما قيد بقوله على ما قاله البعض؛ لأن يعض المشايخ قال: ينبغى أن يكون الجواب 
فى البيع كالجواب فى الكتابة» والرواية فى الكتابة رواية فى البيع. (ع) 

(1) قوله: "لأن القيمة” أى قيمة المسمى تصلح بدلا فى الكتابة فإنه إذا كاتبه على وصيف كان ذلك كتابة على |] : 
قيمة الوصيف فى الحنقيقة» حتى إذا جاء بقيمته يجبر على القبول فمتى جاز أن ينعقد الكتابة على قيمة الشىء ابتداء جاز 
أن يبقى على القيمة: أما البيم لا ينعقد صحيحًا على القيمة أصلاء فلا يمكن إبقاءه عليها. (كفاية) 

() الوصيف الغلام والجمع وصقا. (مغرب) 

(5) المولى. 

(ن) فإذا جاز أن ينعقد على القيمة فأولى أن يبقى لأن البقاء أسهل من الدفع. 

(1) أصلا فكذا لا يبقى. 

(7) البيم والكتابة. 

(8) قوله: ” وإذا قبضها" أى قبض قيمة الخمر عتق وإن أدى الخنمر عدق أيضًا لتضمن الكتابة تعليق العتق بأداء 

البدل المذكورء.وصار كما لو كاتب المسلم عيده المسلم على خخحمرء فأدى المكاتب الخسر فإنه يعتق. (كفاية) 

(9) أى سلامة العوض الآخر للعيد. 

)٠١(‏ على الخمر. 

)١11(‏ أى لو أدى العبد المسلم الخمر عتق يوجود معنى التعليق. ا 

(11) قوله: "وقد بيناه من قبل" أى فى أول هذا الفصل وهو قوله: فإن أدى الخمر عتى» وقال زفر: لا يعتض. (ك) 

(15) قوله: ” باب ما يجوز إل" لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع فى بيان ما يجوز للمكاتب أن 
يفعله؛ وما لا يجوز له فإن جواز التصرف يبتنى على العقد الصحيح. (عناية) 

قوله: "ما يجوز للمكاتب إلخ* الظاهر أن اكتفاء المصنف فى عنوان هذا الباب على ما يجوز للمكاتب أن يفعله 
لكونه العمدة المقصود بالذات» وإلا فقد ذكر فى هذا الباب كثير مالا يجوز للمكاتب أن يفعله. إنت). 

(1) أى القدررى. (عينى) 












0 | الجلد الثالث -.جزء ” كتاب المكاتب مم ات ناهر لكات افيه 
وهؤ”"'نيل الحري بأداء البدل: والبيع والشراء من هذا القبيل”"؛ وكذا السفر لأن 
التجارة ريما لا تتفق”" فى الحضرء فيحتاج إلى اللسافرة» ويلك البيع بالمحاباة”*' 

لأنه” من صنيع التجار لكات قد يحابى فى صفقة ليربح فى أخرى . | 

1 قال”": فإن شرط' "أعلية أن لامخرع من الكوفة له أن رخرع استعيياناء | 
[|لأنهذا الشرط مخالف المقتضى العقند» وهو .مالكية اليد على جهة الاستبداد”" | 

أأوثبوت الاختصاص”" فبطل الشرط”'» وصح الغقدء ٠‏ لأنه شرط لم يتمكن فى 

٠‏ عيلت العفزة1 "0 وبمثله””" .لا تفسد الكتابة , ا 

وهذا”"" لأن الكتابة تشبه الى 7 لا 5" فالحقناها بالبيع فى شرط 
































(15) أى خرية يده. 
(15) مستقلا. 
(107) أى بالتصرف,. 
)١(‏ مقصود. 
(1) أى قبيل التصرف الدافم. 
© أى لا تحصل. 
(4) قوله: "ابيع بامحاباة [فرو تكذاشت كردن. من] " وهو ببع شىء يساوى مائة بتسعين مثلا معناه العطية؛ وقال 
|| العلضلة: لا بملك.البيع باشحاباة: لأنه تبر ع كالهبة. (عينى) 
(6) بيع بالمحاباة. 
(7) أى محمد فى "الجامع". (عينى) 
(9) المولى. 
(4) الاستقلال. 
(9) بنفسه وأكسابه. (غ) 
)٠١‏ أى شرط الممولى عدم خروجه من السفر. 
)١١( |‏ قوله: "لأنه [جواب عما قيل: هذا الشزط يقتضى بطلان العقد فقال: وصح إلخ] شرط إلنخ” يعنى أن الشرط 
: الباطل إما يبطل الكتابة إن تمكن فى صلب العقدء زهو أن يدل فى أجد البدلين» كما إذا قال: كاتبتك على أن تخدمنى 
مدة أو زماثاء وهذا ليس كذلكء لأنه لا شرط فى بدل الكتابة» ولا فيما يقابله, فلا تفد به الكتابة. (عناية) 
(؟1) أى بمثل هذا الشرط. 
)١5( ْ‏ قوله: "وهذا" أى التفصيل بين كرن الشرط المتمكن فى صلب العقد مفسداء وبين كون الشرط الغير 
|| المتمكن غير مفسد. (مل) 
)١5( 1‏ قوله: " لأن الكتابة تشبه البيع من حيث المعاوضة وعدم صحتها بلا بدل» واحتمالها الفسخ قبل الأداء. ع 
من حيث إنبا تحتمل الفسخ فى الابتداء؛ وتشبه الدكاح من حيث إنبا لا تحتمل القسخ يعد تمام المقصود بالأداءء فيوفر ]| 
ا حظبهما عليدهاء فلشببها بالبيع يبطل بالشرط الفاسد إذا تمكن فى صابها كما لو شرطه خدمة مجهولة بأن كاتبه على كذا 
ل ل ا ل ا 
ا ]إلى الحصاد والدياس.(ك) 











































المجلد الثالث - جزء ؟ كتاب المكاتب 8004-2022 بات اما يتور لكاتب ا يققله 
تمكن فى صلب العقدء كما إذا شرط خدمة مجهولة لأنه فى البدل وبالنكاح فى شرط 
لم يتمكن فى صليه”' هذا(" هو الأصلء أو نقول: إن الكتابة فى جانب العبد 
إعتاق”؛ لأنه إسقاط الملك”'' وهذا الشرط”' يختص العبد”' » فأعتبر إعتاقًا”" 
فى حق هذا الشرط» والإعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

قال : ولا يتزوج إلا بإذن المولى » لأن الكتابة فك الجر مع قيام الملك 
ضرورة التوسل إلى المقبصود”"'» والتزوج ليس وسيلة إليه”''"'._ويجوز”' بإذن 
المولى لأن الملك له" ولايبب» ولا يتصدق إلا بالشىء اليسيم "2 لأن الهبة 
والصدقة تبرع» وهو" غير مالك”'' ليملكه إلا أن الشىء اليسير من ضرورات 
|| التتجارة» لأنه لا يجد”'' بدا من ضيافة وإعارة ليجتمع”"'' عليه المجاهزون”"'2 ومن 








)١6(‏ من حيث إنها معاوضة مال بغير مال. (ع) 

)١(‏ العقد. 

(9) أى العمل بالشببين عند دلالة الدليلين, 

(") قوله: "إعتاق [مصدر مبئئ للمفعول“ لأن الإعتاق إزالة الملك لا إلى أجل» والكتابة كذلك لأنه لايحصل 
للمكاتب شىء؛ وما يسقط عنه ملك مولاه. (مل) 

(4) قوله: "إسقاط الملك" فيه إشارة إلى أن الإعتاق إسقاط الملك وهذا خملاف ما ضرح به علماءنا أن الإعتاق 
إثبات القوة الفرعية» وفرعوا عليه أنه لا يجوز اشتراط بدل العتق على الأجنبى» ولو كان إسقاطًا للملك جاز, لأن اشتراط 
البدل على الأجنبى فى الإسقاطات يجوزه وفى الإثباتات لا يجوز. (حاشية ملا إله داد) 

() أى شرط عدم الخروج. 

() أى يتعلق به. 

(7) لا معاوضة. 

(8) أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: "ضرورة التوسل إلى المقنصود" مقصود المولى من البدل؛ وذلك بقيام الملك؛ ومقصود المكاتب وهو تحصيل 
الكسب للإيفاء» وذلك بفنك الحجرء والتروج ليس وسيلة إلى المقصود بل هو مانم عن ذلك؛ فلا يدخعل تحت فلك الحجر. (2) 
)٠١(‏ بل فيه الترام المهر والنفقة. 

)١١(‏ أى العروج. 

)١١(‏ المولى. 

)١7(‏ وما دون الدرهم قليل يتوسم الئاس فيه. (ك) 

)١ 4)‏ المكاتب. 

إفف 40 للمال. 

(11)' استجلايًا لقلوبهم. 

(107) مل الدار أو الغوب. 

(14) قوله: "المجاهزون” والمجاهز عند العامة الغنى من التجارء وكأنه أريد به المجهز وهو الذى يبعث التجار بالجهاز» 









ْ المجللم الثالث - جزء ١‏ كتاب المكاتب -068؟- باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته وتوابعه. 

ولا بتكن 0 لأنه''" تبرع محضء فليس من ضرورات التجارة 
والاكتساب» فلا يملكه” , بنوعيه نفسًا» ومالا لأن كل ذلك”*' تبرع» ولا 
اإيفقرض» لأنه *' تسرع ليس من توابع الاكتساب فإن وهب على عوض لم يصح 
ْ لمكن تبرع ابتداء» فإن زوج أمته جاز لأنه اكتساب للمال فإنه يتملك به المهرء 
[أفدخل* تحت العقد 9 , 
قالٍ: وكذلك""'' إن كاتب عبده» والقياس أن لا يجوزء وهو قول زفر 
| والشافعى؟ لأن مآله”"" العتق» والمكاتب ليس من أهله كالإعتاق على مال" . 
ل« وجهالاستحسان أنه 9 عقد اكتساب للمال؛ فيملكه كتزويج الأوو 


ده فاخر المتاع» أو جار اكرة إلى امجاهز..(ن) 
لايم 0 عر كاف رتوار »أو بغير إذنه؛ لأنه ملك ١‏ لا ذ منافعه؛ ومكاسبه: فوجود 
فى | 


0( أى التكفل. 

(”) التكفل. 

(4) قوله: " نفسا” فإن قلت: بدل الكتابة مال فى ذمته: وتسليم النقس لا ينافى ذلك؛ قلت: ربما يعجز عن ذلك 
| فيحبس عليه؛ فيمتنم من الكسب» فيتضرر. (عينى) 

(5) قوله: "لأن كل ذلك” أى الكفالة يإذن المكفول عنه وبغير أمره كل ذلك تبرع؛ أما إذا كان بغير أمره فظاهر 
أنه تيرع محضء ولا يكون له الرجوع بما أدى» فصار كالهبة» وإن كان بأمره قكذلك أيضاء لأن الكفيل متى أدى يصير 
اأمقرضيا بما أدى إلى المكفول عنه؛ والإقراض تبرع لأنه إعمارة حكما بدليل أن قبض البدل لبس بشرط فى المجلس» ولو كان 
ا معارضة» فيشترط قبضه فى المجلس لكونه صرفاء وكذلك الكفالة بالنفس أيعنمًا لا يصح لأنه تبرع مسجض من غير عرض 
اليحصيل له. (كفاية) 

(1) الإقراض. 

00 أى لأن الهبة على العوض 
8 (8)قوله: الإو اعجار ' ولا يلزم عليه عجر المكاتبة من تزويج نفسهاء لأن حت المولى فى رقيتها باق» 
اأولهذا ملك إعتاقها دون إعتاق أمعسماء فيمنع ذلك ثبوت ولاية الاستبداد لها بتزويج نفسهاء ولأن فيه تعيب رقبتهاء فإن ١:‏ 
النكاءم عيبء فربما يعجزء ويبقى :هذا العيب فى ملك المولى. نم 
|[ (9) وفى نسخة: فيدخل. 

06١١‏ أي عقد الكتابة. 

)1١(‏ أى يجوز. 

(؟١0)‏ الكتابة. 

)١7(‏ قوله: " كبالإعتاق على مال" أى إذا قال المكاتب لعيده: أذ إلى ألما وأنت حر لا يجوز هذا التعليق» فكذا لا 

له أن يكاتب عبد لأن الكتابة بالمال كالتعليق. (عينى) 


الإيجوز) :. 
ظ )١4(‏ عقد الكتابة: 
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وكالبيع» وقد يكون هو أنفع له من البيع" ١ك‏ ليذه لا لا يزيل الملك :إلا بعد وصول 
| البدل إليهء والبيع يزيله”" قبله'*'» ولهذا”*' يملكه الأب والوصىء ثم هو" 
بوكب سرك" حكن تاهو 0" 20ل( 00 » بخلاف الإعتاق على مال؛: 
لأنه”''' يو قم" ثابت 0 00 . 

قال: فإن أدى الثانى' "قبل أن يعتق الأول فولاءه!؟') للمولى ؛ لأن له فيه نوع: 
كك0كك ؛ ويصح إضا ضافة”"'" الإعتاق ليوز فى الجملة40. فإذا تعذر إضافته '"'' إلى 
مباشر العقد لعدم الأهلية””") أضيف إليه''", ؛ كما فى العبد""" إذا اذ شترى شيئا ينبت 


٠ 








رق أن كن عللن روي أنه 
)١(‏ قوله: "وقد يكون هو [الكتابة] أنفع له من البيع” 77-ج-دنبندب 011 

العبد عن ملكه: وههنا لا يزول العبد.عن ملكه ما لم يتملك البدل.بالقبضء فلما.ملك البيم فالكتابة أولى. (ك) : 
(؟) الكتابة. 
© الملك. 

(4) أى قبل وصول البدل إليه. 
(5) قوله: "ولهذا * أى لأجل أن الكتابة لا تزيل المللك قبل وصول البدل إليه يملك الأب للصغير أو وصيه أن 

ايكاب عبد الصغيرء (عبنى) 1 
(0 أى المكاتب الأولء ومن ملك شِيكًا يجوز أن علكه. 
(/) أى المكاتب الثانى. 

(8) أى ملك اليد. 

(9) بككتابة المولى. 

065١‏ أى للمكائب الأول. 

: أى لأن الإعتاق على مال.‎ )1١( 
قوله: "يوجب فوق ماهو ثابت له * فإن العتق يحبصل له نى الحال بنفس القبول من غير تؤقف على أداء‎ )17( 

المالء فهذا غير ثابت للمكاتب الأول. (ع) 

28( قوله:” فإن أدى الثانى ".أى إن أدى المكاتب ب الثانى بدل الككتابة قبل أداء الأول عتق الثائى» لتحقق شرط يعتقه. ٠‏ 
)١4(‏ الثانى. ش 
-)١6(‏ قوله: ' لأن له [أى للسولى] فيه نوع ملك ” ' لأن الثائى مكاتب للمولى بواسطة الأول» فكان المول بمنزلة علة ‏ 

|| العلق» ولهذا لو عجز الأول كان الثانى ملكا للمولى كالأول.(ع) 

0, قوله: "إضافة" ولهذا لو أوصى لوالى فلان؛ وليس له معتتق فى الأحياء وله معتق المعتق يستححق هذه الوصية:هو.‎ )١7 

)١0(‏ أى إلى المولى. 

(1) يقال: مولى زيد ومعتق زهد مجارا. (ع) 

(09) أى المكاتب الآول. 

)٠0(‏ لكونه رقيقًا 

)5١1(‏ قوله: أسيدإب _أى أسين السن إلى للولىء لأ اليك كما ضاف إل لعل يضاف إل علة الع عبد 















ا 


ا 


0 “01ل 00 0 على كال رباع ون فيه '"*"'"2 أو زوخ. 
اعبده ل يجر» لأنتهذه الأشياء لبببنت من الكسية ولا من توابعه'؟'". أما الأول 
إفلأنه إسقاط الملك عن رقبته» وإثبات الدين فى ذمة المفلس فأشبه الزوال” بغير 
اعوضن». وكذا الثانى لأنه إعتاق على مال فى الحقيقة 7" . وأما الثالث فلأنه تنقيص 
اللعبدء وتعييب له" 0 ا لأنه 
[اكتساب لاستفادته المهر على ما مر*'2. | 


قال: وكذلك الأب والوصى'"' ' فى رقيق الصغير منزلة الكانب” “0 الأنيهنا 


تعذر الإضافة إلى العلة. (عينى) 


(؟؟) الأذوت. (ك) 
)0 المكاتب الأول. ّ 
(1) قوله: " بعد ذلك" أى بعد أداء الثانى بدل الكتابة وعطه وكون ولاءه للمولى. (مل) 
50 الأول. 
(4) مباشرةٌ لا حكمً. 
(0) قوله: " وإن أذى الغانى * أى أدى المكاتب الثانى بدل الكتابة بعد عتق المكاتب الأول بأداء بدل الكتابة. (مل) 
زلف أى للأول. 
(7) المكاتب الأول. 
: (4) العاقد. 
(4) لأنه.مباشر للعتق. 
0١١‏ الولاء. 
)١١(‏ أى محمد. (عينق) 
)١1( ْ‏ المكاتب. 
.)١7(‏ أى باع المكاتب. نفس العبد من نفسه. 
(14) قوله: “ولا من توابعه” أى توابع الكسب وضروراته مثل ضيافة من يعامل معه والإعارة لهء والإهداء إليه 


ْ بشىء يسير. (عينى) 


)١5(‏ أى زوال الملك. 

(13) أى وإن كان بيعًا صورة. 

(117) قوله: " وتعييب له“ لأن من اشترى عبد ووجده.ذا زوجة يتمكن من الرد بذلك العيب. (عناية) 
' (14) إشارة إلى قوله: وإن زوج أمته جاز لأنه اكتساب إلخ. (ع) 





1 زه قوله: وكذلك الأب رالوصى الخ * فيملكان تزويج أمة الصغير وكتابة عبده لا ترويجه؛ ولا بيعه من نفسه» 
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يملكان الاكتساب كالمكاتب» ولأنه فى تزؤيج الأمة والكتابة نظرًا له" ولا نظر فيما 
)2 اننا 
سواهما وا لآية زذ 


| و : فأما المأذون له” فلا فلايجوزله شىء من ذلك”" عند أبى حنيفة 
رسكن وقال الوريوست :“لك أن يزوج اسع وعلى هذا الخلاف”) 28 رب 


والمفاوض 8 2( “» والشريك.شركة عنان» هوقاسه"' على المكاتب» واعتبره 

بالإجارة”' للق وليه أن الأذون له"' يهلك'"' التجار » وهذا'"' ليس بتجارة ''أ 
ولا إعتاقه على مال كذا قالوا. (نت) 

)٠١( [1‏ قوله: "بمنزلة المكاتب [أى لهما ترويج أمة الصغير وككتانة عبده]" يعنى بملك الأب والوصى فى رقيق الصغير 
ما يملكه المكاتب فى .رقيق نفسه, وما لا يملكه لا يملكه؛ كذا قالوا. 

واعترض:عليه صاحب الإضتلاح والإيضاح فيما نقل عنه بأنه لقائل أن يقول: الإعتاق على مال أنفع من الييع على ما 
مرء ولا فانع ههنا بخلاف المكاتب فإن ثمه مانعاء وهو كون العتق قوق الكتابة؛ فإذا ملك البيع كان ينبغى أن يملكا 
الإعتاق على مال. أقول: لم يمر فى هذا الكتاب ولا فى كتابه» ولا فى شىء من الكتب أن الإعتاقي أنفع من البيع بل الذى 
تقرر فى الكتب أن الكتابة أنفع من البيم. (نت) 

)١(‏ قوله: " نظرًا له [الصغير] “ أما فى تزويج الأمة فلما مرآنقَاء وأما فى الكغابة؛ فلأنه بالعجز يرد رقيقَا فربما كان 
| العجز بعد أداء نجوم» وذلك لا شك .فى كونه نظرا. (ع) 

(؟) أى الكتابة وترويج الأمة. 

(؟) قوله: " والولاية نظرية" هذا الكلام فى معرض التعليل يعنى إنما لا يجوز سواهماء لأن ولايسهما نظرية» ولا 
الانظر فى غيرهما. (عينى) 

(4) أى محمد. (عيتى) 

(5) فى التجارة. 

(1) قوله: "فلا يجوز له شىء من ذلك [أى لا الإعماق على مال ولا تزويج الأمة ولا فزويج العبد ولا أمشالها]" 
فى هذا التحرير نوع إشكال» لأنه إن كان المشار إليه بذلك فى قوله: فلا يجوز له شىء من ذلك ما ذكر قبل هده المسألة 
من قوله: وإن أعتق عبده إلخ» فمع كون كلمة أما فى قوله: فأما المأذون له إلخ مما يأباه, إذ حكم ما ذكر قبله أيضًا عدم 
الجواز ينافيه قوله. وقال أبو يوسف: له أن يزوج أمته» فإن ترويج الأمة ليس بداخعل فى هاتيك الصور المذكورة قبل هذه 
المسألة» قما معنى بيان حلاف أبى يوسف. وإن كان المشار إليه بذلك مجمزع ما ذكر فى هذا الياب فيتجه عليه أنه يجوز | 
للمأذون بعض ذلك كالبيم والشراء؛ فلا معنى للسلب الكلى. (نت) 

(/1) قؤله:” هذا الخلاف " فعند أبى يوسف يجوز للمضارب والمفاوض والشريك شركة عنان أن يزوج أمته خلاقًا لهما. 

(8) قوله: " والمفاوض" ' تقدم بيان شركة المفاوضة وشركة العنان»-فارجم. 

٠‏ (8) قوله: “وهو قاسه” فإن للمكاتب أن يروج أمتهء فكذا لهؤلاء» أى المأذون له والمضارب والمفاوض والشريك 
شراكة عنان. 
قوله: “هو قاسه إلخ * قيل استعمال القياس بين الغينين أى المأذون والمكاتب ولفظ الاعتبار بين الفعلين أى المتزروج 
|]أوالإجارة» لأن الممائلة بين العينين ظاهرة» إذ فى كل منبما فك الحجزء وإطلاق التصرف, فكان ذكر القياس فيه أولى. 
بخلاف الفعلين» لأن الممائلة بينبما ليس إلا فن.حيث الفعلية لا غيرء لأن الإجارة معاوضة مال بمال» بخلاف 
الترويج» فكان استعمال لفظ الاعتبار هناك أليق. (مل) 
)1١(‏ قوله: " واعتبره بالإجارة" فإن لهم ولاية الإجارة» فكذا ولاية تزويج الأمة إذ كل واحد مدهما لدمليك 





]| المجلف الغالث - جزء 5 كتاب المكاتب -601- بات ماايجزة للمكاتت يفتك 
فأما المكاتب يملك الاكتساب» وهذا”" اكتساب» ولأنه”" مبادلة المال بغير المال", 
|أفيعتبر بالكتابة”؟2 دون الإجارة 2 إذ هى مبادلة المال"' بالمال”؟: ولهذا" لا يلك 
هؤلاء كلهم تزويج العبد. 


0 


قال”"2: وإذا اشترى المكاتب أباه أو نه '') دخل فى كتابته”""'؟ لأنه من أهل أن 


المنفعة ييدل. ك2 

)١1(‏ قوله: *ولهما أن إلخ” أت لهما أن لهم التجارة؛ ولس هذا بتجارة: لأنه ليس مبادلة المال بمال» إذ البضع ليس 
بمال بحقيقة» فصار شبيًا بالكتابة» ولا يملك هؤلاء الكتأبة» فكبذا هذاء أما المكاتب فيملك الاكتساب» وهذا اكتساب» 
وهلا بخلاف الإجارة» فإنبا مبادلة المال بالمال» ولهذا لا يقبت الجيوان فى الذمة بدلا عن المنافم» فكانت تجارة. (ك) 

)1١( .‏ قوله: "بملك" أقول: كان الأولى أن يقال: لا يمللك إلا اتنجارة بالقصرء حتى يلزم من ضم المقدمة الثانية 
المطلوب. (نت) 

15١‏ ) أى تزويج الأمة.. 

)١5(‏ لأن التجارة مبادلة المال بالمال. 

)١(‏ أى ترويج الأمة. 

)١(‏ أى ترويج الأمة. 

(؟) إذ البضع ليس بمال. 

(4) فإنه إذا كاتب المأذون عيده أو أمته لا يجوز. 

. (ه) لأنها فى الابتداء مبادلة مال بغير مال. 

(0) قوله: "إذ هى مبادلة المال إلخ * لأن المنفعة قائمة منقام العين» فيكون فى حكم المال» ولهذا يصلح مهرا فى: 
النكا ح» وابتغاء النكاح شر ع بالمال. (عينى) 

(7) أى بما هو مال حكماء وإن لم يكن مالا حقيقة. ا 

(8) قوله: "ولهنا " أى لأن التزويج ليس من الشجارة لا يملك هؤلاء كلهم أى المأذون له والمضارب والمفاوض 
وشزيك العنان» والمكاتب تزويج العبد لأنه ليس من اكتساب المال» ولا من التجارة لأنه مبادلة مال بمال. (مل) 

: (9) قوله: "فصل “لما فرغ من ذكر مسائل من هو داخعل فى الكتابة بطريق الإصالة؛ ذكر فى هذا الأصل مسائل 
من يدخخل فيهها بطريق التبعية» والتيم يتلوا الأصل. () 2 | 

٠١‏ أى القدررى. (عينى) 

)1١(‏ قوله: "أو ابنه” ل له 
حتى يردون إلى الرق يعجزه. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "دخل فى كتابته [حقى ينع من بيعه. 0 "وا قال: دخل فى كتابته ولم يقل: صار مكاتباء لأنه لو 
كان مكاتبا أصالة لكان أصيلا؛ وبقيت كتابته بعد عجز المكاتل الأصلى» وليس كذلك بل إذا عجز المكاتب بيع الأب لما 
ْ أن تكتابته دخعل بطريق التبعية دون الأصالة. دمل 
ا قوله: "دخل فى كتابته إلخ * يعنى أن المكاتب إذا اشدرى من له قرابة الولاد منه دخل هر فى كتابته تبعا له لأن 

المكاتب من أهل أن يكاتب إلا أنه لما لم يكن حرا حقسيقة لم يكن مكاتبًا مكاتبًا أصيلا فى كتابته بل تبعا لهه فسا بقيث 
كتاببه ة بقبت: كتابته» وإذا ظهر عجز ظهر عجزه. ولاكاة برد عليه أن اللكائب ليتس من أعل الإعناق حتى إن لو أن عينا 
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إيكاتب» وإن"' لم يكن من أهل الإعناق.. فتجعل كان محفيقً للمنلة”' رد 
الإمكانء» ألا تري أن! كان يملك الإعتاق يعتق عليه . 58 
وإن اشترى ذا رحم محرم منه لأولاد له”' لم يدخل فى كتابته عند أبى حنيفة » 
وقالا: يدخل؛ اعتبارًا بقرابة الولاذ» إذ وجوب الصلة ينتظمهما"'؛ ولهذا" لا 
إيفترقان فى الحر فى حق الحرية . وله أن للمكاتب كسب لا ملكمًا غير أن الكسب | 
يكفى للصلة فى الولاد”'» خحتى إن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد 
والولد””'"؛ ولايكفى"''' فى غيرهما”" 2 حت لا بس يه الا | إلا على 


لم ينفذ عناقه» فكيف يكون من أهل الكتابة» لأن الكتابة جتق مآلا وإن لم يكن عتقا حالاء أشار إلى جوابه بأنه لا يلزم من 
عدم كونه أهلا للإعساق عدم كونه أهلا للكتاية» فإن الإعتاق إنما ينفذ فى ما يملك المعتق والمكاتب لما لم يملك ملكا تاما ما 
دام هو فى كتابته لم يقدر على الإعتاق. بخلاف الكتابة فإن رتببتها أدون من رتبة العتق» لأن فى العتق انقلاب صفة نصفة 
فى الحخال» ولا كذلك فى الكتابة» فيمكن أن تعتبر لتحقيق صلة القرابة» وهى كتابة ذى الرحم امحرم. 
١‏ وهذا الوجه وإن اقتضى جريان الكتابة على كل ما يجرى عليه وصف العتق سواء كان من قرابة الولاد» أو من غيره» 
ولهذا قالا: يكاتب عليه كل من اشتراة من ذوى الرحسم لحارم من غير فرقء لككن الإمام أبا حنيفة فصل بين قرابة الولاد 
وبين غيرهاء فقال: بجنريان الكتابة دون الشانى» وعلل بأن للمكاتب ملكا ضعي فإن له ملك اليد فقط لا ملك الرقبة» 
والملك الضعيف يعتبر فى قرابة الولاد دون غيرهاء ألا ترى أن من له قدرة على الكسب وإن لم يكن له مال بالفعل يؤاخخل 
بنفقة الوالد والولد المعسرين والأخ إذا كان معسرًا قادرا على الكسب لا يؤاخحذ بنفقة أخيه المعسر ما لم يكن له مال خالاء 
فكفى املك الضعيف فى قرابة الولاد التى هى منشأ الصلة ومنبعهاء والمهتم يبا أشد الاهتمام؛ ولم يكف فى ما عداهاء 
فلذلك حكمنا بأن المكاتب إذا اث شترى ابنه أو أباه» أو غيره ممن بينه وبينه نسبة الولاد يكاتب عليه اعتبار لملكه الضعيف» 
وتحقيقًا للصلة حنى الإمكان. وإذا اشترى أخاه أو أخخته ممن ليست بيئه وبينه تلك النسبة لم يكاتب عليه اعتبار لعدم الملك 
حقيقة» وعدم الضرورة المقتضية لاعتبار الملك«الضعيف. فافهم. (إمولانا محمد عبد الحى, دام فيضه) 

)١(‏ الواو وصلية. 

(؟) قوله: "وإن لم يكن من أهل الإعمتاق “ وهذا لأن المكاتب ئيس بمالك رقبة؛ والعتق يختص بن يلك البرقية 
لقؤله عليه السلام: ولا عتق فيما لا يملك ابن آدم4. (تبيين) 

(5) أى صلة الرحم. 

(4) قنؤله: ” يعتق عليه [أى إذا اشترى أباه أو ابنه. 53 * أراد أن:الحر إذا ملك لذى رحم محرم يعئق عليه تحقيقًا 
لصلة الرحمء فكذا إذا ملك المكاتب قريبه يكاتب عليه تحقيقًا لصلة الرحم بقدر الإمكان. (مل) 

,)2 كالعم والعمة والأحت والأخ, 

)١(‏ أى قرابة الولاد وغير قرابة الولاد. 

() أى لأجل أن وجوب الصلة ينتظم القبيلتين. 

(8) قوله: ”لا ملكا" حقيقة» ولهذا يحل الصدقة له؛ وإن أصاب مالاء ولا يملك الهبة ولا يفسد نكاح امرأته إذا 
|[اشتراها. (ك) 
: (9) قوله: ”غير أن الكسب إلخ* “أراد أن قدرته على الكسب توجب الصلة فى قرابة الولادة. «(مل) 

)٠١(‏ وإن لم يكن موسر (ك) 
)0١( 7‏ الكبب. 





المجابد الثالث - جزء ‏ كتاب المكاتب 1م ْ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله : 


|| الموسر”'", ولأن هذ'" قسرابة توسطت بين بنى الأعمام”"»؛ وقرابة الولاد» || 
|[ فأحقناها بالثانى فى العتق » وبالأول فى الكتابة» وهذا أولى”؛' لأن العتق أسرع نفودًا. 
من الكتابة» حتى إن أحد الشريكين إذاكاتب”'' كان للآخر فسخه”"'2. وإذا أعتق لا 
و فيك 0 

قنال: وإذا ا شترى أم ولدها دخخل ولدها فى الكتابة» 007 كلك 


ومعناه إذا كان مععها ولدها”'''؛ أما دخول الولد فى الكتابة فلما ذكرناه””''» وأما 
امتتاع بيعها فلأنها تبع للولد””'' فى هذا الحكه9" . ظ 
قال عليه السلاما*" : «أعتقها9" ولدها)» *» وإن لم يكن 7" ولد 


(11) الوالد والولد. 

1 أى إلا على الأ الموسن. 

(؟) أى قرابة ذى رحم محرم غير الولاد. 

(7) قوله: ” بنى الأعسام إلخ" أى بين القرابة البعيدة.من بنى الأعمام والقرابة القريبة وهى الولاد والمنوسط بين 
الشيكين ذو حظ منبماء فعملنا بالمسبسبين وألحقناها بالثانية أى القزيبة فى العتق» حتى إذا اشترى أخخاه عتق عليه؛ كما إذا أ 
ملك:والده أو ولده وبالأولى» أى البعيدة فى الكتابة حتى إذا ملك المكاتب أخاه لم.يدخل فى كتابته كما إذا ملك ابن | 
عمة. (عناية) 
| ()قوله: وهنا أ الصمل على هذا الوج] أرلى * من العكس لأنا لو ألحقناها بالولاد فى الكعابة وجب علينا أن 
نلحضها به أيضا فى العتق, لأنه أسرع نفودًا من الكتابة» وفى ذلك إبطال لأحد الشببين؛ وأعمالهماء ولو بوجه أولى من 
إهمال أحدمما. (ع) 

:6) العيد المشترك. 

(5) الكتابة. 

7) أى للآخر. 

(8) الإعتاق. آ 

(9) قوله: " وإذا اشنسرى.[هذا لفظ لدورى. نت] إلخ* والأصل أن المكاتب إذا اشترى امرأته لا يبطل أ 
نكاحها لعدم الملك حقيقة فى رقبتها وله ملك اليد وملك اليد لا يبطل الكاح. (عينى) 

0٠١‏ أم ولد. 

)١١(‏ قوله: "إذا كان معها إلخ' أى امرأة المكاتب القنة إذا ولدت قبل أن بملكها المكاتب بوجه من الوجوه فملكهاء 
فإن:ملكها مع الولد إلخ. (غن) 

05 أراد به ما ذكره فى أل القصل. 
)١7( ْ‏ قوله: “فلأنها تبع للولد إلخ . فإن قلت: إذا ثبت للولد حقيقة الحرية يثبت للأم حقهاء وههنا يثبت للولد خق 

الحرية؛ فيتبغى أن لا يغبت للا جقها تحقيقًا لانحطاط رتبتها عن الولد. 
قلت: للكتابة أحكام منها عدم جواز البيع؛ فيغبت للأم هذا الحكم دون الكتابة تحقيًا لانحطاط رتبتباء قإن قلت: لم 
إلا تصير مكاتية تبعًا للولدء قلت: العقد ورد على المكاتب والولذ جزءه؛ فيكون واردا عليه بخلاف الأم. (تاج الشريعة). ‏ 7: 
)05 5 كسام دس 





المجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب 57 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


|إفكذلك الجواب فى قول أبى يوسف ومحمد”"" » لأنها أم ولدء خلاقًا لأبى حنيفة . 

وله أن القياس أن يجوز بيعها وإن”' كان معها ولد لأن كسب المكاتب 
موقوف”"» فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ” إلا أنه يغبت هذا الحق”' فيما إذا 
كان معها ولد تبعا لشبوته” فى الولد بناء عليه» وبدون الولد لوثيت”" يثبت ابتداء» 
١‏ والقيا: و ا 

وإن ولد له ولد من أمة لهء دخل فى كتابته ؛ لما بينا"؟ فى المشترى””'2» فكان 
حكمه كحكمه» وكسبه لهء لأن كسب الولد كسب كسبه”": ويكون”'' كذلك قبل 
الدعوة”"'» فلا ينقطع بالدعوى اختصاصه”*''» وكذلك إن ولدت المكاتبة ولد" 


)000 قوله: ”قال عليه السلام [حين ولدت مارية إبراهيم بن النبى يَييُمِ] إلخ" أورده دليلا على عدم جواز بيع أم 
الولد لأنها عتقت بعتق ولدها. (عينى) 

)١(‏ قوله: "أعتقها" روى ابن ماجة والحاكم فى "مستدركه"» وسكت عنه من حديث عكرمة عن أبن عباس 
قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «أعتقها ولدهاء» وقال ابن القطان فى كتابه: 
وقد روى بإسناد جيد عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيمء قال كم : «أعتقها ولدها». (على قارى) 

* راجع نصب الراية ج4 ص45 2١‏ والدرايةج تحت الحديث ١‏ /الم ص .١417‏ (نعيم) 

01 أم ولد. 

)1١(‏ أى لم يجز بيعها. 

(؟) الواو وصلية. 

(”) قوله: ” سوقوف [أى متردد] إلنخ” أى موقوف على أداء جمبيع البدل» فإن أدى تق وما فضل فهؤ له وإن 
عجز عاد هو وماله للمولى» وكل موقوف يقبل الفسخء فكسب المكاتب يقبل الفسخ؛ فلا يجوز أن يتعلق به ما لا يحتمل 
.| [الفسخ لأن مالا يقبله أقوى من الذى يقبلهء والأقوى لا يجوز أن يكون تبعًا للأدنى. (ع) 

(4) وهو أمومية الولد وعدم جواز البيم. 

(5) أى امتناع البيع. 

(5) أى لثبوت امساع البيع. 

(/) هذا الحق. 

(8) قوله: " والقياس ينفيه " يعنى ولا تص فيه يترك به القياس بخلاف ما إذا كان معها الولد. (عناية) 

(9) يعنى فى أول الفصل. 

)٠١(‏ قوله: ” فى المشترى " أى فى الولد:المشعرى؛ فإن قلت: المكاتب لا بملك المشترى أو لا وطوع أمته وبه قالت 
الشلاثة: فمن أين ولد له ولد حتى يدخخل فى كتابته» قلت: نعم؛ إلا أن له فى مكاسيه يدا كالحرء وذلك يكفى لثبوت 
التبسب منه عند الدعوة وإن لم يحل وطهء كما فى الجارية المشتركة و جارية الابن؛ إذا وطكما الأب وادعى الولد. (عينى) 

)١1(‏ إذ الولد كسبه. (ع) 

)١١(‏ أى يكون كسب الولد له. 

(15) أى دعوة التسب. 

. (14) أى اختصاص المكاتب بكسب ولده. (ع) 





+ حق امتناع البيع ثابت فيبا 

قال'": ومن زوج أمته 
كتابتها”» وكان كسبه لها" لأن تبعية الأم أرجح يتبعها”" فى الرة 
والحرية . قال : وإ تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرةء فولدت منه 
||أولداء ثم استحقت فأولادها عبيد» ولا يأخذهم بالقيمة”"» وكذلك العبد يأذن له 
ش المولى بالترويج 07" وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد: أولادها أحرار 
بالقيمة''"'» لأنه شارك الحر فى سبب ثبوت هذا الحق”"2, وهوالغرور» وهذا") 
لأنه ما رغب فى نكاحها”''' إلا لينال حرية الأولاد. ولهما أنه مولود بين رقيقين 239 
|| فيكون رقيقّاء وهذا لأن الأصل أن الولد يتبع الأم فى الرق والحرية"'. خالفنا”"" 

(1) قوله: "وكذلك إن إلخ" أى كذلك إذا ولدت المكاتبة من زنا أو زوجها دخل الولد فى كتابتباء لأن الولد 
المولؤد يسرى إليه الصفات الشرعية الثابتة فى الأم كالتدبير والاستيلاد والحرية والملك؛ فإذا سرى إلييها صار حكمه حكم 
أمه. فكانت هى أحق به» وبكسبه لأنه جزءهاء وقد انقطم حق المولى عنه. (تبيين) 

)١(‏ قوله: "مؤ كدا" احترز به عن ولد الآبقة فإن بيعها لا يجوزء وبيع ولدها يجوزء لأن امتناع البيع فى الآبقة 
غير م وكد إذ الإياق ما لا يدوم. (عينى) 

(١؟)‏ قوله: " كالندبير والاستيلاد” أى كما يسرى الوصف الثابت الموّ كد فى المدبر وأم الولد إلى أولادها. (عينى) 

(©) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: ” فى كتابتها" بداء على أن الأوصاف القازة الشرعية فى الأمهات تسرى إلى الأولاد. (عينى) 

)62 قوله: "وكان كسبه لها" وفى بعض النسخ دخل فى كتابشهما وكان كسبه لهاء ومعناه إذا كاتبهما كتابة 
واحا.: يدخخل الولد فى كتابتهما لكن باعتبار تبعية الأم حتى يكون كسبه لها كما إذا كانت الكتابة متفرقة. (ك) 

(1) لأنه جزء مها بحيث يقرض بالمقراض. (عناية) 

(/) أى الولد الأم. 

(8) أى محمد. (عينى) 

(5) أى لا يأذ المكاتب الأولاد بقيمة يؤديبا إلى المستحق»:أى لا تكون الأولاد أحرارا بالقيمة. 

)٠١(‏ فتروج من امرأة ثم استحقت فإن ولده عبد ولا يأخف بالقيمة. 

(11) قؤله: أحرار بالقيمة" فيجب عليه قيمة الأولاد لأنه ولد المغرور والمهر فى الخال لوجود الإذن من المولى 
والأولاد حر كذا فى ”المبسوط"» وفى ”شرح الجامع الصغير": أن قيمة الأولاد عنده يتأخر إلى" ما بعد العتق» وإليه أشار 
المصنف بقوله: لأن حق المولى إلخه ثم إذا غرم القيمة فيرجم عليها عنده: لأن الغرورر حصل منبا. (عناية) 

)١(‏ أى كون الأولاد حرا بالقيمة. 

(15) أ وجه اشتراكها فى هذا السبب. 

)١4(‏ أى الامرأة التى ادعت أنها حرة. 

)١0( .‏ قولة: " مولود بين رقيقين” لأن أباه رقيق ما دام فى الكتابة» وأمه ظهرت رقيعبها بثبوت الاستحقاق» فيكون: 
أ رقيمًا كما إذا كان عالما بحالها. (عينى) 

(1) لأنه جزءها. 





المجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب 44م باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله |أ. 
أأهذا الأصا ”د فى الحر”" بإجماع الصحابة» وهذا”" ليس فى معناه 2 لأن حق 


0 ( ع : 
|]المولى الوا مجبور بقيمة ناجزة”". وههنا" بقيمةمتأخرةإلى مابعد 
ٍ 50 
:العتاق” 2١‏ فير 


اليكا 1" لم يو خل له حت بعيق ََ 0 00-2 ووخه الفرق9"©] نف : 
الفصل الأول””*ا ظهر الدين 0 حق المولى» لأن التجارة وتوابعها”'' داخلة تحت ]|| 
)١7 :‏ تركنا. 

١1).أ‏ أن الولد يتبم الأم فى الرق والحرية. 

(1) أى فيما إذا كان الرجل حراً. (ع) 

(5) أى ولد المكاتب. 

(5) ولد الحر المغرور. 

(5) قوله: ”لأن حق المولى إلخ" أراد أن الحكم خرية الولد مع مراعاة حق المستحق وهو المولى بإيجاب قيمته فى, 
الحال. (مل) 
«(1) أن فى مسألة الحر المغرور. 

(/9) ححالة. 

(8) أى فى مسألة العبد أو المكاتب المفرور. 

(5) قوله: ” بقيمة متأخرة إلهخ“ فكان الماع من الإلحاق به موجوداء وهو الضرر اللاحق بالمسستحق بالتأخمير. (عينى) 

)٠١١‏ أى كون الولد تابعًا للأم. 

)١١(‏ أى بولد الحر المغرور. 

(17) أى محمد (عينى) 

(17) قوله: "وإن وطئ المككاتب إلخ* أى إذا اشترى, المكاتب.بالشراء الصحيح أمة وطتتها بغمير إذن المؤلى.أو يإذنه 
ل ان يإذنه بالطريق الأولى. (١ع)‏ 
)١4(‏ تقدم بيان العقرء ارجم: 

)١0(‏ قوله: ”فى الكتابة [أى فى -جال الكتابة] *" أى من غير تأخخير إلى الإعتاق. (ع) 

(05) أى بغير إذن المولى. ل 

)١‏ قوله: " يعدق” وينبغى لك أن تعلم أن المكاتب إكا يؤاخذ بالعقز فى النكاح بعد العتق إذا كانت امرأة كي أ أما 
إذا كانت بكراء فوطكبا يوخذ به فى الحال. (ميرجان) 

فيلة فى التجارة قنًا كان أو مديرا. 

)١9(‏ بين الوطيع على وجه الملك والوطيع بالنكاح. 

(٠):أى‏ الوط على وجه الملك. 

(1؟) أى دين المستحق. 

0 سات يوي 
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0 ل 0 يو 
|| الاكتساب ة : الى قلا 0 7" الكتاء 4 والكزالة لل 


ْ قال: وإذااخ شترى المكاتب جارية شراء فاسداء ثم وطثها فردها أخذ بالعقر فى 
|| المكاتبة”'". وكذلك العبد المأذون له ؛ لأنه”"" من باب التجارة» فإن التصرف تارة 
ْ يقع صحيجاء .ومرة يقع فاسدا والكتابة والإذن ينتظمانه “*"' بنوعيه'*"' كالتوكيل “'', 
ٌ 00060 600 
:|| فكاإن ظاهرا فى ص حى المولى 

: فصل" 

قال: وإذا ولدت المكاتبة”'' من المولي» فهى بالخيار إن شاءت مضت على 


ا الكتابة» .وإن شاءت عبجزت نفسسبهاء وصارت أم ولد له؛ لأنبا تلقتها جهتا حرية 
]إعاجلة ببدل”"'"» أو آجلة بغير بدل”"©؛ فتخير بينهما . 


)١(‏ الدى.وجب على المكاتب يسبب وطيع المشتراة. 

.(؟) أى حد الزنا. 
َ (1) قوله: "وما لم يسققط الحد إلخ".فالحاصل أن الكتابة أوجبت الشراء.والشراء أوجب سقوط الحد وسبقوط الحد 
١‏ أوجب. العقر فالكتابة أوجب العقر. (عينى) 'ْ 
1 «(4) الدين فى حق المولى. 

(ه) هو الوطئ بالتكاح. 

(5) ووجوب العقبرنإنما هو باعتيار شببة النكاح. 

(/) أى التكا م. 

(8) فيتأجر إلى ما بعد عتقه. 

(8) :قوله: ” كالكفالة " يعنى إذا كفل المكاتب يؤخعذ به بعد العتق» لأن الكتابة لا تتنظمها. (مل) 

9١١‏ أى.فى حال:الكتابة. 

(03 الشراء. 

)١(‏ الشراء. 

(137) الصحيح والفاسد. 

)١(‏ يعنى إذا. وكل وكيلا بالعقد يتناول الصحيح والفاسد. 

)١16(‏ .دين العقر. 

)1١5(‏ لوجود الإذن.منه. 

(19) قوله: * فصل" مسائل هذا الفصل نوع آخر من جنس. مسائل الفصل الأول قفصلها بفصل. (ع) 

)1١84(‏ قوله: " وإذا ولدت المككاتية إلخ” سواء صدقته إذا ادعى أو كذبته: لأن للمولى حقيقة الملك فى رقبتبا ولها 
: حت املك والمقيقة راجحةء نيثبت من غير تصديق. (ع)- 
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ونسب ولدها ثابت من المولى”"'' وهو" حر؛ لأن المولى يملك الإعتاق فى 
لدها”' » وماله ا م ا 5 وإذا مضت على 
ب أخذت العقر”"' من مولاها لاختصاصها بنفسهاء وبمنافعها”" على ما 
: 0 ا ره ''6. وإن 
ماتت هى وتركت مالا تؤدئ منه مكاتبتها"'''» وما بقى ميراث لابنبا جريا على 
موجب الكتابة» فإن لم : تترك مالا فلا سعاية على الولد» لأنه حر» ع 


آخر لم يلزم المولى”"'" إلا أن يدعى لحرمة وطنها7" عليه ؛ فلولم يدع”* 0 ماتتا 
من غير وفاء يسعى هذا الولدء لأنه مكاتب تبعًا له1 29 ا ا 


)١9(‏ إذا مضت على الكتابة. 

)٠(‏ إذا عجزت نفسها صارت أم ولد فتعتق بعد الموث. 

)١(‏ سواء جاءت لستة أشهر أو لأكثر. 

(؟) أى الولد. 

(©) قوله: "ملك الإعتاق إلخ" تحريره أن الدعوة من المولى كالتحرير وأنه يملك تحرير ولدها من غير دعوة قصدا 
فلن بملك ذلك ضمنا للدعوة بالطريق الأولى. (عينى) 

(4) قوله: "وماله من [بيان ما] الملك [فى الجارية] إلخ* دليل لقوله: ونسب ولدها ثابت من المولى: ويندفع به ما 
عسى أن يتوهم أن ملك المولى فى المكاتبة ناقص فلا يصح دعوته, لأن ملكه فيها أقوى من ملك المكاتب فى مكاتبته بدليل ١‏ 
جواز إعتاق المولى مكاتبته دون المكاتبء والمكاتب إذا ادعى الولد من مكاتبته يقبت فمن المولى أولى. (ع): 

(ه) أى اخعارت. الكتابة. (ع) 

(7) أى مهر مثلها. 

00 أى أكسابيا. 

(8) قوله: "على ما قدمنا" يعنى قبيل فصل الكتابة الفاسدة بقوله: لا ال او ات 
أخص بأجزاءها. (ك) 

(9) قوله: ”ثم إن مات المولى " يعنى بعد مضيبا على الكتابة. (ع). 

)٠١(‏ قوله: " وسقط عدما إلخ” لأنها التزمت امال ليسلم لها رقبتها بجهة الكتابة» ولم يسلم بهذه الجهة فلم يعجب 
البدل. (عينى) ١‏ 

)١١(‏ أى بدل كتابعها. 

(؟1) قوله: "لم يلزم المولى [الولد الآخر]” أى بالسكوت لأن نسب ولد أم الولد إما يديت بالسكوت إذا لم يكن 
محرم الوطئء وهذا محرم وطعباء فلا بد من الدعوة. (ع) 

(16) قوله: "إلا أن يدعى إلخ" وهنا بخلاف أم الولد إذا ولدت ولد حيث يلزم المولى لأنها أم ولد يحل للمولى 
وطعباء وهذه أم ولد لا يحل للمولى وطئها فلذلك لا يلزم المولى إلا أن يدعى حتى إذا عجزت نفسها ثم ولدت وئدًا فإنه 
زم المولى.بدون الدعوة كأنها صارت أم ولد يحل وطكباء فيحكم بثبوت النسب من المولى كسائر أولاد أم الولد. (كفاية) 

)١4(‏ لبقاء الكتابة. 

)١6(‏ أى نسب الولد الثانى. 


































عتق”"2» وبطل عنه”" السعاية» لأنه بمنزلة أم الولد”"": إذ هو ولدهاء فيتبعها. 


قال”*': وإذا كاتب المولى أم ولده جاز”2؛ لحاجتها”' إلى استفادة الحرية قبل 
موت المولى» وذلك0© بالكتابة» ولا تاذ 00 0ن لأنه تلقتها”2 جهتا 
حرية”'" » فإن مات المولى””'' عتقت بالاستيلاد؛ لتعلق عتقها بموت السيدء وسقط 
عنها بدل الكتابة ؛ لأن الغرض من إيجاب البدل العتق عند الأداء» فإذا عنقت قبله25) 
لايمكن توفير الغرض عليه”*'» فسقط '' وبطلت الكتابة؛ لامتناع إبقاءها من غير 
فائدة غير أنه تسلم لها الأكساب والأولاد”""., لأن الكتابة انفسخت"" فى حق 





)١7(‏ قوله: " لآنه مكاتب تبعا" أى لأن الولد الثانى دخل فى كتابة أمباء وهذا يؤدى كتابدبا على نجوم أمها. (عبنى) 

(1) أى بعد موت المكاتبة. 

)١(‏ الولد الثانى. 

)١(‏ أى عن الولد الثانئ. 

(؟) فهى لا تسعى بعد موت السيد:وتعتقء فكذا ولدها تيا لها. 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(0) قوله: "جاز” وعورض بأن مالية أم الولد غير متقوم عند أبى حنيفة» فكيض يقابلها بدل متقوم؛ وأجيب بأن 
ملك المولى فيها ثابت هد ورقبة والكدابة لدفع الأول أول الحال؛ ولدفع الثانى فى الشانى والملك يجوز أن يقابله يبدل 
متقوم: وإن لم يكن متقوما كملك القصاص إذا عفا بعض الأولياء, فإنه يقابل حصة الآخرين بالمال. (ع) 

(5) أم ولد. 

الاستفادة. 

(8) قوله: “ولا تنافى إلينخ” جواب سؤال مقدر تقريره أن يقال: أحدهما يقتضى العتق يبدل والآخر بلا بدل 
والعق الواحد لا يثبت بمما فكانا متنافيين. (عنيى) 

(4) أى بين الكتابة والاستيلاد. 

)٠١‏ على سبيل البدل. 

١11‏ أى عاجلة ببدل الكتابة وآجله بغير بدل. (ك) 

)١1(‏ قبل أداء بذل الكتابة. 

09 أداء. 

(14) المولى. 

(16) بدل الكتابة. 

03 قوله: "غير أنه تسلم لها الأكساب والأولاد إلخ" جواب لشبية؛ وهى أن يقال: .ا انفسخت الكتابة بموت 
المولى كان ينيغى أن لا يسلم لها الأكساب والأولاد المشتراة فى الكتابة» فأجاب بأن الكتابة انفسخت فى حق البدل» 
وبقسيت فى حق الأكساب والأولاد, لأن الفسخ لنظرها والنظر فى انفساخمها فى حق سقوط البدل لا فى حق الأولاد 
والأاكساب.(ك) ٠‏ 

قوله: "والأو لاد" قال تاج الشريعة: أى الأولاد التى اشترتها المكاتبة فى حبال الكنابة لا الأزلاد التى ولدت من: 
3 فإنهم أحرار. (عينى) 






المجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب -78- باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله' 


ْ البدل9", 0 : حق الأولاد والإكساب”, لأن الفس: 7" لنظرهاء والنذ 


فيما ذكرنا”'» ولو أدت المكاتبة!'' قبل موت المولى عتقت بالكتابة9, لأنبا( 
|أباقية .قال: وإن كاتب مديرته”'' جازء لما ذكرنا'"'' من الحاجةء ولا تنافى"'' إذ 
الخرية غير ثابتة””''» وإنا الثابت مجرد الاستحقاق”"'؛ وإن مات المولى ولا مال له 


عر فهى بالخيار بين أن تسعى فى ثلثى قيمتها”*'' أو جميع مال الكتابة» 
| وهذا" '' عند أبى حنيفة . وقال أبو يوسبف: تسعى ”"'' فى الأقل منيماء وقال محمد:” 


|أتسعى فى الأقل من ثلثى قيمتهاء وثلثى بدل الكتابة» فالخلاف فى الخيار والمقدار» | 


010 أى فى أم الولد. 
(1) أى يدل الكتابة. | 
(؟) قوله: " وبقيت فى حبق الأولاد إلخ " فيعتق الأولاد» ويخلص لها الأكساب لقائل أن يقول: الكشابة عقد 
واحدء فكيف يتصور بطلانه؛ وعدم بطلانه فى حالة واحدة؛ والجواب أن تحقيق كلامه أن بطلان عقد الكتابة يتصور 
عتبارين؛ أحدهما: أن يبطل بعجز المكاتب عن إبفاء البدل» والفانتى: أن يبطل بانعباءه؛ وبالأول يعود رقيقاء وأولادهه 
أوأكسابه لمولاه» وبالثانى يعتق؛ ويخلص ما بقى من أكسابه. (ع) 
).فلو لم يبق الكتابة لعادوا إلى ملك ورثة المولى كما فى سائر المكاتبين. 
(4) أى فسخ الكتابة. 
(5) قوله: ” فيما ذكرنا" وهو سقوط الكتابة فى عق البدل؛ وبقاءها فى حق الأولاد والأكساب لأنه على تقدير 
إنفاضها فى حق الأولاذ والأكساب تصير الأولاد إرقاء لورثة المولى» وكذا تصير الأكساب ملكا له؛ ولا نظر لهم فى 
| ذلك. (عينى) 
(1) أى بدل الكتاية. 
(/) لا بالاستيلاد. 
(3) الكتابة. 
(9)-قوله: " مدبرته " إنما وضم المسألة فى المدبرة لمناسبة أم الولدء وإن كانت هذه الأحكام فى المدبر أيضًا. (عينى) 
٠١١‏ -قوله: "لما ذكرنا” أى عند قوله: لحاجتبا إلى استفادة المرية قبل موث المولى وذلك بالكتاية. (عينى) : 
(١١)..قوله:‏ "ولا تنافى [بين الكتابة والعدبير] إلخ “ جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: التدبير يقتضى الجرية بلا 
بدل.. والكتابة ببدل فبينهما منافاة. (عينى) 
١١‏ فى المدير. 
)١5(‏ -قوله: " مجرد الاستحقاق " أى استحقاق الحرية لا حقيقتهاء فتوجه إليها جهتا عتق عاجل ببدل» وآجل بلا 
| بدلء فانتفى التنافى. (عينى) 
)١(‏ قوله: ”ولا مال له غيرها" إنما قيد بم لأنه لو كان له مال غيرها وهى تخرج من ثلث المال ععتقث بالتدبير» 
|[وسقظت عببها المكاتبة لوقوع الاستغناء بها عن أداء المال» فكان هذا بمنزلة ما لو أعتق المولى مكاتبه. (ك) 
ا )١5(‏ مدبرة لاقنة. 
1 أى هذا الخيار. 
(17) ولا.خيار.لها. 





المجلد الفقلث - جزء ‏ كتاب المكاتب 4م تاها جرد للتكاتي آن قله 


فأير يوسف مع أبى حنيفة فى المقدارء ومع محمد فى نفى الخيار. أما الخيار”'" قفرع 
تجزئ الإعتاق.. والإعتاق عنده”" لما تجزأ بقى الثلغان رقيقًا””'. وقد تلقتها”' جهتا 
حرية ببدلين معجلة بالتدبير”'» ومؤجلة بالكتابة» فتخير”': وعندهما لما عتق كلها 
بعتق بعضهاء فهى حرة!", ووجب عليها أحد المالبن 40 فتمخد ر الأقل لا محالة» 
فلا معنى للتخبير” . وأما المقدار فلمحمد أنه”"'' قابل البدل بالكل وقد سلم لها 
الثلث بالتدبير» فمن المحال, أن يجب البدل بمقابلته» ألا ترى أنه لو سلم لها الكل بأن 
ات من الثلث””'2 يسقط كل بدل الكتابة» ا فضار كنا 


إذا تأخر التدبير عن الكتابة©) . ولهما'"'' أن ن جميع البدل مقابل بثلثى رقبتها فلا يمسقط 
منه شىء» وهذا لأن البدل”""' و] َ ا قوبل بالكل ''' صور م١‏ 5''' وصيعةٌ لكنه مقيد > 


0 الإعتاق . (تبيين) 

(؟) الإمام الأعظم. 

(6) لأنها لم تخرجج عن الثلث فعتق ثاشها وبقى ثلثاها 

(6) فى الثلثين. 

ف فإن المولى قد مات. 

(5) قوله: ” فعخير" لأن فى التخيير فائدة» وإن اتحد الجنس لجواز أن يكون أداء أكثر المالين أيسر باعتبار الأجل» 
وأداء أقلهما عبر لكونه حالاء فكان التخيير معتبرا. (عداية) 

(/9) قوله: ” فنهى حرة" اعترض عليه بأن الإعتاق لما لم يدجز عندهما عتق كلها بالتدبير بعتق بعضها وانفنسخت 
الكتابة» قوجب السعاية فى ثلثى قيمتبا لا غير: وأجيب بأنا قد حكمنا بصحة الكتابة نظرا لهاء فربما بدلها أقل» فيحصل 
النظر بونجويه. (عناية) 

(8) وهما بدل الكتابة والقيمة. 

(9) قوله: “فلا معنى للتخبير * لأنه لما بقى عليما بدل الكتابة حالاء ووجب عليها ثلث القيمة بالتدبير حالا لم 
يكن التخيير مفيدًاء فيلزمه أقل المالون. (عينى) 

(1) المولى. 

)1١(‏ قوله: "قابل البدل [أى بدل الكتابة] بالكل" أى بكل المدبرة» لأنه أضاف العقد إلى كلهاء فقال: كاتبتك 
على عناء وهى محل قابل لهذا السقد كالقن» فيصير كلها مكاتباء وإذا كان كذلك وقد سلم لها ثلث نفسها مجاثاء 
فيجب :أن يسقط بقدره من الثلث. وإلا لكان ما فرضناه سال ما غير سالم هف» وصار كما إذا استأجر التدبير بأن كاتب 
عبده أولاء ثم دبره ثم مات ولا مال له سواه فإنه يسقط عنه ثلث بدل الكتابة بالاتفاق. (كفاية) 

)١15(‏ بأن كانت ثلث المال. 

(؟1) أى فيما إذا لم تخرج من القلث. 

0 وهى المسألة التى تلى هذه المسألة. 

(17) الشيخين. 

(19) أى بدل الكتابة. 





المجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب -6.ئ/71- ياب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


ذكرنا معنى وإرادة» لأنبا استحقت”' حرية الثلث”"' ظاهرا””» والظاهر أن 
الإنسان لا يلتزم المال”* بمقابلة ما يمستحق حريته” » وصار هذا كما إذا طلق امرأته 
ثنتين» ثم طلقها ثلثا على ألف كان جميع الألف بمقابلة الواحدة الباقية لدلالة 
الإ 6 كذا 7 . بخلاف ما 0 تقدمت اعاكام وهى | المسألة التى يليه #0 


قال ده دير ا : 0 00 ار شاءت مضت 
على الكتابة» وإن شاءت عجزت نقسهاء وصارت مدبرة ؛ لأن الكتابة ليست بلازمة | 
فى جانب المملوك”*'2» فإن مضت على كتابتها فمات المولى» ولا مال له غيرها فهى 
بالخيار إن شاءت سعت فى ثلثى مال الكتابة» أو ثلثى قيمتها عند أبى حنيفة . 

(18) الواو وصلية. 

(19) أى بكل ذات المدبرة. 

(؟) قوله: ”"صورة” أى من حيث الصورة؛ حيث قال: كاتبتك فإنه مقابل بكل صورة وصيغة» أى من حيث. 
الصيغة أيضاء لأن كاف الخطاب عبارة عن كل الذات؛ لكنه أى كل البدل مقسيد بما ذكرناء وهو مقابلة بثلثى رقبشها معنى 
وإرادةء لأن البدل قوبل بما يصح مقابلته» فصح فيما يصح مقابلته. (عبنى) 

)١(‏ بالتدبير. 

زفة أى مجانا. 

() قوله: ” ظاهرا" إما قيد بقوله: ظاهر! لأنه إذا مات المولى وعليه دين ولا مال له غيره فإنه لا يسلم له الثلث إلا 
بالسعاية. (2ك) 

(4) قوله: "والظاهر أن الإنسان [فإنه إذا مات المولى غنيا فيعتق من الكل وإلا فمن الثلث متيقتا. عناية] 
إلخ" أقول: لمانع أن بمنع هذه المقدمة فإنه لا يلزم من مجرد استحقاق الحمرية حقيقة الحرية والشابت فى المدبرة فى الخال 
مجرد استحقاق الحرية دون -ححقيقعباء فجاز أن تحتاج إلى استفادة حقيقتبا عاجلا فتازم المال بمقابلتها.. (نت) 

(5) فتعين أن يكون جميم البدل بمقابلة ثلثى رقبتباء فلا يسقط منه شىء. 

(1) قوله: ”لدلالة الإرادة“ أى إرادة المطلق لأن الظاهر أنبا تدفع الألف فى مقابلة الطلقة الواحدة الباقيكة, لأنه لم 
يبق إلا الطلقة الواحدة الباقية كذلك ههنا. (ك) 

(/) جواب عماقامه محمد. 

(8) قوله: ” وهى المسألة التى تليه“ أى اللسألة التى فيها تأخر التدبير عن الكتابة هئ التى تلى الحكم:الذى فيه تأخر 
الكتابة عن التدبير. (عينى) 

(8) قوله: ”إذ لا استحقاق إل" فإذا عتق بعض الرقية بعد ذلك بالتدبير سقط حقه من بدل الكتابة. (عناية) 

0٠١9‏ أى غند الكتابة. 

)١١(‏ قوله: "فافترقا” أى افترق حكم تقدم الكتابة على التدبير وحكم تأخرها قلم يصح قياس محمد على تقدمها.(ب) 

)١5(‏ أنه لا ثنافى. (ك) 

١1‏ من أنه تلقتها جهتا الحرية. (عناية) 

(5 1) فله التعجيز. 











المجلد الثالث - جزء 5 كتاب المكاتب ب الام 0 باب مايجزز للتكاتب أرقدك 

وقالا : تسعى فى الأقل منبماء فالخلاف فى هذا الفصل فى الخيار بناء على ما أأ 
ذكرنا(' أما المقدار”'' فمتفق عليه2"7 لواحيف 0 ش 

قال : وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بإعتاقه» لقيام ملكه فيه» وسقط بدل 
الكتابة؛ لأنه ما التزمه إلا مقابلا بالعتق. وقد حصل" له دونه» فلا يلزمه» ]أ 
والكتابة”" وإن كانت لازمة فى جانب المولى» ولكنهبا تفسخ برضا العبدء 
والظاهر رضاه”'' توسلا إلى عتقه بغير بدل مع سلامة الأكساب له”'", لأنا نبة 
الكتابة في حقه'''' . قال'''': وإن كاتبه على ألف درهم إلى سنة» فصالحه على خ 
مائة معجلةء فهو جائز استحساناء وفى القياس لا يجوز» لأنه اعتياض عن 
الأججل ”377 وهو ليس بمال» والدين مالء فكان ا ولهذا”" لا يجوز مثله فى ْ 
الححر*' ومكاتب الغير 39 , 


































٠ أراد به قوله: "أما الخيار فرع تر الإعتاق. (ك)‎ )١( 
قوله: "أما المقدار” وهو القول بالئائين سواء كان ذلك فى بدل الكتابة» أوقيتها على قول أبى حنيفة»‎ )١( 
كذا على قولهما. (عينى)‎ 

(5) قوله: "فمتفق عليه" أما محمد فمشى على أصله فلا يحتاج إلى فرق» أما الفرق لهما بين هذه وما تقدم ما 
|| بينا أن البدل مقابل بالكل إلخ. (عناية) 

(4) أراد به.قوله: لأن البدل مقابل بالكل. (ك) 

.(5) أى القدورى. (عينى) 

(1) العتق. 

(1) قوله: ' والكتابة إلخ" جواب سؤال تقريره أن يقال: الكتابة لازمة من جائب المولى» فلا يقبل الفسخ. (مل) 

(8) الواو وصلية. 

(9) العبده لأنه إذا رضى يبدل فبلا بدل يكون أرضى. 

2٠١‏ قوله: "سلامة الأكساب إلخ" جواب عما عسى أن يقال: قد يكون راضيًا ببدل نظر إلى سلامة الأكساب له 
ففد يكون الأكساب كثيرة تفضل بعد أداء اليدل منها جملة» فقال: الأكساب ثابتة له. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "لأنا نبقى الكتابة فى حقه [أى فى حق المكسوب أو المال كأنه أدى مال الكتابة» وعفق» وفضل أكسابه 
فهو له]" أى فى حق الكسبء لأن الحكم بانفساخ الكتابة فى حق سقوط البدل للنظر والنظر فى إبقاءها فى حق سلامة 
الاكساب. (عينق) 

(؟١)‏ أى محمد. (عينى) 

)١7(‏ قوله: ”لأنه اعنياض عن الأجل" أى لأن هذا الصلح اعتياض إما ليش بمال بما هو مال, لأن الأجل غير مال.(ب) 

قؤله: "اعتياض عن الأجل " وذلك فى عقد المعاوضة لا يجوزء وعتقد الكتابة عقد معاوضة: وإذا لم يجز ذلك كان 
خمس مائة بدلا عن ألفء وذلك رباء لا يقال: هلا جعلت إسقاطًا لبعض الحق» فيجوز لأن الإسقاط إنما يتحقق فى 
المستحقء والمعجل لم يكن مستحقًا. (عناية) 

)١ 4(‏ لأن الربا هو الفضل الخالى عن العرض. (ك) 
0٠6١.‏ أى لكونه ربا. 










المجلد الغالث - جزء 7 كتاب المكاتب الا باب ما يجوز للمكاتب أن يفحله: 


وجه الاستحسان أن الأجل فى حق المكاتب مال من وجه"" لأنه لا يقدر”© 
على الأداء”" إلا به» فأعطى له حكم المال» وبدل الكتابة مال من وجهء حتى لا 
تصح الكفالة به""اء فاعتدلا”» فلا يكون زي ")عاو لآن؟" معن الكنا ةاعد ع هن 
وجه دون وجه 9 والأجل ربا من وجه” '" فيكون * شببة الشببة'2. بخلاف العقد 
بين الحرين”""'» لأنه عقد من كل وجه”", فكان رباء والأ- 0-0 

قال: وإذا كاتب المريض عبده ١‏ 
ثم مات ولا مال له غيره» ولم يجز الورثة "2 0 





























)١11(‏ قوله: "فى الحر” بأن كان على الحمر ألف مؤجلء فصالحه على خمس فائة حالة لا يجوزه. (حميدية) 
)١17‏ قوله: " مكاتب الغير" بأن كات على مكاتب الغير ألف إلى سنة فصالحه على خخمس مائة معجلة لا يجوز.(ب) 
)١(‏ قوله:.” مال من وجه” فيه نظزء وهو أن المال ما يتمول به» وهو يعتمد الإحراز» وذلك فى الأجل غير منصورء 
أجيب بأن ما ذكرتم أن المال ما يتمول به ويحرز صحيح إذا كان مالا من كل وجه؛ وليس ما نحن فيه كذلك؛ وإنما المراد 
به هنا أنه وسيلة إلى تحصيل مقصود المكاتب» وهو فى ذلك كعين الدرهم؛ لشوقف قدرة الأداء عليه ترقفها على عين 
الدراهم. (عيتى) 

(1) قوله: "لأنه لا يقدر إلخ * أى بالقعدرة الميسرة وهى ما يوجب البسسر على الأداء لا الققدرة الممكنة؛ وهى أدنى ١‏ 
ْ ما يتبمكن به من الأداءء وظاهر أن اليسر على الأداء فى حق المكات.. ينصور بالأجل لأنه يخرج من يد المولى مفلسّاء 
فيمتتم الناس غائبًا عن إقراضه امال فى الحال» فيعسر الأداء عليه بدون الأجلء وإن أمكن فى الجملة. (إنت) 

م أى أداء يدل الكتابة. 

(4) قوله: "حتى لا تصح الكفالة به * أى يبدل الكتابة» فلو كان مالاامن كل وجه لصحت الكفالة به.(اب) 

(0) قوله: " فاعتدلا [أى الأجل ومال الكتابة] * فكان احتياجنا عما هو مال من وجه بما هو مال من وجه؛ واختلف 
الجبس فلم يكن ثمة ربا. (ع) 

(7) لوجود الاعتدال وهو المساواة. 

(67 وجه آخخر للاستحسان. 

(8) لأنه معاوضة. 

(9) قوله: "دون وجه" لما تقدم أن له شبها بتعليق العتق بشرط الأداءء فيكون من هذا الوجه بميئاء والأجل ربا من 
وجه ففيه شببة الرباء وشببة الربا إذا وقعت فى شببة العقد كانت شبهة الشبهة. (ع) 

)٠١(‏ قوله: "ربا من وجه" لأن حقيقة الربا تكون بين المالين» والأجل ليس بمال. (عينى) 

)١١(‏ والشببة هى المعتبرة دون شببة الشببة. 

(؟١)‏ قوله: ” بخلاف العقد بين الحرين" جواب عن قوله: ولهذا لا يجوز مثله فى الحرء تقريره أن العقد بين.الحرين 
أى عقد. الصلح بين الحرين على الوجه المذكور إنفا لا يجوز لأنه عقد من كل وجه» فكان ربا. (عينى) 

١‏ ولهذا لا يصح تعليق المعاوضات أصلاء فلم يجز الاعتياض عن الأجل إلحاًا لشببة الربا بحقيقة الربا. (مير جان) 
)١4(‏ فاعبرت» فلذلك لم تصعح. 

)١5(‏ الواو حالية. ب 
(17) قوله: "ولم يجز [أى الأجل] الورثة " لأن المريض لم يتصرف فى 





















حق الورثة إلا فى حق التأجيل» فكان لهم 


الجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب اا باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


والناقق "" إلى أجله ٠‏ أواثره رقنا قد الي حيضة واب يونت 
امديدح كا برض تلن الألف عاله بلاق إلى اخله لأن له”" أن يترك 

الؤيادة”'' بأن يكاتبه”" على قيمته”"»؛ فله أن يؤخرها””: فصار كما إذا خالع 
المريض امرأته على ألف إلى سنة جاز» لأن له أن يطلقها بغير يدل . 
٠‏ لهما أن جميع المسمى”'' بدل الرقبة حتى أجرى عليها أحكام الأبدال!”', 

وحق الورثة متعلق بالمبدل» فكذا بالبدل» والتأجيل إسقاط معنى» نعتيزين نلث 
لجيه" ؛ بخلاف الخلع» لأن اليدل فيه لا يقابل المال”'"» فلم يتعلق حق الورثة 
بالمبدل فلا يتعلق بالبدل» ونظير هذا””" إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة» 
وقيمتها ألف ثم مات ولم يجز الو رئة”''' فعندهما”*'' يقال للمشترى: أذ ثلثى جميع 
الثمن حالاء والثلث إلى أجله”"'"': وإلا”"'' فانقض البيع » وعنده”*"' يعتبر الذلث بقدر 


أن ورقوقة إ يأجيل امال أخر نتقهي وه شر عليبع فلا بصم يدوت إجازتيم. (عيني) 

(107). وهو ألف وثلث مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم. (ع) 

)١(‏ وهواست مائة وستة وستون؛ وثلثا درهم. 

0( أى الذى عينه المولى. 

(5) أى للمولى. 

(4) على القيمة, لأنه لم يتعلق بها حق الورثة. 

(5) عيد. 

(5) وى الألف. 

() قوله: "فله المولى ] أن يؤخرها” ' لأنه لما جاز له ترك أصله جاز له ترك وصفه وهو التعجيل بالطريق الأولى» 
قال صاحب ” العناية“: ولو قال: لأن له أن يترك الزيادة وثلث الألفء فله أن يؤخمرهما كان أحسن. (عينى) 

(4) قوله: ”كما إذا خمالع إلخ " أراد أنه لو خالع امرأته فى مرض موته على ألف إلى سنة جازء ولا مال له غيره» 
ولم يجز الورثة التأجيل فإنه يعتبر من كل المال» لأنه لو تركه صح بأن يطلقها بلا بدل؛ فصم تأجيله. (عينى) 

(4) الألفين. 

)٠١(‏ من حيث إنه لا يعتق إلا بأداء الكل. 
١١‏ الألفين. 

(؟1) لأن البضع فى حالة الخروج لا يعتبر مالا. 

(1) أى أصل اختلانهم هذا فى مريض باع إلخ. (ك) 

05١‏ أى التأجيل. 

)١5(‏ الشيخين. 

)١15(‏ الذى عينه. 

)١7(‏ أى وإن لم ترض به. 

(14) محيد. 





المجلد الثالث - جزء 5 كتاب المكاتب 
القيمة"'ى لافيما زاد عليه لما بينا9© 7 


قال" : وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته” ألفان» ولم يجز الورثة يقال 

له: أدْ ثلثى القيمة حالاء أو رد رقيقًا فى قولهم جميعاء لأن المحاباة"2 ههنا فى 
القدر”" والتأخير” » فاعتير الثلث فيهما”' . 

باب7" من" يكاتب عن العبد"" 

“ال7: وإذا(؟'"' كاتب الحر”*' عن عبد بألف درهم ء فإن أدى عنه عتق وإن بل: 

| ]العبد فقبل» فهو مكاتب» وصور المسألة أن يقول الحر لمولى العبد: كاتب عببدك 

على ألف درهم على أنى إن أديت إليك ألفا فهو حرء فكاتبه المولى على هذا فيعتق 

||بأداءء'' بحكم الشرط”""؛ وإذا قبل العبد صار”'' مكاتبّاء لأن الكتابة كانت 


8 موقوفة”*"' على إجازته”' 0 وقبوله إجازة. 


)١(‏ قوله: " يعتبر الثلث إلخ” فيقال له عنده: عجل ثلثى القيمة والباقى عليك إلى أجل. (عينى) 

(؟) قوله: "لما بينا" أى من الدليل فى الطرفين من قوله: لأن له أن يترك الزيادة إلخ. (ن) 

(7) أراد به ما ذكر من:الدليل فى الطرفين. (ك) 

(4) أى محمد. (عينى) 

(0) الواو حالية. 

(5) أى الحط والتبرم. 

(97) وهو إسقاط الألف. 

(8) هو تأجيل الألف الأخرى. 

(5) قوله: "فاعتبر الذلث إلخ " أى يصح تصرفه فى ثلث قيمده فى الإسقاط والتأير لكن لما سقط ذلك الكلث لم 
ببق التأخير أيضاء ولم يصح تصرفه فى ثلثى القيمة لا فى حق الإسقاظ» ولا فى حق التأخير. (عينى) ا 

)٠١(‏ قوله: " باب من إلخ” لما فرغ من ذكر أحكام تتعلق بالأصل فى الكتابة؛ ذكر فى هذا الباب أحكاما تتعلق 
بالنائب فيجاء وقدم أحكام الأصيل» لأن الأصل فى تصرف المرء بنفسه أن يكون لنفسه. (عناية) 

)١١(‏ أى من يقعد عقد الكتابة لأجل العبد. (أعظمى) 

(؟١)‏ أى بطريق الفضولى والنياية عن العبد. 

)١7(‏ أى محمد. (عينى) 

." هذا من مسائل "الجامم الصغير"» كذا فى "العناية‎ )١4( 

)١6(‏ الأجنبى فضوايًا. 

)١5(‏ وهذنا يصح من غير قبول العبد. 

0107 لأنه تعلق العتق بأداء الألف. 

(18) العبد. 

)١5(‏ قوله: “كانت موقوفة” لأنه عقد جرى بين فضولى ومالك؛ فيتوقف على إجازة من له الإجازة» فإذا قبله كان 
ذلك إجازة منه فيصير مكاتبا. (عينى) , 





المجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب 500 باب من يكاتب عن العبد 


ولو لم يقل: على أنى إن أديت إليك ألفا فهو حرء فأدى”' لا يعتق قياساء 
لأنه لا شرط "2 والعقد موقوف”", وفى الاستحسان ”7ب حو يعتق لأنه لا ضرر للعبد 
||الغا عات فى تعلي الحتضى بإداء القكائل ٠7‏ فبضج '" فى جره دي الل 
ويتوقف'ا 'فى حق لزوم الألف على العبدء وقيل: : هله" ''هى صورة مسألة 
الكتلاإب"""؟, ولو أدى الحر البدل لا ير - العبد» لأنه متب 9" . 

قال”'': وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو”'' غائبء فإن 
|أأدى الشاهد أو الغائب عتقاء ومعنى المسألة أن يقول العبد”*'": كاتبنى بألف درهم 
على نفسى ء وعلى فلان الغائب» وهذه الكتابة جائزة استحساناء وفى القياس يصح 


)٠١(‏ العبد. 

(1) الألف. 

(5) لأنه لم يفل: إن أديت إليك أله فهو حر. (ك) حتى يعتق بأداء الشرط. 

(5) أى على إجازة العبد فلا حكم له | 

(4) قوله: " وفى الاستحسان" توضيحه أن الككتابة تضمن تعلق العتق بالأداءء ولزوم المال على العبد والحر القابل 
وإن لميصاح أصيلا فى حق لزوم المال فهو يصلح أصيلا فى حق التعليق. (مولانا إله داد ) | 

(5) :قؤله: ”لأنه لا ضرر إلخ” وهذا لأن المولى ينفرد بإيجاب العتق, والحاجة إلى قبول المكاتب لأجل البدل فإذا 
تبرع الفضولى بأداء البدل وتصرف الفضولى نافذ فى حق كل حكم ليس فيه ضررء ولا ضرر عليه فى عتقه عند تبرع 
الغير بأداء البدل عنه؛ فينعقد الكتابة فى حق هذا الحكم؛ ويتوقف فى حكم لزوم الألف على العيد. إكقاية) 

(5) أى فى توقف العتق على أداء القائل. 

(0) العقدء تصحيسًا للعقد بقدر الإمكان. (عينى) 

(8) قوله: ”فى حق هذا الحكم" الذى هو موجب عقد الكتابة وهو تعلق عتق العبد على أداء القائل. (أعظمى) 

(4) العقد نظرا للعبد. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: " وقيل هذه إلخ“ يعنى قيل صورة مسألة الكتاب ما إذا لم يقل: إن أديت إليك ألفاء فهو حر بل قال له: 
كاتب عبدك على ألف درهمء وقبل الفضولى عن العبدء والحكم فيه أنه إن أدى عنه عتق؛ وإن بلغ العبد فقبل يصير 
مكاتبا؛ وقيل: هذا الجواب أى العتق بأداء الفضولى فيما إذا كانت المسألة مصورة بصورة التعليق بأن قال الفضولى: على 
أنى إن أديت فهو حر. (ك) 

(11) أى الجامم الصغير. 

(11) :قوله: " لأنه متبرع ' ' لأنه لم يأمره بالأداء؛ ولا هو مضطر فى أداءه؛ وهل له أن يسترد ما أدى إلى المولى؛ قلنا 
إن أداة بحكم الضمان وهو أن يقول: ا و ا 
فإن الكفالة ببدل الكتابة لا تصح وإن أدى بقير ضمان لا يرجع لأنه مشبرع حصل له مقصوده وهو عتق العبدء فلا يرجع 
كمن تبرع بأداء النمن على المشترى» وثم تبرعه. (ك) 

(1) أى محمد فى "الجامم الصغير". (عينى) 

)١14(‏ الواو حالية. 

(06) لولاه. وع) 





المجلد الثالث - جزء * كتاب المكاتب الا 0 00٠‏ باب من يكاتب عَنْ العبد 


على نفسه لولايته عليباء ويتوقف.فى حق الغائب”'' لعدم الولاية عليه . 

وجه الاستحسان أن الحاضر بإضافة العقد إلى نفسه ابتداء جعل.نفسه فيه 
أصلاء والغائب تبعاء والكتابة على هذا الوجه مشروعة كالأمة إذا كوتبت دخل 
أولادها فى كتانتها تبعا حتى عتقوا بأداءهاء وليس عليهم من البدل شىء» وإذا أمكن 
تصحيحه على هذ الوجهيتفرد به الحاضرء فله”" أن يأخذه”" بكل البدل» لأن 
البدل عليه لكونه أصيلا فيه» ولا يكون على الغائب من البدل شىء لأنه تبع فيه" . 

قال: وأيهما" أدى عتقا”'» ويجبر الولى على القبول» أما الحاضر”" فلأن 
البدل عليه» وأما الغائب» فلأنه ينال به شرف الحرية وإن”" لم يكن البدل عليه 


وصار كمعير الرهن”'' إذا أدى الدين يجبر المرتبن على القبول لحاجته إلى 
استخلاص عينة وإن لم يكن الدين عليه””". 


قال: وأيهما أدى لايرجع على صاحبه؛ لأن الحاضر قضى ديئًا عليه"''' 
والغائب متبرغ به'''' غير مضطر إليه”"" , 


)١(‏ كمن باع عبده وعبد غيره. 

(؟) للمولى. 

(9) الحاضر. 

(4) قوله: "لأنه تبع فيه" أى فى العقدء وهذا يدلك على أن النظر فى مجرد التبيعة لا معتبر بجهة الأصالة فى 
انعقاد العقد عليه. (عناية) 

(5) أى أى من الشاهد والغائب. هذا تكرار إعاده تمهيدا لقوله: ويجبر المولى إلخ. 

(1) الحاضر والغائب. 

(1) قوله: ‏ أما الحاضر إل" يعنى أما الحاضر فلن البدل عليه؛ فيجبر المولى على قبوله عند أداءه؛ ويعتق الغائب 
أيضًا لدحوله فى كتابة الحاضر تبعا كما فى ولد المكاتبة أو لما ذكرنا من التعليق» ووجود الشرطء وأما إذا أدى الغائب فلأنه 
ينال بهذا الأداء شرف المرية» فلا يكون بمنزلة الأجنبى بل يكون بمنزلة ولد المكاتب» ومعير الرهن إذا قضى دين الراهن» 
إن المرتين يجبر على القبول» لأنه يستخلص به ماله؛ وههنا أولى؛ لأنه يستخلص به نفسه؛ ولا يكون للمولى مطالبة على 
الغائب؛ لأنه دحل فى الكتابة تبعا كولد المكاتية. (كفاية) 

(8) الواو وصلية. 

(9) بأن استعار إنسان من آخر شيعًا ليرهن» ثم أدى المعير الدين. 

)٠١(‏ قوله: ”وإ [الواو وضلية] لم يكن الدين عليه" فكذا فهنا يجبر المولى على القبول من الغائب وإن لم يكن 
البدل عليه لأنه محتاج إلى استفادة الحرية. (عينى) 

)١١(‏ ومثله لا يرجم. 

(1) أى بالأداء, 

)١(‏ قوله: "غير:مضطر إليه [أى من جهة الحاضر بخلاف معير الرهن فإنه مضطر فيه]" قد يقال: معنير الرهن 
اعتبر مضطرا إلى أداء دين المستعير لاستخلاص المال» والحاجة إلى استخلاص نفسه أقوى فأولى أن يعتير الغائب.مضطر 





اللجلد الثالته- جزء ؟ كتاب المكاتب 020 -لالاسطم نات ين كانت عن لبد 


قال: وليس للمولى أن يأخذ"' العبد الغائب" بشىء ؛ لما بينا""» فإن قبلأأ' 
:العبد الغائب أو لم يقبل فليس ذلك منه بىء ”2 والكتابة لازمة” للشاهد"ن: 
ا ب مو ا ب اعسات 5 
بغير أمره فبلغه فأجازه لا يتغير حكمه 
هذا" . قال: وإذا كاتبت الأمة ع٠‏ نة 


ا جائز. 0طظذإ 
لأنها”''' جعلت نفسها أصيلا فى الكتابة» وأولادها تبعا على ما بينا فى المسألة 
الأول 5 0 عن آول 9" يذلاك" من الأجنبى . 


إلى أداء بدل الكتابة» فالأولى أن يقنال: الغائب بالأداء عامل لنفسه لرجوع منفعة إليه؛ وهو عتق رقبته؛ فلا يرجع بما نفعه 
يعود إليه على غيره؛ بخلاف معير الرهن. (ملا إله داد) 

)١(‏ أى يطالب. 

)١(‏ أجاز الغائب أو لم يجز. (ك) 

(*) من أنه فيه تبم. (ع) 

(4) قوله: " فليس ذلك [قبول ورد] إلخ” يعنى لا يؤثر قبوله فى لزوم بدل الكتابة عليه» وكذلك رده لا يؤثر فى 
||] رد عقد الكتابة عن الحاضر. (عينى) 

(6) وإن رده الغائب. (ك) 

(1) أى العبد الحاضر. 

(90) الكفيل. 

(8) أى على المكفول عنه. 

(ة) أى حكم الغائب. 

)٠١(‏ قوله: "وإذا كاتبت الأمة [أى قبلت عقد الكتابة على نفسها ؤعلى ابنين صغيرين لها. ك] إلخ” إفا وضع 
المسألة فى الأمة إشارة إلى أن الحكم فى العبد والأمة سواء فإنه لو وضعها فى العيد لربما توهم أن الجواز لنبوت ولاية الأب 
عليبا فلا يجوز ذلك فى الأمة لعدم ولايتبا فإن الأم الحرة لا ولاية لها فكيف بالأمة. (عنابة) 

(١1غ‏ قوله: "صغيرين. [وكذا إذا كان الابن واحدا]" إنما قيد بالصغير ليدل بذلك على أن لا أثر لقبول الغائب 
أورده. (كفاية). 

٠‏ (17) أمة. 

(15) قوله: ” فى المسألة الأولى " وهى كتابة العبد عن نفسه؛ وعن العبد الغائب» وذلك لأن الأ إذا أدت فقد أدت 


دينا على نفسهاء وكل من الولدين إذا أدى فهو متبرع غير مضطر فيه» وفى ذلك لا رجوع؛ فإن قلت: إذا أدى أحدهما 
نبغئ أن لا يعتق الابن الآخر ) لأنه لا أصالة بينبماء ولا تبعية. قلت: أن أحدهما إذا أدى كان أداءه كأداء الأم لأنه تابع لها 


من كل وجههء ولو أدث الأم عتقواء فكذا إذا أدى أحدهما. (عينى) 

)١4(‏ قوله: "وهى أولى إلخ ' يعنى أن هذا المقد على هذا الوجه يجوز فى حق الأجنبى فللأن يجوز فى حق ولدها 
أولى: لأن ولدها أقرب إليها من الأجنبى» كذا فى الشروح. (نتائج) 

(19) أى بالجواز. 





المجلد الثالث - جء ” كتاب المكاتب -704- باب كتابة العبد المشترك 


باب كتاية العبد المشترك 
قال7': وإذا كان العبد بين رجلين”'" أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبة”؟ 
بألف درهم ويقبض بدل الكتابة» فكاتب وقبض بعض الألف ثم عجز”*» فالمال 
للذى قبض عند أبى حنيفة . وقالا: هو مكاتب بينبما” » وماأدى”” فهو بينيماء 
وأصله”" أن الكتابة تتجزأ عنده ملاقًا لهما بمنزلة العتق لأنبا تفيد الحرية من 
و20 لستسروغلى تفنيه عله لعجن 90 . وفائدة الإذن0 أن لا يكون!1" 070 | 
حق الفسخ كما يكون له”" إذا لم يأؤن9 '“ وإذنه له بقبض البدل”'' إذن للعبد 
لادان لكوك مر ما ليذ" كان كل اماق لاخلا وعتنهها 


(1) أى محمد فى ”الجامع الصغير ". (عينى) 

(؟) أى بين شريكين سواء كانا رجلين» أو رجلا وامرأة أو امرأتين. 

9) أى نصيب المأذون. 

(4) العيد. 

(0) شريكين. 

(5) المكاتب من المال. 

(7) قوله: " وأصله" أى أصل قوله: فالمال للذى قبض عند أبى حنيفة وعندهما هو بينهما نصفان. (كفاية) 

(8) لأنه يكون حرًا من حيث اليد. 

(9) أى لتجرئ الكتابة. 

)٠١(‏ قوله: " وفائدة الإذن إلخ" جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: إذا كانت الكتابة تعجزأ فما الفائدة فى إذن 
أحدهما للآخر بالكتابة. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "أن لا يكون إلخ” أى ليس الإذن لصاحبه لصحة كتابة نصيبه فإن أحدهما لو كائب نصيبه بغير إذن 
شريكه صحت. (ن) 

9؟١)‏ أى للشريك الذى لم يكاتب. 

(17) حق الفسخ. 

)١14(‏ أى الشريك الذى لم يكاتب. 

)١5(‏ أى بدل الكتابة. ا 

)١5(‏ قوله: "فيكون [الشريك الآذن] متبرعا بنصيبه [من الكسب] عليه [أى على المكاتب]* لأنه لما أذن أحدهما 
صاحبه بكتابة نصييه صار نصيب المكاتب مكاتباء وبقى نصيب الآذن عبدا كما كان فحين اكتسب كأن هذا كسب 
مملوك بعضه مكاتب» وبعضه عبد» فما كان من كسب المكاتب فهو للمكاتب. 

وما كان من كسب العبد فهو لمولاه؛ فمتى أذن الذى لم يكاتب شريكه بقبض بدل الكتابة ققد أذن بعيده بقضاء 
1 دينه من الكسب الذى يكون له فيصير الآذن متبرعا بنصيب.تفسه من الكسب على العبدء ثم على الشريك» فإذا تم تبرعه 
بقبض الشريك لم يرجم. (ك) 

)١(‏ قوله: ”فلهذا" أى لأجل كون الشريك الآذن متبرعا بنصيبه من الكسب. (عينى) 

04 أى للمكاتب. 





المجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب -84/ا"ا- باب كتابة العبد المشترك 


افد حا ع ا لكل لعدم التجزئ"" فهو'"أ ميل ف انعو 
ركل الصف نهر لقبوة : 


بولك قامعاء'7 ثم و طئبا 7 : 0 ولك 0 : 

ولد للأول”'''؛ لأنه لما ادعى احدهما الولد صحت دعوته”''' لقيام الملك له فيها'""' 
وصار نصيبه أم ولد له”*"2. لأن المكاتبة لا تقبل النقل من ملك إلى ملك» فيقتصر 
أمومية الولد*'' على نصيبه» كما فى المابرة المشتركة”"' . ولو ادعى الثانى ولدها 
الأخير صحت دعوته لقيام ملكه ظاهر””"'»: ثم إذا عج:'ت بعد ذلك جعلت”الكتابة 
كأن لم تكن» وتبين أن الجارية كلها أم ولد اكول "ا لانه زال المانع من الانتقال» 


)١(‏ قوله: "لعدم العجزئ [أى للكتابة] إلخ" ولا يلزم كتابة أحدهما بدون إذن الشريك حيث يقبت الكتابة قصرا 
عليه, لأن الكتابة إما تقعصر على أحد الشريكين إذا كانتا غير لازمة والكتابة هناك ليست بلازمة بدليل أن الساكت 
بملك فسخهاء وههنا لازم فأشببت التدبير. (كفاية) 

)١(‏ أى الشريك المكاتب. 

(©) الذى له. 

(4) الذى لشريكه. 

(ه) أى البدل» أى الكتابة 

(1) قوله: "فيبقى كذلك [أى مشتركا] بعد العجز" لما لو كاتباه فعجز وفى يده من الأكساب» وكان المصنف 
مال إلى قولهما حيث أخر. (عناية) 

ز) أى محمد فى "الجامع الصغير". (عينى) 

)0 أى الواطع. 

(9) أى الواطيع الآخبر الولد. 

)٠١١‏ الجارية. 

(11) أى للواطيئ الأول. 

)١17(‏ ويثبت نسبه. (عفاية) 

)١89‏ الجارية. 

)١1(‏ قوله: "وصار نصيبه إلخ" ' بناء على أن الاستيلاد فى المكاتبة يتجزأ عند أبى حنيفة» لأنه لا وجه لتكميل 
الاستيلاد إلا بتملك نصيب صاحيه؛ وذلك لا يمكن لأن إلخ. (عينى) 

(0) أى كون الجارية أم ولد. 

(15) قوله: ”كما فى المدبرة المشتركة" صورتما أمة بين رجلين» ديراها ثم وطكبا أحدهماء فجاءت بولد فبادعاه 
بثيت نسب الولد منه؛ ويقتصر أمومية الولد على نصبيه. (ك) 

(107) قوله: "ظاهرا" قيد بقوله: ظاهرا لأن الظاهر أن تمضى على كتايتهاء فكان ملكه باقيًا فيباء وأما بالنظر إلى 
التعجيز لم ببق ملكه فيبا. (عينى) 

(14) قوله: "أم ولد اول“ ااي ل ا ا ا 


عمله من وقت وجوده. لاس 





المجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب المكاتب د ْ بإب كتابة العبد المشترك 


ب/. ويضمن”' لشريكه نصف قيمتها”7؛ لأنه لك نصييه م استك 
|الاستيلاد» ونصف عقرها”'' لوطئه جارية مشتركة» 
وقيمة الولد”؛ ويكون”" ابنه؛ لأنه بمنزلة المغرور”". لأنه حين وطثها كان ملكه 
قائمًا ظاهر)” » وولد المغرور ثابت النسب منه”' حر بالقيمة' على ما عرف لكنه 
وطئ أم ولد الغير حقيقة فيلزمه كمال العقرء وأيهما دفع العقر”'' إلى المكاتبة جاز . 
1 لأن الكتابة مادامت باقية فحق القبض لها لأتصاصها بمنافعهاء وأبدالها وإذا 
عجزت ترد العقر إلى المولى””'' لظهور اختصاصه”"''. وهذا الذى ذكرنا كله قول أبى 
حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد”*'': هى أم ولد للأول» ولا يجوز وطى الآخر *"؛ 
لأنه لما ادعى الأول الولد صارت كلها أم ولد له؛ لأن أمومية الولد يجب تكميلها'"'" 
بالإجماع ما أمكن» وقد أمكن بفسخ الكتابة لأنها”"" قابلة للفسخ» فتفسخ فيما لا 


)١(‏ قوله: "وطعه سابق" قتصير أم ولد له من ذلك الوقتء» لأن السبب هو الوطيم. (عينى) 

(؟) الواطيع الأول. 

2 الجارية. 

(4) أى الجاريه» تقدم بيان العقرء فارجع. 

(5) قوله: " ويضمن شريكه [الواطئ الشانى] إلخ" فيكون النصف بالنصف قصاصاء ويبقى للأول على الشانى 
نصف العقرء وقيمة الولد. (عناية) 

)١(‏ الولد. 

(1) قوله: "لأنه بمنزلة المغرور” لأن الشريك وطدبا على حسبان أن يضعها على حكم ملكه وظهر بالعجز بطلان 
الكتابة» فتبين أنه لاملك لهء فصار مقزورا. ك2 

(8) قوله: "ظاهرا“ إفا قال: ظاهرا لأنه إذا عجرت تكون أم ولد للأول؛ فيكون الملك ظاهرًا. (حميدية) 

(4) المغرور. 

)1١(‏ قوله: "حر بالقيمة" فإن قيل: ينبغى أن لا يضمن الثائى قنيمة الولد للأول عند أبى حنيفة لأن حكم ولد أم 
الولد جكم أمه. ولا قيمة لأم الولد عتده» فكذا لابدهاء» قيل: عن أبى حنيفة فى تقوم أم الولد روايتان» فيكون الولد متقوما 
على أحدهما فكان حر بالقيمة. (ع) 

)01١(‏ قبل العجر..(ع) 

)١١(‏ فإنبا ترد إلى المولى. 

ْ المولى.‎ )١15 

)١4(‏ قوله: " وقال أبو يوسف إل" حاصل الاخعتلاف راجع إلى أن الاستيلاد فى المكاتية يعجزأ عند أبى حنيفة» 
وعندهما لايتجرأ وأجمعوا على أنه لا يتجزأ فى القنة» ويتجرأ فى المدبرة. ك2 

.)١(‏ قوله: "ولا يجوز إلخ , أى.لا يكون هذا الوطوع وطنًا يغبت النسب وإلا فعدم جواز الوطيئ بالاتفاق. (ك) 

0 قوله: "يجب تكميلها [ولهذا يكمل فى القنة. ك]" لأن الاستيلاد طلب الولد» وأنه يقع بالفعل والفعل لا 
يتجزأ. (عينى) 





المجلد الثالث - جز ١‏ كتاب المكاتب -41*- باب كتابة العبد المشترك 



















يتضرر به المكاتبة”2: وتبقى الكتابة قيماوراءه 9 2: بخلاف التديير 9 لأنه لا يقبل 
الفسيخ”''» وبخلاف بيع المكاتب”, لأن فى تجويزه إبطال الكتابة”"؛ إذ المشترى لا 
يرضى ببقاءه مكاتبا . 

وإذا صارت”" كلها أم ولد له فالثانى واطى أم ولد الغير» فلا يثشبت نسب 
الولد منهء ولا”' يكون حرا عليه بالقيمة غير أنه لا يجب الحد عليه للشببة”"2. 
ويلزمه جميع العقر» لأن الوطئ لا يعرى عن إحدى الغرامتين'''2. وإذا بقيت 
الكعاية"" © ,وضارت كلها مك09 0ك بحي" علجها متيل ١!‏ 
الكتابة" "2 » لأن الكتابة انفسخت فيما لا يتضرر به المكاتبة» ولا تتضرر بسقوط نصف 
البدل”""". وقيل”""'2: يجب كل البدل لأن الكتابة لم تنفسخ إلا فى حق التملك"" || 





08 الكتابة. 
(1) قوله: "فتفسخ فييما لا يدضرر به إلخ* وهو أمومية الولد لأنه لا ضرر لها فى كونبا أم ولد بل لها نفع فيه 
حيث لم تبق محلا للاستبدال بالبيم والهبة؛ وتعتق مجانا بعد موت المولى. (نباية) 
(؟) قوله: "فيما وراءه" أى قيما وراء ما لا يتصورء وهو كونها أخص أكسابهاء وأكساب ولدها. (عناية) 
(*) قوله: " بخلاف التدبير إلخ” جواب عن قياس أبى حنيفة المتتازع فيه على المدبرة المشتركة؛ ووجهه أنا قد 
قلنا: إن أمومية الولد تستكمل ما أمككن, ولا إمكان ههناء لأن التدبير غير قابل للفسخ, فإذا استولد الشريك الشانى بعد 
استيلاد الأول المدبرة المشتركة صمح استيلاده. (ع) 
(4) والكتابة قابلة للفسخ. 
(5) قوله: "وبخلاف بيع إلخ * جواب عمما يقال: هلا يفسخ الكشابة فى ضمن صحة السيع فيما إذا بيع لكاتب 
"كما قسخوها فى ضمن صحة الاستيلادء ووجهه أن فى تجويز البيع [بطال الكتابة» إذ المشترى لا يرضى ببقاءه مكاتباء ولو || 
أبطلتاها تضرر به المكاتب» وفسخ الكتابة فيما يتضرر به المكاتب لا يصح. (عناية) 
(1) قوله: ” لأنث فى تجويزه إلخ" أى لا يسح الكتابة بضرورة تجويز البيع» لأن المكاتب يتضرر بفسخ الكتابة بدون 
رضاءه فى البيع» وقد قلنا: إنه يفسخ فيما لا يتضرر المكاتب. (ك) 1 

(0) هذا متصل بقوله: صار كلها أم ولد له. 

(4) أى للأول. 

(9) الولد. 

)٠١(‏ وهى شببة أنها مكاتبة بينهما بالدليل الذى ذكره أبو حنيفة. (ك) 

5 أى الجد والعقر. (كفاية)‎ )١١( 

)١1(‏ قوله: "وإذا بقيت إلخ” متصل بقوله: وتبقى الكتابة فيما وزاءه إلخ. (مل) 

09 أى للأول. (ك) 

)١5(‏ القائل أبو منصور الماتريدى. 

)١6(‏ جزاء إذا. (عناية) 

011 وهو نصيب الشريك. (عنايع _ 


المجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب -مم- باب كتابة العبد المشترك 


ضرورة”"» فلا يدنهر”" فى حق سقوط نصف البدل» وفى إبقاءه فى حقه”" نظر”*) 

للمولى”" وإن كان لا يتضرر المكاتبة بسقوطه”"'» والمكاتبة هى التى تعطى العقر 

لاختصاصها بأبدال منافعهاء ولو عجزت وردت فى الرق يرد إلى المولى لظهور 
اختصاصه 090 انا 


ْ قال" : ود يضمن الأول” '' لشريكه فى قياس قول أبى يوسف نصف قيمتها 
|| مكاتبة مك11 ا 0 ''مكاتبة امشصيه" موتعر ]كان أو 
0 لأنه ضمان التملك9" . 

__وفى قول محمد يضمن الأقل من نصف قيمتهاء ومن نصف ما بقى من بدل 
الكتابة؛ لأن حى شريكه فى نصف الرقبة قبة على اعتبار العجزء وفى نصف البدل على 


(11) لأن الكتابة الفسخت فى نصيب الثالى. 

)١8(‏ القائل عامة المشايخ. 

)١9(‏ أى تملك الأول نصيب الثانى. 

)١(‏ أى لضرورة تكميل الاستيلاد. 

(1) الفسخ. لأن الثابت بالضرورة لا يتعدى. 

() قوله: " وفى إبقاءه [عقد الكتابة] إلخ“ يجوز أن يكون جوابًا عما يقال: الكتابة تغسخ فيما لا تعضرر به 
المكاتبة» وهى لا تتضرر بسقوط نصف البدل, فيجب أن تنفسخ. (عناية) 

(4) وهو حصول بدل الكتابة. (كفاية) 

() المستولد الأول. (ك) 

(5) قوله: "وإن [الواو وصلية] كان لا يعضرر إلخ" يعنى ضرر المكاتب مائع من الفسخ وها المانع منتف» 
وانتفاء المانع لا يوجب انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضىء فلا يصلح علة نمجواز الفسخ مع أن المانع من جانب المولى 
متحققء وهو فوث النظر فى حقه: (أعظمى) 

(9 المولى. 

(8) أى فى بيآن قول أبى حنيفة. 

(9) أى محمد فى ” الجامم الصغير". (عيتى) 

٠١‏ قوله: " ويضمن الأول لشريكه فى قياس إلخ" مراد المصنف فى لفظ ” الجامع الصغير" ههنا أن قول أبى 
يوسفى فيما نحن فيه من مسألة الاستيلاد على قياس قوله فى مسألة الإعتاق. (نتائج) 

| قوله: "فى قياس قول أبى يوسف” وهو قول أبى يوسف فى مكاتب بين الشريكين أعتقه أحدهما فإنه يجب‎ )١١1( 
عليه عند أبى يوسف نصف فيمته مكاتباء فقياس قوله فيما نحن فيه: أن يضمن نصف قيمتها مكاتبة أيضاء وقيمة المكاتب‎ 
نصف قيمته قنا. (كفاية)‎ ْ 

)١7(‏ الواو حالية. 

499 التعيف,. 

(14) قوله: ”"لأنه ضمان الدملك [وهو لا يختلف باليسار والإعسار. عناية] " لظهور آثار الملك فيه من حل الوطئ 
'والاستخدام وننحوها. (كفاية) 
































للجلد 1*8 - باب كتابة العبد المشترك 


اعتبار الأداء» فللتردد بينبما' يجب أقلهما"” ._ 

قال: وإن كان الثانى لم يطأها ولكن دبرها”" ثم عجزت بطل التدبير ؛ لأنه) 
لم يصادف الملك» أما عندهما فظاهرء لأن المستولد تملكها”” قبل العجز”"'» وأما 
عند أبى حنيفة فلأن بالعجز تبين أنه”" تملك نصيبه من وقت الوطى» فتبين أنه 
مصادف: ملك غيره» والتدبير يعتمد الملك”'''. بخالاف الي لأنه يعتمد 
الل 80 ز 1 

قال: وهى”*'' أم ولد للأول؛ لأنه تملك نصيب شريكه وكمل الاستيلاد على ما 
بينا'2: ويضمن لشريكه نصف عقرها لوطئه جارية مشتركة» ونصف قيمتهاء لأنهأ 
تملك نصفها بالاستيلاد وهو تملك بالقيمة» والولد ولد للأولء لأنه صحت دعوته 
لقيام المصحح”" "2 وهذا قولهم”''' جميعًا ووجهه ما بينا" . 


)3ن( الاعتبارين. 

(؟) لأن الأقل متيقن. (عناية) 

(1) بعد ما استولدها الأول. 

(4) التدبير. 

(6) ضرورة تكميل الاستيلاد. 

(5) فانفسخت الكتابة قبل التدبير؛ فلا يصم تدبيره. 

(9) المستولد. 

(8) الثاتى. 

(5) التدبير. 

)٠١(‏ فلا يصح بدونه. (عناية) 

(11) قوله: "بخلاف النسب [من الشانى إن وجمد الوطئ منه. عناية] إلخ" يعنى إنما يشكل على قول الإمام أبى 
خنيفة -حيث يجوز استيلاد الثانى لا التدبير منه؛ والفرق أن الثابت قبل العجز هو الملك بطريق الظاهرء وذلك يكفى لثبوت 
النسب دون العدبير» ألا ترى أنه لو اشعرى أمة» واستولد ثم اسصحقت لم يبطل السب وكان جر بقيمته؛ ولو دبرها 
فاستحفت يبطل التدبير فبذا افترقا. (مل) 

)1١(‏ لا الملك. 

(1) أشار به إلى قوله: ويكون ابنه لأنه بمنزلة المغرور. 

)١4(‏ قوله: "وهى “ أى الجارية التى دبرها الثانى بعد استيلاد الأول؛ ثم عجزت. (مل) 

)١5(‏ قوله: "على مابيئا” فى تعليل أنى حنيفة» إشارة إلى ما ذكره فى قول أبى حنيفة: ثم إذا عجزت بعد ذلك 
جعلت الكتابة كأت لم يكنء وتبين أن الجارية كلها أم ولد للأول؛ لأنه زال المانع من الانتقال. (كفاية) 

)١١(‏ قوله: ”لقيام المصجح” وهو الملك فى المكاتبة لأن استيلاده كان عند قيام الكتابة» ويصح استيلاد المكاتبة 
بالإجماع. (كفاية) 

(19) قوله: " وهذا قولهم“ لأن الاخعلاف مم بقاء الكعابة» وههنا ما بقيت: لأنه لما استولدها الأول ملك نصف 


الثالث - جزء ؟ كتاب المكاتب 











المجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب غم باب كتابة العبد المشترك 


قال: وإن كانا كاتباها"'' ثم أعتقها أخدهما وهو موسره ثم عجزت 
يضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها عند أبى خنيفة . 

وقالا: ليرج غلبا لأنها لما عتهزث وزذت فى الرق تضير كانها ل ترك 
قنة» والجواب فيه” "عا الخلاف فى الرتجوع "» وفى الخيارات” وغيرها"' كما 
هو مسألة تجزئ الإعتاق”"» وقد قررناه فى الإعتاق . 

فأما"' قبل العجز ليس له”''' أن يضمن المعتق عند أبى حنيفة» لأن الإعتاق 2017 
لما كان يتجزأ عنده كان أثره أن يجعل نصيب غير المعتق كالمكاتب» فلا يتغير بو”"1) 
تعب ماعيةء اابافكاية ة قبل ذلك» وعندهما لما كان" لا يتجزأ يعتق الكل 
فلل9" أن 5 قيمة نصيبه مكاتيًا إن كان ” '“موسراء ويستسعى الغبد إن كان 


شريكه؛ ولم ببق ملك للمدبر فيجاء فلا يصح تدبيره. (عناية) 
(18) قوله: "ما بينا" إشارة إلى قوله: أما عندهما فظاهرء وأما عند أبى حنيفة فلأنه بالعجز. تبين أنه تملك نصيبه من 


(؟) الواو حالية. 

(6) قوله: ”فيه ” أى فى إعتاق أحد الشريكين القن المشترك. (ك) ْ 

(4) قوله: "فى الرجموع” فإن عند أبى حتيفة إذا ضمن الساكت المعتق فالمعتق يرجع على العبد؛ وعندهما لا 

يرجم. (عناية) ش 

(6) قوله: "وفى النيارات” عند أبى حنيفة الساكت مخير بين الخيارات الثلاث إن شاء أعتق» وإن شاء استسعى 

العيد» وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصييه» وعددهما ليس له إلا الضمان مم اليسار والسعاية مع الإعسار. (عناية) 
)١(‏ قوله: "وغيرها * وهو الولاءه فإن عند أبى حنيفة إن أعمتق الساكت أو استسعى فالولاء بينهماء وإ ضمن 
المعتق فالولاء للمعتق» وعتدهما الولاء للمعتق فى الوجهين جميمًا. (ك) 
(/1) قوله:.” كما هو مسألة إلخ” يعتى كان مسألة تجرئ الإعتاق على الخدلاف» فكذلك الرجوع والخيارات والولاء 
على الخلاف أيضاء فكان فيه إشارة إلى أن الخلاف فى هذه الأشياء الثلاثة بناء على مسألة تجرئحٌ الإعتاق وعدمه. (ك) 
(8) قوله: "وقد قررناه" قال فى باب العيد يعتق بعضه: إذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك القدر؛ ويسعى فى 
لأبقية قيمته لمولاه عند أبى حنيفة. وقالا: يعتق كلهء وأصله أن الإعتاق يتجزأ عنده؛ فيقتصر على ما أعتن؛ وعندهما لا 
يتجزأء وهو قول الشافعى؛ فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل. 

(5) أى هذا بعد العجزء وأما قبل العجز إلخ. 

)5١(‏ أى للساكت. 

)١١1(‏ قوله: "لأن الإعستاق إل" تقريره أن معتق البعض عنده كالمكاتب» وههنا نصيب صاحبه مكاتب بالكتابة 
ْ السابقة» فلا يصير مكائبًا بالإعداق؛ وإنما يؤثر فى نصيب صاحيه بجعله مكاتبًا بعد العجزه» فلهذا يقتصر ولاية التضمين 
على ما بعد العجز. (غيتى) 

(؟01) أى بالإعتاق. 
(1) الإعتاق. 













لجل إلا - جزء + كتاب المكاتب -88- ٠‏ باب كتابة العبد المشعرك 


|| معتراة لأنه شان إعتاق ؛ فيختلف”" باليسار والاعساء ”” 0 


قال وإن كان” العبد بين رجلين دبره أخدهماء ثم أعتقه الآخر وهو 
لوس فإنشاء الذى ديره غمز المعتق نصف قيمته مدبراء وإن شاء استسعى العبد» 
وإذشاءا عتقء وإن أعتقه أحدهما ثم دبره الآخر لم يكن له أن يضمن !| 2ش 
وسع العند ار يعدن . وهذا عند أبى حنيفة» ووجهه أن التدبير يتجزأ عنده "أ» 
افتدبير أحدهما يقتصر على نصيبه لكن يفسد به نصيب الآخر "انيت عر 
ا 0 كماهو مذهبه”» فإذا أعتق'"' لمن قل غمار 


التضمين والاستسعاء” وإعتاقه 7" يقتصي على نصيبه ») لأنه ا وان 
ولكن يفسد به" نصيب ُ شيك 09 قله" أن ب يضمنه”'' قيمة نصيبه : وله وار 


)١ 5‏ أى للساكت. 
)١16(‏ أى المعتق. 
إ(17) المعتق. 

)١(‏ قولة: "فيختلف [الضمان] إلخ" والفياس أن لا يختلف باليسار والإعسارء لأنه ضمان إتلافء إلا أنا 
امصفيطا ويفا إن المغتتق باشر السبب» أى لما أعتق ا معتق تصيبه صار إعتاق نصييه سبا لائلاف نصيب صاحبه دون العلة» 
ن هذا ضمان السببء وهو مبنى على صغة التعدى. فقيما إذا كان العتق موسرا لا يد من الضمان. لأنه يعمكن من 
إحرقز اللواب بواسطة إعتاق عبد آخر, فإذا أعتق العبد المشترك يككون متعديا وفيما إذا كان معسر ليس له لإحراز ثواب. 
العتتي طريق آخر سوى هذاء فلم يكن متعديا. (ك) 

أ(؟) أى يسار المعتق وإعساره. 

(7) أى محمد فى ” الجامم الصغير". (عينى) 

. (8) قوله: "وإن كان" قلت: ذكر هذه المسألة يلابم باب التدبير» أو كتاب الإعتاق» فأما ذكره فى كتاب المكاتب 
في باب العنبد المشتنرك فلا يلايم أصلاء وغاية مايمكن أن يقال: إن الكتابة والتعدبير من باب واحمده لأن كلا مما من 
شعي الإعتاق» فلا بأس أن يذكر أحذهما مكان الآخر. (فلا إله داد رحمه الله) 

(5) الإمام. 

(1) لسد باب النقل على الآخخر. (عناية) 

(7) أى للآخر. 

(8) الإمام. 

(9) الآخر. 

)٠١(‏ قوله: "لم بق له [أى للآخر] خخيار إلخ" لأن أثر التضمين أن يمالك الضامن نصيب المضمن والمعدق لايملك. (مل) 

01 أى الآخر. 

(17) الإمام. 

(1) قوله: "ولكن يفسد [لسد باب الاستخدام عليه. ع] به [أى بالإعتاق] إلخ " أى بإعناق المعتق نصبيه يفسد 
نصيبب. المدبرء لأنه كان قبل إعتاقه يملك الاستخدام والاستغلال؛ وكان لا يجير على الإخر اج إلى المعتقء فبعد إعتاق 
سم معد اعد مجيررا على انا لى المعتق» ويكون بمنزلة المكاتب؛ ويكون مختصا بأكسابه. (ك) 







































المجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب المكاتب -1785- باب كتابة العبد المشترك 


|| العتق والاستسعاء أيضا كما هو مذهبه”) 
اأصادف المدبر”" .5 لم قبل : انمه المير تعر يتقوع المقوتين»: وقيل: وبنت لكا بنته 

وهو" قن لأ الام أنوام اع ثلاثة البيع وأشباهه”؛ والاستخدام وأمغاله”"». | 
والإعتاق وتوابعه”"؛ والفائت”" البيع» فيسقط الثلث» وإذا ضمنه لا يتملكه 
بالضمان”"', لأنه' ا اا د 0 
فأبق”"©: وإن أعتقه أحدهما أولا كان للآخر الخيارات الثلث”"" عنده”"': فإذا 


ديرو" لم يبق*'' له خيار التضمين”"2 »2 وبقى خيار الإعتاق والاستسعاء؛ لأن المدبر 

يعبقى ويستسعى 3 

)١5(‏ الذى دبر. 

22 أى للذى دبر. 

)١17(‏ المعتق. 

(17) أى للمدبر. 

)1١(‏ الإمام. 

(؟) أى المذبر المعتق. 

(©) فيعتبر قيمته مدبراً. 

(4) الواو حالية. 

(6) قوله: " وأشباهه” فى كونه خارجا عن الملك كالهبة والصدقة والإرث والوصية. (ع) 

(1) قوله: "وأمثالة ' فى كوته اتتفاعا بالمناقم كالإجارة والإعارة والوطىء. (عناية) 

(9) .قوله: " وتوابعه " وهى الكتابة والاستيلاد والتدبير والإعتاق على مال. (ك) 

(8) فى المدبر. 

(4) قوله: " وإذا ضمنه [أى المدبر المعتق] لا يتملكه [أى لا يتملك المعتق نصيب المدبر] بالضمان [أى بأداء ضمان | 
|إنصيب لمدبر]” لآن هذا ضمان حيلولة بين المالك والمملوك لا ضمان تملك» فإنه بالإعتاق أزال به الاستخدام وغيره 
| للمولى؛ قصار بمنزلة الغاصب. (كفاية) 

)٠١(‏ المدبر. 

)١11(‏ قوله: "كما إذا غصب مدير فأبق" أى حتى ضمن الغاصب القيمة لا بملك الغاصبء فإذا وجده الغاصب فلة 
أن يستسعيه. (ك) 

)١9(‏ أى يار الإعتاق والتضمين والاستسعاء. 

05 الإبام. 

)١4(‏ بعد إعتاق إحدهما. 

أ (15) قوله: "لم يبق له إلخ “ لأنه بمباشرة التدبير يصير مبرثًا للمعتق عن الضمان لمعنى؛ وهو أن نصبيه كان قتا عند 
إعتاق المعتق» فكان تضمينه إياه متعلًا بشرط تمليك العين بالضماتء وقد فوت ذلك بالتذبير بخلاف الأولء فهناك نصييه 
كان مدبراً عند ذلك» قلا يكون التضمين مشروطًا بتمليك العين منه. (عناية) 

لأن أثر التضمين أن .ملك الضامن والمدير لا يملك. 





الجلله ثالث ٠‏ -جزء ١‏ كتاب الكاتب. 00 ل امعد ْ باب موت المكائب وغجزه وموت المولى 


ا ١‏ قال أبوايو سات رفسي ؛ إذ دبره أحدهما فعتق الآخر ياظل» أنه" لا يتجراً 
ٌْ عندهما فيتملك نضيب صاجبة بالتديير؛ ويضمن نصف قيمته موسر كان أو معسراء | 
الأنةضمان قلك»" فلا يختلف باليسار والإعسار. ويضمن نصف قيمته قناء لأنه 
اصاافه”" التذبير وهو" فن وإن إن أعنقه 2 أجدهما فتدبير الآخر باظل» لأن الإعتاق 


لا يفجزأء فيعتق كله فلم يصادف التدبير الملك. وهو” يعتمده”", وفيت 7 
نصاف قيمته إن .كان موسراء ويسعى العبد فى ذلك إن كان”' معسراء لأن هذا 
ضبان الإعناف» فيختلف ذلك باليساز والإعسار عندهما” 5 


باب “موت المكاتب: و خجيزه ” وموات المولى 
30 وإذا جز المكاتب عم م الجاكم فى حاله» فإن كان له دير: 
يقبضه أو مال”*'' يقد يقدم ١”‏ عليه لم يعجل ”"'' بتعجيزه» وانتظر”"' عليه اليومين» أو 
الثلاثة ؟ نظرا "جات هم والثلاث هى المدة التى ضربت لواو 5 الأعذا ر كإمهال 
)0 2 
(؟) العيد. 
:(*) الواو حالية. 
() أولاء 
(<) التدبير. 
(1) الملك. 
7 المعت. 
(0) نصف. 
أ(4) المعسق. 
)١١ '‏ الصاحبين. 
.)١1(‏ قوله: "باب موت إل" تأخير باب أحكام هذه الأشياء ظاهر التناسبء لأن هذه الأشياء متأخرة عن عقد || 
|| الكتابة, فكذا بيان أحكامها. إنت) 
)١9(‏ عن أداء بدل الككتاية. 
(1) أى القدورى. (عينى) 
)١ 4(‏ قوله:” عن جم [أى قسط]" النجم هو الطالع ثم سمى به لوقت المضروب؛ ثم مسمى :به ما ؤدى فيه من 
الوظيفة. (غاية» 
00١‏ غائب. 
|11) أى يأتى بوجه. 
(1) الناكم. 
بده انتظار: مرئق كردن حش داشين. تع 





المجلد الثالث زء ١‏ كتاب المكاتب -17588- باب ت المكاتب وعجزه وموت | 
ار و عجزء رمو 


الخصم للدقع"' 2 “..والمديون للقضا ا" فلا يزاد عليه» فإن لم يكن له وجه'" 
وطلب المولى تعجيزه عجزها 0 وفسخ الكتابة» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد . وقال 


أبو يوسف * ': لا يعجزه حتى يتوالى عليه نمجمان؛ لقوله على '"': 'إذاتوالى على 
المكاتب نمجمان رد فى الرق“ » علقه”" بهذا الشرط”*» ولأنه"' عقد إرفاق”''', 


حتى كان أحسنه”') مؤجله» وحالة الوجوب”'"'' بعد حلول نجم» فلا بد من إمهال 
مدة استيسارًا”"2. وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان”*'' , ولهما أن سبب الفسخ قد 


تحقق 2 وهوالعجز» لأن من عج” “'' عن أداء نمجم واحد يكون أعجز عن أداء نجمين» 


(15) أى جانب المولى وجانب المكاتب.. 

.)٠١(‏ ظاهر كردن. 

)1١(‏ قوله: "كإمهال الخصم للدفع [أى لأجل دفعه دعوى المدعى] ' فإن المدعى عليه إذا توجه عليه الحتكم فادعى 
الدفم وقال: لى بينة حاضرة على الدفم فإنه يؤر يوما أو يومين أو ثلاثة, (عناية) 
| (؟) قوله: *والمديون إلخ * فإنه إذا أقر بدين رسأل أن يمهله ثلاثة أيام لييحضر المال أو ليسيع عينا فى يده أجابه إلى 

إذلك» ولم يكن بذلك ممتنعا عن أداءه» ولم يحيسه به. رك 

(7) لتحصيل المال. 

(4) الحاكم. 1 

(5) قوله: " وقال أبو يوسف " قلت: ذكر فى الأمالى أنه إذا كبانت النجوم متفاوتة: فإنه يعجز فى نحم واحذء وأما 
إذا كانت مستوية فإنه لا يعجز متى يتوالى عليه نجمان. (ملا إله داد) 

(1) رواه ابن أبى شبية فى " مصنفه” فى البيوع. (ت) 

(9) قوله: ”علقه" أى علقه على بهذا الشرط والمعلق بالشرط معدوم قبله, وهذالا يعرف قياساء فكان كالمروى 
عنه عليه السلام (عينى) 

(8) قوله: " ببذ! الشرط“ ولقائل أن يقول::.هذا استدلال بمفهوم الشرط؛ وهو ليس بناهض: لأنه نفيد الزجود عند 
الوجود فقط. والجواب ما أشار إليه قخر الإسلام أنه معلق بشرطين؛ والمعلق بشرطون لا يزيل عند أخمدهساء كما لو قال: 
إن دخلت هذين الدارين فأنت طالق. ( 

(9) عقد كتابة. 

)١١(‏ فإن مبناه على المنامحة. (ع) 

)١1(‏ قوله: ” حتى كان أحسته" أى أحسن عقد الكتابة مؤجله. والمراد أن التأجيل والتدجيم أحسن من الكتابة 
اللحالة» وإن كانت الحالة. جائزة عندنا. (عينى) 

05١‏ أى وجوب الأداء. 

05 تمكيتا للعبد من الأداء. 

(14) قوله: "ما توافق [هو النجم.الثائى] إلخ" فإذا مضى التجم الثانى تحقق العجز فينوجب الفسخ. (عينى) 

(15) قوله: "لأن من عجر " أقول: : فيه شىء؛ وهو أن دليله هذا لا يتمشى فى صورة أدى سائر النجومء وبقى 
جم واحد, فمجزء كذا فى "تعائج الأفكار “» وأقول: الاستدلال الشامل من قوله: وهذا وقوله: إن سيب الفسخ إلخ 
وقء في مقابلة استدلال أى برسفء والصورة الذكورة لا وجود لتوالى النجمين نيياء فائي. (أبو الحسنات:عفا الله عنه» 








المجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب -584- باب موت المكاتب وعجزه وموث المولى 
وهذا”"' لأنمقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نجم» وقندفات”9) 
فيفسخ”" إذا لم يكن”' راضيًا به”' دونه» بخلاف اليومين والثلائة”" الأنه لا 
بد منبا لإمكان الأداءء فلم يكن تأخيراء والآثار”' متعارضة» فإن المروى عن ابن 
حمر 0)» أن مكاتبة له عجزت عن نحم فردها» فسقط الاحتجاج بها" , 

قال اا : فإن أخل بجوي "17 ضندا غير السلطان ”7 ا فعجز فرده مولاه برضاه”"2 
شه فهر جائز ؛ لآن الكتابة تفسخ بالتراضي من غير عذرء فبالعذر أولى", 7 
برض به الععبد لا بد من القضناء بالفسخ*"؛ لأنه""' عقد لازم تام”'''» فلا بد من 
القضاءء أو الرضاء كالرد بالعيب بعد القبض *" , 





)١(‏ أى كون العجز سبب للفسخ. (ع) 

(؟) المقصود. 

(*) قوله: " فيفسخ” أى المولى أو القاضى على اختلاف الروايتين» فإن المكاتب إذا عجز عن أداء بدل الكتابة ولم 
يرض بالفسخء فهل يستبد المولى به أو يحتاج إلى قضاءٍ القاضى فيه روايتان. (عناية) 

(5) المولى. 

(5) أى ببقاء الكتابة يدون ذلك لتجم الذى شرط. 

(5) قوله: " بخلاف اليومين إلخ" جواب عما يقال: إذا كان مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول مجم كان 
ينبنى أن يتمكن عن الفسخ من غير [مهال. (عينى) 

(1) جواب عما استدل .به أبو يوسفب بأثر علئ. 

(8) قوله: " فإن المروى عن ابن عمر إلخ" قلت: غريب؛ وروى ابن أبى شيبة فى " مصنفه” حدثنا وكيع وابن أبى 
زائدة عن أبان بن عبد الله البجلى عن عطاء أن ابن عمر كاتب غلاما له على ألف دينار» فأداها إلا مائة» فرده فى الرق؛ انتهى. (ت) 

(4) قوله: " فسقط الاحستجاج ببا" أى بالآثار المتعارضة؛ لأن الحديثين إذا تعارضا وجهل تأريخهما تساقطا فيصار 
إلى ما بععدهما من المسجة» فبقى ما قالا من الدليل: من أن سبب الفسخ قد تحقق إلى آخره سالمًا عن المعارض» فيئبت 
النسخ به. (ك) 

٠١(‏ أى محمد فى " الجامم الصغير“. (عينى) 

)1١1(‏ قوله: "فإن أخخل إلخ” المراد بالإخلال ههنا ترك أداء وظيفة بدل الكتنابة فى الوقت الذى اتفقا على تعينه فى 
أدايها. (ع) 

(؟١)‏ أى غير القاضى. (ك) 

)١(‏ المكاتب. 

)١14(‏ بأن يفسخ. 

(15) وفى بعض الروايات ينفرد المولى بالفسخ ولا يشترط رضاه. (ك) 

)1١1(‏ عقد الكتابة. 

(17) من جانب المولى .لأنه لا يقدر على الإبطال بانقراده. (ع) أى ليس فيه خيار الشرط. (ع) 

(14) قوله: " كالرد إلخ” يعنى إذا وجد المشترى بالمبيم عيبًا بعد القيض فإنه.لا ينفرد بالغسخ» كذا هذا. (عينى) 





المجلد الثالث -جزء * كتاب الكت ع باب ؤت المكانب وعجزه وموت امولى 


قال'"2: وإذا عجز المكاتب”" عاد ! إلى أحكام الرق؟ لانفساخ الكتابة؛ وما كان 
فى يده من الأكساب فهو لمولاه ؛ لأنه ظههر أنه كسب عبيده”” : وهذا”) لأنه كان 
موقوقًا عليه أو ن مولام» وقد زال التوقف220: 

قال" : فإن مات المكاتب وله مال'لم ينفسيخ إل : 
وسح بادا اخ جر وان جز يشان فا بقى 80 ّ :فهو ميراث لورثته؛ ويعتق. 
أولاده' ا وهذا.قول على. وابن مسعود' ل وبه أخنل علماءناء .وقال الشاقعى :. 
تبطل الكتابة» ويموت عبد] وما ترك لمولاه». وإمامه'"') فى ذلك'"' ز زيد.بن نادت . 

ولآن اللقصود من الكتابة عتقه 10 '" وقذ بعل كوي بطل ”0 وهذ[1“0 
||الأنه لا يخلو إما أن ب* عد لمات لفسا | بلق للق رك اي 
وجه إلى الأولة لعدم للحي ل 


(1) أى التدورى. (عينى) 

1) أى ثبت عجزه بحكم الحاكم أو برضاة. 

(7) وكسب العيد لمولاه. 

(4) أى الظهور. / 

(ة) قوله: "كان موقوقًا عليه [لأنه إن أدى بدل الكنابة فكسبه للمكاتسٌ وإن عجز فللمولى. ك1 * أى محبوسا 
عليه ليصير له فى العاقبة كالمال الموقوف يصير ملكا للمرقوف عليه بأداء المخولى إليه؛ أو كان محبوسا على مولاه ليصير له 
فى العاقبةء فالأول عند أداء النجم والثانن عند العجزء وإن جعل على بمعنى اللام فالمقصود أيضًا ما ذكرنا. (أعظمى) 

(1) بالعجز. 

() أى القدورى, .(غينى) 

(8) أى ما قضل. 

(9) المولودونء أو المشترون فى :حال الكتابة. (ع) 

)٠١(‏ رواه البيبقى» كذا قال الزيلعى. 

(11) إقوله: " وإمامه" قلت: أثر الصححابى ليس بحجة عنده, قلت: :فيه غزٍ الشافغى روايتان. (ملا إله قاد) 

)1١0(‏ يقول: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم لا يرث ولا يورث. (ث): 

)١7(‏ رواه البيبقى. 

1 قوله: "ولآن اللقصود إليم” عطف على معنى قوله: وإمامه فى ذلك زيد بن ثابت» كأنه قال: لأثر زيد بن‎ )١4( 
ثابت» ولأن المقصود بالكتابة, إلخ. (نتائج)‎ 

(15) لموته. 

(15) العتق. 

)١7(‏ الكنابة.. 

'(18) أى تعذر العتق. 

,. ., إلى جالحياته. (ك)‎ )١95( 





: المجالد الثالك - جزء ” كناب المكاتب ْ -591- باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


|| إلى الثالث” ؛ لتعذر الثبوت فى الحال. والشىء يثبت”"» ثم يستند. ولنا: أنه عقد 
ٍ اعد ولا نيط مرت أنع لديا قدي وهوالمولى. فكذا” يموت 
|| الآخر”» والجامع بينهما”" الحاجة إلى إرظاء اعفد اوعياء الخو بن اولي , لأن 


م ا ا حتى لزم العقد فى جانبه' 3 '. والموت أنفى ل* 9 للمالكية 
منه''' للخملوكية» فيز "0172 قدي راء أو يستند الحرية باستناد سبب”!'/ الأداء 
(30) قوله: "لعدم الخلية “رده ابت لس انس سان ا لسو عق رد يوالسلا 

يتضور فى الميت. (ك) 

(11). قوله: "لفق الشرط" أى لأنه مشروط بالأداءء والفرضعدمه؛ فيلزم وجود المشروط بدون الشرط. ١‏ 

)١(‏ قوله: "ولا إلى الثالث إلخ' ولايجوز أن يسحد إلى حال حياته» لأن فى إسناده إلى جال حياته إثبات العتق 
المعلق بالشرط قبل وجود الشرط وهو الأداء. (ك) 

(؟) فى الخال. 

() قوله: "عقد [قيد به احترارً عن التكاح والوكالة وغيرهما. ن] معاوضة” وذلك لأنه ثبت للمكاتب مالكية 
اليد» وللمولى المطالبة يبدل الكتابة؛ وقضية المعاوضة المساواة» ولا تنفسخ الكتابة بموت المولى» فكذا بموت المكاتب. (ك) 

(4) أي لا ييطل. 

(6) وهو العيد. 

(1) أى بين المولى والعيد. 

(7) قوله: "بل أولى [أن لا ييطل بموت العبد]" لأن الذى استحقه المولى قبل العبد ليس بلازم حتى إذا عجز العبد 
نفسه عن أداء البدل يبطل؛ والذى استحقه المكاتب قبل المولى لازمء حتى لو أراد أن ييطله ليس له ذلك. (مل) 

(1) أى حق العيد. 

(9) قوله: " فى. جأنيه [ أى العبد من أجله) “ أى جانب المولى حتى لا يتمكن من فسخه أما فى جانب العبد فغير 
الازم لتمكنه من الفسخ كذا فى الشرحء وذكر فى الشاهان لأن الكتابة لازمة فى حق المكاتب دون المولى؛ فجعل الضمير 
في جانيه راجمعا إلى العيد؛ ووجهه أن المراد بلزوغ العقد من جانب العيد» هو غدم تمكين الغير من فسخهء والعبد يتمكن 
من (ملا إله داد 

)٠١(‏ قوله: "والموت أنفى إلخ" لأن المملوكية عبارة عن المقدورية والمقهورية؛ والمالكية عبازة عن القادرية 
والقاهرية: ولهبذا يوصف الجماد بكونه مملوكاء ولا يوصف بكوثه مالكاء وا موت أنفى للقادرية والقاهرية منه لدمقدورية 
والمقهورية؛ فإذا جاز إبقاء العقد مع أقوى المنافئين» أى مزت المولى لأدني الحقين» أى حق المولى فلآن يبقى العقد مع أدنى 
امنافيين» أى موت العبد لأعلى اللحقين» أي ححق العبد أولى وأحري.(ك) 
01١ ّْ‏ أى من نفى الموت. 

0 قولة: " فينزل [أى العبد] إلخ“ فا كاز ا اللو جا اشن نع اق ميرو معان ل 
باحد مهلم جماغة من أصبحابناء أحدهما: أن يعتق بعد الموث بأن ينزل حيا تقديرًا كما أنزلنا الميت حيا فى: حق بقاء 
لتركة على حكم ملكه فيما إذا كان عليه دين مستفرق» وفى حق التجهيز والتكفين» ويتنفذ الوصية فى الثلث؛ وكدماً ش 
قدرنا المولى حيًا ومالكاء ومغتًا فى فصل موت المولى. 
وثانيهما: أنه يعتق فى آخخر جخزء من أجزاء حياته بأن يستتد الخرية باستناد سبب الأجاء إلى ما قبل الموت» ويجعل أداء 
إخلفه كأذاءه بنفسه. (نتائج الأفكار) 

ك0 أى قرنا للبت جيا. 





المجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب -59417- باب موث المكاتب وعجزه ؤموت المولئى 


للها قبل امو ويكون اناد غلب كادي 1 وكل ذلك ممكن على ماعرف تمامه 


: وإ ك وفاء. وترك ولدا أذ الكتابة سعى فى كتابة أبيه 
على نجومه ”ل فإذا أدى حكمنا , بعتق أبيه قبل موته وعتق تق الولد ؛ لأن الولد داخل في 


كرك ع دا الأداء. وصار كما إذا ت, ك وفاء» وإن ترك ولد 
مشترى فى الكتابة قيل له : إما أنمتصميدل الكتابة حالة» أو ترد رقيقا عند أبى 


حنيفة » وأما عندها يؤديه إلى أجله”'' اعتبارا بالولد المولود فى الكتابة . 
والجامع أنه" مكاتب عليه تبعاله» ولهذا يملك المولى" إعتاقه. بخلاف 
سائر أكسابه 0 


6 أى سبب هر الأداء. رك 

)١(‏ قوله: "ويكون إلخ” فإن قيل: يلزم تقدم المشروط على الشرطء أجاب عنه المصدف بقوله: ويكون أداء خلفه 
كأداءه» فلا يلزم ذلك ولا يتوهم أن العتق يتقدم على الأداء بل يقدر الأداء قبل العتق. (ع) 

(؟) قوله: ”فى الخلافيات * علم الخلاف علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية؛ ودفع الشبه؛ وقوادح الأدلة 
الخلانية بإيراد البراهين القطعية, وهو الجدل الذى هو قسم من المنطق إلا أنه حص بالمقاصد الدينية؛ وقد يعرف بأنه علم 
يقتدر به على حفظ» أى زضع؛ وهدمء أى وضع كان بقدر الإمكاذ» ولهذا قيل: الجدلى إما منجيب يخفظ وضعاء أو 
سائل يبدم وضمًا . وذكر ابن خلدون فى مقدمته أن الفقه المستنبط من الأدلة الشمرعية كثر فيه الحلاف بين الجصهدين 
باخصلاف مذاركهم وأنظارهمء خلاقًا لا بد من وقوعه: واتسع فى الملة اتساعا عظيماء وكان للمقلدين أن يقلدوا من 
شاءوا, نا اسى نلك إلى الألمة الأزيسة: وكاترا كانس عدن اللن افنتضر فنا على يدعي تأقيدت هله ش 
الأربعة أصولا للملة» وأجرى المدلاف بين المتمسكين بها مجرئ الخلاف في النصوص الششرعية؛ وجرت بيدهم المناظرات 
فى تصحيح كل منهم مذهب إمامه يجرى على أصول صحيحة؛ ويحتج بها كل على صحة مذهبه: فتازة يكون المخلاف 
بين الشافعى ومالك» وأبر حنيفة يوافق أخُدهماء وتارة بين غيرهم كذلك» وكان فى هذه المناظرات بيان ماخذ هؤلاء, 
اأفيسمى بالخلافيات. ولا بد لصاحبه من معرفة القواعد التى يتوصل ببا إلى استنباط الأجكام كما يحتاج إليه الجتسبدء إلا || 
أن امجتبد يحتاج إليها للاستنباط» وصاحب الخلاف يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل من أن يهدمها الخالف بأدلته, هو علم 
جليل الفائدة» وكتب الحنفية والشافعية أكثر من تاليف المالكية» لأن أكرهم أهل امغرب» وهو بادة. 

وللخزالى فيه كتاب المأخذء ولأبى بكر بن العربى من المالكية كتاب التطخيض» ولأبى زهد اللدبوسى كتاب التعليقة, 
ولابن القصار من المالكية عينون الأدلة» انشبى؛ ومن الكتب المولفة أيضًا المنظومة التسفية؛ وخلافيات الإمام الحافظ أبى 
بكر أحمد إن المسين بن على البيهقى المتوفى سنة ثمان وخحمسين وأربعماثة؛ جمع فيه المسائل الخلافية يين الشاقعى وأبى 
حنيفة. (كشف الظنون) 

(7) أي القدورى. (عينى) 

(4) إن مات مفلسًا بالاتفاق. (ع) 

م0 الأب. 

(3) أى الولد. 

(1) كما بملك المولى إعتاق الولد المولؤد فى الكتابة. 

(8) الولد, 
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لابن حتيقة زهو القرق بن النعزلين ''" أن الال رديت ته شرطً”" فى العقدء 
فيثبت فى حق من دخل تحت العقد» والمشترى لم يدخل ١»‏ لأنه لم بعك إليه العقل» 
ولا سري 7“ حكمه ” إليه ؛ لانفصاله بخلاف ال مولود فى الكتابة» لأنه متتصل وقت 


الكتابة فسرى الحكم”” إليهء وحيث دخل في حكمه سعى فى تجومه . 

1 فإن اشتر : ى'" ابنه ثم مات وترك وفاء ورثه ابنه ؟ لأنه لما حكم بحريته”" فى 

5 راجازء من أجزاء حياته يحكم يجرية اين في ذلك الوقت» لأنه تبع لأبيه فى 

الكتابة؛ فيكون هذا حرا ير 1 
وكذلك”' إن كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة”2؛ لأن الولد إن كان صغيرا» 

فهر تبع لأبيه. وإن كان”' كبيرا جعلا كشخص واحد”""» فإذا حكم بحرية الأب 

يحكم بحريته فى تلك الحالة7""' على ما مر 60 


(4).أقوله: ” بخلاف سائر أكسابه [أى المكاتب] “ فإ الول لاتصرف ل فى أكساب الكاب» لهذ ل قشر 
على إعتاق عبد المكاتب. رك 

(1) أى فصل المولود وفصل المشترى. 

(1)'قوله: "يغبت شرطا" أى خارجا عن العقد والشرط أَمْر خارج يتوقف المشروط عليه. (حميدية) 

(7)اقوله: "ولا سرى إلخ ' ودخول الولد المشترى فى كتابة أبيه ليس لسراية حكم عمقد الكتابة الذى جرى بين 
المكاتب ومولاه إليه بل لمعل المكاتب مكاتبًا لولده باشتراعه إياه نحقيقًا للصلة بقدر الإمكان كما أن الحر إذا اشترى ولده 
يصير معتقًا له بالاشتراء. (نت) 
(4) العقد. 
(ه) أى حكم عقد الكتابة. 
١‏ المكاتب. 
ْ (1) قوله: "لأنه لما حكم [الابن] إلخ” أى لأنه لما اشتراه دخل فى كتابته؛ فلما أدى بدل الكتابة .عتق المكاتب فى 
شور ر جزءا من أجزاء حياته بطريق الاستناد. ولما حكم إلخ. (عناية) 

(8) الابن. 

إلى أى لو مات الأنب وترك وفاء ورث ابنه. (ع) 

)1٠0(‏ قوله: " كتابة واحدة” قيد بقوله: كتابة واحدة احترازًا عما لو كانا مكاتبين كل واحد مدهما بعقد واحد» لأن 
|الولد إن أكان منفردًا يكتابة, فأداها بعد الموت لم يرئهء لأنه مقصود بالكتابة» وإما يعتق من وقت أداء البدل مقصورا عليه 
لأن الامنتناد للضرورة» ولا ضرورة فى حقه ههناء فإذا لم يستئد عنقه كان عبد عند موت أبيه؛ فلهذا لا يرئه. ك2 
)01١1(‏ الولد. 
)١5(‏ قوله: *جعلا كشخص وا " لاتحاد عقد الكتابة وهذا لأن الكتابة لا كانت واحدة ونجومها واحدة فإنهما 
يعتقان ًا إن أدياء ويردان ممًا فى الرق إن لم يؤدياء وقد عتق العبد فى آخر جزء من أجزاء حياته؛ فيعتق الابن معه فى تلك 
الحالة» فيرئه لذلك. (ك) 


05 00 3 )ا 


الجلد الثالك + جزء 5 كتاب المكاتب 
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قال"»: فإن مات المكاتب”" » وله ولد من حرة”"» وترك ديا وفاء 
مكاتبته؛*'» فجنى الولد» فقضى به””' على عاقلة الأم؛ لم يكن ذلك”"' قضاء بعجز 
المكاتت”"'؟ لأن هذا القضاء يقرر حكم الكتابة» لأن من قضيتها إلحاق الولد بموالى 
الأمرى ]سات لفقل" علين لكو على وح بتكمل أ ن يعتق”'» فيجر الولاء إلى 
الأب" والقضاء با يقرر حكمه لا يكون تعجيزا . 
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وإن اختصم موالي الأم وموالى الأب”' فى ولاو" فقشى بالوالن 
الأم”"'2, فهو قضاء ال 01 لأن.هذا اختلاف فى الولاء فصر "© وذليك9) 


ا (عينى). 

؟) قوله: "فإن مات المكاتب إلخ " ذكر هذه المسألة والتتى بعدها لبسيان الفرق بينهماء وصورتها مكاتب مات ولد 
ولد من امرأة حرة؛ وترك ديئا على الناس وفاء بمكاتيته فالكتابة باقية وولاء العبد لموالى الأم؛ إما بقاء الكدابة فلماله من 
المال المنتظرء لأن الدين ياعتبار مآله» مال» ولكن لا يحكم بعتقه حتى يؤدى البدلء وأما إن الولاء لموالى الأم» فلأنه لما لم 
يحكم بعتقه لم يظهر للولد ولاء فى جانب الأب. (عناية) 

م أى معتقة. فنع 

(4) قوله: "وترك ديئا [على غيره] إلخ “ ' قييد به لأنه لو كان عيئا نقسدا لا يتأتى القضاء بالإلحاق بموالى الأم: لأنه 1 
ا يمكن أن يؤدى المال فى الحال» ويلحق بمولى الأب. (حميدية) 

(0) أى بموجب الجناية. (ع) 

3 أى القضاء,. 

(1) وفستخ الككتابة. (ع) 

(48) ديت. 

)3( الحا 

.)١ 0)‏ قوله: ” فيجر الولاء [أي ولاء الابن] إلخ * لأن الولاء لحمة كلحمة النسب» والنسب إنما يقبت من قوم الأم عند 
تعذر إثباته من الأب حتى لو ارتفم المائم من إثباته منه كما إذا أكذب الملاعن نفسه عاد النسب إليهء فكذلك الولاء. (ع) 

)١١(‏ قوله: "وإن اختصم [هى المسألة الثانية. ع إلخ “ صورتيا مات هذا الولد بعد الأب» واخستصم موالى الأب 
وموالى الأم» فقال موالى الأم: مات رقيقًا والولاء لناء وقال موالى الأب: مات :حرا والولاء لناه فقضى لولاءه لمولى الأم 
فهو قضاء بالعجزء وصح الكتابة. (ع) 

(؟7١)‏ الولد. 

0065 .قوله: "فقضى به إلخ * يعنى اختصموا بعد موت الولد فى إرثه بالولاء قبل أداء بدل الكتابة» فقبضى القاضى 
بالولاء لقوم الأم يكون قضاء بعجز المكاتب؛ وموته عبد لأن من ضرورة كون الولاء لقوم الأم موت المكاتب عدا لأنه لو 
مات حرا لانجر الولاء إليه من قوم :الأم. (ك) 

0 

| لذى بيتى على بقاء الكابة فى الأب» رأنتاضهاء ول كوت القضاء بالأرئى على كوم الم مان لبقاء لكاب في الأ ؛ 
بل هذا يقرر حكم الكتابة» لأن من قضيتها إلحاق الولد بموالى الأم وإيجاب العقل عليهم» لكن غلى احتمنال أن يعتق 
الأب» فينتقل الولاء» وموجب الجناية إلى قوم الأب» فلا يكون القضاء بالأرش على قوم الأم قضاء بفسخ الكتابة. ْ 

اوفى ندال انيه الأسجلات رقع فى الولاء تعدو اوذا عت على قي الاكاء والتقاضنيا كاد هذا تحتاء لين 








سه سم 
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أيبعنى على بقاء الكتابة» وانتقاضهاء فإنها إذا فسخت مات”'' عبداء واستقر الولاء 
|لأعلى.مرالى الأم» وإذا بقيت واتصل بها الأداء مات”" حراء وانتقل الولاء إلى موالى 
]|الأب» وهذا فصل مجتهد فيه”"» فينفذ”'' ما يلاقيه من”* القضاءء فِلهذا كان'") 
أ.__قال” : وما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه”» ثم عجز فهو طيب 
| ولى؛ لنبدل الملك”'» فإن العبد يتملكه صدقة» والمولى عوضا عن العتق» 
[وإلينه'”'' وقعت الإشارة النبوبة فى حديث بريرة”''': «هى لها صدقة ؤلكًا 





||[الكاتب» لأن هذا القضاء يضمن فسخ الكتابة؛ نإنها لو لم تنفسخ» وخرج من الدين؛ وأديت الكتابة رجع عاقلة الأب 
أبالميراءث غلى عناقلة الأم» فينتقض القضاء بالميراث: فقلنا بانفساحها ضيانة للقضاء.عن النقض. (ك) 
39 أى الولاء. ْ 

(1) الولد) 

(؟) الولد. 

(5) قوله: "وهذا [أى بقاء الكتابة وانعقاضها بعد موت المكاتب] فصل مجتهد فيه [كما مر]” فإن الاختلاف بين 
موالى الأب وموالى الأم فى الحقيقة راجع إلى قياء. الكتابة» وأنشقاضها عند موت المكاتب عن وفاء» فموالى الأم زعموا أنه 
مات عيدا» وانفشسخت الكتابة بموئه» وصار ولاء ا.ولد لناء لا يتحول عناء وهو قول بعض الصحابة. 
ؤموالى الأب زعمواأن الكدابة لم تنفسخ :بوته عن وفاء» فيؤدى الكتابة حتى يعتق وينتقل الولاء إليناء وهو قول 
بعض الصحابة؛ فإذا قضى القاضى بالولاء لموالى الأم كان:قضاء فى فصل مجتبد فيه فنفذ بالإجماع؛ وضيانة قضاء متفق 
عليه أولى من إمضاء كتابة اختلف الصحابة فى بقايها: 

هذا إذا ماث المكاتب عن وفاءء وأما إذا ماتء لا عن وفاء قال بعضهم: ينفسخ حتى لو تطوع إنسان ببدل الكتابة لا 
يقبل منه..وقيل: تحلافه. (ك) 

(49) قوله: فينمذ إلخخ" وإذا كان القضاء لهم باولاء نافذا ينفسخ الكتابة لانتفاء لازمهاء وهو احتمال جر الولاء. (ع) 

(). بيان مما. 

ل هذا القضياء. 

(1) أى متحمد فى ”الجامع الصغير". (عينو) 

| 4)قوله:” وما أدى المكاتب إلخ" أى أ<مذ المكاتب الزكاة لكونه من المصارف» ثم أداه إلى المولى عن بدل 
الكتابة: ثم عجز' فظهر أن المولى أخذ الزكاة؛ وهو غنى» ومع ذلك يطيب له. (شرح وقاية) 

(9) قوله: “لتبدل الملك إلخ* [وتبدل الملاك كنبدل العين. (ع)] فإن قيل: إن ملك الرقبة كان للمولى» فكيف 
|||يسحقق تبدل الملك, قلتا: ملك الرقبة كان للمولى مغلوبا في مقابلة ملك اليد للمكاتب» حتى كان التصرف للمكاتب لا 
اللمولي» ركان للمكاتب أن نعه من التصرف فى فلكه؛ وهذا آية كمال ملك اليد للمكاتب» ونقصان ملك الرقبة 
اللمولى؛ إذ المكاتب هو الذى يتصرف فيه تصرف الإملاك لا المولى: ثم بالعجز ينقلب الأمرء وليس هو إلا بعبدل الملك 
اللمولى. ك2 ْ 

٠‏ أى إلى تبدل الملك. 

)١ 12‏ قوله: "فى حاديث بريرة " قلت: أخرجه البخارى ومسلم عن عائشة قالت: كان فى بريرة ثلاث مصال 
عنقت إخيرت» وقال رسول الله مرت : «الولاء.لمن أعتق»ء ودخمل عليبا النبى موك وبرمته على الناره قرب إليه خبز وإدم 
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هدية”'** . وهذا بخلاف ما إذا أباح'" للغنى والهاشمى.ء لأن المباح له يتناوله 
أأعلى ملك المبيح» فلم يتبدل الملك» فلا تطيبه؛ ونظيره المشئرى شراء فاسداء إذا 
أباح”" لغيره لا يطيب لهء ولو ملكه.يطيب» ولو ع جز قبل الأداء إلى المولى» |] 
فكذلك الجواب”؟2» وهذا عند محمد ظاهرء لأن بالعجز يتبدل الملك عنده", 
وكذا عند أبى يوسف وإن”' “كان بالعجز يتقرر”" ملك المولى عنده”7» لأنه لا خبث 
|أفى نفس الصدقة”"» وإنما الخبث فى فعل الأخذ لكونهء إذلالا به”''» فلا يجوز 

ذلك للحتى من قير سحاسة وزو الها قندى ازرواة تعريةة »و الال لم يوج من ا لرلى + 

فصار”''' كابن السبيل إذا وصل إلى وطنه» والفقير إذا استغنى وقد”"'' بقى فى أيديبه 
ما خا من الصدقة حيث يطيب لهماء وعلى هذا ذا أم تق المكاتب» واستغنى يطيب 
له ما بقى من الصدقة في يد . ْ 

قال9": وإذا جنى العبد"""؛ فكاتبه مولاه ول يعلم باجناية تم سجز» فإنه 


من أدم البيت: فقال: ألم أر البرمة» فقيل: لهم تصدق به على بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة» قال: وهو لها صدقة ولنا 
هدية؛. إ(ت)» 

» قوله: "ولناهدية" والمشهور أنبا كانت معتفة لعائشة رضى الله عنما لما أهدت إلى رسول الله َلك‎ )١( 
وقال بعض الشارحين: إنها كانت مكاتبة أهدت إلى رسول الله ميم فلعله كان الإهداء منها مرتين ليحصل التوفيق؛ فإن‎ 
قيل: كيف يصح للمكاتية الإهداء» قلت: إنه من باب الضيافة اليسيرة» فيحل. (أعظمى)‎ 

* راجع نصب الراية ج4 ص47 »١‏ والدرايةج7) الخديث 1لالم ص57 .١‏ (نعيم) 

(؟) أى الفقير وما أنعذ من الزكاة. 

(9) المشترى. 

(4) أى هو طيب للمولى. 

(ه) لأن المكاتب إذا جز فالمولى يملك أكسابه ملكا مبتدأء حتى ل وآجر المكاتب أمته ظعراء ثم عجز ييطل 
الإجارة عند محمد لزوالها عن ملك الآأجر. (ك) 

(5) الواو وصلية. 

(7) أى ليس 'يتبدل. 

(4) فإن للمولى فى كسب المكاتب نوع ملكء وبالعجز يتقرر» وذلك يتأكد. ١ك‏ 

() وإلالما فارقها أصلا. (8) 

)٠١(‏ قوله: " لكونه إذلالا به “ أى مع الغناء ومع زيادة الشرف والكرامة؛ لأن بالصدقة يسقط الذنوب من المتصدق» 
'فيصير المتصدق عليه كالآلة للمتصدق فى حق سقوط الذنوب عت وليس للمسلم أن يذل نفسبه إلا عند الحاجة 
والضرورة» فلهذا حل للفقير» ولا يحل للهاشمى وإن كان محتاجا إليهء لأن له زيادة حرمة وشرف ليست لغيره. (ك) 

)1١1(‏ المولى. 

)١17(‏ الواو حالية. 

(1) أى محمد فى " الجامع الصغير ". (عينى) 
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أيدفع أو يندى” )4 الآن هنا" موجن جناية العنبد فى الأصلء' ولع يكن عناما 
١‏ ا ا الى الا لت لت الدفء 0 
فإذاز فإذا زا عاد الحكم الأصلى, وكذلك”” إذا جتى المكاتب”"؛ ولم يقض يه”) 
حتى عدجز ؛ لما قلنا من زوال المانع ”* 

وإن قضى به” “على كات ثم شير نهو دين باع ٠114‏ لانتقال الحق من 
الرقبة إلى قيمته بالقضاء”! ''» وها.ا قول أبى حنيفة ومحمندء وقد رجع أبو يوسف 
إليه» وكان يقول أولا : يباع فيه”"" وإن”'' عجز قبل القضاءء وهو قول زفر؛ لأن 
اللائع من الدفع -وهو الكتابة- قائه وقت الجناية» فكما وقعت"'' انعقدث موجبة 
للقيمة'"" ؛ كماتي سجتاية المديووا م الولد”"" . 


3 015١ 

(1) توله نه يدفع إلخ” أى المولى بالك بار إن شاء دفع العبد إلى ولى الجناية بالجناية» وإن شاء فداه بأرش 
|الجناية. (تويين) | 

20( لى حو هذين الأمرين. (ع) 

() بالكتابة. 

(5) لأن المكاتب لا يقبل الانتقال. 

(6) المائم.. 

(9) أ المولى بالخيارء فإنه يدفم أو يفدى. (ك) 

(7) خطأءا 

(4) أى بموجب الجناية. (ع) 

مق الكتاية. 

)١4(‏ قولم: "وإن قضى به * أي بموجب الجاية عليه أى على المكاتب في كتابته؛ ثم عجز فهو أى ما قضى به من 
ا ف 

01 أى قدر قيمة المكاتب دين على المكاتب. (ك) 
02م قوله: "لانتقال الحق الخ يعنى إن الاق قد انتقل بالقضاء من الموجب الأصلىء وهو دفع الرقبة إلى القيمة قبل, 
لأزوال المانم؛ فإذاازال لم يعد الحتكم الأصلى:صيانة للقُضاء. باع) 

(1) إلا أن يقضى المولى عنه. (ع) 

)05 الواو وصلية. 

.(19) الجناية. 
092 قوله: اعد بن " هذا القول وقوه السابق لانتقال ادق من الرقبة إلخ بشعر إلى أن الواجب :هو القيمة لا 
أت مبباء ومن أر ش الجناية؛ وهو مخالف للروايات؛ وعلبى هذا يكون تأويل كلامة إذا كانت القيمة أقل من أرش 
البناية (مناية) | 
1 (10) قولة: كناف جداية ادير وأ الولد . نان فى جناية الدرء وأو الولد يجب على الولى الأقل من من 
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ولنا: أن المانع”'2 قابل للزوال" للترددء ولم يشيت”" الانتقنال فى الحال98, 
فيتوقف على القضاء أو الرضاءء وصار كالعبد المبيع إذا أبق قبل القبض يتوقف |]. 
الفسخ علي الفضناء لتردذه» واحتمال عوده” '“كذاهذاء بخلاف التدبير والاستيلادء 
لأنبما لا يقبلان الزوال ببخال29. 

قال”) : وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة ؛ كيلا يؤدى إلى إبطال حق 


المكاتب» إذ الكتابة سبب الحرية 2 وسبب عدق المرء حقه. 
وقيل له: أدالمال إلى ورثة المولى على نجحومه©)؛ لأنه استحق الجرية على هذا 
الوجه”""», والسبب انعقد كذلك. فيبقى”'' ببذه الصفة؛ ولا يتغير إلا أن الورثة | 
قلقو نه””" فى الاستيفا وطلى فإن أعتقه أحد الور ثة لم ينفذ عتقهء لأنه لم يملكه 9" ش 
وهذا لأن المكاتب لا يملك بسائر أسباب الملك» فكذا بسبب الوراثة . 

فإن أعتقوه جميعا عتى 2259 وب يدل ا ا ' يصير إبراء عن 


قيمتبماء ومن أرش الجناية ١‏ , 
)١(‏ قوله: ' ولنا أن المانع إلخ * الحاصل أن جناية المكاتب عندنا لا يصير مالا إلا بقنضاء أو برضاءء أو بال موت عن 
وفاءء وغند زفر يصير مالا فى احالء له أن المانع إلخ. ولنا أن الأصل فى جنايات الجسبيد وجوب الدفع إلا أن يسار التسليم 
لوجود المانع عن الانتقال من ملك إلى ملك والمانع ههنا قابل للفسخ والزوال» فلما كان المانع مترددا لم يغبت الانتقال عن 
ا موجب الأصلى إلا بالقضاءء أو الرضاء. (مل) 
(؟) أى لاحتمال انفساخ الكتابة. (كفاية) 
(") لأنه لا قضاء. 
(4) :من الرقبة إلى القيمة. (ك) 
(68). الآبق. 
(7).قوله: ”لا يقبلان الزوال بحال” فكان الواجب فى الابتداء هو القيمة. (عنانة) 
(9) أى القدورى. (عينى) 
(8) قوله: "إذ الكتعابة سبب الحرية" وحريته خقه: فهى سبب حقه؛ وسبب حق المرء حقه لإفضاءه إلى حصوله» 
.|] فالكتابة حقى فإذا مات المولى, + ثم تنفسخ كيلا يؤدى موته إلى إبطال حق غيره. (عناية) 
(9) أى مؤجلا.:(ع) 
0 أى بالأداء على الدجوم. 
(01) الكتابة. 
)١7(‏ قوله: ”إلا أن الورثة يخلفونه [أى المولى]" أى ببذنا القدر لا يتغير المحق» كما إذا كان له.دين على الرجل 
مات رب الدين: فورئته يحلفونه بالاستيفاء» ونير بالأداء إليهم حيث بيراً إذا أدى إلى المورث. (كفاية) 
)١9(‏ والخلافة لا تسمى عير 
)١4(‏ قوله: "لم علكه" ولاعبق فيما لا يملكه ابن آدم.. (غداية) 
(15) أى استحسانًا ووجه القياس ما ذكرناه من عدم الملك. (ع) 
(17) أى لأن إعتاق الجميم: 
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بدل الكتابة فإنه حقهم؛ وقد جرى فيه الإرث» فإذا برئ المكاتب عن بدل الكتابة 

يعتق كم| إذا أبرأه المولى”"'» إلا أنه إذا أعتقه أحد الورثة» لا يصير إبراء'” عن 
ْ نصي9؟ لأنا نمجعله” إبراء اقتضاء تصحيحا لعتقه» والإعتاق لا يثبت بإبراء 
٠ 00‏ أو ادانواقى المكاقه لا فى يعقه اولاني كلفك :ولا جد إلى إبزاء الكل 


بقية الورثة0 والله أعلم. 
ا كتاب ل 


1 قال : الولاء"' نوعان : ولاء عتاقة”'"ء ويسمى ولاء نعمة0 )2 وسسبه 
الع" على ملكه فى الصحح 7 حنى لوحتق قري عليه باورا ئه'؟'' كان الولاء 


(1) من :بدل الكتاية. 
م قوله: "لا يصير إلخ” لأْه لم يوجد الإبراء نصاء وإما جعلنا إعداق الكل إبراء عن البدل اتضاء تصضحيمًا 
لإعتاتهم؟ فإنهم إلا ملكون إعتاق المكائي إلا فى ضمن [براءه من كل بدل الكتابة ومن ضرورته ثبوت المتن بنخلاف ما أعتقه 
أبحد الورثة» قإنا لو جعلناه إبراء عن بعض بدل الكتابة بطريق الاقتضاء ثم يلزم من ذلك ثبوت العتقء لاا فى كله ولا فى جزءه. (ك) 
< (”) أى فإ قيل: فاجعل إعتاق أحد الورثة إبراء عن نصيبه» قلنا: لا يصح لأنا إلخ. (ع) 

2١‏ الا 


24( أى ؛ فى البدل.‎ 2١ 

(3) عند إتاق واحد. 

(7) قوله: "كتاب الولاء* ' أورد كتاب الولاء عقيب كتاب المككاتب لأن الولاء من آثار الكتابة بروال ملك الزقبة 
ند أداء بدل الكثاية. (نتائج) 

قوله: "الولاء [بالفعح. مجمع الأتبرع' ' هو من الولى بمعنى القرب؛ فهى قرابة حكسية حاصلة من العتق أو من 
الموالاة:هذا فى أللغة» يقال: ولى الشىء؛ الشىء إذا حصل الشانى بعد الأول من غير نصل» ومته قوله عليه السلام: 
وليلنى مدكم أولو الأحلام والدهى». وقال فى ” النباية“: سمى ولاء العتاقة وولاء الموالاة به لأن حكمهما وهو الإرث 
يقرب ويحصل عند وجود الشرط من غير فصلء أو من الوا وهو مقاعلة من الولاية بالنتح؛ وهو النصرة واب إلا أ ١‏ 
الختص قى العرم بولاء الإعتاق أو بولاء الموالاة» ومن آثاره التناصر والإرث والعقل. (تبيين) 

(4) أى المضيف. (عينى) 

(ة) ثوله: "الولاء” أى الولاء المستعمل فى اصطلاح الشرع: وهو الذى يقع به التتاصر. (ك) 

0٠١‏ قوله: "ولاء عتاقة [عتاقة: آزاد كرديدن. من]“ أما سبب ثبوته فالعتق سواء كان العتق حاصلا بصنعهف وهو 
الإعتاق» أو ما يجري مجرى الإعتاق شرعاء كشراء القريب وقبول الهبة والصدقة والوصية: أو بغير صنعه بأن ورث قريبه 
وسراء أعتقه تطوعا ا أو عن واجب عليه كالإعناق عن كفارة القتل والظهار والإفطار واليمين والنذر. 

1 وسواء كان الإعتاق بغير بدل أو بيدلء وهو الإعناق على مال» وسواء كان منجرًا أو معلقًا بشرط» أو مضافًا إلى 
1 وقت؛ وسواء كاب صريحًا أو ما يجرى مجرى الصريح؛ أو كناية أو ما يجرى مجرى الكناية؛ وكذا العتق الحاصل 
ا بالتد بير والاستيلاد. (بدائع) 

)012 قول.ا "يسن ولاء تحمة* اقتداء بقولة تعالى: «وإذ تقول للذى أنعم الله عليه4» أى أنعم الله عليه بالإسلام” 


وأنعمت اك أى بالعتق» وهو زيد. (كافي) 
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لهء وولاء موالاة» وسببه العقد”". ولهذا يقال'": ولاء العتاقة» وولاء الموالاة» 
والحكم يضاف إلى سببه؛ والعنى فيهما التناصر”"؛ وكانت العرب تناصر "1 
بأشياء”» وقرر النبى عليه السّلام تناصرهم بالولاء بنوعيهء فقال: «إن مولى”") 


القوم منبم» وحليفهم منهم؛*. والمراد بالخليف مولى الموالاة» لأنبم كانوا 
يؤكدون الموالاة بالحلف . 


قال" : ل ا : «الولاء لمن 
“اااي ولأن التناصر به” 0( اق ما الك" فد اعياء'"" مسن اذ اله !أ 


(؟١)‏ قوله: “وسببه.الهتق “ لا الإعتاق لأن بالاستيلاد وإرث القريب يحصل العتق بلا إعتاق» وأما حديث: (الولاء 
]لمن أعتق» فجرى على الغالب. (در مختار) 

)١15(‏ قوله: "ني الصحيح " احتراز عن قول أكثر أصحابنا أن سببه الإعتاق استدلالا بقوله عليه السلام: «الولاء لمن 
أعتق»» وإنما كان صحيحا لأنه لو عتق على الرجل قريبه بالورائة كان الولاء له ولا إعتاق» فجعل.العتق سببًا أولى لعمومه. (ع) 

)١4(‏ قوله: ' بالوراثة * كما لو مات أبوه وهومالك لأخنيه لأمه. (رد المختار) 

(1) أى عقد الموالاة. 

(؟) قوله: " ولهذا يقال: “ بيان سبب النوعين؛ لأن كلا منسبا مضاف إلى شىء» والإضافة تدل على السببية» كما 
عرف فى الأصول. (ع) 

(؟) قوله: ” والمعنى [أى الوصف الذى صارا سببين للتناصر لأن هذا الوصف لازم لهما عادة. أعظمى] فيهما 
إلخ" مراد المصنف بهذا القول بيان المقصود منهما لا بيان مفهومهماء وعن هذا قال صاحب ” الكافى" بدل قول 
المصنف: والمعنى فيهما التناصر والمطلوب بكل واخد منبما التناصر. (نت) 

(4) قوله: ”"وكانت العرب إل" بيان وجود التناصر فيبما فإن العرب كانت تتناصر ببما وبالحف وبغيرها. (ع) 

() كالتسب والعد والحلف وغيرها. 

(5) قوله: ”"فقال إن مولى [معبّق] إلنخ" رواه أحمد فى ” مسنده “© وابن أبى شيبة فى " مصنفه” فى كتاب الأدب 
عن إسماعيل ين رفاعة بن رافم الزرقى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله مرهِ: «مولى القوم منهم وحليفهم متبم». (ت) 

* راجع نصب الراية جة ص58 ١‏ والدرايةج؟ الحديث41/7 ص57١.‏ (نعيم) 

(/) أى القدورى. (عينى) 

(8) قوله: ”لقوله عليه السلام: الولاء إلخ " وجه الاستدلال أن لام الجنس فى قرله عليه السلام: (الولاء» ولام 
الاختصاص فى قوله: لمن أعتق تدلان على أن جنس الولاء لمن أعتق دون غيره. (نت) 

(4) أخرجه الأئمة الستة عن عائشة رضى الله عنها: (ت) 

** راجع نصب الراية ج4. ص 4 (ء والدرايةج؟؛ الحديث لالم ص47١.‏ (تعيم) 

)٠١(‏ قوله: ” ولأن التناصر [دليل على الأثرين الثابتين به؛ وهما العقل والميراث. ع] به:[أى بسبب الإعتاق. ع]* 
عراده أن المعمتق -بالفتح-- يتتصر بنصر المعتق -بالكسر- فيعقل المعتق بالكسر الممتق 0 بناء على أن مدار العقل أن 
يكون ناصر] كما تقرر فى كتاب المعاقل حيث صرحوا فيه بأن وجه ضم العاقلة إلى الجانى فى الدية دون غيرهم هو أن 
الجانى إنما قصر لقوة.فيةء وتلك بأنصاره» وهم العاقلةء فكانوا هم المقصرين فى تركهم مراقبته؛ فخصوا بالضم إليه. (نت) 

)١1١‏ قوله: ” فيغقله " أى يؤديه ديته إذا قتل إنسانًا خطاً يقال: عقل المقتول إن أدى ذيته» وعقل عن القائل إذا أداها عنه. (مل) 
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كك ويصير الولاء كالولاد”"؛ ولأن الغنم بالغرم”'. 
وكذلك” المرأة تعتق لما روينا” 2 روفاك مجم لأننة سيدة عنا وعدت 7 


فجعل النبى عليه السلام المال بينبما نصفين”"*. ويستوى فيه" الإعتاق 
بمال» وبغيره لإطلاق ما ذكرناه””"2. 

قال" : فإن شرط أنه سائبة”"''» فالشرط باطل» والولاء لمن أعتق؛ لأن الشرط 
مخالف للنصء فلا د 


0 ا ؛ والولاء للمولى”'" وإ و بمدمرم 


5م العبد. 

)١(‏ قوله: ” بإزالة الرق إلخ' * لأن الرقيق هالك حكما ألا ترى أنه لا يثبت فى حبقه كثير من الأحكام التى تعلقت 
بالأحياء نحو القضاء والشهادة؛ والسعى إلى الجمعة والخروج إلى العيدين» وأشباه ذلك وبالإعتاق ينبت هذه الأحكام فى 
حقهء فكان إحياء معنى» ومن إحياء غيره معنى ورثه كالولد» فيصير الولاء كالولادء والولاد يوجب الإرث» فكذا الولاء. ١ع‏ 

(؟) المولى. 

قف قوله: "ويصير الولاء كالولاد” ومن حيث إن سبب حياة الولد [إغا هو الوالد» فيرثه كهوء فإن قيل: ينبغى أن 
يرث المعدق من المولى أيضًا إذا لم يترك المولى عصبة نسبية؛ كما هو قول الحسن بن زياد؛ قلنا: المعتق أجنبى عنه: وقد جاء 
فى المعتق نص مخالف للقياس» فلا يقاس عليه غيره. (2) 

(4) قوله: "ولأن الغنم [نفع] بالغرم [الضمان والمؤنة]' ' دليل على الوجه الثانى فقط؛ وهو الإرث» ومعطوف 
بحسب المعنى على قوله: وقد أحياه معنى بإزالة الرق؛ فككأنه قال: لأنه أحياه معنى بإزالة الرق عنه؛ فيرثه: ولأن الغدم 
بالغرم» فحيث يغرم عقله يرث هاله. (نتائج) 

(5) يعنى إن ولاء معتقها لها. (ع) 

0( من قوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتقة. ( ع) 

(7) قوله: "ومات إلخ' ' معطوف على قوله: لما روينا معنى ذكره استدلالا على ثبوت الولإء للمرأة» روى أن بنت 
حمزة رشى الله عنه أعتقت غلاما لهاء ثم مات المعتق وترك أبنه فجعل النبى عليه المال بيدهما نصفين. (عناية): 

(8) رواه النسائى. (ت) 

* راجع نصب الراية ج4 :ص 2١16 ١‏ والدرايةج 7 الحديث؛ لالم ص57 .١‏ (نعيم) 

(5) أى فى ثيوت الولاء. (غ) 

)غ١03‏ قوله: " لإطلاق ما ذكرناه" يعنى قؤْله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق»» وما ذكره من المعنى المعقول. (عناية) 

0١‏ أى القدورى. (عينى 

)١7(‏ قوله: "إنه سائبة " عبد سائبة» أى لا ولاء بينه ويين معتقه من سابء؛ أى جرى وذهب كل مذهبه أى أعتق 
رجل عبده. وشرط أن لا يرثه فالشرط.باطل. (كفاية) 

1) أى القدورى. (عينى) 


)005 قوله: ”"الولاء للمولى لكان فزوظ سو ني لكان رصد سان بق على اورت 
وكذلك المدبر لا يورث» فيعتق على ملكه أيضا. (كفاية) 


(15)..الواو وصلية.. 
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المولى؛ لأنه”"' عتق عليه بما باشر من السبب وهو الكتابة؛ وقد قررناهفى 
المكاتت”7: وكذا العبد الموصى بعتقه. أو يشراءة» وعتقهبعدموته؛ لأن فعل ٍ 


الوصي بعد موته”" كفعله» والتركة على حكم ملكه”” . 
م وإن مات المولى عتق مدبروه» وأمهات أولاده ل بينا فى العتاق”*' وولاءهم 
له؛ لأنه أعتقهم بالتدبير والاستيلاد. 


ومن ملك ذا م محرم منه عبتق عليه لما بينا فى العتاق” وولاء له 4 الوتهوة 
ا وإذاتز وهر" عير أمة لآخر فأعتق الأمة الأمة 


وهي”* حامل من العبد عتقت» وعتق حملها وولاء ال حمل لمولى الأم لا يتنقل عنه 
أبو0ك لأنه عتق عبلى معتق الأم و19 إذ هو جزء منها”"'' يقبل الإعتاق 
مقصوداء فلا يتتقل ولاءه عنه عملا بما روينا'"". 

وكذلك إذا ولدت ولدا”"'' لأقل من ستة أشهر”*' ؛ للتيقن بقيام الحمل وقت 
الإعتاق» أو ولدت ولدين”*' أحدهما لأقل”'' من ستة أشهر"©؛ لأنبما توأمان1) 


)١(‏ المكاتب. 

232 أى فى كتاب المكاتب. 

(6 المرصى. 

(4) حتى يقفضى مدها ديونه» ويكفن ويجهز هو منها. 

(5) فى باب التدبير وباب الاستيلاد. 

(1) فى فصل من كتاب العتاق. 

(7) هذا لفظ القدورى. 

(8) الواو حالية. 

(5) يعنى وإن أعتق مولى الأب الأب 

)٠١(‏ قوله: ” مقصودًا" وإفا قلنا: إنه صار معتًا مقصودًا لأن الجنين هو جزءهمن الأم» والمولى أوقع العتق على جميع 
أجزاءها مقصوداء فيكون معتقًا للجنين الذى هو جزءها مقصودا أيضاء كذا ذكره شيخ الإسلام. (ك) 

01 أى الأم. 

)١(‏ من أن الولاء لمن أعتق. 

(19) أى وإن لم يعرف حملها وقت الإعتاق. 

)١5(‏ من وقت الإعتاق. 

)١5(‏ بين ولادتهما أقل من ستة أشهر. 

)١17(‏ قوله:” لأقل من ستة أشهر * أى بيوم مثلا والآخر بعدها. (ك) 

)١(‏ من وقت الإعتاق. 

(14) هما ولدان يكون بين ولادتهما أقل من ستة أشهر. 
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ينعلقان معاء ا حبلى والزوج والى غيره حيث 
يكون ولاء الولد لمولى الأبء لأن الجنين غير قابل لهذا الولاء”' مقصوداء لأن 


| تمامه'" بالإيجاب والقبول» وهو ليس بحل له”'. 
قال: فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولداء فولاءه لموالى الأم؛ لأنه 
عتق تبعا للأم لاتصاله بها بعد عتقهاء فيتبعها فى الولاى ولم يتيقن””' بقيامه"') 
أأوقت الإعتاق حم يعتق مقصودا فإن أعتق الأب جر الأب ولاء ابنه؛ واتتقل عن 
موالى الأم إلى موالى الأب ؛ لأن العتق ههنا فى الولد يثبت تبعا للأم؛ بخلاف 
الأول'", بهذا" لأن الولاء امنزلة التينت» قال عليه السلام : 07 ا 
كلحمة النسب لايباع:ولا يوهب ولا يوردثة*. ثم النسب إلى الآباء؛ فكذلك 
الولاء١'‏ والنسبة إلى موالى الأم كانت لعدم أهلية الأب 0077 ضرورةء فإذا ةا 
أهلا عاد الولاء إليه”'' بمنزلة ولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة» فإذا أكذب 
الملاعن نفسه ينسب إليه بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق 2 . فجاءت 
(01) الواو حالية. 
(؟) قوله: “غير قابل لهذا الولاء [َأى ولاء الموالاة] إلخ” بخلااف 'ولاء العتاقةء فإن الجبين يصير مقصوذا بالإعتاق» 
لأنه محل لإضافة العتق إليه» وبعد ما ضار مقصودا لا يمكن ن أن يجعل تابعًا لغيره فى الولاء عليه. لك 
3 عقد ولاء موالاة. 
(4) قوله: “وهو ليس بمحل له [أى للإيجاب والقسبول]” ' فكان تابعًا فى الولاء» فيججعل تابعا للأب» لأن الأب هر 
الأصل فى الولاء لكونه بمنزلة النسب. (كفاية) 
2 لأنه ولد لأكثر من ستة"أشهر بعد الإعتاق. 
(3) الحمل. 
(1) فإنه يغبت فى الولد العتق قِصدًا لكونه من أجزء الأم. 
(8) أى الجر. 
(9) قوله: " الولاء لممة [بالضم: خويشى وقرابت. من] إلخ” رواه ابن حبان فى " صحيحه' » ورواه الشافعى فى 
"مسنده'» ورواه الحاكم فى "المستدرك "» ورواه غيرهم؛ ولم أجد فى شئء من طرق الحديث لفظ ولا يورث. (ت) 
* راجع نصب الراية ج4 ص .١ 5١‏ والدرايةج؟؛ الحديثه لالم ص4 .١5‏ (نعيم) 
06١9‏ إلى الآباء. 
)١١١‏ كإئه عبد. 
05 0 
ا قلنا: 0 0 إنه عصبة: فإذا 
حدث من هو أولى منه فئ الآرث لا يبطل تعصييه, ولكن يقدم عليه. (كف) 
)١14‏ فوله: ” بخلاف ما إذا إلخر" لما نوقض قوله: فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه بما إذا أعتقت المعتدة عن موت بأن 
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رلا سح سن وات الو ار لطر ميت ره ارد مات لوا 
الأم وإن'" أعتق الأب لتعذر إضافة العلوق”' إلى ما بعد الموت والطلاق البائن 
لحرمة الوطئ وبعد الطلاق الرجعى لا أنه يصير مراجعا بالشك”*؛ فاستند”"' إلى 
حالة اللكاح؛ فكان الولد موجودا عند الإعتاق”"'» فعتق مقصودا”" . 
وفى "الجا مع الصغير”"": فإذا تزوجت معتقة بعبد» فولدت أولاداء فجنى 
لاد تستليم '"“على موالى الأمء لأنبم عتقواتبعن لأمهمء ولاعاقلة 
1١‏ 
ا ا ل 0 
ذكرنا . فإن أعتق الأب جر ولاء الأولاد إلى نفسه لا بينا''"أء ولا ير جعون”؟') على 
عاقلة الأب بما عقلوا لأنهم”*'' حين عقلوه كان الولاء ثابثًا لهم» وإنما 21 


كانت الأمة امرأة مكاتب؛ فمات من غير وفاء أو أعتقت المعددة عن طلاق» فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الموت 
أو الطلاق حيث يكون الولد مولى موالى الأم؛ ولم ينشقل الولاء عدهم؛ وإ أعتق الأب والعبد فالجبواب أن العود إليه لعود 
الأهلية» ولم يغبت يبهذا العتق للب أهلية لتعذر إضافة العلوق إلخ. (عناية) 

)١‏ قوله: "لأقل من سندين" وفى بعض النسخ لأكثر من سنشين» والصحيح من الرواية لأقل من سنعين بدليل قوله: 
وبعد الطلاق الرجعى لما أنه يصير مراجعاء وقد مر فى كتاب الطلاق أن المعددة عن طلاق رجعى إذا جاءت بولد لأكثر 
من سنعين يككون ذلك رجعة لتيقنا بالعلوق بعد الطلاق» فإن جاءت بولد لأقل من سنتين لا يكون رجعة بالشك لأنه لو 
حمل على وطعه فى العدة يصير مراجعاء ولو حمل على ما قبل الطلاقء لا يصير مراجعاء والمراجعة لم تكن؛ فلا يغبت بالشك. (ك) 

() أى معتقا. 

(*) الواو وصلية. 

(4) قوله: "لتعذر إضافة إلخ " أى لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت لاستحالته من الميت؛ وإلى ما يعد 
الطلاق, أما إذا كان بسائئا فلحرمة الوطع بعدهء وأما إذا كان رجعيًا فدلا يصير مراجعا بالشك؛ فأسند إلى حالة التكاح؛ 

]| فكان الحمل موجودا عند إعتاق الأم عتق مقصوداء فلا ينتقل: (معراج الدراية) 

(©) والرجعة لا تثبت بالشك. 

(0) العلوق. 

(/) أى إعتاق الأمة فى العدة. 

(8) أى 0 ومن عتق مقصودًا لا ينتقل ولاءه: (ع) 

(4). قوله: ”وفى ”الجامع الصغير“ إلخ “ ذكر لفظ ”"الجامع الصغير* لاشبتمالهعلبى بيان العقدء وبيان الفرق بينة 
وبين ولد الملاعنة. إعناية) 

)٠١(‏ الدية. 

)١١(‏ لرقيته. 

(1) من أن ولد الملاعنة يلحق بالأم. 

)١9‏ من أن الأب صار أهلا. 

(14) أ موالى الأم. 

06١‏ أى موالى الأم. 
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مقصور”"'؛ لأن سببه”" مقصور”' وهو العتق» بخلاف ولد الملاعنة إذا عقل عنه 
قوم الأم» ثم أكذب الملاعن”*' نفسه حيث يرجعون عليه”2» لأن النسب هناك يثبت 
سحن إلى وقت العلوقء وكانوا مسجبور. 7 ذاك ديكوت 

قال" اوسن وي الع ومتكلاضن الموت ''» فولدت له أولاداء فولاء 
أولادها لمواليبا عند أبى حنيفة» قال”''': وهو قول محمد. 

وقال أبو يوسف7": حكمه حكم بيه" لأن النسب إلى الأب" كما إذا 
كان الأب عربياء بخلاف ما إذا كان الأب عبد" لأنه هالك مع 39 , 


(05) الولاء. 

)١(‏ أى على وقت عتقه. 

)١(‏ أى سبب ثيوت الولاء للأب. 

0 أى غير مستند إلى وقت سابق. 

(4) أى الأب. 

4 الأب. 

(5) قوله: "وكانوا مجبورين [فلا يكونوا متبرعين. ن] إلخ" أى قوم الأم كانوا مجبورين على أداء الأرش» فلا 
يكونون متيرعين فى ذلك» فلذلك يرجعون. (ك) 

١‏ أى أداء العقل. 

(8) أى القدورى. (عينى) 

(فع قوله: "ومن تزوج [اأى الحر] من العجم إلخ" جمع العجمى وهر خلاف العربى؛ وإن كان فصيحًاء كذا 

فى "المغرب "» وصورة المسألة أن الحر العجمى الذى ليس بمعتق لأحد سواء كان له ولاء موالاة لأحندء أو لم يكن كذا 

فى "الزاد” و ”شرح الأقطع". 

وفى " الفوائد الظهيرية: هذه المسألة على وجوه؛ إن تزوجت نفسها من عربىء فولاء الأولاد لقوم الأب فى قولهمء 
لأن الشرف بأنساب العرب أقوى» وإن تروجت نفسها من أعجمى له آباء فى الإسلام؛ فولاء الأولاد لقوم الأب عدد أبى 
يوسف بلا ريب؛ وعلى قولهما اخمتلف المشايخ» حكى عن أبى بكر الأعمش؛ وأبى بكر الصفار رحمهما الله أنه ثقر 
الأب؛ وقال غيرهما: لقوم الأم. ا ا اي 
مسألة الكتاب» وإن زوجت نفسها من عبد أو مكاتبء فولاء الولد لموالى الأم إجماعا إلا إذا عتق العبد فيجر الولاء. (ك) 

من العُجم إلخ“ أى تزوج مسلم من العجم لم يعتقه أحد بمعتقة العربء فولاء أولادهالمواليها عند أبى 

حنيفة ومحمده وأموالهم لهم لا لذوى أرخامه؛ حتى لو ترك هذا الولد عمة؛ أو خالة لم يكن لها شىء فى وجود 
معتق الأم وعصيته. (ع) 

)٠١(‏ أى المصئف. 
)1١( |‏ قوله: ” وقال أبو يوسف إلخ" ثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا مات هذا الولده وترك ععمة وغيرها من ذوى 
الأرحام؛ ومعتق أمه أو عصبة معتقها كان امال لمعتق أمه أو عصبته عندهما وعند أبى يومف يكون لذوى الأرحام. (تبيين) 

(11) قوله: ” حكمه [الولد] حكم أبيه' ' فلا يكون عليه ولاء عتاقة» وإنما يورث ماله بين ذوى أرحامه, كما إذا كان 
الأب عربًا والأم معتقة فإنه لا يكون ولاءه لمولى أمه لأن النسب إلى الآباء. 4 

)1١9(‏ وهو محل. 
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وليجا اديرد الحكافة ترى معاير وى حى الايكاء يعن محرت الكقانة ”" 

) 
ِ 06 والنسب فى حق العجم ضعيف” "» فإنهم ضيعوا أنسابهم أ ولهذالم 
تعتبر الكفاءة فيما بينهم بالنسب» والقوى لا يعارضه الضعيف» بيخلاف ما إذا كان 


الأب عربيًا لأن أنساب العرب قوية معتبرة فى حكم الكفاءة» والعقل”” لما أن 
صرهه"" بب”!" فأغنت” عن الولاء ا الخلاف فى مطلق المعتقة') 


ضع”"' فى تقة العرب وقع اتفاقً”"') » وففى الجامع ١|‏ 2 01 نط 40 


)١5(‏ قوله: " بخلاف إلخ” أى فإن قيل: لما كان النسب إلى الآباء وجب أن يستوى الأب الحر والعبد؛ وليين 
كذلك؛ أجاب بأن العبد هالك معنى؛ وهذا المعنى معدوم إن كان الأب حراء لأن الحر حياة باعتبار صفة المالكية» والعرب 
والعجم فيه سواء. (عناية) 

(16) قوله: ”لأنه هالك معنى " لأنه لا يملك شيئاء ولأن للرق أثر الكفرء و الكفر موت حكمىء قال الله تعالى: 
أو من كان ميئا نأحييناء4: أى كافرا فهديناه» فصار هذا الولد كأنه لا أب له؛ فينسب إلى موالى الأم ضرورة. (نت) 

)1١ ١‏ قوله: ” حتى اعتبرت الكفاءة إلخ * فإن الناس يتفاحرون بالعتاقة» ويعتبرونها فى الكفاءة» قمن له أب واحد فى 
الحرية لا يكؤن له كفوا من له أبوان فيها. (ع) 

0 حتى إن معثقة العرب لا تكون كفا معيق العجم. (حميدية) 

58 2 قوله: “ضعيف“ فإن تفاخيرهم قبل الإسلام بعمارة الدنياء وبعد الإسلام بالإسلام» فإذا ثبت الضعف فى 
جاني الأب كان هو والعبد سواء. (ك) 
1[ (4) قوله: "ضيعوا أنسابهم" والمراد من تضييع أنسابهم عدم حجفظهم أسماء آباءهم وهذا فى الهنود ظاهرء لأن 
عدار حل النكاح وحرمته على الجهل بأسماء الآباء عندهم؛ قفيما يثبت الجهل يثيت الحل. 

.وقيل: معنى تضييعهم الأنساب أنهم لم يراعوا حقنه بل يراعوا المال» أما تضييع النسب فى العجمى الذين لحقوا | 
بالعرب؛ وصاروا موالى لهم فأظهر. (أعظمى) 

(5) دية. 

)١(‏ العرب. 

(7) الأنساب. 

(8) الأنساب. 

(9) أى المصدف. 

600 لأن محمدًا ذكر المعتقة مطلقًا. (ع) 

)١١(‏ أى وضم القدررى. (ع) 

(؟١)‏ قوله: ” وقع اتفاقا" وفى العجم يعتبر الكفاءة ة أيضا فى ولاء العتداقة؛ حتى إن معتقة الحائك لا تكون كفوا لمعتتق 
الأشراف؛ فيكون الترجيخ لولاء العتاقة» لا لكونها من العرب: فلفظ العرب وقم اتفاقًا. (حميدية) 

)١7(‏ قوله: " وفى الجامع الصغير * ذكر لفظ ” الجامع الصغير" لبيان أن محمدًا ذكر المعتقة مطلقاء ولاشتماله على 
ولاء الموالاة. (ع) 

)١4(‏ قوله: " نبطى" واحد النبط وهم جهل من الناس بسواد العرق: وفسر الفقيه أبو الليث النبطى يرجل من غير 
العرب. (عينى) 

قوله: ' نبطى " نبط محركة كروهى از مردم كه در بطاح ميان عراقين نازل شدند نبطى منسوب بوى. (من) 
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كافر تزوج بمعتقة”' قوم ده لاسر ا د 
حنيفة ومحمد: مواليهم موالى أمهم . وقال أبو يوسف : نوالسيم مرالى أبيهم» لأن 
الولاء وإن”" كان :اسم انير من جاب الأب تقار كالر 5 بين واحد ”من 
الموالى» وبين العربية”' . ولهما أن ولاء الموالاة أضعف حتى يقبل الفسخ وولاء 
العتاقة لا يقبله”'؛ والضعيف لا يظهر فى مقابلة القوى» ولو كان الأبوان 
00 0 ل لد الى 


قال 0150 ؛ وولاء العتاقة ااا حق بالميراث من العمة والخالة؛: 6 


|ألقوله عليه السلام”' للذى اشكر شمر قيند فأعسته: :قهز ارك 9" ومولاك إن ]| 
09 4 5 
شكرك"'''' فهو خخير له وشر لك*'' وإن كفرك فهو خير لك" وشر له” 0 


)١(‏ قوله: ' بمعفقة” والمراد بالمعتقة كافرة نصرانية» لتصور هذه المسألة إذ المسلمة لا تكون تحت الكافر بعقد 
التكاح» وغير الكتابية من الكفار لا يجوز أن يبقى نكاحها بعد إسلام الزوج. (كفاية) 

(1) الواو وصلية. 

(؟) قوله: "كالمولود إلخ” ' فإن العجمى إذا تروج العربية فولدت أولادً فإشها تعسب إلى قوم أبيهم لأن النسب إلى 
الآباءء فكذا إذا كانت معتفة: لأن النسبة إلى الأم طبعيفة. (ع) 

(4) أى حر عجمى. 

(ه) الحرة. 

(7) الفسخ. 

(10) قوله: " ولو كان إلخ ١‏ راغ إى أول كلاب يعنى إذا كانت الأم معتقة والأب والى رجلا ففيه من الخلاف: 
وأما إذا كان الوالدان معتقين فد أجمعوا على أن النسبة فى حقيقة النسب إلى قوم الأب» فيضاف الولد إلى الأب فى 
الشرف والدناءةء فكذلك فى الولاء. (ع) 

)0 الأب. 

(8) الولاء. 

)٠١١‏ لقوله عليه السلام: والولاء لحمة كلحمة النسب». 

)01١(‏ أى بالأب. 

)١5(‏ أى القدورى. (غينى) 

)١3:(‏ التعصيب جعل الإنسان عصيته. (ك) 

(14) أى مولى العتاقة. (ع) 

(16) قوله: ” لقوله عليه السلام” رواه الدارمى فى " مسنده" إلا أنه قال فى الآخر: إن مات ولم يدع وارثًا فلك 
ماله وروى عبد الرزاق فى " مصنفه" إلا أنه يس فى روابته: وهو أخوك ومولاك؛؛ وفى الآخر إن لم تكن له عصبة فهو 
لك كذا قال الزيلعى 

(17) يعنى فى الدين.. (ع) 
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ولم يدرك وارئًا"' كنت أنت عبصبته 2*7 وورك"" ابئةاحمنز :على ساتيل 
وإذا كان" عصبة يقدم على ذوى الأام”"؛ وهو المروى عن على )***, 

فإن كان للمعتق عصبة من النسب. فهو أولى من المعتق ؛ لأن المعتق آخر العصبات» 
وهذا لأن قوله عليه السلام: «ولم يترك وارئًا»» قالوا المراد منه وارث هو عصبة”*) 
بدليل الحديث الثانى”''» فتأخر عن العصبة'''' دون ذوى الأام . 
قال"'""': فإن كان للمعتتي عصبةمن التسبء فهوأولى منه؛لما 
و وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق» تأويله”*'' إذا لم يكن 
05 أى بالمجازاة على ما صنعت إليك. ْ 
(18) قوله: "وشر لك" لأنه أوصل إلبك. بعض النواب فى الدنياء فينتقص بقدره من ثواب الآخرة. (١ع)‏ 
)١19(‏ قوله: "فهو خير لك” لأنه ييقى ثواب العمل كله فى الآخرة. (ع) 
فيه لأنه كفران التعمة. (ع) 
)١(‏ أى العصبة.. 
)١(‏ قوله:.” أنت عصبته " يدل على أن المراد لم يترك عصبة حيث لم يقل: كنت وارثه. (ع) 
* راجع نصب الراية ج4 ص 67 ١ء‏ والدرايةج؟» الحديث410/7 ص؟ .١9‏ (نعيم) 

(”) النبى عليه السلام. 

(4) وقد مر فى أول كتاب الولاء. 

() قوله: ”مع قيام وارث” وهو بنت الميت» وذلك لأن النبى عليه السلام أعطى بنت الميت النصف والباقى لبنت 
حمزة.(ب) 

** راجع نصب الراية ج4 ص4 15» والدرايةج7 تحت الحديث؛ /الم ص8 .١5‏ (نعيم) 

(7) قوله:.” يقدم على ذوى إلخ” لأن النبى ميم قدمه على الرد حيث ورث ابئة حمزة» وما رد الباقى على بنت 
الميت والرد مقدم على ذوى الرحم. (ك) 

(4) قوله: ”وهو المروى عن على" قلت: غريب عن على؛ وأخمرجه عبد الرزاق عن قتادة أن زيد ابن ثابت 
كان يورث الموالى دون ذوى الارحام. (رت) 

*** راجع نصب الراية ج4 ص 4 »١5‏ والدراية جاتحت الحديث5/ام ص56١.‏ (نعيم) 
(5) لاوارث مطلقًا. (عينى) 
)٠١(‏ قوله: " بدليل الحديث الثانى " وهو نوريث ابنة حمزة على سبيل العصوبة مم قيام بنت المعتق. (ك) 
)01 النسبية. 
(11) أى القدورى. (عينى). 
١5‏ من أن المعتق أخر العصبات. 
)١5(‏ قوله: "تأويله [أى تأويل قول القدورى. ع] “ أى تأويل قوله: فميرائه للمعتق أن لا يكون للمعتق عصبة من 
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هناك صاحب فرض ذو حال" أما إذا كان فله الباقى بعد فرضهء لأنه عصبة على 
ماروينا”"'» وهذا”" لأن العصبة”' من يكون التناصر به لبيت النسبة”' » وبا موالى 


الانتصار على ما مر'''» والعصبة يأخذ ما بقى”" . 

فإن مات المولى». ثم مات المعتق» فميرائه لبنى المولى دون بناته ؛ لأنه ليس 
للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن» أو كاتبن أو كاتب من كاتبن”*. 
بهذا اللفظ ورد الحديث”'' عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم» وفى آخره: الأوجر 
ولاء معتقهن 2*4 وصورة الجر قدمناها”" . 

ولأن ثبوت المالكية''' والقوة فى المعتق من جهتبها”""': فينسي”'"'' بالولاء 
ل ا ا ا 1 ا ا 0 اير عر ا وت تر ا 5 
النسب ولا صاحب فرض ذو حال؛ أى له حال فرض لا غيرء أما إذا كان صاحب فرض له حال تعصيب أيضا لا شىء 
للمعتق» ولو كان صاحب فرض فله الباقى بعد فرضه لآنه عصبة. (ك) 

(1) أى ذو حال واحد كالبنت. (ع) 

(1) إشارة إلى قوله: لآنه مات ولم يترك وارثا إلخ. 

(5) إشارة إلى قوله: لأنه عصبة. (غ) 

(4) قوله: " لأن العصبة إلخ “ تقريره أن العصبة من يكون انتصار القبيلة به» وبالموالى يكون الانتصار على ما مر فى 
أول كتاب الولاء» وهو قوله: وكان العريب تتناصر بأشياءه وقرر النبى عليه السلام تناصرهم بالولاء بنوعيه. (ع) 

(5) أى تقبيلة هو منسوب إليها. (ك) 

)1١‏ فى أول كتاب الولاء. 

قوله: " والعصبة يأنحد إلخ" تمام الدليل» وتقريره فله الباقى» لأنه عصبة والعصبة يأخذ الباقى. (ع) 

(8) أو دبرت» أو دبر من دبرن» أو جر ولاء معتقهن؛ أو معتق معتقهن. 

(9) قلت: غريب. (ت) 

*» راجع نصب الراية ج4 ص 4 »١5‏ والدرايةخ؟,؛ الحديث1/7م ص .١56‏ (نعيم) 

)٠١(‏ قوله: "وصورة الجر قدمناها' وهى ما ذكر من قوله: فإن ولدت بعد.عتقها لأكثر من ستة أشهر إلى أن قال: 
جر الأب ولاء ابنه» وصورة جر ولاء معتقهن: تزوج عبد امرأة بإذنها بمعتقة قومء فولدت منه أولاداء فولاء الولد يكون 
لمؤالى الأم؛ وفلو أن المرأة أعتقت هذا العيد جر العبد ولاء الولد إلى نفسهء وجرت هى ذلك إلى نفسها. 

وصورة جر ولاء معتق المعتق امرأة اشعرت عبدا وأعتقه؛ ثم إن هذا العبد اشترى عبداء ثم إن العبد الثانى تروج بمعتقة 
قوم فولدت منه ولدا فولاء الولد لموالى الأم فلو أن المعتق أعنتق هذا العبد جر هذا العبد ولاء ولده؛ ثم جر المعتق الأول 
ذلك إلى نفسه؛ ثم جرت المرأة ذلك إلى نفسها. (ك) 

)1١1(‏ قوله: " ولأن نبوت إلخ* دليل ثانى عقلى على أن ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقهن؛ أو أعتق من أعدقن 
إلخ. (عينى) 

)١(‏ أى من جهة المعتقة. 

09 أى المعتق. 

)١14(‏ أى إلى المعتقة. 
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فيه الفراش » وصاحب الفراش إنما هو الزوج والمرأة تملوكة لا مالكة. 

وليس حكم ميراث المعتق مقصورا على بنى المولى بل هو لغصبته الأقرب 
فالأقرب؛ لأن الولاء لا يورث”"» ويخلفه فيه”" من يكون النصرة به» حتى لو ترك 
المولى أي وابنًا'"'» فالولاء للابن عند أبى حنيفة ومحمدء لأنه أقربهما عصوبة» 
وكذلك الولاء للجد دون الأخ ”عند أبى حنيفة ؛ لأنه أقرب فى العصوبة عنده” » 
وكذا الولاء لابن المعتقة”"' حتى يرثه دون أخيبا؛ لما ذكرنا”" إلا أن عقل”" جناية 
المعتق على أخحيها''': لأنه'''' من قوم أبيباء وجنايته''') كجنايتها""" . 

ولو ترك المولى ابنًا وأولاد ابن آخر معناه بنى ابن”"!' آخرء فميراث المعتق للابن 


)١5(‏ فإن معتق المعتق ينسب إلى معتقه بالولاء. (ع) 

(15) قوله: ” بخلاف النسب“" أى لا ينسب الولد إلى الأم يعنى إن ولاء العتاقة يغبت من جانب النساءء ولا ينبت 
التسب من جانب النساءء ووجه الفرق أن سبب النسبة بالولاء إحداث قوة المالكية بالعتق» وقد تحقق ذلك منبا كما 
يتحقق من الرجل؛ بخلاف النسب فإن سيبه الفراش» وصاحب الفراش هو الرجل لا المرأة» لأنها مملوكة؛ فلا يعارض 

المالك فى استحقاق النسبء أما الرجل والمرأة فى تسبة العتق على السواء. (ك) 


1 (1) قوله: ”لأن الولاء لا يورث [حتى يكون لأصحاب الفروض منه نصيب]” أى لا يجرى فى الولاء الإرث» 
لآنه لو كان استحقاق المال فيه بالآرث لكائل للذكر مثل حظ الانثيين» كما فى سائر المواريث؛ ولكن يجرى فيه الخلاقة» 
والخلافة ها تتحقق لمن يتحقق به النصرة» والنصرة إنما يكون بالابن دون الابنة» ألا ترى أن النساء لا يدخلن فى العاقلة عند 
تحمل الأرش لعدم النصرة منهن. (ك) 

زه أى فى الولاء. 

() قوله: ” حتى لو ترك إلخ * صورته امرأة أعتقت عبداء ثم ماتت عن ابن وأب» ثم مات العبد؛ فميرائه للاين 
خاصة عندهماء وهو قول أبى يوسف أولاء ثم رجع فقال: الأبيها اسسدس» والباقى للابن» لأن الأبوة متحقق كالبنوة» 
ووجود الابن لا يوجب حرمان الأب» ولهذا لم يصر محروما عن ميرائها به» فكذا عن ميراث معتقهاء ولهما أن أقرب 
العصبات يقوم مقام المعتق بعد موته فى ميراث المعتق» واستحقاق الأب السدس بالفريضة دون العصوبة. (عناية) 

2 لأب وأمء أو لأب. (ع) 

(0) وهو لا يورث الإخوة والأخخوات مم الجد. 

(5) قوله: ” لابن المعدقة إلخ" أى امرأة أعتقت عبده» ثم مانت وتركت ابنها وأخماها ثم مات العبد ولا رارث له 

غيرهما فالميراث لابشها دون أخبيماء لما ذكرنا من أن الابن أقرب فى العصوبة. (ع) 

|[ (7) أى القرب فى العصوية. 

(8) الدية. 

(4) قوله: "على أخسيما" لأن الميراث بالعصوبة و الابن أقرب العصباتء فأما عاقلة المعتق قبيلة مولاه وأخحوها من 
قبيلتباء لأنه من قوم أبيهاء فأما اها ليس من قوم أبيها. (ك) 

)0 الأخ, 

)١1١(‏ المعتق. 

)١5(‏ قوله: ” كجنايتها"' وجنايتها على قوم أبيباء فكذلك جناية معتقها واببا ليس من قوم أبيها. (عناية) 
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دون ببى الابن» لأن الولاء ليكب ”ا اق روخ نهنم الفهفانة ١‏ مت كير 
وعلى راو سود وكرت اجبين ومعناه القرب”” على ما قالوا : والصلبى 


أقرب” 
فصل في ولاء الموالاة" 
0 وإذا أ 


جنيء أو أسلم عام 0 2 ووالاه نار ات وعقله على مولا ذ 
مات ولا وارث له غيره» فميراثه للمولى". وقال الشافعى : الموالاة ليس بشىء”', 
لأن فيه إبطال حق بيت المال» ولهذا””' لا تصح فى حق وارث آخر”"2, ولهذا لا 
يصح عنده”'"' الوصية بجميع المال وإن”"'" لم يكن للموصى وارث لحق بيت المال» 
وإنما يصح فى الثلث**" . 


(18) أى لا بناته. 

(1) بضم الكاف. (ت) أى لأكبر أولاد المعتق والمراد أقربهم نسبا لا أكبرهم سناء كذا فى "المغرب". (ك) 

)١(‏ قوله: "هو المروئ عن عندة إلخ" رواه البيبقى عن على وابن مسعود وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء 
للكبيرء ورواه الدارمى فى “ مسنده” عن عمر وعلى وزيد أنهم قالوا: الولاء للكبر. (ت) 

(5) قوله: " ومعناه الذرب" أى معنى الكير القرب فى العصوبة لا فى السن على ما قالواء ألا ترى أن المعتق إذا ماث 
وترك ابنين صغيرًا وكبيراء ثم مات المعتق» فالولاء بينهما نصفان لاستواءهما فى القرب إلى اميت من حيث النسب. (ع) 

(؛) فسستحق الجميم. (ع) 

() قوله: ”فصل فى ولاء الموالاة“ أحر ولاء الموالاة عن ولاء العتاقة: لأن ولاء العتاقة أقوى, لأنه غير قابل 
للتحؤل والاثتقال فى جميع الأحوال» بخلاف ولاء الموالاة» فإن للمولى فيه أن ينتقل. (نت) 

قوله: ”فى ولاء الموالاة* صورته أن يقول مجهول النسب للذى أسلم على يديه أو لغيره: واليتك على أنى إن مث 
فميرائى لك؛ وإن جديت نعقلى عليك» وعلى عاقلتك» وقبل الآخر منه يكون القابل مولى له يرئه إذا مات ويعقل عنه إذا 
جنى. . وله شرائط. منسيا أن يكون من غير العربء لأن العربى له نصرة ينفسه. أى قبيلة» وذلك أكد من نصرة الموالاة» 
ومنبا أن لا يكون معتقّاء رمدها أن يشترطا الميراث والعقل؛ ومدبا أن يكون لم يعقل عنه غيره؛ ومنها الإسلام على يده 
عند البعض» والصحيح أن ذا ليس بشرط. (ك) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(7) الغرض أن الإسلام على يده ليس بشرط فى صحة الموالاة. 

) قوله ” فميرائه للمولى” أى للمولى الأعلى؛ وإذا مات الأسفل وإلا على ميت» فميرائه لأقرب الناس عصبة 
إلى الأعلى» كما فى ولاء العتاقة» كذا فى 'الذخيرة" ك2 

(9) أى لبس بشى موجب للإرث والعقل. (ك) 

)٠١‏ أى لرعاية الإبطال. 

01١‏ فكذا لا يص- فى حق بيت المال» لأنه بمنزلة الورثة عند عدمهم. 

(؟1) أى عند الشافعى. 

)١5‏ الواو وصلية. 
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ولنا قوله تعالى: #والذين عقدت أيانكم”'' فآتوهم نصيبهم”''4» والآية فى 
الموالاة”": وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل أسلم على يد رجل 
آخر ووالحوكل فقال: «هوأحق الناس يه محياه ومماته كو* وهذا يشير إلى 
العقل والإرث فى حالتين هات ل ل نه رةه ررحي يتاي 
والصرف إلى ببت امال ضرورة عد الح لاأنه مستحق ا 

قال" : وإن كان له وارث” » فهو أولى منه' 0 كانت ير 
خالة» أو غيرهما من ذوى الأام؛ لأن الموالاة عقندهماء فلا يلزم غيرهماء وذوالم 
وارث» ولا بد من شرط الإرث والعقل””'"'. كما ذكر فى الكتاب9" لأني4) 


)١4(‏ أى الوصية بجميم المال. 

)١(‏ قوله: ” والذين عقدت إلخ" أى عاقدتم أضاف العقد إلى أبماننا لأن أكثر الكسب تجرى على اليد. (عينى) 

)١(‏ من الميراث. (ك) 

(5) قوله: " والآية فى الموالاة* أى المراد عقد الموالاة بدليل ما سبق فى ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان 
والأقربون كان المراد من ذلك بيان التصيب على سبيل الاستحقاق إرثًا لا على سبيل القربة والبر ابتداء فكذلك المراد بما 
جعله معطوفا عليه لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه وليس المراد بقوله: عقدت أمانكم القسم بل المراد الصفقة 
فإن العادة أن المتعاقدين يأحذ كل واحد منبما بمين صاحبه إذا عاقده» ويسمى العقد صفقة. 

ولهذا ذكر فى الممسوط البكرى أن الله تعالى جعل ولاء الموالاة سبيا للتوارث مطلقًا من غير فصل بين أن يكون 
للميت وارث آخمرء أو لم يكنء إلا أنه نسخ فى حق من كان له ؤارث آخخر بقوله تعمالى: إوأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض #» ولا ناسخ فى حق من لا وارث له؛ فبقى داحلا تحت ظاهر الآية. (ك) 

(4) قوله: "وسعل إلخ" قلت أخرجه أبو داود عمن تميم الدارى قال: يا رسول الله ما السنة فى الرجل يسلم على يد 
رجل من المسلمينء قال: وهو أولى الناس محياه ومماتهة. (ت) 

(ه) أى حال حياته وحال ثماته» وهو منصوب على الظرفية. 

* راجع نصب الراية اج ص هه ١ء‏ والدرايةج؟) الحديث8// ص5 .١5‏ (نعيم) 

(5) قوله: "فى حالتين هاتين” أى فى محياه عقلاء وفى مماته إرثًا. (ك) 

(0) قوله: "لا أنه مستحق” لأن ورثة بيث المال مجهول أعيانهم» وهو لا يصلح مستحقًا ل عرف فى مصارف 
الصدقات. إن) 

(8) أى القدوري. (عينى) 

(9) شوى مولى الموالاة. 

2٠١‏ أى من مولى الموالاة. 

)1١1(‏ الواو وصلية. 

(؟1) قوله: ”ولا بد من شرط الإرث والعقل' ' لأن عقد الموالاة يقع على ذلكء فلا بد من ذكره ولو شرطا الإرث 
من الجاتبين كان كذلك, ويتوارثان من الجاتبين» بخلاف ولاء العتاقة, فإنه يورث الأعلى من الأسفل؛ لأن سبيه الإحياى | 
وذا وجد من الأعلى فى حق الأسفل لا من الأسفل فى حق الأعلى» وههنا السبب هو العقد والشرط» فعلى الوجه الذى 
وحد الشرط يقبت الحكم. (ك) 
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||بالالتزم وهو بالشرط» ومن شرطه أن لا يكون المولى”" من العرب» لأن تناصرهم 


بالقبائل”"' » فأغني عن الموالاة. [ْ 
قال 2 : وللمولى”/' أن ينتتقل عنه”* بولاءه إلى غيره ما لم يعقل 9 عنه”") 
لأنه عققد غير لازم بمنزلة الوضية”» وكذا للأعلى أن يتبرأ عن ولاءه لعدم اللزوم إلا 
أتها وش سوط" فى هن” " أن يكون”"" بمحضر من الآخرء كمافى عزل الوكيل 
1 ؛ بخلاف ما إذا عقد الأسفل مع غيره””' بغير محضر من الأول» لأنه فسخ 


حكمى بمنزلة العزل الحكمى”*'' فى الوكالة . 


)١1(‏ قوله: “جا فرق العناب" ' أشار به إلى ما ذكره القدورى فى مختصره بقوله: وإذا أسلم الرجل على يد 
رجل ووالاه على أن يرثه» ويعقل عنه. (ت) 

(4 0 أى لأن الإرث أو العقل. 

01 الأسفل. 
|1 () قوله: "لأن تناصرهم [عرب] لخ" فإن قلت: إن التناصر حكمة وهى لا تراعى فى كل فردء و إنما تراعى فى 

الجنس كما فى الاستبراء فإن الحكمة فيه فراع الرحمء وإنها تعتبر فى الجملة لا فى كل فردء حتى لا يجب الاستبراء 
فى من اشترى من امرأة أو اشترى أمة صغيرة. 

قلنا: التناصر علة لا حكمة» فإن قيل: العلة لا بد أن تكون مؤجودة: والتناصر قد يوجد وقد لا يوجد: قلنا: التداصر 
يكون موجودا تحقيقاء أو تقديرا لقيام سببه. (ك) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(4) الأسفل. 

(6) أى عن الذى والأه. 

١ن‏ الأعلى. 

007 الأسفل. 

(8) فيجوز الرجوع. 
(4)قوله: "إلا أنه يشعرط إلخ “فإن فسخ أحدهما هذا العقد. بغير محضر من صاحبه يتضمن إضرارا بصاحبه؛ أما 
إذا كان الفسخ من الأسفل فلأنه ربما يموت الأسفل فيحسب الأعلى أن ماله صار ميراثًا له؛ فيتصرف فيهء قيصير مضمونا 
عليه. وأما إذا كان الفسخ من الأعلى قلأن الأسفل بما يعتق عبدا على حسبان أن عقل عبيده على مولاه؛ ولو صح فسخ 
الأعلى يجب العقل على الأسفل بدون علمه؛ فيتضرر كذا فى " 'السباية ” و ” معراج الدراية" نقلا عن ” الذخيرة ". (نت) 

)٠١(‏ أى فى فسخ عقد الموالاة. (ك) 

)1١(‏ الانتقال والتبرى. 

(17) قوله: ”كما فى عزل إلخ" أى عزل الوكيل قصدًا لا يجوز بدون علمه» ويجوز ضمنا فكذا للمولى الأسفل 
أن يفسخ الولاء بغير محضر من الأول فى ضمن عقد الولاء مع غيره؛ ولكن ليس للأعلى والأسفل أن يفسخ الولاء بغير 
محضر من صاحيه قصدا كما لا يكون للسوكل عزل وكيله بدون علمه قصداء فإن قيل فلماذا يجعل صحة العقد مع 
الثانى موجيًا فسخ العقد الأول. قلنا: : لأن الولاء كالنسب والنسب مادام ثابتا من إنسان لا يتصور ثبوته من غيره» فكذا 
الولاءء فعرفنا إن من ضرورة صحة العقد مم الثانى بطلان العقد الأول ١ك‏ 


00 الأعلى. 
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قال”": وإذا عقل”" عنه”" لم يكن له أن يتحول بولاءه إلى غيره؛ لأنه تعلق 

به حق الغير”*)؛ ولأنه قضى به القاضى. ولأنه” بمنزلة عوض ناله”'' كالعوض فى 

الهبة”"؛ وكذا لا يتحول ولده”"؛ وكذا إذا عقل”"' عن ولده””'' لم يكن لكل واحد 

منهما"''' أن يتحول لأنبما فى حق الولاء كشخص واحد. 

قال”"': وليس لمولى العتاقة”"'" أن يوالى أحدًا لأنه لازم”*''» ومع بقاءه لا يظع 
الأدنى. 

كتاب الإكر او 

|| _الإكراهيثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر'"'' على إيقاع ما يوعد”"'' به سلطانًا كان 

أو لصا؛ لأن الإكراه اسم لفعل يفعله المرء بغيره» فينتفى به رضاه""'؛ أو يفسد به 





)١4(‏ قوله: ” بمنزلة العزل الحكمى" كما إذا باع الموكل ما وكل الوكيل بيغه بغير محضره فيتعزل الوكيل. (مل) 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

2ش الأعلى. 

(5) أى عن الأسفل. 

(4) أى الأعلى. 

ف أى أداع الدية. 

(5) أى وجده الأسفل. 

(/) فإنه بعد العوض لا يصح الرجو ع. 

(8) قوله: "وكذا لا يتحول [بعد ما عقل الجناية عن أبيه] ولدهالخ* أى لا :يتحول ولده إلى غيره بعد الكبر» لأن 
ولاء الأب تأكد بعقل الجناية» وتأكد التبع يتأكد الأصلء فكما ليس للب أن يتحول عنه بعد ما عقل جذابته» فكذا ليس 
لولده إذا كبر. (ك) 

(9) الأعلى. 

00 الأسفل. 

)1١(‏ أى من الأسفل وولده. 

(؟1) أى القدورى. (عينى) 

019 أى المعتق.. 

)١4(‏ قوله: ”لأنه [أىلأن ولاء العتاقة] لازم" لا يحتمل النقض لأن سبيه لا يحتمل النقض وهو العتق» فلا ينفسخ. (تبيين). 

)١5(‏ قوله: " كتاب الإكراه [هو فى اللغة: مصدر أكرهه إِذا حمله على أمر يكرهه؛ ولا يريده؛ والكره -بالفتتم- 
اسم منه» وفى الشرع: اسم لفعل إلخ. ك] إلخ" قيل فى مناسبته أن الولاء من أثار العتق» و العتق لا يؤثر فيه الإكرهء 
فناسب ذكره عقيبهء أو لأنه نادر كالموالاة. (رد امحتار) 

)١7(‏ فإنه إذا لم يتمكن من ذلك فإكراهه هذيان. (ك) 
)١7(‏ إيعاد: ترسانيدن ببدى. (من) 
)١14(‏ قوله: "فينتفى به إلخ” اعلم أن الشائع المذكور فى عمامة الكتب من الأصول والفروع هو أن الإكراه توعان» 
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اخشياره م بقاء أهليته”"» وهذا”” إنا يتحقق إذا خاف المكره”" تحقيق ما يوعد 
ب ذلك “إنما يكون من القادر والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة. 
والذى قاله أبو حنيفة: إِنْ الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان لما أن المنعة" له 

|أوالقدرة لا يتحقق بدون المنعة» فقد قالوا” : هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف 
جد وهار نوكن القدر فى ري (يا لقان ل بعر داك تعر افيا 

وأهله"'» ثم كما يشترط قدرة المكره لتحقق الإكراه يشترط خبوف المكره وقوع ما 

ون «.وذلك""" با يقلي على ظثة أنه يقحلة اشير اموي 209 على ها د 
ا إليه 017 ال 


قال8©: 17 أكره الرجل على ب بع ماله”'0» أوعلى شراءسلعة؛ أو على أناية 


ا نوع يعدم الرضباء ويفسد الاخختيارء وذلك بأن يكون بقتلء أو بقطع عضو وهو الاكراء املجئ؛ ونوع يعدم الرضى ولا 
يفسد الاخحتيار» وذلك بأن يكون بضرب أو بقيد؛ أو بحبس» وهو الإكراه الغير الملجوئع» وكل مدبما لا ينافى الأهلية» ولا 
الخنطاب..فمراده بقوله: فينتفى رضاه أن ينتفى رضاه به بدون فاد الاختيار بقرينة مقابلة قوله: أو يفسد به اختياره» فإن 
العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما عبدا ذلك الخاص؛ كما فى قوله تعالى: #إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى©» 
فكان قوله: فينغى به رضاه إغارة إلى أسحد نوغئ الإكراه؛ وهو غير الملجئ؛ وقوله: أو يفسد به اخصياره إشارة إلى التوع 
الآخر منبماء وهو الملجئ. (نت) , 2 

)١9(‏ فوات الرضاء بالإكراه بالحبس أو الضرب القليل» وفساد الاختيار بالإكراه بالقعل. (حميدية) 
)١(‏ قوله: "مع بقناء أهليعه ' أى لا يزول به أهلية المكره» ولا يسقط عنه الخظاب» لأن المكره مب مبتلى» والابتلاء 
يحقق الخطابء ألا ترى أنه متردد بين فرض و خطر ورخخصته؛ ويأئم مرة» ويؤجر أخرى» وهو آية الخطاب. دك 
9 أى اللكراه. 
(9) قوله: "إذا خعاف إلخ * أى يكون خمائفا عن نفسه من جهة المكره فى إيقاع ما هدد به عاجلاء لأنه لا يصير 
ملجأ محمولا دليعا إلا بذلك. ك2 
(5) بأن يغلب على ظنه أنه يفعله. (ع) 
)2( أى الخوف. 
(5) حمايت كنندكان ويشتى دهندكان. (من) 
() المشايخ. 
(8) الإمام. 
(9) حتى حصل القدرة بغير السلطان أيضا. 
)٠١(‏ توديد ترسانيدن. (من) 
)1١(‏ الخموف. 
)١7(‏ مضطر. 
)١5(‏ بيان ما. 
)١4(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١5(‏ قوله: ” وإذا أكره إلخ " والأصل أن تصرفات المكره قولا منعقدة عندنا إلا أن ما يحتمل الفسخ منه كالبيم 











اعد الات عزف 


الي '"ء فباع أ 77 شعرى فهو بالخيار* "» إن شاء أمضى البيع» وإن شاء فسخه 
ورجع بالمبيع ؛ لأن من شرط صحة هذه العقود التراضى» قال الله تعالى29: إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم”'4. والإكراه بهذه الأشياء'"'' يعدم الرضاء'", 
فتفسد الحادت ا [الاكردة عرسي 2 ارح ايو لأنه لا 
يبالى به بالنظر إلى العادة» فلا يتحقق به الإكراه, إلا إذا كان الرجل صاحب 


5 "بعلم أنه عضر بد لقوات الرقياء! .+ ركذا الاقر ار "') حجة لترجح جنبة 


الصدق”'"'' فيه على جنبة الكذب”*''» وعند الإكراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة. ‏ 


والإجارة يفست وما لا يحعمل الفسخ منه كالطلاق والعتاق والدكاح والتدبير والاستيلاد فهو لازم. ك2 

)1١(‏ قوله: ”أو بالضرب إل" ' قال فى المبسوط: والحد فى الحبس الذى هو [كراه ما يجىء الاغتمام البين به؛ وفى 
الضرب الذى هو [كراه ما يجد منه الألم الشاديدء وليس فى ذلك حد لا يزاد عليه ولا بتقص منه؛ لأن نصب المقادير 
بالرأى لا يكونء ولكن ذلك على قدر ما يرى الحاكم إذا رقع ذلك إليهء ة فما رأى أنه أكره أبطل الإقرار» لأن ذلك يختلف 
باختلاف أحوال الناس. (ك) 

)١(‏ أى المديد منه. (ك) قيل: إن الحبس المديد ما زاد على يوم. 

(؟) أى إن فعل ما دعى إليه» ثم زال الإكراه فهو إلخ. (ع) 

(4) قوله: "قال الله تعالى ": يا أيبا الذين ع أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل©؛ أى بالحرام فى الشرع كالربا 
والغصبء لإإلا4 أى لكن «إأن تكون تجارة4؛ أى تكون الأموال أموال تجارة صادرة عنكم لاعن تراض منكم» وطيب 
نفس فلكم أن تأكلوها. 

(0) قوله: "إلا أن تكون تجارة إل“ فإن قيل: الآية وإن أثبت الحرمة بدون الرضاء لكن مطلق قوله تعالى: 
لأحل الله البيع وحرم الربا# يوجب جواز البيع وإن انعدم التراضى. قانا : البيع لغة مبادلة المال بالمال بالتراضىء والأصل 
ورود الشرع على وفاق الحقيقة» ولأنه مخصوص فيخص بدون الرضاء. | 

فإن قيل: هذا بمنزلة الشرط والشرط يقتضى الوجود عند الوجود؛ ولا يقتضى العدم عند عدمه؛ كما فى قوله تعالى: 
طمن فتياتكم المؤمنات#» قلنا: أول الآبة إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل#؛ واستثنى منه التجارة بالتراضى» فيبقى غيره 
فى صدر الكلام: توضيحه أن المستننى لما كانت بصفة التراضئ يكون المستثنى منه بخلاف التراضى وهو الكره. 2 

(1) قوله: "يبذه الأشياء “ أى القتل والضرب الشديد والحيس المديد. (نتائج الأفكار) 

07 وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فتفسد. (ع) 

(8) المراد بالإكراه. ههنا معناه اللغوى. 

(5) فإنه لا يكون إكراها. 

)٠١(‏ قوله: ”إلا إذا كان الرجل إلخ" فإن الشرفاء والأجلة من العلماء الكبراء وأصحاب المناصب يسعكفرن عن 
ضرب سوط واحدء وحبس يوم واحد أكثر ما يستنفك غيره من ضرب سياط» وحبس أيام ولهذا قال محمد: ليس فى 
ذلك تقدير لازم بل ذلك على حسب ما يرى الحاكم من حال من ابتلى به. ( ع) 

(11) أى فهو إكراه لوجود العلة» وهو فوات الرضاء. 

)١1(‏ قوله: " وكذا الإقرار إلخ “ معطوف على قوله: لأن من شرط صحة هذه العقود التراضى إلى قوله: فتفسد فإنه 
دليل مستقل فى حق فساد الإقرار بالإكراه. (نت) 
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ثم إذا باع مكرهاء وسلم مكرها يثبت به الملك عندناء وعند زفر لا يثبت 

ا والموقوف قبل الإجازة 
لايفيد الملك . ولنا: أن ركن البيع”” صدر من أهله”*' مضافًا إلى محله”'» .والفساد 
الفقد شرطه وهو التراضى”', رو المفسدةء فيثبت الملك عند 
القبض حتى لو قبضه”. وأعتقه؛ أو تصرف فيه تصرقًا لا يمكن نقضه”' جازء 
|ويلزمه””'' القيمة””'' كما فى سائر البياعات ”"' الفاسدة”'''». وبإجازة المالك يرتفع 
1 0 الرضاءء فيجوز"'". إلا أنه" لا ينقطع به" حق 
| استرداد البائع © وإن/4ا اد الأيدى» ولم يرض البائع بذلك . 


(؟١)‏ قوله: "لترجح جنبة الصدق إلخ ' فلا يكون لاحتمال الكذب اعتبار» ولا ترجبيح للصدق حال الإكراه؛ لأن 
العقل يعتبر حيكذ احتمال أنه يكذب لدفم المضرة. (أعظمى) 

)١5(‏ فإنه عاقل بالغ ذو دين. 

)١(‏ الملك. 

02( أى لأن بيع المكره. 

(5) أى الإيجاب والقيول. (ع) 

(5) أى العاقل البالغ. (ع) 

(0) أى اخال. وع) 

(1) قوله:: والفساد لفقد شرطه [البيع] وهو التراضى " إذ تأثير فوات شرط الجواز فى إفساد العقد كما فى الرباء 

إن المساواة فى الأموال الربوية شرط جواز العقد, فإذا عدم المساواة يفسد العقدء ويثبت الملك للمشترى بالفبضء فهذا مثله. (ك) 

7) أى فصار الفساد بنقدشرط كفساد بسبب سائر الشروط. 
(2) ال مشترى. 
غن كالتدبير والاستيلاد. (عينى) 
١‏ المشترى. 
ركلع لا اليمن. 
)١780 +‏ قوله: * كما فى سائر البياعات [بياعة بالكسر متاع؛ كالائى فروختى بياعات جمع. من]” فإن قيل: لو كان 
بمنزلة البيع الفاسد وجب أن لا يعود جار ثرا فى الأحوال كلها كما لو باع درهما بدرهمين وأشباهه. قلنا: بيع المكره يشبه 
البيع الوقوض من حيث توقنه على إجازة المالك له, والبيع الفاسد من حيث إنه صدر عن امالك مع عدم شرط جوازه» 
افمن -سيث إنه يشبه البيع الموقوف فمن أى وقت أجازه المالك يعود جائراء ومن حيث إنه يشبه الفاسد يفيد الملك بعد 
القبض عملا بالشببين. (ك) 

١7١‏ أى بيم البياعات. 

)١5(‏ بخلاف سائر البياعات فإن المفسد فيه باق. (ع) 

)١85(‏ قوله: "إلا أنه إلخ” استنناء من قوله: كما فى سائر البياعات الفاسدة» فإن فيه إذا باع المشترى ما اشترى بشراء 
فاسد لم يبق للبائم الأول حق استرداده» وههنا لا ينقطم إلخ. (إعناية) 
(07 أى يسبب الإكراه: (ع) 
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بخلاف:سائر البياعات الفاسدة لآن الفساد فيها لحق الشرع وقد تعلق بالبيع 
الثانى حق العبد””'» وحقه مقدم”' لحاجته» أماههنا الرد لحق العبد”"؛ وهما”) 
سواءء فلا يبطل حق الأول لحق الثانى . 

قال لوعي الى لحار العتافييها قابندا لد يجعله كبيع المكره”''» حتى 
ينقض بيع المشترى من غيره؛ لأن الفساد لفوات الرضاء” 2 ":ومنيع من" “احفلةزهنا 
لقصد المتعاقدين”"'2 ومنهم من جعلة باطلا”''' اعتبارا بالهازل» ومشايخ سمرقند 


جعلوه بِيعا جائرًا مفيدًا لبعض الأحكام'''' على ما هو المعتاد”"'' للحاجة إليه . 


قال" : فإن كان قبض الثمن طوعًا فقد أجاز البيع ؛ لأنه”*'' دليل الإجازة كما 


)١0(‏ المكره. 

(18) الواو وصلية. 

)١(‏ أى المشترى الثانى. 

)١(‏ على سق الله. 

(5) أى البائع المكره. 

(4) أى البائم الأول المكره والمشترى الثانى. 

(8) قوله: "ومن جعل إلخ' ' ذكر بيع الوناء فى كتاب الإكراهء وذكر القول بالفساد أو لا يشعر بأن اححتار عنده 
الفساد. ثم إن تفسير الجواز فى قول مشايخ سمر قند بإفادة بعض الأحكام صريح فى أنه ليس جائرًا مطلقاء لأنه فى قرة 
الفاسد المفيد لبعض الأحكام. (أعظمى) 

قوله: " البيع الجائز المعتاد [أى بسمر قند وتو احيها, ك] إلخ" ' يريد به بيع الوفاء صورته أن يقول البائع للمشترى: بعت 
منك هذا العين هكذا على أنى إذا دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلى. (عناية) 

(1) وعليه الؤمام ظهير الدين» والصدر الشهيد حسام الدين. 

(7) كما فى بيع المكره. 

(8) وهو السيد الإمام أبو شجاع والقاضى الإمام على السغدى. 

(9) قوله: ” لقصد إلخ" لأنبما وإن سميا بيعًا لكن غرضهما الرهن إذ العبرة للمقاصد والمعانى؛ فلا يملكه 
المرتمين» ولا .يحل له الانتفاع إلا بإذن مالكهء وهو ضامن لما أكل من ثمره. وامستبلك من عينه؛ والدين ساقط ببلاكة فى 
يده إذا كان له وفاء بالدين ولا ضمان عليه فى الزيادة إذا هلك بغير صنعه. (ع) 

)٠١(‏ قوله: "من جعلهباطلا لماحلا باع الع ري ابي امار لكالا لكز يتما أن مدع بر 
أرضاء صاحبه ولو أجاز أحدهما لم يجز على صاحبه. (ع) 

(11) وهو الانتفاع به دون البيع والهية. ( ع) 

(؟1) قوله: على ماهو المعتاد” يعنى أنهم فى عرفهم لا يفهمون لزوم البيع يبهذا الوجمه.بل يجوزونه إلى أن يرد 
البائع الشمن إلى المشترى؛ ويرد هو المبيع على البائع من غير امتناع» ولا يكون ذلك إلا إذا لم يخرج عن ملكه ببيع أو هبه 
ولهذا سموه بيع الوفاء» لأنه وفى عهده من رد المبيم. (ع) 

(15) أى القدورى. (عينى) 

)١4(‏ أى قبض النمن طوعا. 

















كتاب الإكراه 


|أفى البيع الموقوف""» وكذا إذا سلّم”" طائعاء بأل كان الإكراه على البيغ لا على 
الدع اندر الاجاك وري ترك دا حير هعلى الهبة. ولم يذكر الدفع» 
فوهي”7 ' ودفع 7 حيث يكون باطلا””2 لأن مقصود المكره الاستحقاق"' لا مجرد 
| اللنظ. وذلك فى الهبة بالدفع» وفى البيع بالعقد على ماهو الأصل”". فدخل 
| الدفع فى الإكراه على الهبة دون ال 
:__قال : وإ قبضه*/ مكرهاء فليس ذلك بإجازة. وعليه”' رده'''' إن كان قائما 
يده''''؛ لفساد العقد'"''. قال ١‏ عاك بال ايده 
1 تجو 77 فبيضد قيمته للبائم لا ع ا أن( '' مضمون عليه بحكثم عقد 
اا وللمكره” '' أن يضمن المكره إن شاء ؛ لأنه آلة له فيما يرجع إلى 
|الإتلاف ل إلى المبكن 2 ا 5 


)١(‏ إذا قبض الثمن كان إجازة. 

(؟) المبيع إلى المشترى. 

م2 أى كرها. 

40( أى طائعًا. 

(5) قوله: "حيث يكون باطلا لا جائزا وإن دفع وسلم طائعًا]” أى فاسدًا يوجب الملك بعد القبض كالهبة 
| الص بحيحة بناء على أصلنا أن فساد السبب لا يمنع وقو م الملك بالقبضء فإن تصرف فيه فقد تصرفه وعليه ضمان قيمتبا. (عناية) 
ري أى استحقاق الموهوب له أو المشترى. 
(/) قوله: "على ما هو الأصل“ يريد به أن الأصل فى البسيع أن يتعلق الاستحقاق به من غير قبض والعوقف على 
| البض أو الإجازة من العوارضء فلم يكن الإكراه على البيع !كر راهًا على الدقع» فكان الدفع عن اختيار منه» وذا دليل 
1 الإ.جازة» أما الهبة ذ فى أصل الوضعء فلا يتعلق ببا الاستحقاق مص غير قيض» فكان الإكراه على الهبة إكراها على الدفع 
]نظ إلى مقصود المكره» رهو حمله على شيء يتعلق به الاستحقاق. وإزالة الملك ليتضرر به لا صورة العقد. (كفاية) 
|[ م أىالبائم النمن. 

(9) البائم. 

)٠١(‏ الشمن. 

)١١(‏ قوله: "إن كان [القمن] قائما إلخ* ' وإن كان هالكًا لا يأذ منه شيئاء لأن الشمن كان أمانت عند المكره؛ لأنه. 
أخدذه يإذن المشئرى» والقبض متى كان بإذن المالك؛ فإنما يجب الضمان إذا قبضه للتملك» وهو لم يقبضه للتملك» لأنه 

كان مكرها عل قبضه: فكان أمانة. (كفاية) 

|[ (؟ى أى بالإكراه. ركم 
065 المشترى. 
)١4(‏ مبيم 
(ه0) أى البيع بالإكراه. 
(0) البائم. 
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المجلد الثالث -جرء5 -476- كتاب الإكراة 


كالغاصب».. وغاصب الغاصبء فلو ذ ضمّن لكر رجع على امشترى بالقيمة لقيامه 
مقام البائع'' وإن ضمن المشترى”" نفذ كل شراء كان بعل شراءه” "لو تنا فم 

العقود. لأنه” ملكه بالضمان فظهر أنه باع ملكه» ولا ينفذ"' ما كان قبله» لأن 
الاستناد”" إلى وقت قبنضه» بخلاف ما إذا أجاز المالك المكره عقن منبالل 
حيث يجوز ما قبله وما بعده؛ لأنه' أسقط حقه. وهو"'"' المانع'"'' فعاذ الكل إلى 


م 31 ] مدعل أذ يكل ليق ديشرب الشمر» ذأكر على لاك بحصي أو 1 


(17) قوله: ”فيما يرجع إلى الإتلاف " أى وإن لم يصلح آلة له من حيث إنه كلام لأن التكلم بلسان الغير لا | 
يصح. (ك2) 

(18) المكره. 

(19) أى المشترى والمكره. 

)٠١١‏ فإن المالك يختار. فى تضمين أيبما شاء. 

)١(‏ قوله: ” لقيامه مقام البائع" أى بأداء الضمان لأن المضمون يصير ملكا للضامن وقت سبب الضمان.. (ك) 

)١(‏ أى أحد المشتريين. (ك) 

26 أى شراء هذا المشترى الضامن. 

(0١‏ أى تداولته الأيدى بالبيو ع. 

)20 أى لأن هذا المشترى الضامن. 

(7) أى لا ينفذ شراء كان قبل شراء هذا المشترى الضامن. 


(8) قوله: "بخلاف إلخ" أى فإن قيل: ما القرق بين تضمينه مشتريا وإجازته عقندا منباء حبيث.اقتصر النفاذ ههنا 

على ما كان بعده وعم الجميع هناك: أجاب بقوله: لأنه أسقط حقه يعنى فى صورة الإجازة»: وهو إلخ. 06 
قوله: "ما إذا أجاز إلخ' ' وبخلاف ما إذا أجاز المالك فى بيع الفضولى واحدا من الأشرية حيث يجوز ما أجازه. 
خاصة. لأنه باع كل واحد منهم ملك غيره؛ وقد صار لواحد منهم.ملك بات بالإجازة» فأبطل الملك الموقوف لغيره» 
بيع المكره مفيد للملك عند القبض والمانع من نفوذ الكل ححق.استرداق المالك؛ فإذا أسقط 


(9) أى من هذه العقود المتداولة. . 

)0٠١(‏ المالك المكره. 

0١١‏ أى حقه, 

6 من التفاذ.‎ )١5( 

١ قوله: "فصل" إننا فصل بفصل» لأن ما تقدم مما يحل قعله قبل الإكراه؛ ومسائل هذا الفنصل ليست كذلك أ‎ )١5( 
ْ لأنبا محظورة قبل الإكراه فى حالة السعة. (نت)‎ 


0 
ا 
07 أى استناد ملك المشغرى. (ك) 














المجاد الثالث - جزء + ْ -١5م-‏ كتاب الإكراه 


١‏ مسي الجسم 


من أعضاءه» فإذاخاف على ذلك! وسعه أن يشدم على ما أكره 5 وك" عن 
أهذ الدم ولحم الخنزير ااه العريات انامح عند الضرورة» كمافى 
أحلة المخمصة”". لقيام المخرم فيما وراءها”؛ ولا ضرورة إلا إذا خاف على 


النفس» أو على العضوء ع ار عي على ذلك" بالعيرت الشديد» وغلب على 
ظنء ذلك”" يباح له ذلك”" ': ولايسعه أن يصبر على ما توعدةة نف 

فإن صبر حتى أوقعوا به" ولم يأكل فهو آثم؛ لأنه لما أبييح ”'' كان ٠”‏ بالامتناع 
مع ونًا لغيره على إهلاك نفسهء فيأثم كما فى حالة الخمصة”" » وعن أبى يوسف أنه: 
لا .أثم لأنه رخصة” ' إذ الحزمة قائمة» فكان آخذا بالعزيمة 1 
قلنا: -حالة الاضطوار مستثنى بالنص 290 وهو”" تكلم بالحاصل بعد الثنياء 


)١4(‏ أى يسير لا يخاف به تلف التفض أو العضو. (ع) 

)١5(‏ أى الإقدام على أن يأكل الميتة أى يشرب الخمر. (ع) 

)١(‏ أى النفسن أو العضو. 

إ وكأ على لصيل الكو وخر اه إن عر سن أو تيوط أر تيد لبجل إل إن كرو جا يات على 

|[التغبس أو العضو. ٠‏ 

(*) قوله: "الخمصة [مخمصة: ككرسنكى. (من).أى المجاعة الشديدة. رد المحتار]* هو خخلو اليطن عن الغذاء يقال: 

الأرجل خميص البولن إذا كان طاويا خخالياء كذا فى " معالم التنزيل". (ك) 

(4) ضرورة. 

(0) أى الننس أو العضو. 

(5) أى إن تلف النفس أو العضو يحضل بذلك. 

(1) قوله: "يساح له ذلك أقول فيه [شكال» فإن المباح ما استوى طرفا فعله وتركه كما ثقرر فى علم الأصول؛ 

وفيما نحن فيه إذا خيف على النفس» أو على العضو كان طرف الفعل راجحاء يل فرضاء كما صرح به فى كتب 

الأصرل. (نتائج) 

(8) توعد يبدى ترسانيدن. (من) 

(1) أى قتاوه أو أتلفوا عضوه؛ ولم يتناول. (ع) 

٠١ |]‏ قوله: "لأنهلما أبيح إلخ" أى لأنها فى هذه الحالة مباحدة على ما بيناء وإهلاكه النفس أو العضو بالامتناع عن 
المباسم حرام فيأ,. (تبيين) 

١كقل‏ المكره. 

(11) لو لم.يأكل فمات يألم. ْ 

17) قوله: "لأنه رخمصة إلخ" يعتى إن.الإئم يتدفى عن المضطرء ولا يتكشف اللحرمة بالضرورة» قال الله تعالى: 

طافمن اضطر غير ياغ ولا عاد فلا إثم عليه ». (ك) 

)١4(‏ هو الحكم المشروع أؤلا من غير عذر. 

)١5(‏ فى قوله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم4. 

(05 أى الاسصناء, 



















المجلد الثالث - جزء + 200 كتاب الإكراه. 


فلا محرم» فكان إباحة لا رخصة""». إلا أنه إفايأئم'" إذا علم بالإباحة فى هذه أأ. 
الحالة» لأن فى اتكشاف الحرمة خفاء”" » فيعذر بالجهل فيه كالجهل بالخطاب فى أول 
ا 1 فار ل 


يكرة بأمر يخاف منه على نفسه. ا لأن الإكراه بهذه 


أ 


الأشياء”'" ليس بإكراه فى شرب الخمر لما مر » ففي الكفر بحرت افد أو 
وأحرى""'. قال: فإذا خاف على ذلك”*”'' وسعه أن يظهر ما أمروويه9", 
ويؤزثى”'' 2 فإن أظهر ذلك وقليه”*" مطمئن بالإيان, فلا إثم عليه؛ 0 د 


ياسر حين ابتلى به" ''» وقد قال له النبى عليه السلام*: «كيف وجدت قلبك قال 


. ]| قوله؛ "لا رخحصة" فامتناعه عن التناول كامتناعه من تناول الطعام الحلال» حتى تلفت نفسه أو عضره. فكان‎ )١( 
آثما لكنه إنما يأثم إذا علم إلخ. (عناية)‎ 

() قوله: "إلا أنه إما يأئم إلخ" إنما قال: هذا لبيان أن الحكم بالإثم على تقدير الصبر وترك الأكل فى مسألتنا 
هذه ليس على إطلاقه بل فبيما إذا علم بالإباحة فى هذه الحالة» وأما إذا لم يعلم بها فلا إِْمْ عليه فى تركه لكرنه معذورا 
بالجهل فى أمثال هذا بناء على الخفاء. إنت) 

(0) لأنه أمر يختص بمعر فته الفقهاء. 

(5) أى بفرومْ الدين, 

(6) فإنه عذر. 

(1).أى القدورى. (عينى) 

(1) أى القيد والحبس والضرب. 

لق أنقًا. 

(5) الواو حالية. 

1 .من حرمة الخمر.‎ )٠١( 

1١9‏ :بأن لا يكون إكراها. 

(؟١)‏ أى النفس أو العضو. 

45 إخراء أكلمة الك 0 

)١4(‏ قوله: " ويورى إلخ * اهن أن بظير تحنو اسفن وعاز ان بكرة اللزاد بزااطها هاو لفقب وجا 
أن يكون الإتيان بلفظ يحتمل معنيين. (غ) 

)١5(‏ الواو حالية. 

(17) قوله: "الحديث عمار بن ياسر إلخ " قلت: رواه الحاكم فى ' المستدرك” فى تفسير سورة النحل عن عبيدة بن 
الأمحمد بن عمار بن ناسر عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبى مَك وذكر آلبتهم 
بخير» ثم تركوه فلما أتى رسول الله مِركتمُ قال: ما تركت حتى قلت منك؛ وذكرت آلهتهم بخير قال: فكيف تمد قلبك؟ 








المجلد ااغالث - جزم 1 -735غ - كتاب الإكراه 


مطمئً] بالإيمان فقال عليه السلام فإن عادوا”" فعد”"». وفيه نزل قوله تعالى : #إلا 
امن أكر و" وقلة وطن بالإيان ‏ اله بولآت نينا الإلياء (ا يقري الإيان جفيق 
لقيام التصديق”''. وفي الامتناع قوت النفس أجل إليه., 

| قال: فإن صبر حتى قتل» ولنظير الكفر كان ماخر ء لأن خبيبا صبر على 
أذلك”* , حد تجن بل ماه رسول لامي الحادم : سيد الشهداء»)» وقال فى 
اكتل لاهو رفسيقى فى الجنة»*» ولأن الحرمة” باقية”. والامتناع لإعنزاز 
الدب. (' 'أعزيمة» بخلاف ما تقدم”''' للاستثناء 9 




















اليس سس سه 


قال: مليمكنا بالإيان» قال: فإق عادوا فعد. نع انتوق . روت 
ل 





راجمع نصب الراية ج4 ص 21.688 والدرايةج 7ء الحديث9/الم ءن199. (نعيم) 


)١(‏ أى إلى الأكراه.. 

|1 (© قرله:“فمد" أى إلى طمأنينة القلب لا إلى إجراء كلمة الكفرء والطمأنينة جميعًا لأن أدنى درجات الأمر 
الإباحة» فيكئون [جراء كلمة المكفر مباحًاء وليس كذلك لأن الكفر مما لا يتكشف حرمته. (عناية) 

(؟) قوله: "إلامن أكره ه* طإمن كفر بالله من بعد زمانه إلا من أكره وقلبه مطمكن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر 

ْ صدرًا اهليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم؛ قوله: من مبعداً أو شرطية والخبر أو الجواب لهم وعيد شديد دل عليه 

قوله: وذكن من شر-م إلض وقوله: صدرا معناه طابت به نفسهء كذا فى 'الجلالين . 

(4) قوله: "لا يفوت الإيمان إلخ” لأن الركين الأصلى فيه هو التصديق؛ وهو قائم حقيقة: والإقرار ركن زائد: 
وهو قائم تقديراء لأن التكرار ليس بشرط وفى الامتتاع فوت النفس حقيقة: فكان ما اجتمع فيه فوت حق العبد يقيناء 
وفوت حق الله توهماء فيسعه الميل إلى إحياء حقه. ١‏ 

(9) قوله: "ضبر على ذلك إلخ* قلت: غريب» وقتل خعمبيب في صحيح البخارى فى مواضع وليس فيه أنه 

صلب .ولا أن النبى ميلد سماه سيد الشهداءء ولا أنه قال فيه: : هو رفيقى فى الجئة؛ والمعروف فى قوله عليه السلام: 
مين الشهذاء أنه فى حمزة؛ رواوالكاكق " المستدرك * وقصة قتله أنه أخذه بنو حيان» وربطوهء وباعوه فى مكة من بنى 
الحارث. بن ععامر بن نوفل» وكان خحبيب قتل الحارث يوم بدرء فمكث عندهم أسيراء ثم خحرجوا به من الحرم ليقتلوه. 
فصلى ركعتين» ثم نام إليه عقبة بن الحارث» فقتله» كذا فى "صحيح البخارى” وغيره. (مل) 

003 صلبه صابًا: بردار كشيد او را. (من) 

(/) أى فيه» ركلمة مثل زائدة. (ع) 

* راجع نصب الراية ج: ص 55 ١.؛‏ والدراية ج75 الحديث ٠8م‏ ص/917١.‏ (نعيم) 

(8) أى حرمة إجراء كلمة الكفر. 

() لتناهى قبح الكفر. 

)١ 0‏ قوله: "والامتناع لإعزاز الدين” ' فإذا.بذل نفسه لإعزاز الدين ولإقامة حت الله تعالى؛ وحق غيره من العباد كان 

شهيد. (تبيين) 
)١١(‏ قوله: بخلاف ما تتقدم [من الجرمة] * من أكل الميئة وشرب الخشمر فإن الحرمة هناك لم تكن باقية الاستضناء» 
واعتد رض عليه بأن إجراء كلمة الكفر أيضا مستئنى بقوله تعالى: طإإلا من أكره وقلبه مطمين بالإيمان4 من قوله: طومن 
كفر بالله من بعد إكانه»: فينبغى أن يكون مباحا كأكل الميئة وشرب النمر. 
الس مس ا 0 
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_قال”": وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه؛ أو على 
عضو من أعضاءه» وسعه أن بة ذلك؛؟ لأن مال الغير يستبا للضرورة» كماقى 
حالة المخمصة”"'» وقد تحققت» ولصاحب المال أن يضمن المكره”” ؛ لأن المكره آلة 
للمكره فيما يصلح آلة له(“ والإتلاف من هذا القبيل . 


!9 وإداكره بقتل على قل غيره لم يسعه أن يقدم عليه؛ ويصبر حتى يقعل فإ قته 
كان آثما ؛ لأن ق :'' ما لا يستباح لضرورة ماء فكذا بهذه الضرورة”" 2 


والقصاص على المكره إن كان القثل عمدا . 
0 وهذا عند أبى حنيفة ومحمد» وقال زفر: يجب على المكره. وقال أبو ا 


يوسف: لا يجب عليهما”"'» وقال الشافعى: يجب عليهما . لزفر أن الفعل من المكره || 
حقيقة” وتحييا ”4 قرو الشرع حكمه”''' عليه وهو" الإثمء بخلاف الإكراه 


2 2 7 0 05 عر د 7 
ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمعن بالإيمان فالله تعالى ما أباح إجراء كلمة الكفر على لسانهم حالة الإكراه» 
وإنما دفع عنه العذاب والعقاب؛ وليس من ضرورة نفى الغضب وهو حكم الحرمة عدم الحرمة» لأنه ليس من ضرورة عدم 
الحكم عدم العلة» كما فى شهود الشهر فى خق المسافر والمريض؛ فإن السيب موجود والحكم متأخرء فجاز أن يكون 
الغضب منفيا مع قيام العلة الموجبة للغضبء وهى الحرمة» فلم يثبت إباخته إجراء كلمة الكفر. (غ) ش 

(؟١)‏ قوله: “للاسشاء" يعنى قوله تعالى: «إإلا ما اضطررتم إليه» وأول الآية: طإوما لكم أن.لا تأكلوا ثما ذكر.اسم 
الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه». (كفاية) 

(1) أى القدررى. (عينى) 

(7).فإنه يياح مال الغير. 

(6) قوله: "أن يضمن المكره” بكسر الراءء إذ فى الأقعال يصير الفاعل آلة للحامل, (شرح وقاية) 

(4) أى فى الأفعال لا فى الأقوال. ْ 

(ه) قوله: " والإتلاف من هذا القبيل" إذ المكره يمكن أن يأخذ المكره ويلقيه على المال فينلفه» وقوله: فيما يصلح ' 
احتراز عن الأكل والتكلم والوطيع» فإنه فيها لا يصلح آلة له. (عناية) ْ 

(56) يغير حق. (2) 

,0 أى اللإكراه. 

(8) أى المصئف. 

() أى غلى المكره وللكرة 
٠١١ [|‏ قوله:"حقيقة وحسا [لصدوره منه هن غير واسطة. ع] * كذا شرعا لأنه يأثم به؛ وهذا لأن القتل فعل 

حسىء وقد تحقق من المكرهء والأصل فى الأفعال أن يؤاخذ بها فاعلها إلا إذا سقط حكم:فعله شرعاء وأضيف إلى غيره» 
كمافى الإكراه على إتلاف مال الغير» فإنه سقط حكمه. وهو الإثم عن الفاعل» وأضيف إلى غيره وههنا لم يسقط 
حكمه بدليل أنه يأثم إثم القتلء وإثم القعل يكون على القاتل. (تبيين) 

١1ل‏ لأنه معاين مشاهد. ١‏ 

(؟١)‏ القعن. 





اأسدمت سد 0 -86ه- ْ 0 
إتلاف مال الغبير؛ لأنه سقط" حكمم”" وهو الإثم» فأضيف”" إلى غير 

وبهذا” يتمسبك الشافعى فى جانب المكره؛ ويوجبه”" على المكره أيضا 0 
التسييت إلى القتل منهء وللعسبيب فى هذا" حكم المباشر عق كما فى 
|| شهود القصاص ''.ولأبى يوسف أن القتل بقى مقصورا على المكره من وجه نظرا 
إلى التأثيه ”2 وأذ ضت (”"“ إلى المكره من وجه نظرًا إلى الحمل 7" فدخلت الشببة 
كل اي ولهما: أنة محمول على القتل بطبعه إيثارًا لحياته» فيصير آلة 
للمكره”"' فيما يصلح آلة له؛ وهو القتل بأن يلقيه عليه» ولا يصلح آلة له فى الجناية 
على دبئه7 "ل نبقى الفعل مقبصور) عليه فى حق الاثم كما تقول فى الإكراه على 
الإعتاق”'"''» وفى إكراه المجوسى على ذبح شاة الغير”*"' ينتقل الفعل إلى المكره فى 





08 أى حكم القتل, 

() عن المكره, 

١؟١)‏ الإتلاف. 

(5) اللأتلااف. 

(4) أى غير المكره بالفتح. 

(0) أى بدليل زفر. 

(5) الشافعى القصاص. 

.07 أى فى القعل. (ك) 

(8) قوله: ”حكم المباشرة” فإن البسبب العام ينزل منزلة المباشرة فى جى وجوب القصاص عنده. (تبيين) 
(9) أى عند الشافعى. | 

)٠١(‏ 'قوله: ” كنما فى شهود القصباص" فإن الشاهدين او شهدا على رجل ا ق 
| إإجاء المشهود .به حيا يقتل الشاهدان عنده. رك 

)١1(‏ فإن الإثم عليه 

(؟١)‏ القتل. 

)١5(‏ أى الإكراهء فإنه حمله على القتل. (ك) 

)2( والقصساص يتدفع بالشبهة.‎ )١5( 

0١ 5(‏ قوله: " فيصير آلة إلخ“.وذلك لأن الآلة هى التى تعمل يطبعها كالسيف: فإن طبعة القطع عند الاستعمال فى 
محله: و كالنار فإن طبعها الإحراق» وكاماء» فإن طيعه الإغراقء وإذا كان كذلك ففى الجرى على موجب الطيع مشاببة 
بالآلة» ولو استعمل القاتل ألئه التى هى السليف فى شخص ظلما فقتله يجب القصاص على القاتل؛ فكذا يجب القصاص 
على المكره ههنا لكون المكره آلة له. (ك) 
! (05 0 ”ولا يصاح ألة له إلخ ' [أى فإن قيل: لو كان آلة لأضيف الإثم إلى المكره كالقتل أجاب عنه بقوله: ولا 
[يصلح إلخ. ع].لانه لأنه أكرهه على أنه يجنئ على دينه» ولو انتقل ذلك إلى المكره لتحقق خخلاف المكره؛ وبطلان الإكراه» 
:عود القعل إلى امحل الأول. (ك) 
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الإتلاف دون الذكاة" ؛ حتى يحرم كذا هذا. 
فال" وإن أكره على طلاق امرأتهء أو عتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه 


عندنأ خلاقًا للشافعى وقد م ”7 ف الطلاق 0 
قال : وير على الى أكرف 0 1 ؛ لأنه صلح آلة له فيه من حيث 
الإتلاف. فانضاف"'' إليه» فله أن يضمنه موسرا كان أو معسر””"». ولا سعاية على 


8 


العبد؛ لأن السعاية إنما تجب للتخريج إلى الحرية””» أو لتعلق حق الغير» ولم 
يوجد واحد متهماء ولا يرج العبد بالضمان”'' لأنه مؤاخذ بإتلافه”"' . 


إلا" وبرج نص مهر المرأة إن كان”'" قبل الدخول” "© وإن لم يكن : 


)١9(‏ قوله: "كما تقول فى الإكراه غلى الإعداق' ' يعنى أن الإعداق مقصور على المككره من حيث التلفظ به» 
وحصول العتق ة فى امحل حتى كان الولاء لهء لأنه لم يصلح آلة للمكره ه بهذا الاعتبارء ومن حيث إتلاف المالية يضاف إلى 
المكره حتى يكون ضامثا للمالية. (ك) 

(18) قوله: " وفى [كراه لجوسى [أى إكراه المسلم المجوسى] إلخ” أى كذا فى [كراه امجوسى على ذبح شاة الغير 
ينتقل الفعل إلى المككره من حيث الإتلاف حتى يكون ضامناء ويقعصر على المجوسى فى حق الذكاة جتى يحرم الذبيحة» 
|| لآنه صلح آلة للمشير فى حق الإتلاف دون الذكاة, لآن الحرمة يحتاط فيبا. (ك) 

)١(‏ ذكا الشاة ذكاه كلو بر يد كوسيئد را. (من) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

() من أن طلاق المكره واقم. 

4( أى فى فصل من كتاب الطلاق. 

(ه) أى القدروى. (عينى) 

(5) الإتلاف. 

(/) قوله: ”موسر كان أو معسرًا" لأنه ضمان إتلاف فلا يختلف باليسار والإعسار» كذا فى " الكافى" وغيره. (نت) 

(8) قوله: "لأن السعاية إها.تجب للتخريج [وقد خرج. ع] إلى الحرية * كما هو مذهب أنى حنيفة» فإن المستسعى 
كالمكاتب عنده» أو لتعلق حق الغير كما هو مذهبهماء لآن عندهما إما يجب السعاية لتعلق حق غير المعتق بالعبد» وههنا 
لو وجبت لوجبت لتعلق حق المعتق لأنه لا حق ههنا لغير المعتق» ولا نظير له فى الشرع ولا يلزم على قولهما إعتاق 
السفيه الحجور حيث يعتق ويجب السعاية على العبد, لأنه تعلق به حق المحجور نظرا له ولا يستوفى حقه من محل آخر 
بخلاف المكره فإنه غير محجور. وقيل: قوله: لتعلق حق الغير للاحتراز عن المريض إذا أعتق عبده وعليه دين» قهناك يجب 
السعاية لحق الغرماءء وكذلك الراهن إذا أعتق المرهون؛ وهو معسر فإنه يجب السعاية على العبد لحق المرتين. (مل) 

(9) أى بالقيمة. 

)٠٠(‏ قوله: ”لأنه مؤاخف إلخ" يعنى أن المكره إنما ضمن من حيث إنه جعل متلفا للعبد حكماء فكأنه تله والمقتول 
لا يضمن شينا. (ع) 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١9(‏ الطلاق. 

)١1(.‏ والخلوة الصحيحة. 
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العقّد مسمىء» برج عاق الكره ها لرمنة ون المنعة20؛ لأن ماعليه”" كان على 
شرف”" السقوطء بأن جاءت الفرقة من قبلها”''؛ وإِنما يتأكد بالطلاق فكان| 


إتلانًا للمال من هذا الوجه» نغناف إل المكره مرج حيت إنه إتلافاء بخلاف ما إذا 
دغل بها"'؛ لأن المهر قد تقرر بالدخول لا بالطلاق” . 

ولو أكره على الشوكيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل”" جاز استحسانً؛ 
لأن الإكراه مؤثر فى فساد العبقد”*''» والوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة"'', 


ويرجع'''' على المكره استحسانًا”''؛ لأن مقصود المكره زوال ملكه”*'' إذا باشر 
الوكيل» والنذر لا يعمل فيه الإكراه”'؛ لأنه لا يتحتمل الفسخ» ولا رجوع على 


)١(‏ قوله: " من المتعة " 1١‏ تقض لعي مان كسية إعولهم. رتولا على تاك بهر القر اوه درع؟ أى يض 
||المرأة» وخمار أى. ما تخمر به الوأس» أى تغطى وملحفة ما يلحف به من قرنها إلى قدمها. (مجيمم الأنبر) 

(؟) أى على الزوج أى نصف المهر أو المتعة. (ع) 

2 شرف بر امر بزركل رسيدك. . 

(5) بمعدسية كالارتداد وتقبيل ابن الرّوج. (تبيين) 

(ه) الإكراه. 

(1) فلو كانت موطوءة» فلا يرجم على المكره بالكسر بما أدى من المهر. 

(7) قوله: ”لا بالطلاق" فبقى جرد إتلاف ملك النكاح, وأنه ليس بمالء فلا يضمن بالمال» لأنه لا ماثلة بين 
ما هو مالء وما ليس يمال متفوم وتقومه عند..التملك بالتكاح لإظهار خخطر المهرء وهذا المخنطر للمملوك لا للملك الوارد 
عليه ألا ترى أن إزالة الملك بغير شهود وبغير ولى صحيح: فلا حاجة إلى إظهار الخطر عند إتلاف الملك» فلهذا لا يضمن 
الخلف شيكاء ولهذا لا يجب على شاهدى الطلاق بعد الدخول ضمائًا عند الرجوع. ك2 

(8) أى طلق أو أعتق. (ع) 

(4) قوله: ” جاز اسعحسانا [ونفذ تصبرف الوكيل. ك] " والقياس أن لا يصح الوكالة مع الإكراه لأن الأصل أن 
كل عقد يؤئر فيه الهزل يؤثر فيه الإكراهء:وما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه؛ لأنبما ينفيان الرضاء والوكالة تبطل 
بالهزل فكذا مم الإكراه. (كافى) 

)٠ 0‏ ألا ترى أن الإكراه لا يمنم اتعقاد البيم ولكن يوجب فساده. 

)1١(‏ قرله: "لا تبطل [أى لا تفسد] إلخ' ل ا الي 
نفذ تصرف الركيل. (ك) : 

05 أى المكره ينصف المهر وقيمةالغباٍ. (ك) 

(1) قوله: "استحسانا * والقياس أن لابيرجع لأن الإكراه وقع على الوكالة وزوال الملك لم يقع بها فإن ال وكيل قد : 
يفعل وقد لا يفعل؛ فيضاف التلف إليه» كما قى الشاهدين إذا شهدا أن فلانًا وكل فلانا بعتق عبده فأعتق الوكيل ثم رجعا 

:]ألم يضمنا. (<) ١‏ 

٠ قوله: ” زوال ملكه" فكان الزوال مقصودة؛ فيضمنء ولا ضمان على الركيل لأنه لم يوجد منه إكراه. (لك)‎ )١4( 

)١16(‏ قوله: اج عي ل أى من حيث منع الصحة لأن الإكراه 

[يقرت - وفوت ا يؤثر فى عدم اللزوم» وعدم اللزوم > كن الكووين الل فالإكراه كن اروس لقي 
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المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له فى الدنيا”'"» فلا يطالب به فيها , وكذا اليمين”" 
والظهار”" لا يعمل فيهما الإكراه لعدم احتمالهما الفسخ”'. 1 كذا الرجعة”) 
0( 7 
والريار ‏ والعي له ليسا لأنها تفع فم الفزل القع 'من جانبه 
طلاق'"' أو يمين”''' لا يعمل فيه الإكراه؛ فلو كان هو ل 
لزمها اليدل لرضاها بالالتزام . 
قال”""': وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد”'' عند أبى حنيفة إلا أن يكرهه 


بعد العحقق» فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الأكراءذ فيصح النذر مع الإكراه. (عناية). 

قوله: "لا يعمل فيه إلخ لح راع ب مداق على د ىر على هبه ماكز اجر 6 عن بن 
:]أ يتقرب به إلى الله تعالى ففعل لزمه ذلك:وكذا إن أكرهه على اليمين بشىء من ذلك أو بغيره لأن النذر مما لا يلحقه الفسخ» 
لأنه يمين لقوله عليه السلام: «النذر يين» وهى مما لا يحتمل الفسخ. (ك) 

)١(‏ قوله: "لأنه لا مطالب له فيها إلخ” يعنى أنه ما وجب عليه حكما يطالب به فى الآخرة ولا يظهر أثره فى 
الدئيا من حيث الإلزام» فلو أوجينا الضمان لأخذه الحاكم وحيسه؛ فيكون زائدًا على ما أوجبه: وهذا لا يجوز. (كافى) 
ْ (؟) قوله: ” وكذا اليمين إلخ" أى كذا إذا أكره على عين» فحلف انعقدت أو على ظهار فظاهر صح لعدم 

احثمالهما الفسخ, ومالا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإإكراه. (مل)» 
(*) سواء كان اليمين على الطاعة أو على المعصية. (تبيين» 
(4) قوله: "لعدم احتمالهما الفسخ" فإن أكره على إعتاق عبد عن كفارة اليمين أو الظهار ففعله أجزاه عنها. (ع) 
(5) قوله: " وكذا الرجعة" أى إن أكره على الرجعة ففعل صح. أو على إبلاء فآلى أو على فىء إليبا باللسان 
ففعل صح, لأشها أى الرجعة والإيلاء والفىء تصح مع الهزل؛ وما'صح مع الهزل لا يجتمع الفسخ. 
فإن ثرك الفىء إليها أربعة أشهر حتى بانت ولم يكن دل بها وجب عليه نصف المهر ولا يرجع به:على المكرهء لأنه 
كان متمكنا من القسربان فى المدة؛ فإذا لم يفعل كان ذلك رضا عنه بما لزمه من الصداق» وإن أقر بها وكفر لم يرجع على, 
المكره بشئء لأنه أتى بضد ما أكره.عليه. (عناية) ب 

(3) قوله: "والإيلاء“ الإيلاء حلف بمدع وطئ الزوجة مدة الإيلاء وهى للحرة أربغة أشهر وللأمة شهرانه والفىء 
هو الرجوع عن الإبلاء الذى هو اليمين والغىغ القولى عو أن يقول مثلا: فكت إليباء كذا فى ”الوقاية“ وغيرها. (قمر الأقمار) 

(1) قوله: " والخلع إلخ" أى إذا أكره على أن يخلع امرأته قفعل صح الخلع لأنه من جانب الزوج طلاق» وهو. 
ظاهرء والدكرا لاجنع وقرع الطلاق بلا بدل» فكذا بيدل؛ أوعين لوجود الشرط والجزاء واليمين ل يعمل فيه الإكراه: 
فلو كان مكرها على الخلع دونها لزمها البدل لرضاها بالالتزام بإزاء ما سلم لها من البينونة ولا.شىء على المكره للزوج؛ 
لأنه أتلف عليه.ما ليس بمال» وهو النكاحء فلا يضمن, (عناية) ذ 
1 (8) زوج. 

(3) فى المأل. 

)٠١(‏ فى الجال. 

)١١(‏ زوج 

)١1١‏ أى القدورى. (عيتى) 

(18) قوله:" وجب عليه [أى على الزانى] الحد" لأن الزنا من الرجل لا يتصور إلا بانتشارآلتهء وذلك لا يكون إلا 
ال اك امتح ل مداه لسع ع لودل ش ساس 





الملدافات ‏ جر ااا 52م ل -451- كتاب الإكراه 


]| السلطان”'': وقال أبويوسف ومحمد: لا يلزمه الحدا''. وقد ذكرناه فى الحدود . 


ان وإذا أكرهه على الردة لم تبن امرأته منه؛ لأن الردة تتعلق 
بالاعتقاد”؟': ألا ترى أنه لو كان قلبه مطمئنًا بالإيمان لا يكفر» وفى اعتقاده الكفر 


إشك: فلا يثبت البينونة بالشك . 


فنإن قالت المرأة: قد بتت منك» وقال هو : قد أظهرت ذلك وقلبى مطمئن 
بالإيمان فالقول قوله استحسانًا”؛ لأن اللفظ"' غير موضوع للفرقة”"» وهى بتبدل 


||الاعتقاد» ومع الإكزاه لا يدل على التبدل”" » فكان القول قولهء بخلاف الإكراه 


على الإسلام حيث يصيربه مسلمء لاحي ''" واحتمل رجّحنا الإسلام فى 


دليل الطواعية. ( 6 
)١(‏ قوله:. "إلا أن يكرهه السلطان” فإن المكره يعجز عن دفع السلطان عن نفس إذ ليس فوقه من يلتجئ إليه» 
'ويقدبر على دقم اللص بالالتجاء إلى السلطان: فإن اتفق فى موضع لا يتمكن من ذلك فهو نادر لا حكم له. (غ) 
(1) قوله: "لا يلزمه الحد" لأن الحمد: للزجنرء ولا حاجة مع الإكراه؛ لأن الانزجار كان حاصلا إلى.أن حصل 
0 7 نفسه) فكان قصده يا جم ال ا ا نا 


ا 0 إنه من قبيل اختلاف العصسر كما تقدم فى أول هذا الكتابء وقيل: من قبيل 
اختلاف الحكم» ؛ ووجه قولهما أن المعتير فى الإكراه كونه ملجماء وذلك بقدرة المكره على الإيقاع؛ وخموف المكره 
الوقوع كما مرء وذلك قد يكون من غير السلطان أكثر تحقيًا. (ع) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(4) قوله: “لأن الردة إلخ " يجوز إن يجغل كلامه دليلين أ-مدهما أن يقال: إن الردة بتبدل الاعتقادء وتيدل | 
الاعتقاد ليس بثابت لقيام الدئيل؛ وهو الإكراه؛ والثانى أن يقال: الردة باعتقاد الكفرء وفى اعتقاده الكفر شلك». لأنه أمر 


مغيب لا يطلم عليه إلا بترجمة اللسان؛ وقيام اللإكراه يصرف عن صحة الترجمة؛ فلا يترتب البينونة على الكفر بالشك. (ع) 


(5) قوله: " اسعحسانا" والقياس أن .يكون القول لهاء حتى يفرق بيدبهما لأن كلمة الكر سبب لحصول البينونة 
ببا كالتكلم بالطا“ق» فيستوى فيها المكره. والطائم كلفظ الطلاق. ٠تبيين)‏ 

(1) يعنى كلمة الكفر. 

(1) قوله: "غير موضوع للفرقة" يعنى لم يظهر فيبا ظهورا بينا من حيث اللفظ حتى يكون صريحًا يقوم اللفظ 
افيه مقام معناه كما فى الطلاق بل دلالته عليبا من حيث إن اللفظ دليل ترجمة لما فى'القلب؛ فإن دل على تببدل الاعتقاد 
المستليزم للفرقة “كان دلالته عليها دلالة مجازية ومع الإكراه لا يدل على التبدل فضلا عن أن يكون صريحا يقوم لفظه فيه 
[أمقام معناه» فلهذا كان القول قوله. (ع) 

(8) هذا الافظ. 

(و) أى تبدل الاعقاد. 

)٠١(‏ قوله: "لأنه لما احتمل إليخ* ' أى لأن الشان لما احتمل الإسلام الرجود, واحتمل اللفظ وتردد بين قصد الوجود 


! عده رجحنا الإسلام فى اححالين» وهذا أولى من أن يقال : معناه يسحتمل أن يوافق اللفظ الاعتقادء ويحتمل أن لا يوافق» | 


:فرجحنا الإسلام.فى البالين, , ومن أن يقال: معناه رجحنا الإسلاء فى حال الإكراه على الردة؛ وفى حال الإإكراه على 





الإسلام لبعدهما عن الظاهر. (أعظمى) 


الممجلد الثالث - جزء * الس كناب الإكراه 


الحالين؛ لأنه يغلو ولا يعلى”' . وهذا”'' بيان الحكمء أما فيما بينه وبين الله تعالى إذا 
لم يعتقده. فليس بمسلم”", ولو أكره على الإسلام حتى حكم بإسلامه. ثم رجه'؛) 
لم يقتل لدمكن الشببة””» وهى دارئة للقتل . ولو قال”'' الذى أكره على إجراء كلمة 
الكفر: أخبرت عن أمر ماضي» ولم أكن فعلت”" بانت منه حكما لا ديانةً» لأنه 
أقر أنه طائع بإتيان مالم يكره عليه”*» وحكم هذا الطائع ما ذكرناه”"'» ولو قال: 
أردت ما طلب منى”''2» وقد خطر يبالى الخبر عما مضى بانت ديانة وقضاءء لأنه أقر 
أنه مبتدئ بالكفر هازل به حيث علم لنفسه مخلصً”' '' غيره'”"'. 

وعلى هذا إذا أكره على الصلاة”"' للصليب”*'2؛ وسب محمد النبى عليه 
السلامء ففعل». وقال : نويت به الصلاة لله تعالى» ومحمدا آخرء غير النبى عليه 
السلام بانت منه قضاء لا ديانة. ولو صلى للصليب وسب محمد النبى عليه السلام» 


(1) قوله: ” لأنه [أى لأن الإسلام] يعدو إلخ” فيجب ترجيحه على ما يقابله من المحتمل الآخر. (أعظمى) 

(؟) أى كونه مسلما. 

(5) قوله: "فليس بمسلم” كأن هذا إشارة إلى ما قاله الإمام الماتريدى, وهو المتقول عن أببى حنيفة: الإيمان هو 
التصديق والإقرار باللسان شرط لإجزاء الأحكام؛ وليس ذلك مذهب أهل أصول الفقه فإنهم يجعلون الإقرار ركمًا. (ع) . 

(4) عن الإسلام. 

(5) قوله: ' لتمكن الشببة [أى شبسبة عدم الارتداد. ع]”" لاحتمال عدم الإسلام من الابتداء: فيكون كفره أصيلا 

[العدم صحة إسلامه. (تبيدن) 

(1) أى فى جواب قولها: قد بنت منك. (ع) 

() أى لم أكن فعلت الكفر فى الزمان الماضىء وإما أخيرت كاذبًا. 

(8) قوله: "لأنه أقر أنه طائع بباتيان مالم يكره عليه" ' لآنه أكره على إنشاء الكفر, والإخبار غير الإنشاءء وهو طائع 
فيه ومن أقر بالكفر فيما مضى طائعاء ثم قال: عنيثٌ به كذبا لا يصدقه القاضى, لأنه خلاف الظاهرء ويصدق فيما بينه 
وبين ربهء لأنه نوى ما يحتمله لفظه. (ك) 

(9) إشارة إلى قوله: بانت منه حكمًا لا ديانة..(ك) 

)٠١(‏ أى الإنشاء: 

(١١)'قوله:‏ ” حيث علم لنفسه إلخ” لأنه لما خطر هذا يباله أمكته ال نروج عما ابتلى به بأن ينوى ذلك» والضرورة 
قد اندفعت بهذا الإمكان, فإذا لم يفعل» وأنشأ الكفر كان كمن أجرى كلمة الكفر طائمًا على وجه الاستخفاف عع 
علمه أنه كفر فتبين امرأته قضاء وديانة. (عناية) 

(؟١)‏ أى غير ابتداء الكفر. 

(16) أى على السسجدة للصليب. (ك) قال فى ” المبسوط”: وهذه المسألة تدل على أن السجود لغبير الله تعالى على 
وجه التعظيم كفر. (ك) ْ 

)١4(‏ قوله: "للصليب” فى " منتبى الأرب”: صليب كأمير جليباى ترسايان, وفى ”المفرب": الصليب شىء 
مغلث كالتمثال تعبده النصارى. 








الجلد اثالث 0000 للم كتاب الحجر 
ودر اله الصلاة لله تع إلى ؛ وسب غير النبى عليه السلام بانت منه ديانة 
وقضاء” اي "'؛ وقد قررناه زيادة على هذا فى كفاية المنتبى ٠‏ والله أعلم . 
ْ كتاب الحجر ا 
||)__قال"»: الاسباب الموجينة للحجر ثلاثة: الصغرء والرقء والجنون”'» فلا 
يجوز”"' تصرف الصغير إلا بإذن وليه”"» ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده؛ ولا 
يجوز تصرف المجنون المغلوب"' بحال”''". أما الصغر فلنقصان عقله غير أن إذن 
الولى آية أهليته» والرق لرعاية حق المولى كيلا يتعطل منافع عبده'''» ولا يملك رقبته 
بتعلق الدين به غير أن المولى بالإذن رضى بفوات حقه, والجنون لا يجامعه الأهلية» 
قلا يجوز تضدرقة بحال"". أما العبد”'' فأهل فى نفسه» والصبى دوين 1 أهاتة 














)1١(‏ قوله: " بانت منه ديانة وقضاءً “ا كنه يقع عا جره لضن طبالا لطر اله حت متدطد الوزن قد 
وجد مخرجا عما ابتلى به. ثم لما ترك ما خطر على باله؛ وشتم مسحمدا النبى عليه السلام كان كافراء لأنه كان غير مضطر 
فى موافقة المكره؛ وإن لم يخطر يباله شىء وصلى للصليب أو سب محمدا وقلبه مطمكن بالإيمان لم تبن متكوحته لا قضاء 
أأولا ديانة, لآنه فعل مكرهاء لأنه تعين ما أكرهعليه؛ ولم يمكنه دفعه عن نفسه, إذ لم يخطر بباله غيره رن 

(؟) إشارة إلى قوله: لأنه مبتدئ بالكفر هازل به حيث علم لنفسه مخلصًا غيره. (ع) 

(5) قوله: "كتاب الحجر" أورد الحجمر عقيب الإكراه» لأن فى كل منبما سلب ولاية امختار عن الجرى على 
موجب الاختينار» إلا أن الإكراه لما كان أقوى تأثيرا لآن فيه سليسبا عمن له اختيار صحيح وولاية كاملة بخلاف الحجر أ 
كان أحق بالتقديم. (نت) 

قوله: " الحجر" ثم الحسجر لغةً: المنع مصدر حجر عليه؛ وشرعًا: منع سخصوصء وهو المدع من التصرف القولى 
لشخص مخصوص وهو المستحق للحجر بأى سبب كان. (معراج الدراية) 

(4) أى القدورى. (عينى) 

(0) قوله: "الصغر والرق والجنون إوالععه داخل فى امسون]” هذه الشلاثة بالاتفاق, وألحق ب بها ثلاثة أعري 
1 بالاتفاق أيضاء وهى المفتى الماجن والمتطبب الجاهل؛ والمكارى المفلس» وأما حجر المديون والسفيه بعد ما بلغ رشيدً 
فعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمههما الله كذا فى الشروح. (نت) 

(5) أى لا ييفذ. (ك) 

(/1) للصغيير.. 

(4) العبد. 

(4) قوله: ”المجنون المغلوب" أما الذئ لا يكون مغلوباء وهو الذى يعقل البيع ويقصده؛ فإن تصرفه كتصرف 
الصبى العاقل: كما سيجىء. (عناية) 

2٠١‏ أى الذى لا يفيق أصلاء فى جميم الأحوال. (ك) 
)١١( [|‏ فوله:” كيلا يتعطل إل" فإنه لو لم يثبت الجر لننذ البيع الذى ياشره وشراه» فلحقه ديون» قيأخط أربابها 

أكسابه التى هى منفعة المولى» وذلك تعطيل. (عناية) 
010 أصلا. 
)١5(‏ العاقل اليالغ, 








المجلدٍ الثالك - جز * 


]أفلهذا وقع الفرق”' . 
قال29: باع ش 

قات ومن ب من مولا شغ أى الستر ووه يتل ا بجع 
البوتف فى الجدطق الوازى» رتخير" قوذي الفضعى والسون نكا لهجا 
تحرو امم اختي ليه و9 يه أن يمكلا البيم رحد رك الفقده تير فينعقد ب 
|أموقوقًا على الإجازة”" » والمجنون قد يعقل البيع ويقصده وإن” "كان لا يرجح 

المصلجة على المفسدة وهو المعتوه'''' الذى يصلح وكيلا عن غيره» كما بينا فى |أ 
| الوكالة. فإن قيل: التوقف عندكم فى البيع أما الشراء فالأصل فيه النفاذ”"" على | 

المباشرء قلنا : نعمء إذا وجد نفادًا عليه”"' كما فى : شراء الفضولى”*' : وههنا لم يجد 
|أنفذا لعدم الأهلية”*'. أو لضرر المولى””'' فوقفناه. 

قال: وهذه المعانى الثلاثة”''' توجب الحسجر فى الأقوال”*' دون الأفعال""'؛ 0 


05 ارتقبه: : جشم داشت أن را. (من) 

)١(‏ بين العيد والصبىء» وين المجدون. 

(؟) أى القدورى. (عينى) 

(7) وكذا كل تصرف فيه تردد بين النفع والضرر. 

(4).قوله: "من هؤلاء المراد ببؤلاء الصبى والعبد وامجنون الذى يجن ويفيق» رهر الممترء لا اللى ذهب عقلف' 1 
فإن تصرفه لا يصح وإن لحقه الإجازة لعدم الانعقاد. (ك) 

(0) قوله: " وهو يعقل إلخ" المراد ببقوله يعمل البيع أن يعرف أن البيع جالب للشمن سالب للسبيع؛ والشراء بالعكس 
وبقوله: ويقجصده أن يقصد إثبات الحكمء وفيه احتراز عن الهازل فإنه لا يقتصد حكمه. (ك). 
(3) المولى. 

(7). تجحراه: قصد كرد أن زا. (من) / 

(8) العقد. 

(3) أى إجازة الولى. 

١١٠غ‏ الواو وصلية. 

|| قوله: "وهو المعتوه" وهو ناقص العقل؛ وقيل: هو المدهوش من غير جنون, وفى تفسيره اغعلاف كثيرء‎ .)١1( 
'وأحسن ما قيل فيه ماهو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يشتم ولا يضرب» كما يفعل المجنون. (تبيين)‎ 

(؟١)‏ لا التوقف. 

)١19(‏ أى على المباشر. 

)١5(‏ أى الفضولى إذا اشترى مال إنسان لآخخر. فإنه يتفذ عليه ولا يتوقف. (ك) 

(16) فى الصبى والمجنون. 

(11) فى الغيد. 

. (+17) أى الصغر والرق والجنون. 








ع 























الجلد الثافث - جز 0 كتاب الحجر 


لأنه 27 لا مر" لها لوجر دها”" حسًا ومشاهدة. يخلاف الأقوال» لأن”'' اعتبارها 


موجودة بالث سرع 7. والقصد من و 
إلا إذا كان فعلة”© يتعلق ب به" حكم يندرئ التستمات 2 د والقصاص» 


|أأفيجعل عدم القصد”' فى ذلك شببة”'" فى جق الصبى وال 
فيجعل فى فى جق 


)١8( |‏ قرله: "نى الأقوال" اللام فى قوله: لأقوال للعجنس» وامراد بها الأقوال التى تتردد ين نفع والضرر كالبيع 
: والشراء فإن هذه الأقوال تتوقف على الإجازة؛ والأقوال التى يتمحض ضرا كالطلاق والعتاق فى حق الصغير والمجنون 
دون العبد فإنه يكنه الطلاق» قهذم الأقرال باطلة من الأصل» فالحجر فى الأولى يوجب التوقف على الإجازة» وفى الثانية 
يوجب الإعدام من الأصبل» وأما الأقوال التى يتمحض نفمًا كقبول الهبة والصدقة والهدية فإنه لا حجر فيها على الغموم. 
(مولانا محمد نيد الحليم, نور الله مرقده) 

(05) أى هذه المعانى الثلاثة لا توجب الدجر فى الأفعال. اع 

)١(‏ قوله: "لأنه لا مرد .لها إلخ” فإنه إذا قعل إنسانًا أو قطع يدهء أو أراق شيمًا لايمكن أن يجعل القعل والقطع 
والإراقة كالع.بدم لأنه يؤدى إلى أن لا يكون القتول والمقطوع والمراق مقتولا ومقطوعا ومراقًاء وهو دخخول فى 
الس فسطائية وإنكار الحقائق. (ك) 

49 مرد يفتحتين وتشديد دال كردانيدن» وقبول نكردن.‎ )١( 

(5) قوله: ” لوجودها حسًا ومشاهدة* ' ويحصل بباإتلاف, والإتلاف بعد الحصول لا يمكن أن يجعل كلا 
إإتلاف. (ع) 

(4) قوله: "لأن [أى لأن اعشبارها حال كونها موجودة حاصل بالشرع. ع] اعدبارها موجودة بالشرع” أما 
الإنشاءات فظاهر إذ التطليق والإعتاق والبيع والهبة ونحوها لا تؤثر فى المخل جساء وإنما صار امحل محرما ومحررا ومملوكًا 
بالشرعء وأما الإخخبارات كالأقار يرو الشهادات؛ فموجبها عرفت شرعا لأنها دلالات على الخبر عنه فيجوز أن لا يقع 
دلالة لأنبا تعمل الصدق والكذب بذاتبا. (ك) 

(0) قواه: " بالشرع” فلها مساع الرد يعذم اعتبار الشرع وجودهاء فيصح توقفها. (أعظمى) 

(1) قوله: "والقصد من شرطه" أئ القصد شرط اعتبارها موجودة إذ الكلام المعتبر ما يكون موجودًا بصورته 
اومعناهء ومعنى الكلام لا يوجد إلا بالقصد وهو يكون بالعقل واعتبار الفعل لا يدوقف على القصدء فالنائم إذا اتقلب على 
مال إنسان وأثلانه يضمن وإن عدم القصد. (ك) 
قوله: "والقصد من شرطه" أورد عليه فى "نتائج الأفكار": بأن الطلاق والإعتاق والعفو عن القصاص والنذر كلها 
من الأقوال معتيرة فى الشرع مع أن القصد ليس بشرط فيباء ولهذا يقع الطلاق هازلاء انتسبى؛ أقول: هذا ليس بشىء: 
فإنيم صرحوا باشتراط القصد فيها أيضّاء حتى لا يقع الطلاق بم 1 زوجته الفقه, ويقول مخاطبا إليها على سبيل 
العمكيل: .أنت طالق لعدم قصد الخطاب بالطلاق إليباء نعم لا يشترط قصد مدلولاتهاء والمراد بالقصد ههنا هو الأول. (أبو 
الحسنات عفا الله عنه) 

قوله: ”من شرنطه “ أى من شرط ذلك الاعتبار؛ وليس للصبى وامجنون قصد لقصور العقل؛ فينتفى المشروط به وأما 
فى العبد فالقصد وإن وجد فيه لكته غير معتبر للزوم الضرر على المولى بغير اختياره. (عناية) 

(0) قوله: "إلا إذا كان إلخ” استغناء من قوله: لا مرد لهاء يعنى أن الأفعال إذا وجدت لا مرد لها إلا إذا كان فعلا إلخ. (ع) 
| (8) قوله: “يتعلق يه” قد يؤشر الحجر فى فعل يتعلق به حكم كالبيع بالتعاطى فإنه غير معتبر من الصبى وامجنون مع 

أن ما يتعلق به لا ات (ملا إله دادع 
|| (4) قوله:'فيجعل عدم القصد أى دايل عندع القصد فى ذلك المتعل شبة فى حق الضبى والجنوة كسا جعل 
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قال'2: والصبى والمجنون”" لا يصح”"' عقودهما ؤلا إقرارهما ؛ لما بينا””"» |]. 
ولايقع طلاقهما ولا إعتاقهما؛ لقوله عليه السلإم”: «كل طلاق واقع إلا طلاق 
الصبى والمعتوه»*2 والإعتاق يتمحض مضرة» ولاوقوف للصبى على 
المصلحة فى الطلاق بحال لعدم الشهوة"'؛ ولا وقوف للولى على عدم التوافق 
على اعتبار بلوغه حد الشهوة» فلهذا لا يتوقفان”"' على إجازته» ولا ينفذان 
|أبمباشرته» بخلاف سائر العقود". 

وإن أتلفا”' شيئًا لزمهما ضمانه””''؛ إحياء لحق المتلف عليهء وهذا لأن كونةا” 
الإتلاف موجبًا لا يتوقف على القصد كالذى يتلف بانقلاب النائم'''' عليه» والحائط 
المائل”"'' بعد الإشهادء بخلاف القولى على ما بيناه”" . 


دليل عدم القتصد بحسب الآلة فى الضرب بالمثقل شيمبة فى حق العاقل البالغ فلا يجب القضصاص. (أعظمى) 

)٠١(‏ دارثة لما يترتب عليه من الحدود والقصاص. (ع) 

(01) أى القدورى. (عينى) 

(1) قوله: ” والصبى إلخ” إنها أعاد المسألة تفريعًا على الأصل المذكور أن هذه المعانى الشلاثة توجب الجر عن 
الأقوال» ولينساق القوليات فى موضع واحد. (غ) 

أى لا ينفذ. (ع) 

(4) إشارة إلى قوله: والقصد من شرطه. (ع) 

(5) قوله: ”لقوله عليه السلام إلخ“ قلت: غريب بهذا اللفظ, وأخرج الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رصول الله 
يله وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله؛؛ انتبى, وأخمرج ابن ماجة عن على قبال: قال رسول الله 
مركِ: «يرفم القلم عن الصغير وامجنون والنائم». (ت) 

* راجع نصب الراية ج؛ ص 215١‏ والدرايةج ؟ الحديث 48١‏ ص58١-‏ (نعيم) 
|| <1) قوله: ”ولا وقوف للصبى إلخ" أى الصبى لا وقوف له على المصلحة فى الطلاق بحال أما فى الخال فلعدم 
||الشهوة, وأما فى المآل فلأن علم:المصلحة فيه يتوقف على العلم بتباين أخلاقهماء وتنافر طباعهما عند البلوغ حد الشهوة: 
ولا عله له بذلك والولى وإن أمكن أن يقف على مصلحة فى الحال لكن لا وقوف له على عدم التوافق على اعتبار بلوغه 
ح هوة» فلهذا إلخ. (ع) 

(7) طلاق وإعتاق. 

(4) من البيع والشراء وغيرهماء لإمكان وقوف الولى على المصلحة فيها. 

هذا بيان لتفريم الأفعال على الأصل المذكور. (ع) 
قم له: "ازمهما ضمانه ” لما ذكرنا أنهم غير محجورين عليهم فى حق ,حملن إذ لا يمكن أن يجعل القتل غير 
القتل و ممه غير القطعء فيترتب عليه موجيه. (تبيق) 

)١١1(‏ قوله: "النإئم “أى النائم إذا انقلب على رجل ققتله فالنائم ليس من أهل القصد أصلاء وإنما وجبت الككفارة عليه 
لترك التحرز عن نومه فى موضم يتوهم أن يصير قاتلا. (شامى) 

(؟١)‏ قوله:” والحائط [المائط إذا تلف به شىء ويضمن صاحب الحائط؛ وإن عدم القصد من صاحبه فى سقوطه. 1/1 
ك] المائل" مال حائط إلى طريق العامة ضمن ريه ما تلف من حيوان أو مال إن طالب ربه بنقضه مكلف مسلمء أو ذمى |] 
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__قال”": فأما العبد”" فإقراره نافذ قى حن نفسه؛ لقيام أهليته غير ثافذ فى حق 
مولاه؛ رعاية لحانبه, لأن نفاذه لا يعرى عن تعلق الدين برقبته”" أو كسبه” 2 وكل 
ذلك إتلاف ماله . 

قال : فإن أفر مال لزمه بعد الحرية ؛ لوجود الأهاهة ؛ وزوال المانع» ولا يلزمه 
0 6 أ» وإن أقر بحد أو قصاص لزءئة فى الحال؛ لأ مبةى على 
أصم الجر فى بحن الم '' حتى لايصح إقرار المولى علَيْه" بلك ” ؛ و 
طلاقه؛ لما روينا” 'أ: ولقوله عليه السلام' ** :رلا د مه 
الطلاق”""2, ولأنه””'' عارف بوجه المصلحة فيهء فكان أهلاء وليس فيه إبطال ملك 
المولى» ولا تفويت منافعه» فينفذ» والله أعلم . 





حر أو مكاتب» وإن لم يشهد ولم ينقضهء كذا فى "الدر اتختار" . 
وقال الشامى: قوله: وإن لم يشهدء أى على طلب النقض: قال الزيلعى: وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عتد 
جحوده: أو جحود عاقلته؛ فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط. 
0 أى مع أن القصد من شرطه, (ك) 
)١(‏ أى القدورى. (عينى) 
(5) .قوله: "فأما العبد إلخ* معطوف على قوله: والصبى والجنون لا يصح عقودهما إلخ. (ع) 
(5) العيد. ْ 
(5) العيد. 
(ه) أى القدورى. (عينى) 
فق وهواحق المولى. 
ذا قوله: ' فى حق الدم “ لأن الحدود والقتصاص من خواص الآدمية وهو ليس بمملوك من حيك إنه أدمي» وإن 
كان مملوكا من حيث إنه مال؛ ولهذا لا:يصح إقرار المولى عليه بهماء فإذا بقى على أصل الحرية فيهما ينفذ إقراره فيجماء 
لأنه أقر يما هو حقه: ويهللان حق المولى ضمنى. (ك) 
(8) العيد, 
(5١‏ أى بيحد أو قصاص. 
٠١‏ ) قوله: “لما روينا" أراد يه ما ذكر قبيل هذاء وهو كل طلاق راقم إلا طلاق الصبى والمعتوه. (ك) 
* .راجع نعسب الراية ج14 ص 2١٠55‏ والدرايةج 7 الحديث 885 ص58 .١‏ (نعيم) 
)1١1(‏ قوله؛ "لا بملك إلخ" قلت: غريب» وأخرج ابن ماجة فى سئنه فى الطلاى عن ابن.عباس قال: فأتى التبى مرك 
زجل فقال: يا رسول الله مَرْلدُةِ إن سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبيدهاء قال: فصعد النبى مَيكمِ المنبر وقال: 
يا أيها الناس هنا بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينبما نا الطلاق لمن أخذ الساق». انتبى. (ت) 
)١١(‏ قوله: "إلا الطبلاق " فإن قيل: قوله عليه السلام: .ولا بملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق» يقتضى أن لا يملك 
الإقرار بالحد والقصاصء قلنا: لا بقى على أصل الحرية فيبما يكون هذا إقرارًا لحر لا إقرارًا تعبد. (ك) 
لاع العيد. 
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ناب الحجر للفساد» 

قال أبو حنيفة'"': ٍ بالغ السفي 
جائز وإن''' كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لاغرض له فيه" » ولا مصلحة. 

وقال أبويوسف ومحمد وهوقول الشافعى: يحجر على السفيه» ويمنع من 
التصرف فى ماله؛ لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذى يقتضيه العقلء فيحجر 
عليه نظرً لهء» اعتبارا بالصبى بل أولى*». لأن الشابت فى حق الصبى احتمال 
التبذير» وفى حقه حقيقته, ولهذا منع عنه المال”" ثم هو لا يفيد بدون الحجر» لأنه 
يتلف بلسانه ما منع من يذه . 

ولأبى حنيفة أنه صخاطب”" عاقل” » فلا يحجر عليه اعتبارًا بالرشيد» 
وهذا"' لأنفى سلب ولايته إهدار آدميته» وإلحاقه بالببائم» وهو أشد ضررا من] 


)١(‏ قوله: ” باب الحجر للفساد [غلب فى عرف الفقهاء على تبذير المال وإنلافه على خعلاف مقتضى العقل 
والشرع. ع]” أعر هذا الباب لأن اسباب الحجر فيما تقدم عليه سماوية؛ وسبب الحجر ههنا مكتسبء والسماء فى التأثير 
أقوى: فكان بالتقديم أولى: ولأن المجر.فى الأول متفق عليه» وفى الثانى مختلض ذيه والمتفق عليه أحرى بالتقديم. 

ثم اعلم أن تلقيب هذا الباب بياب الحنجر للفساد, مبنى على قول أبى يوسف ومحمدء لا على قول أبى حنيفة؛ فإنه 
لايرى الخجر للفساد أصلا. (نتائج) 

(؟) قوله: "قال أو حنيفة إلخ" اعلم أن الحجر عند أبى حنيقة على الحر العاقل البالغ لا يجوز بسبب السقه والدين 
والغفلة؛ وعندهما يجوز بغير الفسق» وعند الشافعى يجوز بالكل» وإما يصح الحجر عندهما فى تصرفات, لا تصح مع 
الهزل والإكراه كالبيع والإجارة والهبة والصدقة: وهو ما يحتمل الفسخ؛ وكل تصرف لا يحتمل الفسخ كالطلاق 
والعتاق والتكاح لا يجوز الحجر فيه إجماعا. 

وكذا الاسباب الموجبة للعقوبة كالحدود والقصاص, والسقه هو العمل» بخلاف موجب الشرع واتباع الهوى. 0 
وترك مايدل عليه الحجى والسفيه من عادته التبذير والإسراف فى النفقة؛ وأن يتصرف بتصرفات, لا لغرض أو لغرض 
]الا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا مثل دفع المال إلى المغنين» وشراء الحمام الطيازة بشمن غال؛ وأصل المسامحة فى 
التصرفات والبر والإحسان مشرو ع إلا أن الإسراف حرام كالإسراف فى الطعام والشراب. (ك) 

(7) أى بل حجره أولى من الصمبى. 

(4) كالإلقاء فى البحر والإحراق بالنار. (ع) 

ره) أى بل حجره أولى من الصبى. ْ 

(1) قوله: " ولهذا [أى إذا بلغ سفيبا يمنع عنه المال اتفاقًا. ك] منع [أى فى الابتداء إجماعًا بطريق النظسر. تبسدن] |]. 
إلخ “ أجمعوا على أنه بمنع عنه ماله ما لم يبلغخمسًا وعشرين سنة» فإذا بلغ لايمنع عنه عند أبى حنيفة؛ وعندهما دام 
المنع ما دام السفه. (ك) 

(0) قوله: "أنه مخاطب فى هد الؤضف. ,سا_ه إى أهنيه انتصرىء لأن التكليف يقتضى التمكن من الاستيقاء أ 
جريًا على موجب التكليف والاستيفاء إنما يكون بالوصول إلى الأموال» وذلك بالتمليك والتملك: وبالعقل يثبت أهلية التمييز. (ك) 

(8) قوله: "عاق" هنا مستدرك, لأن امفاطب لا يكون إلا عاقلاء وما ليس بعاقل كالصبى وانجنون ليس بمخاطب 
إلا محالة. (نتائج الأفكار) 1 





المجلد الثالث - جزه ‏ كتاب الجر لاعس ا وابد الي فياه 
اللااااااال ص سي سب اا ل جب سح جص حي سح سس )بحي 


العبذيرء فلا تحمل الأعلى”" لدفع الأدنى» حتى لو كان فى الحجر دقع ضرر عام 

كا مجر علو الطب امامل والمفتئ الماجن”". والمكارى المفلس ”2 جاز 3 
'فيمايروى عنه "'. إذ هو دفع ضرر الأعلى بالأدنى» ولا يصح القياس على منع 
الال" لأن الحجر أبلغ منه فى العقوبة وك ولا على الضبي 9 لأنه عاجزعن] 
النظر لنفسه”''". وهذا ادر يلي" لطوله الشوع مرة بإعطاء آلة القدرة" 2»: والجرى 
غلى خلافه لسوء اختياره» ومنع المال”''' مفيد مفيد”؟" لأن غالب السفه فى:الهبات 


5 ل ل ل 





(9) أى عدم الحجر. 

)١(‏ قوله: "نلا يتحمل الأعلى' ' أى الحجر لدفع الأدنى» وهو التبذيرء وهذا لأن نعمة المال نعمة زائدة» وإطلاق 
اللسان نعمة أصلية. لأن الأدمى إنما فارق ساء ثر الحيوانات باعتبار قوله فى التصرفات. ك2 

(؟) قوله: "على المتطبب الجاهل [فإنه يفسد أبدائهمع “ إنه يسقى الناس نى أمراضهم دواء مهلكا وهو يعلم ذلك 
أولا يغلم. (ك) 

(7) قوله: " والمفتى الماجن [ماجن: مرد شوخ جشم ببياك در قول وفعل. من]* الماجن الذى لا يبالى ما صنع؛ 
وما قيل لهء ومصدره امجون؛ وانجانة اسم منه» والفعل من باب.طلب» كذا فى "المغرب "» وفى " ال خيرة”: المفتى الماجن 
هو الذى يعلم الناس الحيل الباطلة بأن يعلم المرأة حتى ترتده فتبين من زوجهاء ويعلم الرجل أن يرتد فيسقط عنه الزكاة؛ 
ثم يسلمء ولا يبالى أن يحرم حلالاء أو يحل حراماء فضرره متعد إلى العامة. (ك) 

(4) قوله: " والمكارى [مكارى: بكرايه دهنده. من] المفلس" هو الذى يتقبل الكراء؛ ويواجر الإبل» وليس له إبل» 
ولا غيرها يُحمل عليه ولا مال يشترى به الدواب» والناس يعتمدون عليه» ويدفعون الكراء إليه» ويتصرف هو ما أذ 
متهم فى ححاجته؛ وإذا جاء أوان الخروج يخفى هو نفسه فيذهب أموال الناس؛ وربما يصير ذلك سيا لتقاعدهم عن 
الفروج إلى المج والغزوء وفساد هذا الشخص متعد أيضاً. رك 

(05) قوله: "جاز فيما يروى ” فإن إلحاق الضرر الخاص لدفع الضرر العام جائز أما ضرر المحجور امختلف فيه غير 
متعد: بل يقتصر عليه؛ فلا يكون امحجور المختلف فيه نظير هؤلا فجواز الحجر فى حق هؤلاء لا يدل على جواز الحجر 
فى امختلف فيه. (ك) 

3 (1) الإمام الأعظم. 

(1) قوله: "ولا يصح القسياس إلخ" جواب عن قولهماء ولهذا منع عنه المال» تقريره أن منع المال منه إنما هو بطريق 
#لعقوبة عليه لكنه زجرا له على التبذير والحجر أَبلم منه فى العقوبة» لما ذكرناء قلا يقاس عليه. (ع) 

٠‏ (8) قوله: "لأن الججر إلخ “ أى لأن الجر عن التصرف أبلغ من منع المال من يده فى العقوبات؛ لأن نعمة اليد 
على المال نعمة زائدة» وإطلاق اللسان؛ واعتبار البيان نعمة أصلية» فسجواز إلحاق ضرر يسيرء وهو المنع عن المال بتفويت 
فعمة زائدة لآ يستدل به على جواز إلحاق الضرر العظيم به بتفويت النعمة الأصلية. ك2 

(9) جواب. من قولهماء اعتبارا بالصبى. ( ع2) 

)٠١(‏ قوله: "لأنه عاجز إلخ ' يعنى أن الصبى لما كان يعجز عن النظر لنفسه مست الحاجة إلى صيرورة الغير ولياله» 

فيعبير الصبى مولا عليه» والمولى عليه لا يلى التصرفء أما السفيه ثقادر على النظر لنفسه لأنه أعطى له آلة القدرة من 
١‏ العقل والبلومْ وإن كان يعدل عن سنن العقل, (ك) 
)1١1(‏ أى على النظر لنفسبه. 
(17) من العقل والحرية والبلوغ. 
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اتويات والسرداكة وكرت لد" , 
قال وإذا سي ” ' القاضى عليه ثم رفع' ؟" إل قاضى أخر فيطل حجر 

وأطلق عنه جا 9؛؛ لأن الحجر منه” ا 0 
يوجد المقضى لهء والمقضى عليه» ولو كان قضاء”"'» فنفس القضاء مختلف فيه» فلا 
بد من الإمضا حي اوري عرفا اا لجر الى لاض الجا سر أن بن 
غيره» فقضى ببطلان تصرفه 0 ثم رفع إلى قاضي آخر نفذ إيطاله لاتصال 
الامضاء”' به فلا يقبل النقض بعد ذ ذلك" . 


)١7(‏ جواب عن قولهما: ثم هو لا يفيد. (ك) 

)١4(‏ بدون الحجر. (ك) 

)١(‏ فوله: "وذلك يقف على اليد " أى لايملك إلا بالقبض: فإذا لم يكن فى يدة شىء متنع عن ذلك؛ وإن فعل لم أ 
ينفذ. (ع) 

(1) تفريع على مسألة الحجر. (ع) 

(5) أى حكمه. (ع) 

(4) وكان الواجب أن لا يجوزء لأن قضاءه لاقى مجتبدا فيه ونقضه باطل. (ع) 

(0) قوله: "لأن الحجر منه إلخ" هذا جواب غما يقال: تصرف المحجور بالسفه يحكم القاضى يتبغى أن لا ينفذ 
أصلا عند أبى حنيفة؛ ولا يكون لقاض آخر أن يبطل الحجرء لأن القضاء الأول لاقى محل الاجتهاد» فلا يقبل النقض م 
الأعرف. فأجاب بأن القدضاء منه يكون فترى» وليس بقضاء؛ وهو على قول محمد ظاهرء لأنه كان محجورا قبل قضاءه» 
حتى كان مفسدا ماله. وعند أبى بوسف وإن كان يحتاج فيه إلى حكم حاكم لكن هذا قضاء من وجه؛ لأنه يبت بقضاءه 
: ما لم يكن ثابتٌاء ولكنه فتوى من وجه, لأنه لم يوجد شرائط القضاءء وهو المقضى له؛ والمقضى عليه والدعوى والإنكاره 
حتى لو وجد الدعوى والإنكار» بأن تضرف بعد الحجرء فرفع إلى قاض؛ وجرت المنصومة بينه وبين عاقده؛ فقضى 
القاضى عليه يإبطال التصرف» وصح الحجرء فإنه يصير متفقًا عليه: فلا ينفذ تصرفه بعد ذلك» ونظيره القاضى إذا قضى 

بجزاز بيم أم الولد قبل وجود المخصومة فى ذلك لا يصير متفقًا عليه لأنه فتوى» وبعد الخصومة صار متفقا عليه. رك 
أ (7) قوله: "ولو كان قضاءإلخ “ يعنى ولشن سلمنا أن حجر القاضي قضاء بأن يجعل السفيه مقضيا له من حيث إن 
|| الحجر ما ثبت إلا نظرًا له, والقضاء بالحجر يم عيه؛ فيجعل مقضيًا عليه فإذا وجد المقضى له والمقضى عليه عند 
اختلاف الجهة يكون قضاء؛ ولكن نفس القضاء مختلف فيه وقضاء القاضى بالختلف إما يزفع الخلاف إذا لم يكن نفس 
القضاء مختلفاء فلا بد من قضاء آخر لنفاذ هذا القضاء. (ك) 

(/) أى [إمضاء الحجر أى إمضاء القضاء. 

(8) وصحة الحجر. (ع) 

(4) أى إمضاء الحجر أى إمضاء القضاء. 

٠ قوله: ”فلا يقبل النقض إلخ“ لأن فى نقضه نقض لقضاء أمضى؛ وهذا ظاهر فى عين ما وقع الإمضاء له ثانياء‎ )٠١(“ 
أما فى نوعه فلاء كما إذا قضى قاض بعدم النفقة فى المبتوتة» ثم رفع هذا القضاء إلى قاض آخر نفذه» ولا يجوز نقضه‎ 
نقاض أصلا. أما إذا رفع نوعه بأن جاءت امزأة أخرى مدعية للنفقة عند قاض براهاء فله أن يقسضى برأيه» وزلا يلزم عدم‎ 
صحة قضاء قاض فى مسألة خلافية عمل فينها قاض برأيه» قضاء صحيحا ابتدائئ أو .بعد الإمضاءء وهو باطل قطعًاء لأنا‎ 
نحكم فيما ينا على خلاف ما يكم به الشافصية في ما بيديم مع امماد نوع الحادثة, ومن طن أنه يجب التنفية مطلناء‎ 





وقالا : لا يدفع إليه ماله أبن)”" أحتى يؤلس:رشدة» ولا يجوز تصرفة'فيه؛ 
لأنعلة المنع السفه؛ ابت اي العلا لوصا كالصبا. ولأبى حنيفة أن منع المال 


عنه*' بطريق التأديب”"»: ولا يتأدب بعد هذا”" ظاهرا وغالبّاء ألا ترى أنه قد يصير 


جداف هذا الس قل » فلا فائدة للمنع» فلزم الدفعء ولأن”" المنع”"'' باعتبار أثر 
الصبا'''» وهو فى أوائل البلوغ وينقطع بتطاول الزمان. 0 ع 
أبو حنيفة : لو بلغ رشيدا ثم صار سفيبًا لا يمنع المال عنه» لاه و 


- -- 


تقد آخطا عطا لا يخ مثله سفيه . (ملا عند السلام أعظمى) " 
(1) أى سفيبًا. (ع) 
(؟) لأنه لا يحجر عنده. (ع) 
(”) آنس الشىء: ديد أن رأ ودانست» ومنه: «[آنست منه رشدً4 أى علمته. إمن) 


(4) أى زمانا طويلا. 

(0) قوله: "أن سنع المال إلخ* أى لا نسلم أن علة المنع هو السفه وحده بل هو مع قصد التأديب» فإذا لم بق 
قابلا للتأديب بعد تلك المدة لم يقصد التأديب بغدهاء فانتفت العلة بانتفاء أحد جزئيهاء وهو قصذ التأديب» 0 7 
المعلول الذى هو المنم أيضً يعدهاء فوجب الدفم. (نتائج) 

(5) قوله: ” بطريق التأديب" أى بطريق العنقوبة عليه ليكون زجرا له عن التبذير والعقوبات مشروعة بالأسباب 
الحسية» فأما إهدار القول فى اتنصرفات بمعنى حكمى» والعقوبات ببذا الطريق غير مشرعة كالحدرد؛ ولا يدخل عليه 
إسقاط شهادة القاذف» فإنه'متمم حده عندناء لأنا نقول: إنما كان كذلك لكونه تابعًا لما هو مسىء وهو إقامة الحد لا 
مقصودا بنفسه. رك 

00 أى خعمسة وعشرين. 

(8) قوله: "ألا ترى أنه قد يصير إلخ“ وذلك لأن أدنى مدة البلوغ فى حق الغلام اثنتا عشرة سنة؛ ثم يولد له ابن 
لستة أشهرء لأ أقل مدة الحمل ستة أشهرء ثم يبلغ ابنه باثنى عشر مسة» ثم يولد له ابن لستة أشهر» فيصير جذا بعد خمس 
وعشرين سنة» ولو فرضنا مقام الابن البنت تصير جدة فى اثنيون ؤعشرين سنة» لأن أدنى مدة بلوغ البست تسع سنين» لكن 
هذا الذى ذكره عام فى الذكور والإناث؛ ولما صار جدا صار فرعه أصلاء فكان الجد منتناهيا فى الأصالة» فإذا لم يونس 
رشده فى سن تناهت أصالته عرقنا أنه انقطع رجاء التأديب منهء فلا معنى لمنع المال عنه بعد ذلك إذ المنع كان للتأديب» 
وهو لم يبق محلا للتأديب فى حق ماله. (ك) 

(9) دليل آخر. 

00 أى مبع المال. 

)١١1(‏ قوله: " باعجبار أثر الصا إلخ“:لأن أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه ياعتبار أثر الصباء وبقاء أثره كبقاء 
عينئه: فإذا امتد.الزمان وظهرت الخبرة والتجربة لم يبق أثر الصبااوحدث ضرب من الرشد لا محالة لأنه حال كمال لبه. (ك) 

(1) أى هذا السفه. 
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5 الل ع ا 1 

ثم لا يتأتى التفريع '"' على قوله'''» وإما التفريع عنلى قول من يرى الحجرء أ 
وعدي لاح احبر لاد لو باع ترحر لحكل انبكر عليه وإن كان فيه 
مصلحة”" أجازه الحاكم؛ لأن ركن التتصرف”'' قد وجد”: والتوقف للنظر 
له وقد نصب الحاكم ناظرا له فيتحرى المصلحة فيه» كما فى الصبى الذى يعقل البيع 
ويقصده" . ولو باع: قبل حجر القاضى جاز عند أبى يوسف ؛ لأنه لا بد من حجر 
القاضى عنده"» لأن الجر داتوين الفبربوالئظر والشيعر للظره م فلا بد من 
فعل القاضى”» وعند محمد لا يجوز لأنه يبلغ محجورًا عنده” ''". إذ العلة هى 
السفه'''" بمنزلة الصبا'"'؟. وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيدً””''» ثم صار سفيبّاء وإن 
أعتق عبد '' نفذ عتقه عندهما "2 وعند الشافعى لا ينفذ . 

)١(‏ قوله: ” ثم لا يتأتى التفريع إلخ” أراد أن التفريع الذى ذكره القدورى فى " مختصره” بقوله: فإذا باع لا يتفل 
لا يتأتى على قول أبى حنيفة» وإما التفريم على قول من يرى الحجر. (ع) 

(1) الإمام. 

(") قوله: "وإن كان فيه [أى فى نقاذ بيعه] مصلحة“ بأن كان بمثل القيمة» أو كان البيع رابحاء وكان الشمن باقيا 
فى يده أجازء وإن كان الثمن أقل من القيمة: أو كان البيع خماسراء أو لم يبق فى يده لم يجزء لأن فيه ضرر! به لخروج 
المبيع عن يده بدون أن يكوب فى يده شىء من البدل. (ع) 

2 الإيجاب والقبول. 

(5) قوله: ”قد وجد" وذلك يوجب الجواز» ورد بأن ركن النصرف إذا وجد من أهله يوجب ذلك والسفه ليس 
بأهل,, وأجيب بأنه أهل: لأن الأهلية بالعقل والسفه لا ينفيه كما تقدم. (ع) 

(5) فإنه إذا باع فالولى بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة» وإن شاء فسخه. 

(1) أبى يوسف" 

(8) قوله: ” دائر بين إلخ لأنه لما نفذ الحجر لم يصح بيعه بعد الحجر: فبقى ملكه كما كان» نفى إبقاء الملك له 
نظرء وفى إهدار قوله ضرر ومثل هذا لا يرجح أحد الجانبين منه إلا بقضاء القاضى. (ك) 

(9) لأنه مرجح. (ع) 

0٠١(‏ قوله: " لأنه يبلغ محجورا عنده إلخ " والفرق لمحمد بين حجر السفيه حيث لا يتوقفّ على القضاءء وين حجر 
المديون خيث يتوقف على قضاء القاضى هو أن حجر السفيه لمعنى فيه» وهو سوء اختياره لا لحق الغير» فأشبه الجنون» 
وثم ينحجر بنفس الجنون» ولا يتوقف على القضاءء كذا ههنا. 

١‏ وأما الحجر بسيْب الدين ليس بمعنى فيه بل لق الغرماء, حتئ لا يتلق حقهم بتصرفة» فيتوقفف على قضاء القاضى» 
لأن له ولاية عليه؛ فيعمل حنجرهء فأما الغريم فلا ولاية لهء فلا يجوز حجره. (ك) ١‏ 

(11) وهو موجود قبل القضاءء فيترتب عليه حكمه. (ع) 

(؟1١)‏ فلا حاجة إلى فعل القاضى. 

)١1(‏ قوله: ” وعلى هذا الخلاف إذا بلغ إلخ" فعند أبى يوسف لا يصير محجورًا حتى يقضى القاضى؛ وعتد مجمد 
يصير محجورا للسفه. (ع) 

. )2( المحجور بسيب السفه يعنى بعد الحجر.‎ )١5( 
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والأصل عندهما أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجرء ومالا فلاء 
لأن السفيه فى معني الهازل''' من حيث إن الهازل”'' يخرج كلامه لا على نبج كلام 
العقلاء لاتباع الهوى» ومكابرة العقل لا لنقصان فى عقله» فكذلك السفيه» والعتق 
نما لا يؤثر فيه الهزل”*, ص هته : 

ولس ميان يي عد الو ال لحي لحب ارت لس 
ينفذ بعده" ال لوس ل اسك ال كو ا 
الرقيق؛ فكذلك من السفيه» وإذا صح' عنعن لاد على العيدا ن يسعى فى 
قيمته: لأن الحجر لمعنى النظرء ذلك فى رد العتقء إلا أنه متعذر” ان 


أبرد القيمة كما فى الحجر على المريضر ' . 
وعن محمد أنه لا يجب السعاية لأنبا لو وجبت إنا تجب حقا لمعتقه ) والسعاية 


ما عهد وجوبها فى الشرع إلا لحق غير المعتق”""' . 


(15) قوله: "عندهما" وكذا عند أبى حنيفة؛ فلم يخص قولهما بالذكر احترارًا عن قوله لأن عند أبى حنيفة 
الحكم قبل الحجر وبعده سواء فى نفاذ التصرفات. (عناية) 
)١( :‏ قوله: ”لأ السفيه فى معنى الهازل إلخ” فإن قيل: إن السفيه لما كان بمتزلة الهازل» والهازل إذا أعتق عبده لا 

يجب السعاية على العبدء فينبغى أن يكون النفيه كذلكء قلنا الحجر على السفيه للنظر» والنظر فى السعاية» ولا كذلك 
الهازل» لأنه ليس بمحجور. (ك) 

(؟) قوله: ” من حيث إن الهازل إلخ” فيه أن هذا التعليل إنما يصح فى حق السفيه لا فى حق الهازل؛ والصحيح أن 
يقال: لقصده اللعب به دون ما وضع الكلام له» لا لتقصان فى العقل, والجواب أن قصده اللعب بالكلام؛ وترك ما وضع 
له من مكابرة العقل واتباع الهوى, فلا فرق بينبما. (ع) 

(؟) فإنه يصمح إعتاق الهازل. 

(4) العتق. 

(0) قوله: *6 نزلة الحجر إلخ” قلتا: ليس السفه كالرق» لأن حجر الرق لمق الغير فى لمحل الذى يلاقيه تصرفه» 
حتى إن تصرفه فيما لا حق للغير فيه نافذ كالإقرار بالحدود والقصاصء وههنا لا حق لأحد فى امحل الذى يلاقيه تصرفه؛ 
فيكون نافد (عناية) 

(1) فى أنه لا يزيل الخطاب. (ع) 

() المحنجر, 

(8) الإعتاق. 

(3) لعدم قبوله الفسخ. (ع) 

)٠١(‏ العتق. 
)١١(١ 1|‏ قوله:” كما فى الحسجر على المريض" فإنه لأجل النظر لغرماءه وورثته؛ فإذا أعتق المريض عيدًا وجب عليه 

السعاية لغرماءه أو لورثته فى ثلثى قيمته إذالم يككن عليه دين» ولا مال له سواه لمعنى النظر. (ع) 
(17) كما فى إعتاق أحد الشريكين, فإنه يسبعى للساكت. (ع) 
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ولو دير عبده جاز ؛ ألو" روعي سق انق 01 فيعتبر بحقيقته”" إلا أنه لا 
يجب السعاية مادام المولى حيًا”''؛ لأنه”” باق على ملكه» وإذا مات ولم يؤنس منه 


الرشة سف "فى فيشعة قديراة لأنه عفق عر تفوس '” مدي 7+ فار كما إذا 
سعى فى بر عتثق بمونه وهو بر ر 


أعتقه”' بعد التديير 
ولو جاءت جاريته””'' بولد فادعاه» يثبت نسبه منه» وكان الولد حراء والجارية 
|أم ولد له؛.لأنه محتاج إلى ذلك" لإبقاء نسله""'ء فألحق بالمصلح”" فى حقّه9". 
وإن لم يكن معها ولدء وقال: هذه أم ولدىي”' كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر 
على بيعهاء وإن مات"'' سعت فى جميع قيمتباء لأنه كالإقرار بالحرية”''' إذ ليس لها 
شهادة الولد» بخلاف الفصل ا لأن الولد شاهد لهاء ونظيره المريضر ©" إذا 


أى لأن التديير. 

(؟) قوله: ”حق العتق ' أى حقًا من حقوق العتق؛ وهو امشاع البيع؛ فيشيه حقيقة العتق؛ فيعتبر بسها. (وأعظمى) 

(7) قوله: ” فيعتبر بحقيقته [العتق] " أى أنه لما ملك إنشاء -حقسيقة العتق» فلأن يملك إنشاء حقه كان أولى إلا أنه للا 
يجب إلخ. (ع) ش 

(4) قوله: "إلا أنه لا يجب إلخ" مسعنتى من قوله: فيعتبر بحقيقته: أى بحقيقة إعتاق المحجور بسبب السفه يجب 
السعاية» ولا يجب السعاية على مدبره فى التدبير ما دام المولى 'حيّاء لأنه بعد صحة التدبير مال ملوك له يستسخدمه؛ ولا 
يمكن إيجاب نقصان التدبير عليه لأنه لما بقى على ملكه والمولى لا يستوجب على ملكه ديا تعذر إيجاب نقصان التدبير 
عليه ألا ترى أنه لو دبر عبده يمال وقبل العبد صح التدبير» ولا يجب المال. (كفاية) 

(6) العيد. 

(") العيد. 

(7) الواو حالية. 

(8) فتجب السعاية بقدر قيمة المدبر. 

(4) المحجور. 

0٠١‏ المحجور. 

)١١١‏ الاستيلاد. 

)١1(‏ قوله: لإبقاء نسله” وإبقاءه من الحوائج الأصلية» فإن حياة الإنسان ببقاء الولد يعد موته. (ع) 

(17) الرشيد. 

)١5(‏ استيلاد. 

)١5(‏ فالدعوة حينئذ دعوة تحرير. (ع) 

٠ ع)‎ ١ بعد هذه الدعوة.‎ )١1١ 

(10) قصار كأنه قال: أنت حرة؛ فيمتنم بيعهاء وتسعى فى قيمتها يعد موته. ( ع) 

)١14(‏ أى ما إذا كان معها ولد. 

)١9(‏ قوله: " ونظيره المريض.إلخ” المريض المديون إذا ادعى ولد جاريته» أى قال لأمته: هذه أم ولدى إن كان معها 
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ادعى ولد جاريته فهو على هذا التفصيل”" . 

قال" : وإنتز وج امرأة جاز نكاحها ؛ لأنه لا يؤثر فيه الهزل”"» ولأنه من 
حوائجه الأصلية» وإن سم لها مهراً جاز منه مقدار مهر مثلها ؛ لأنه نه" من 
تورات لكا :توس الفضل ٠‏ لا صرورة فبده رعو اكرام ار 
نظر له فيه ذ الزيادة. فصار كالمريضر مرا ضر لوت 


ولو طلقها قبل الدخول بها وجب 'با النصف ”ف ماله؛ لأن التسمية 
صحيحة إلى مقدار مهر المثل» وكذا إذا تزو- بأربع نسوة”* ' أو كل يوم واحدة”ا 





لا بينا! 46 لابينا”'". قال" : د ج الزكاة : مال السفيه ؛ لأنها واجبة عليه ومرنك "7 على 
أو لأقو دود وزوجته» ومن تجب نفقته عليه من ذوى ألمة ؛ لأن إحياءولدهة وزوجته سن 


حوائجه. والإنفاق على ذى الم واجب عليه حم لقرابته» والسفه لا يبطل حقو 
| الناس”"'" إلا أن القاضى يدفع قدر الزكاة إليه”'" ليصرفها*'" إلى مصرفها ؛ أنه 0 ْ 


ولد تسعى فى قيمتها للغرماء» وإن لم يكن معها سعت فى جميع يمتها للغرماء؛ وهذا لأنه إذا كان معها ولدء فثبوت 
نسب الولد بمنزلة الشاهد لها فى إبطال حق الغيرء فكذلك فى دفع حكم الحجر عن تصرفه. 

بخلاف ما إذا لم يكن معها ولد لأنه لا شاهد لها ههناء فإقراره لها بح العتق بمنزلة إقراره بحقيقة الحرية: فلا يقدر 
على بيعها بعد ذلاك» ويسعى فى قيمشها يعد موته كما لو أعتقها. (ك) 

)١(‏ يعنى يكون معها ولد أولم يكن. (غ) 

(؟) أى.القدورى. (عينى) 






























,2_0 فلا يق آر فيه السفه. 
(4) مهر المثل. 
(ه) الزائد. 


(1) قوله: ”"فصار كالمريض مرض الموت” فى لزوم كل وا-حد منبما مقدار مهر المشل» وسقوط الزيادة إلا أن 
الزيادة فى المزيض يعتبر من الثلث» وههنا غير معتبرة أصلا. (عناية) 

(7) أى تصف المسمى إلى مقدار مهر المثل. 

0 قوله: "وكذا إذا تروج إلخ' ' يعنى يعتبر مهر المثل لا الزيادة سواء تزوج ببن فى قد واحدء أو فى كل يوم 
واتحدة ثم طلقهاء أو قعل ذلك مراراء فإنه يصح تسميته فى مقّدار مهر المثلء ويبطل الزيادة. (عناية) 

(9) قوله: "أو كل يوم واحدة" يعنى لو تزوج كل يوم واحاءة ثم طلفهاء هكذا يفعل مرارا من غير حصر فإنه 
يصبح تسميته فى مقدار مهر المثل» ويبطل الزيادة. (ك) 

)٠١‏ قوله: “لما بينا" إشارة إلى قوله: لأنه من ضرورات التكاح. (ك) 

)1١(‏ أى القدورى. (عينئ) 

06١‏ من ماله. 

)١9(‏ قوله: "لا.ييطل حقوق الناس” ' لكن لا يسمع قوله فى القرابة حتى يقيم البينة عليباء وعسرة القريب 
إقراره بذلك. بمنزلة اللإقراز ع على نس لدف هيالا فى لوك رون سا ع السب قل قلي 
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]ابد من نيته» لكونها عبادة لكن يبعث أمينا معه كيلا يصرفه فى غير وجهه . 

وت اللشقة يددع إلى أمينه ابعر نها آنا انبسك بعبادة» فلا.يحتاج إلى 
نيتهء وهذا”" بخلاف ما إذا حلف أو نذر””» أو ظاهر حيث لا يلزمه المال» ل 

يمينه وظهاره بالصوم”*'» لأنه”" مما يجب بفعله» فلو فتحنا هذا الباب» يبذر أمواله | 
بهذا الطريق» وإلا-كذلك ما يجب ابتداء بغير فعله ” . 

قال”"': فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها؛ لأنبا واجبة عليه بإيجاب الله 
تعالى من غير صنعه. ولا يسلم القاضى النفقة إليه» ويسلمها إلى ثقة من الحاج 


يديا عليه وى طريق الع كاد ايه فرع غيز هذا لوج 


ولو أراد عمرة واحندة لم يممنع منها اسشحسإئًا لاخعلاف العلما ”1 فى 
وجوبها بخلاف ما زاد على مرة واحدة من الحج” ا" 
ولا يمنع من القران”'""؟ لأنه لا يمنع ع د ا 1 وا يا فلا يمنع 


|| لأنِ كل واحد مهما فى تصديق الآخر يقر على نفسه بالنسبء والسفه لا يؤثر فى منع الإقرار بالنسب لكونه من حوائجه 
لكن لا بد من إثبات عسرة المقر له؛ والإقرار بالزوجية صحيح؛ ويجب مهر مقلها والنفقة. (عناية) 

)١5(‏ السفيه. 

)١5(‏ بنفسه. 

١ل‏ الأمين. 

(1) أى ما ذكر من ما أوجبه الله تعالى» وما كان من حقوق الناس. (ع) 

(7) أى أوجب على نفسه. (ع) 

(4) قوله: ”بل يكفر إلخ" لكل حنث ثلاثة أيام منتابعات» وعن كل ظهار شهرين متتابعين وإن كان مالككًا للمال 
حال التكفير. (عناية) 1 

قوله: " يكفر بمينه وظهاره بالضوم” لأن يده مقصورة عن ماله فهو بمنزلة ابن السبيل المنقطع عن ماله وبمنزلة من 
يكون له دين على إنسان» أو غصب غاصب من يده وهو ما كان يعطيه؛.فله أن يكفر بالصوم. (كفاية) ْ | 

قوله: ” بالصوم" فإن قيل: التكفيز بالصوم مرتب على عدم استطاعة الرقبة» فإنه لا يصح مع القدرة عليهاء أجيب 

بأن الاستطاعة متتفية. (ع) 

(ه) أى لأن وجوب الكفارة. 

() كالزكاة ونفقة الأقارب. 

() أي القدورى. (عينى) 

(8) قوله: "اسعحسانا" وفى القياس لا يعطى له نققة السفرء لأن العمرة عندنا تطوع» فصار كما لو أراد الخروج 
للحج تطوعًا بعد ما حج حجة الإسلام؛ وجه الاستحسان أن العلماء اختلفوا فى قرضية العمرة» فلا يمنم مدها احتياطًا. (ك) 

(9) قوله: "لاخمتلاف العلماء” العمرة سنة م كدة» وقيل: فرض كفاية؛ وهو قول محمد بن الفضل البخارى» 
وقيل: واجبة.لا فرض عين كما قال الشافعى. (مجمع الأتبر) 

٠‏ فإنه يعنم. 
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من الجمع بينبماء ولا يمنع من أن يسوق بِدَنة”' تحرزًً عن موضع الخلاف”", إذ عند 

عبد الله بن عمرء لا يجزئه غيرهاء وهى جزور””' أو بقرة*. 

إ|_ فإن مرض وأوصى بوصايافى القرب”“: وأبواب الخير جاز ذلك فى 

|إثلاثة”'؛ لأن نظره فيه" إذهى”" حالة انقطاعه عن أمواله» والوصية تخلف ثناء 
أو ثواباء. وقد ذكرنا من التفريعات أكثر من هذا في ' كفاية المنتبى” 

ٍ قال: ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لاله عندنا» والفسق الأصلى 
والطارئ سواء . وقال الشافعى : يحجز عليه زجراً له وعقوبة عليه؛ كما فى السفيه» 

ولهذا'" لم يجعل أهلا للولاية”* والشهادة عنده”" . 

١‏ ولنا قوله تعالى : لأفإن آنستم''' منهم”""2 رشدا"") فادفعوا العينع أموالهم» 
الآية وقد أونس”"''' نوع رشد فيتناوله النكرة المطلقة””''» ولأن الفاسق من أهل 





)١١(‏ قوله: "من القران” القارن: هو أن يجمع بين إحرام الحج والعمرة فى الميقات؛ أو قبله فى أشهر الحج؛ أو 
||أقبلهاء ويذكر الحج والعمرة بلسانه عند التلبية» ويقصد بقلبه, أو لم يذكرهما بلسانه وينويهما بقلبه. (مجمع الأنهر 
شرح ملتقى الأبحز) 

)١(‏ بدنة: شتر وكاؤ قربانى كه بمكه فرستند. (من) 

(1) قوله: "تحرزا عن موضع إلخ" القارن يازمه هدى ويجزيه الشاة عندنا؛ ولكن اليدنة فيه أفضل؛ وكان ابن عمر 
رضى الله عنما يقول: لا يجزيه إلا بدنة» وهى بقرة أو جزورء فهو إذا ساق البدنة فقد قصد به التحرز عن موضع 
الخلاف؛ وأخذ بالاحتياط فى أمر الدين: ؤأراد أن فعله أقربُ إلى قول رسول الله مله فلا يمدم عنه. (ك) 

(5) جرور: شتر كشتنى. (من) , 

* راجع نصب الراية ج4 ص 59 ١ء‏ والدرايةج تحت الحديث١488‏ ص55١.‏ (نعيم) 

(4) قوله: "فإن مرض وأوصى إلخ" قبد بالمرض باعتبار أن الوصية غالبا يكون فى المرضء فإن السفيه الصحيح إذا 
اأوصى بوصيتهء فحكمها كم المريض. (عناية) 
| (5) وفى نسلخة: ثلث ماله. 

(5) أى فى جواز ذلك.. 

(/9) أى ١حالة‏ المرض. 

(8) أى للرجر. 

(5) أى ولاية الإنكاح. 

)٠١(‏ الشافعى. 

(11) أبصرتم, 

(؟١)‏ أى من اليعامى. 

(1) صلاحا فى ديسيم ومالهم. (ج) 
)1١5(‏ فإنه رشيد فى آماله. 

(15)_قوله: 'فيتناوله إلخ” فقوله تعالى: #رشدات منكر فى موضم الإثياتءو النكرة فى موضع الإثبات تخص ولا 
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الولاية عندنا لإسلامة27, فيكون واليًا للتصرفء وقد قررناه فيما تقده”" » ويحجر 
القاضى غتدهما أيضًا”"'؛ وهو قول الشافعى بسبب الغفلة» وهو أن يغبن فى 
التجازات 6 .ول ضير عذيًا لستلامة قلبه ماغى الجر من النظر له 

قصل فى حد البلو ع 


أ عق وهو قول الشافعى؛ 5 

ْ وقيل : المراد أن يطعن” "' فى التاسع عشرة سنة» ويتم له ثمانية عشرة سنة» فلا 
اتلد ف10ل ؤقيل 0 لأنه ذكر فى بعض النسخ: 0 تو 
يستكمل تسع عشرة سنة 0 » أما العلا مة'"'' فلآن البلوغ بالإنزال 84 0 


تسم ناث ود رشهاما تقد وجد الشرك تسجب دفم الال الله (نباية) 

)١(‏ قوله: “الإسلامة” أقول: يرد عليه النقض بالسفيه المصلح فى دينه دون ماله على قوله لا محالة» لأن الإسلام 
فيه أيضا متحقق بل هو فيه أقوى» فازم أن يكون من أهل الولاية؛ فينبغى أن يكون واليا للتصرف أيضا غير محجور عليه 
كما ذهب إليه أبو حنيفة. (نتائج الإفكار) 

(؟) يعنى فى أول كتاب التكاح. (ع) 

(7) قوله: "ويحجر إلخ" واعتزض بأنه خسلاف ما ثبت عن النبى ركه فإنه ما حجر على حبان ابن منقذ؛ 
وكان يغبن فى التجارات: بل قال له: «قل لا خلابة ولى الخيار ثلاثة أيام»: فأثبت له البيع بشرط الخيار وما حجره. 

وأجيب بأن الحجر على المغفل ثبت بدلالة قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» لما أنه يتلف الأموال كالسفيه» 
فلا يعارضه خخير الواحد. (تاج الشريعة) 

(4) قوله: ”فى حد إلخ” البلوغ فى اللغة؛ الوصولء فى الأصطلاح؛ انتباء الصغر ولما كان الصغر أجد أسباب 
الحجر لم يكن .بد من بيان انتباءه؛ وهذا.الفصل لبيان ذلك. (نت) 

(0) أى القدررى. (عينى) 

(1) قوله: ” بالاحتلام [احتلام: جماع كردن درخواب. من]" الحلم بالضم ما يراه النائمء يقال: حلم واحتلم. (ع) 

(1) أحبله: آبسئن كردانيد او را. (من) 

(8) أى واحد من الأشياء المذكورة. 

(9) والفتوى على قولهما. (كافى) 

)٠١(‏ أى يدخل » طعن در قاموس بمعنى سير ورفتار أورده. (غياث) 

(11) قوله: ”فلا اخحلاف" بين الروايتين: لأنه لا يتم له ثمانى عشر سنة إلا ويطعن فى التاسم عشر سئة. (تبيين) 

)١1(‏ للمبسوط. 

1 قوله: ”حتى يستكمل إلخ” هذا اللفظ يدل على اختلاف الرواية. (عينى) 
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والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال» وكذا الحيض فى أوان الحبل”''» فجعل كل ذلك 
علامة البلوغ» وأدنى المدة لذلك”'' فى حق الغلام اثنا عشرة سنة وفى حق الجارية 
تسع سنين "أ وأما الس: ن فلهم”' العادة | الفاشية “فى أن البلوغ لا يتأخر فيهما! 
عن هذه المدة :4 وله قوله تعالى"؟: # حتى يبلغ أشده, 4 وَأضن الصبى ثمانى 
در منةة 3 ابي ري وتابعه القَنَبىّ» وهذا'" أقل ما قيل 

فيه””''» فبنى الحكم عليه للتيقن”"' به غير أن الإناث نشوءهن”"'؛ وإدراكهه 09 


0 الل ات يي35" التي يوافق 
'واحد منها المزاج'*'' لا محالة. 


200 وإذا 0 الغلام أو الجارية الحلم وأشكل أمر ان فى البلوغ فقال: 


)١4(‏ أى أما ثبوت البلو م بالعلامة. 

)١(‏ وفى نسخة: الحيض. 

(؟) البلوع. 

(5) لما روى أن عائشة رضى الله عدبا بُلغت على رأس تسم سنين. 

(4) قوله: “فلهم [أى لأبى يوسف ومحمد والشافعى] إلخ" ولا روى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
|/أوعلى آله وسلم: وإذا استكمل المولود خمسة عشر سنة كتب ماله وما عليه؛ وأقيمت عليه الحدود»» وفيه أن هذا الحديث 
لم ينبت فسقط الاحتجاج. (عينى) 

(5) الغالبة» فشو آشكار شدن. (كنز) 
(1) أى فى الغلام و الجارية ية. 
272 أى خمسى عشرة سنة. 
(8) أى لأبى حنيفة. 
(5) قوله: ” قوله تعالى” قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبل أشده#. 
00٠١‏ أى قرته. 
)١1١(‏ أى قول ابن عباس رضي الله عنه. 
(؟١١)‏ أى فى تفسير الآية. 
(16) قوله: " للشيقن [والاحتياط]" أى كون ثمائية عشر سنة فى تفسير الأشذ للتنيقن لأن بعضهم قالوا: الأشد 
اثنان وعشرون.» بعضهم خمسة وعشرون؛ وبعضهم ثلاثة وعشرون. (حميدية) 
)١5(‏ نشوء كدخول ككواليدن. (من) 
)١5(‏ بلوغون. 
)١7(‏ من نشوء الذكور وإدراكهم. 
(107) قوله: "لاشتمالها إلخ” أى:زدنا سبة فى حق الغلام لتوافق فصل من فصول السنة مزاجه فيقوى مزاجه. (ك) 
(18) الربيم» الصيفء الخريفء الشتاء. _ ْ 
)١ 5‏ فيتقونى المراج. 





المجلد الثالث -جزء 3 كتاب الحجر -58غ- باب التجريسيب الدين 
قد بلغت فالقول قولهء وأحكامه أحكام البالغين» لأنه”'" معنى لا يعبرف إلا من 
جبتبما ظاهراء فإذا أخبرابه » ولم يكذببما الظاهر''' قبل قولهما فيه» كما يقبل 
قول المرأة فى الحيض"" . 


باب الحجر بسبب الدين”) 

قال أبو حنيفة: لا أحجرفي الدين» وإذا وجبت ديون على رجل وطلب 
غرماءه حبسه. والحجر عليه» لم أحجر عليه؛ لأن فى الحجر إهدار أهليته؛ فلا 
يجوز لدفع ضرر خاص”“. 

فإن كان له مال لم يتصرف فيه ؛ نوع حجرء ولأنه تهارة لا 
عن تراضي » فيكون باطلا بالنص 0 ولكن يحبينةةة إيذا : 
إيفاء لحق الغرماء؛ ودفعا لظلمه”"' . 

وقالا: إذا طلب غرماء المفلس '''' الحجر عليه حجر القاضى عليه ومنعه من 


2٠١‏ أى القدورى. (عينى) 
01١١‏ أى دنا وقرب. 
(؟؟) يعنى لم يعلم ذلك منه. 
)١(‏ الباوم. 
)١(‏ قوله: "ولم يكذبهما الظاهر" إشارة إلى أن الغلام إذا ادعى البلوغ وعمره أقل من اثنى عشر سنة لا يصدق» 
والجارية إذا ادعته وعمرها أقل من تسع سنين لا تصدق. (عينى) 
(*) لأنه معنى لا يعرف إلا من جدبتباء فالقول قولها إلا إذا كذبها الظاهر. 
(4) قوله: ”باب الحجر إلخ" ثم إن الحجر بسبب الدين كان مشروطًا بطلب الغرماء» فكان فيه وصف زائدء 
(فصار بالنظر إلى ما قبله بمنزلة المركب من المفرد فلا جرم آثر تأخيره عنه. (نتائج) 
(0) أى ضرر الغرماء. 
(1) بيعا وغيره. 
(/9) أى لأن تصرف الحاكم. 
(8) قوله: " بالنص" قال الله تععالى: لإإيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل#» أى بالحنرام شرعا 
كالغصب والرياء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم». 
0) أى الحا كم. 
0٠١١‏ أى زماثئًا طويلا ممتدا. 
)١1(‏ أى المديون لأن المماطلة ظلم. 
)١١( |)‏ قوله:“غرماء المقلس" ليس المراد بهلفلس فى قوله: إذا طلب غرماء المفلس الحجر معناه الحقيقى» بل المراد به 
ما من يدعى الإفلاس؛ فيتتاول للغنى أيضًا إذ الظاهر أن المديون الذى لا يؤدى دينه يدعى الإفلاس» وإن كان غنيًا فى 
نفسه وإما من حاله حال المفلسء ولا شك أن الغنى الذى لا يؤدى دينه حاله فى عدم أداء الدين حال المفلس» فلا يلزم 
تخصيص المسألة بما هو مفلس حقيقة. (نت) 






































| الجلد اثالث - جزء * كتاب الحجر -هعغ- با تامر يي لان 


البيع والتصرف والإقرار خيلا بعر الخد ماء؛ لأن الحجر على السفيه إنما | 
جوزناه نظر له» وفى هذا الحجر نظر للغرماء: لأنه عساه يلجئ ماله" ؛ فيفوت 
2 5 من الليع نر كد رسا ربساتم 

بثمن المثل لا.يبطل حق الغرماء» والمنع لحقهم فلا يمنع منه 

قال: وبع مال إن اتع الفلس من ببعه وقسمه بين غرماءه بالخصص عندعماء 
لأن البيع مستحق عليه”" لإيفاء دينه حتى يحبس لأجله”» فإذا امتنع ناب القاضى 
منابه» كما فى الجي والعنة”' . قلئا: التلجئة موهومة''': والمستحق قضاء الدين 
|أوالبيع ليس بطريق متعين لذلك'"» بخلاف الجب والعنة"". والحبس لقضاء 
|| الدين”'"' بماايختاره من الطريق كيف وإن ص ح البيع"© كان الحبس إضرارًا ببسما 


(1) قوله: "والتصرف إلخ" أقول وجه ذكر التصرف المطلق بين البيع» والإقرار مع أنهما من جنس التصرف أيضًا 
غير واضح. (نتائج) 

(1) قوله: ”لأنه عساه يلجئ إلخ“ بأن يواضع أحدا على أن يقر له بالمال عند الناس؛ ولا يطالبه ذلك الرجل بالمال» 
]يفوت حق الغرماءء أو يبيع ماله تلجئة من عظيم لا يمكن الانتراع من يده. (ك) 
|| قوله:"يلجئع ' الجأه إلى كذا ولجأه اضطره وأكرهه والتلجقة أن .يلجئك إلى أن تأتي أمرا باطنه خملاف ظاهره, كذا 
|إفى "المغرب" . وقال فى "نور الأنوار' : حاصل التلجغة أن يلجئ شىء إلى أن يأتى أمراباطناء نخلاف ظاهره؛ فيظهر 

بحضور الخلق أنهما يعقدان البيم لأجل مصلحة دعت إليه» ولم يكن فى الواقع بينهما بيع. 
١ ْ‏ الغرماء. 
(5) الحاكم. 
0( البيع. 
(5) أى من البيم ثمن المثل. 
7) أى على المديون. 
(0) أى لأجل البيم. (ع) | 
(9) قوله: " كما فى الجب [امجبوب الذى قطع ذكره وخصيتاه. (مجمع الأنهر] والعنة ' المجبوب إذا أبى أن يفارق 1 
1 امرأنه ناب القاضى منابه فى التفريق والعنئين بعد مضىالمدة إذا أبى أن يفارق. 8 ناب القاضى منابه أيضنًا فى التفريق. لت 
قوله: ‏ واإعنة" العنين من لا يقدر على الجماع مطلقًا مع وجود الآلة؛ أو يقدر على القيب.دون البكر. (مجمم الأتبر) ‏ 
)٠١(‏ لأنه احتمال مرجو سن فلايبدر يه أهلية الإنسان. (ع) 
)١١(‏ قوله: “ليس بطريق متعين إلخ” فإنه يمكنه الإيفاء بالاستقراض والاستيباب والسؤال من الناس؛ فلا يجوز 
اللقاضى تغيين هذه الجهة عليه. (عناية) 

(17) قوله: ” بخلاف الجب إلخ" فإن التفريق هناك متعين, لأنه لايمكنه الإمساك بالمعروف؛ فتعين.عليه التسريح 
'بالإحسان» قلما امتنع عن التسريح بالإحسان مع عجزه عن الإمساك بالمعروف ناب القاضى منابه فى التفريق. (عناية) 
0١ 1|‏ قرله: "والحبس إلسخ" جواب عن قولهما حتى يحبس لأجله تقريره سسلمنا لزوم المنبس لكبه ليس لأجل البيع | 
ابل لقعماء الدين جما يختاره من الطرق التى ذكرناه من الاستقراض والاستيباب وسؤال الصدقة وبيع مإله. (غناية) : 
__(018) قوله: "كيف وإن إلخ" أى كيف صح البيع؛ ولو صح البيع كان الحبس ظلمًاء لأنه إضرار يبا بتأخمير حق | أ' 

















قال: وإن كان دينه دراهم» وله دراهم 5ه ف وهذا 
بالإجماعء ؛ لأن للدائن حق الأخذ'"' من غير رضاء”"؛ فللقاضى أن يعينه» وإن كان 
دينه دراهم ». وله دنانير» أو على ضد ذلك”*؟ باعها القاضى فى دينه» هذا عند أبى 
حنيفة استحسانًا”2 والقياس"' أن لا يبيعه: كما فى العروضر ' ولهذا"" لم 
يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبرا . وجه الاستحسان أنبما”"' متحدان فى الشمنية 000 
والمالية مختلفان فى الصورة فبالنظر إلى الاتحاد يبت للقاضى ولاية التصرف”27, 
وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين» بخلاف 
الغروضء لأن الغرض يتعلق بصورها وأعيانبا''""؛ أما النقود فوسائل فافترقا""" . 

ويباع فى الدين النقود ثم العروض» ثم العقار يبدأ بالأيس, » فالأيسرء لما فيه 
]من المسارعة إلى قضاء الدين مع مزاعاة جانب المديون؛ ويترك عليه دست" من 
كياب يدنه » ' ويباع الباقى ؛ لأن ' كفاية» وقيل : دستان لأنه إذاغسل ثيابه لا بد.له ا 


الدائن؛ وتعذيب المديون» فلم يكن مشروعا لكنه مشرؤع بالإجماع» فلم يصح البيعم. (خ) 

)١(‏ الحبس. 

(7) من جنس حقه. 

(*) المديون. 

(4) أى ذينه دنائير وله دراهم. 

(0) قوله: "استحسانًا" كون جوز بيع النقدين بطريق الاستحسان دون القياس إنما هو قول أبى حنيفة 
فقطء وأما عندهما فيجوز بيم النقدين بطريق القياس. (نت) 

(5) عند أبى حنيفة. 

(07) فإنها لأتبا ع. 

(4) عند اشتلاف جنس ححقه. 

(9) الدراهم والدنائير. 

)٠١(‏ قوله: " متحدان فى الكمنية" ولهذا يضم أحدهما فى الآخر فى الزكاة. (تبيين) 

)١١(‏ قوله: “ولاية التصرف إلخ * الولاية تة تقتضى الإيجاب والإلزام» وهو أنقنت بحال القاضىء فيجب رعاية 
الاتحاد فى حقه دون الغربم» إذ ليتى له ولاية على المديون» فيناسب حاله رعاية الاختلااف: (أعظمى) 

(؟1١)‏ فلا يبيعها التتاضى. 

لفق قلا يتعلق الغرض بصورهاء فيتصرف القاضى فيما. 

)١4(‏ قوله: ”دست”* قال فى “إحمال الحسئى”: الدست دست جامه؛ وفى " مؤيد الفضلاء: دنت يك عددة 
وفى ”غياث اللغات”: دست يى جيز تمام جون يكى دست جامه ويك ذست سلاح. 

)١8(‏ أى بالدست الواحد. 





0غ تارم باب الحجربسبب الدين 
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قال" : فإن أقر فى حال الحنجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون”'؛ لأنه 


تعلق بهذا المال جق الأولين» فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم بخلاف 
الاستبلاك”" لأنه مشاهد”' لا مرد له؛ ولو استفاده مالا آخر بعد الحجر نفذ إقراره 


فيه »'لأن حقهم لم يتعلق به لعدم وقت الحجر. 
قال : وينفق علي المفلس”' من ماله:وعلى زوجته وولده الصغار» وذوى 
أامه من يجب نفقته عليه ؛ لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء» ولأنه حق 
ثابت لغيره» فلا يبطله الحجرء ولهذا”" لوتزوج امرأة كانت فى مقدار مهر مثلها 
أسوة للغرماء . 
قال" : فإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماءه حبسه وهو يقول: لاامال 
أألى حبسه الحاكم فى كل دين”''' التزمه بعقد كالمهر والكفالة» وقد ذكرنا هذا 
الفصل بوجوهه فى كتاب أدب القاضى من هذا الكتاب”"", قلا نعيدها إلى أن 
قال" : وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له يعنى خلى سبيله”"" لوجوب النظرة9© 


)١(‏ أى القدورى. (عينى) 
(؟) التى وقع بها الحجر. , 
(17) قوله: " بخلاف الاستبلاك" أى بخلاف ما إذا استبلك المحجور عليه قبل قضاء الدين مال [نسان حيث يكون 
الخلف عليه أسوة للغرماء بلا خلافء لأن فعله أعنى الاستبلاك مشاهد محسوس؛ فلا يرد لأن الحسجر لا يصح فى الفعل 
الحسى. (عيتى) ّْ 

)5( قوله: ” لأنه [بخلاف الإقرار فإن سببه محتمل. ع] مشاهد إلخ" وذكر فى حجر ”الذخيرة" ولو كان سبب 
وجوب الدين ثابتا عند القاضى بعلمه أو بشهادة شهدوأ على الاستانراض أو الشراء بمثل القيمة شارك هؤلاء الغرماء غريمه 
الذى له الدين قبل الحنجر.. (كفاية) 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: "على المفلس” المراد منه المعنى المجازى المديون» فرإن حمله على المعنى الحتتيقى ينافيه قوله الآتى: من 
مالهء كذا فى ” نتائج الأفكار “. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(7) أى لعدم إبطال الحجر حقا ثابًا للغير. 

(8) برابر. 

(9) أى القدررى. (عيتى) 

)٠١(‏ وفى كل دين لزمه يدلا عن مال حصل فى يده كثمن المبيم. 

01 أى الهنباية. ١‏ 

05 قوله: ” إلى أن قال ' متعلق بقوله: قال: فإن لم يعرف إلخ يعتيه قال القدورى فى " مختصره”": قإن لم يعرف || 
للمفلس مال إلى أن قال: وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له؛ وقوله: خلى سبيله تفسير من المصنض كراد القدورى بقوله: 
وكذلك إن أقام إلخء وقوله: لوجوب النظرة إلخ تعليل لذلك. (نتائج) ش 
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]إلى الميسرة'"" . 
ْ ولو مزضن فى الحبس يبقى فيه إن كان له خادم يقوم بمعالجته» وإن لم يكن 00 
رجه تحرزًا عن هلاكه” 0 والمحترف فيه”'' لا يمكن من الاشتغال.بعمله هواا 
الصحنيح”2 لمر كليهه فينبعث على قضاء دينه» 0 
0 وفيه" موضع يمكنه فيه وطثها لا يمنع عنه: لأنه قضاء إحدى الشهدتين 8 0 
00 بقضاء الأخرى . ٠‏ 
| قال! ''': ولايحول بينه''''» وبين غرماءه بعد خروجه من الحبس» بل 
أيلازمونه ولا يمنعونه من النصرف والسفر؛ لقوله عليه السلام”"'': «لصاحب الحق 
يد ولسان»*.. أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضى”'" . 


قال" : ويأخذون فضل كسبه يقسم بينهم”*'' باخصص”"؛ لاستواء حقوقهم | 


(17) قوله: " يعنى خلى.إلخ” ذكر فن أدب القاضى حكنمًا من هذا الباب..وعطف عليه قوله: وكذلك إن أقام البينة. 
أففسر ذلك اللمتككم يقوله: يعبى خلى سبيله مراد من قوله: وكذلك إن أقام:البينة. (حميدية) 
)١:4(‏ زمان .دادن, 
:)١(‏ فراخي وتوانكرى. 
320 أى له خادم. 
(#قوله: ”تحرزا عن إلخ" لأنه لآ يجوز إهلاكه لمكان الدين» وعن أبى يوسف أنه لا يخرجنه من السجن فى غمير 
ذه الصررة أيضاء لأن. الهلاك لو كان إننا.يكون.بسبب المرض» وأنه فى الجبس وغيره سواء. (عناية) 
(4) أفى الحيس. 
ا (5) قوله: "هو الصحبيح”' ' احصراز عن قول بعضهم: لاجبع عن الا كتساب. فى المسجين» ».لأن فيه نظرًا للجانبين 
]إالجائب المديون أنه ينفق على نفسه وعياله» ولرب الدين أنه إذا فضل منه. شىء يصرف ذلك إليه. (ع) 
(1) قوله: ”"ليضجر” ضجر منه» وبه ضجرًا: محركة ناليد ويتيد وبى قرارى نمودء وعلول شد. (من) 
(010: الجيسن. 
(6):أى شهوة البظن وشهرة:الفرج. 
(9) أ يقاس. 
.)٠١‏ أى القدورى. (عينق) 
)١١(‏ قوله: "ولا يحول بينه [المديون المفلس]” حال بيدهما حائل شد ميان أن هردو. (من) 
قوله: "زلا يحول بينه إلِخ" أى لا يمنتعهم من أن يدوروا معه. (ع) 1 
)١17(‏ قوله: "لقوله عليه السلام: [قلت رواه الدارقطر ٠‏ منه". تع لصاحب إلخ” فوجه التمسك به هو أن || 
|الحديث مطلق قى حق الزمان فيتناول الزمان الذى.يكون بعد ١.‏ *ت عن السجن وقبله. (ك) 
* راجع نصب الراية ج5 صن 21057 والدرايةج 27 الحديث87 ص59 1. (نعيم) 
19) أى الطلب. 
1 6 القتدوريى. ى 
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فى القوة. 

وقاله(© : إذا فلسه الحاكم”" حال بين الغرماء وبينه إلا أن يقيموا البيئة أن لكأ 
مالاء لأن القضضاء ء بالإفلاس عندهما يصج» فيثبت العسرة» ويستحق النظرة ل 
ع وعند أبى حنيفة لا يتحقق القضاء بالإفلاس» لآن مال الله تعالى غاد © 
ورائح” "© ولأن.وقوف الشهود د على غدم الما( ليت يتحقق إلا ظاهراء فيصلح 
أللدفع'" لا لإبطال حق الملازمة . 

وقوله”: إلا أن يقيموا البينة إشارة إلى أن بينة اليسار”' تترجح على بينة 
الاعننا 0 لأنها أكثر نبا" » إذالأصل هو العسرة» وقوله"": فى الملازمة لا 


نه من التصرف وا دل أنه" دوو ممه اريم وان ولا انيه 
متعونهمن ر فى 


واوذتى 7 فى دازه لجاجت9) لا يتبعه بل تمس "ميات :داره إلى 5 


)١5( 1‏ قوله: "يقسم بيهم إلخ ” أى يأخذ كل واحد منهم حصته من الدين» وهذا إذا أخذوا فضل كسبه 0 
|[ اختياره؛ أو أخذ القاضى وقسمه بينهم بدون اخشياره أما المديون فى حال صححه لو آثر أحد الغرماء على غيره يقضاء 
|| الدين باحتيازه فله ذلك نص على ذلك“ فى فتاوى النسفى. :(عناية) 

(179): أى بقدر حصة كل, واحد مدهم من الدين. (نت) 

(1) الصاحباك. 

(1) تفليس حكم نمودن قاضى بر إفلاس كسى. (من) 

(") تاخعير كردن وزمان دادن. إمن) 

(5) تواتكرى وفراخى. (من) 

.(ه) غذا عليه غدوا: أمد او را بامداد. (من) 

(3) راحم روحاً: شيا.نكاه شد بجاى. 'امن) 

(/) أى.لدقم المبس. (حميدية) 

(8) 'أى قول القدورى. 

() قوله: "إلى أن .بينة اليسار [أسانى وتوانكترى. من] إلخ".الييسار اسم للإيسار من اليسرء أى الغنى والإمسار 
أ ]أمصدر أى الفقرء وفى بعض التسخ: على بيئة العسار بمعنى الإعسارء .قال فى "المغرب”: وهو خبطا (م) 
)0٠١(‏ -قوله: "الإعسار” إعسار نيازمند شدن وتدكدست كرديدن. (من) 

(11) قله: ” أكتر إِثبانا" لأنها تشهد بالوجود, والآخرى بالنفى والبينة المثبتة أولى من النافية. (تبيين) 
)١1(‏ أى قول القدورى. 

1 غريم تفسير للملازمة. (ع)‎ )١5( 
| قوله: "لأنه حبس فيه * وهو ليس بمستحق عليه» وعن محمد أنه قال : للمدعى أن يجلسه فى مسجد حيو‎ )١ 4 
ْ بيته, لأنه.ربما حلت فى الأسواق والسكلك بغير حاجة؛ فيتضرر المدعى. (ع)‎ 
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يخرج يخرجء 'لأن الإنسان لا بد أن يكن له موة خلوة» ولو اختار المطلوب والحبس 
والطالب الملازمة فالخيار إلى الطالب؛ لأنه”'" أبلغ فى حصول المقصود لاختياره 
الأضيق عليه . إلا إذا علم القاضى أن يدخل عبليه بالملازمة ضرر بيّن» بأن لا يمكنه من 
دخوله داره» فحيتئذ يحبسه دفعا للضرر عنه : 


ولو كات الدين للرجل على الرأة لأ يلومها؛ 1 قينا المخلوة نالا جتية + ولكن 
يبعث امرأة أميئة تلازمها. 


قال0"©: ومن أفلس” "' وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه مه فصاحب الماع 
أسوة للخرماء فية؛ '"وقال”الشتاقعى : يحجر القاضى”'' على المشترى ل ثم 

ئع خيار الفسخ» لأنه عجز المشترى عن إيفاء الثمن» فيوجي:ذلك”" حق الفسخ 
كعجز الباء تع عن تسليم اميه . 


وهذا لأنه عقد معاوضة”" » وقضيته””'' المساواة» وصار كالسلم''" . ولنا أن 


)١5(‏ المديون. 

(17) قوله: "الحاجعه [كقداء وغائط" وعن هذا قيل: إن أعظاه الغداء وأعدله موضعا لأجل الغائط له أن يجنعه عن 
ذلك حتى لا يبرب. (عناية) 

(10) الغريم. 

)١(‏ أى لأن خيار الطالب. 

(5) أى التدورى. (عبنى) 

(”) قوله: "ومن أفلس “ يقال: أفلس الرجل إذا لم بي فى يده مال كان دراهمه صارت فلوسا كما يقال: : أخبتٍ 
الر جل إذا صار أصحابه يتا وأقطف إذا صارثٌ دابته قطوفًا. (بناية) 

(4) أى من ذلك الزجل. 

(2) من التصرف كالبيع ونجوه. 

([1) أى بطلب البائم الحجر عليه. 

اع هذا العجز. 

(8) فإنه يورجب حق الفسخ. 

(9) قوله: ” وهذا [بيع] لأنه إلخ” بيان لصحة القياس ههناء ومداره على تحقق العلة الجامعة؛ وهو كون البيع عقد 
معاوضة. (مل) ْ 

)٠١(‏ وفى نسخة: من قضيته. 

(11) قوله: "وصار كالسلم " فإنه إذا انقطع المسلم فيه يقبت خيار الفسخ لرب السلم مع أنه عجز عن تسليم شىء 
هو غير مستحق عليه بالعقد. لأن المسمى بالعقد الدين فى الذمة؛ وبانقطاع المسلم فيه عن أيدى الئاس ثيث العسجز عن 
ابعين» وهو غير مستحق بالعقدء فكذا إذا عجز المشترى بالإفلاس عن تسليم العين يوجب حق الفسخ للبائع» وإن لم يكن 
العين مستحقا بالمقد. ت 
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الافلاس” " يوت المجر عن تسليع العين"''» وهر غير امتح بالتقد , فلا| 
يشبت حق الفسخ” باع بساره” » وإنخأ المستحق” وصف”" فى الذمة”" أعنى 


الدين» وبقيض الكين"" يسيحقق تين ” 0 ادل هذا هو الحقيقة» فيجب 
اعتبارها إلا فى موضع التعذر”"'' كالسلم؛ لأن الاستبدال متنع » فأعطى للعين حكم 


الدين» والله أعلم 5 
كتاب المأذون”2) 


الإذن*'' هو الإغلام لغةً» وفى الشرع: فك الحجر*"'؛ وإسقاط الحق "1 


)١(‏ أى إفلاس المشترى. 

(؟) المنقودة من الدراهم والدناير. (#): 

(؟) قوله: ”وهو غير مستمحق إلخ " توضيح ذلك أن موجب ال.قد ملك الثمن» وهر يملك به دينا فى الذمة؛ وبقاء 
الدين ببقاء محله والذمة بعد.الإفلاس باقية كما كانت قبله». فلا فرق بين المفلس والملىء. (عناية) 

| (4) قوله: "فلا يثبت [للبائع] إلخ" أى العجنز عن تسليم غير المستحق بالعقد لا يوجب حق الفسخ» لأنه لم يكن 

أطريقً معي لدع ضرره» والوصول إلى حقه مواز أن يظهر له مال لم يكن ل عل ب أ بحدث له مال بسببء يلاف 

عجز البائع عن تسليم المبيع» لأنه عبجز عن تسليم المستحق بالعقد؛ وبخلاف | ؛ لأنه عجز عن تصليم عين المستحق 
سعد حكن لأف لين فى باب السلم أععلى له كم الدي الواح فى اللجنةه ن الاستبدال فيه ممتدع شرعاء فكان 
عجر المسلم إليه كعجز اليائع عن تسليم المبيع؛ فيصجب حق الفسخ. (2) 

() أى اعتبار هذا الإفلآس. 

(5) بالعقد. (ك) 

(0) أعنى الدين. (خ) 

(8) أى ذمة المشترى. 

(9) قوله: ' وبقبض العين [إذا قبض البائع] إلخ* جواب عما بقال: لما كان العين المنقودة غير مستحقة بالعقد 
جب أن لا يبرأ ذمة المديون بدفع المنقودة. وتقريره أن قضاء الدين واجبء وذلك بالوصف القابت فى الذمة غير متصهذرء 
وجعل الشارع العين بدلا عنهء فإذا قبض العين بدلا عنه تحقق بينهما مبادلة من حيث إنه يثبت لكل واحد منبمما فى ذمة 
الآعر وصفء فيلتقيان قصاصًا هذا هو الحقيقة» أى تحقق المبادلة هو النقيقة فى قضاء الدين» فيجب اعتباره ما لم يتعذر. 

ا وفيما نحن فيه تمير متعذر لمكان العجز عن تسليم ما هو غير مستحق بالعقد؛ وذلك لا يوجب الفسخ بخلاف 
المسلم» فإنه لا يمكن تحقق الميادلة فيه لحرمة الاستببدال فيه لقشوله صلى الله عليه وعلى آله وسلسم: :دلا تأخحذ إلا سلمك أو 
رأس سلمك» فيجب أن يجعل العين فى مقابلة ما فى الذمة عين ما فى الذمة؛ وكان العجز عنه عجرا غما أوجبه العقد» 
وذلك يوجب الفسخ. (عناية) 

٠غ‏ أى ب البائع والمشترى.' 

)1١(‏ حكمية. (ك) 

(؟١)‏ أى تعذر المبادلة. 

(؟1١)‏ قوله: "كتاب” إيراد كتاب المأذون بعد كتاب الحجر لذلاهر المناسبة؛ إذ الإذن يقتضى سيق الحجرء فلما 
وجوداء رتبا أيضا ذكرًً. (نت) 

)١4(‏ قوله: ”الإذن" هو الإعلام لم أرقط فى كتب اللغة المنداولة بين القات مجوىء الإذن بمعنى الإعلام وإنا 
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علدنا لعن ب فل" حمرت لله أمليقه» لأنايمة الزق رقن انزلا 
للتصرف”” بلسانه الناطق» وعقله المميّز وانخجاره عن التصرف لخحق المولى؛ لأنه ما 
عهد”' تصرفه إلا موجبا لتعلق الدين برقبته أو كسبهء وذلك”' مال المولى» فلا بد 
من ]اله كيلا يكال جه من شير واه ولهذا"' لا يرجع بما لحقه من العهدة على 
المولى”"» ولهذا”" لا يقبل التوقيت”'» حتى لو أذن لعبده يومًا كان مأذونًا أبدا 
حتى يحجر عليه» لأن الإسقاطات لا تتوقف'''. | 


ثم الإذن كما يثبت بالصريح ينبت بالدلالة”'''» كما إذا رأى غبده يبيع ويشتر 
فيسكت» يصير مأذونًا عندناء خلاقًا لزفر والشافعى””''» ولافرق بين أن يبيع عيئًا 
مملوكا للمولى أو الأجنبى بإذنه» أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسداء لأن كل من رأه 
يظنه مأذونًا له فيبا فيعاقده''"'"» فيتضرر به”*'' لو لم يكن مأذونًا له» ولو لم يكن المو 


المذكور فيها كون الإذن بمعنى الإعلاغ» ولعلهم تسامحوا فى التفستيرء فعبروا عن معنى الإذن من إذن له فى الشىء إذنا» 
أى أياحى كما صرح به فى القاموس بما يلازمه عادة من الإعلام. (نت) 

06١‏ الثابت بالرق كك 

(15) قوله: " وإسقاط الحق [كالتفسير لقوله: فك الحسجر] إلخ * وهو حق المولى مالبة الكسب والرقبة؛ وأنه يمنع 
تعلق حق الغير بباء وأنه بالإذن أسقط حقه؛ فعاد متصرفالمالكية الأصلية.وأعليته نفسه. (ك) 

)١1(‏ إشارة إلى خلاف الشافعى”'5): فإن الإذن عنده توكيل, وإنابة. 

٠ ْ الإذن.‎ )5( 

(5) .فكلامه معتبر شرعًا. (ك) 

(5) إذ لا مال له. 

)20 أى رقبته وماله. 

(3) أى لأجل أن العبد يتصرف بعد ذلك لنفسه. 

(01) ولو كان إنابة لرجم بالشمن على المولى كال وكيل. (حميدية) 

(8) أى لكونه إسقاطًا. 

(9) قوله: "لا يقبل [الإذن] العوقيت” فإنهلما كان تصرفهبحكم ما لكيه الأصلية» وإنها غامة لاتختص 
بنوم ومكان ووقت دل على أنه إسقاط لنق المولى لا غيرء والإسقاطات لا تئوقت كالطلاق والعتاق. (عثاية) ا 

٠١‏ قوله: ”لا تتؤقت” فإن قيل: لو'كان إسقاطًا لما كان للمولى ولاية الحجر بعده. لأنه أسقط حقه, والساقط لا 
يعود. قلنا: بقاء ولاية الحجر باعتبار بقاء البرق؛ فكان فى الحجر امتناع عن الإسقاط فيما يسنتقبل لا فنيما مضى لا لأت 
|| الساقط لا يعود. (ك) 
)١١(‏ قوله: " يثبت بالدلالة “ أما الإذن بطريق الدلالة نحو أن يرى حبده بيع ويشترى» غلا بدياء؛ ويصير مأذوث له 

فى التجارة عنده إلا فى البيم الذى صادفه السكوتء وأما فى الشراء فيصير مأذوثا. (بدائع) 

(؟١)‏ قوله: ” خحلاقًا لزفر والشافعى' قالا: السكوت يحتمل الرضاءء:وقلة الالفقات إلى تصرفه لعلمه يكونه مهجور» 
وفرط الغيظء والمحتمل لا يكون حجة: قلنا: جعل سكوته حسجة لأنه موضع بيان والسكوت فى موضع الحاجة إلى البيان 
بيان. (عناية) 
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راضنيًا به لمنعه دفعا للضرر عنبم. ١‏ 

قال”"': وإذا أذن المولى لعبد فى التسجارة إِذْنّا عام جازتصرفه فى سائر 
التجارات””'» ومعنى هذه المسألة أن يقول له: أذنت لك فى التسجارة» ولا 
يقيده”". ووجهه أن التجارة اسم عام ©) يتناول الجنس» فيبيع ويشترى ما بدا له من, 
أنواع الأعيان» لأنه'”' أصل التجارة”'' . 0 03 

باع أو اشترى بالغبن اليسير»ء قهو جائز”'؛ لتعذر الاحتراز عنه» وكذا 
بالفاحش عند أبى حنيفة خلاقًا لهماء هما يقولان: إن البيع بالفاحش منه بمنزلة 
التبرع”/ حتى اعتبر”" من المريض .من ثلث مالهء فلا ينتظمه الإذن كالهبة”"" . 
| ولهأنه”" تجارة» والعبد متصرف بأهلية نفسهء فصار”''' كالحرء وعلى هذا 

الخلاف الصبى المأذون”" . 


(17) قوله: “فيعاقده".اعتمادًا على ما.جرى عليه العرف من أن.من .لا يرضى بتصرف عبده نباه عنه» ويؤد به عليه. (نت) 

)١4(‏ قوله: "فيتضرر به" أى فيما إذا لحقته ديون ثم قال المولى ليس بمأذون يتأخر الديون إلى ما بعد العتق» ولا 
هدرى متى يعتق؛ وهل يعتق أم لاء فيكونفيه إتواء حققهم, فإذا رآه يبيع ويشترى ولم يدبه يثبت إذنه إذ لو لم يكن راضيا 
به لمنعه دفعا للضرر عدبم حملا لفعله على ما يقتضيه الشرع والعرف. (ك) 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(١؟1)‏ بالاتفاق. 

():قنوله: "ولا يقيده" أى ولا يفيد الإذن بنوع من السجارة» أما لو:قيد بنوع منها بأن يقول: أذنت: لك فى 
التجارة فى البحر يكون مأذونا أيضا عندنا فى.-جميع أنواع:العجارات: خلاقًا لزفر والشافعى: فكان فائدة ذكر معنى المسألة. 
||أنفى الخلاف, لا أن يكون مأذوثًا فى جميم التجارات عندنا عند التقييد بنوع منبا. (ك) ْ 
|1[ «) قوله: "اسم عام" لأنه محلى بالألف.واللام؛ وهما لاستغراق الجس حيث لم يسبقه معهود يتقيد به فيستغرق 
|[جنس التجارات. (ك) 

(0) البيع والشراء. 

(1) والمناف لكونبا قائمة بالأعيان ألحقت ببها. (ع) 

7) بالاتفاق. 

(8) قوله: ' بمنزثة العبرع إلخ“:فإن البيع بالغين الفاحش خخلاف المقصوه. إذ المقصود بالبيع الاسترباح دون 
الإتلاف. فكان بمنزلة التبر ع لهذا اعتبر:من المريض .من الثلثء وما هو خلاف المقصود لا ينتظمه الإذن بالمقصود..(غ) 

(9) أى البيع بالغين الفاحش. 

. قوله: ” كالهبة” أى الحاباة وهى أن يبيع عبدا قيمته مائتان بمائة مثلا والهبة كالوصية إذا كان فى مرض الموت»‎ )٠١( 
ْ فيهتبر من القلث» كذا فى مجمع الانببر.‎ 
قوله: ” ولنه أنه" أى أن البيع بالغين الفاحش مجارة يملكه الحرء فيملكه العبد المأذونء لأنه بعد الإذن كالحر‎ )١١( 1 
: )2( .الإيتضرف بأهلية نفسه؛ كنما تقدم واعتياره من الثلث .من المريض لق الغرماء والورثة؛ وذلك لا.يدل.على أنه لا ينفذ من المأذون.‎ 
. بعد الإذكُ,‎ )١7( 
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ولو جابي' في مرض بعريسن سس سال الل رون علب حدر وإن 
كان فتمن جميع ما بقى "؛ لأن الاقتصار”'" فى الحر على الثلث لحق الورثة» ولا 
وارث للعبد” » وإذا كان الدين محيطًا بما فى يده يقال للمشتم ي"': اذ جميع جصيع 
المحاباة» وإلا فاردد البيع» كما فى الحر”" . وله أن يسلم ويقبل السله"؛ أنه" 
تجارة» وله 0 العم الشرايء أنه قدلا بخرع بنفبية”. 

قال :ويره: ؛ لأنبما من توابع التجارة» فإنهما إيفاء واستيفاء» 


ويملك أن ينقيا 17 الأرضر ويستأجر الأجراء والبيوت؛ لأنكا ذلك من صنيع 
التجارة . ويأخذ الأرض مزارعة”' '.“لأن فيه تحصيل الربح ؛ ويشترى طعامّاء فيزرعه 
فى أرضه؟ لأنه يقصد به الربح» قال عليه السلام : «الزارع يتاجر ربه» . 

- وله أن يشارك شركة عنان”*''» ويدفع المال مضاربة ويأخذها؛ لأنه من عادة 
التجارء وله أن يؤاجر نفسه عندنا خلافًا للشافعى» وهو يقول: لا يملك.العقد 
على نفسه 7'. فكذا على منافعه» لأنها تابعة لها . 

(15) قوله: "وعلى هذا إلخ " أي على هذا الدلاف الصبى إذا أذن أبواه فى التجارة أن يسيع ويشترى بالغين اليسير 
بالاتفاق وبالفاحش عند أبى حتيفة©. (ع) 

)١(‏ أى العبد االمأذون محاباة فر وكذاشت كردن. (من) 

)١(‏ وإن زادت المحاياة من ثلث ماله. (ع) 

(”) قوله: " فمن جميع ما بقى [بعد أداء الدين]” يعنى يؤدى دينه أؤلاء فما بقى بعد قضاء الدين يكون كله محاباة. (ع) 

(4) فى بيم المحاباة. 

(©) قوله: "ولا وازث للعبد" لا يقال: إن“المولى بمتزلة الوارث, لأنه رضى بسقوط حقه بالإذن» فصار كالوارث 
إذا أسقط حقه فى الثلثين فإنه ينفذ تصرف المريض فى الكل. (ك) ١‏ 

(7) قوله: " يقال [وبطل المحاباة] إلخ "ألد ار ريا في اشمروك لقره فك دقن كي 

(/) إذا حابى فى مرض عوته. 

(8) قوله: ”وله أن يسلم إلخ* أى وللمأذون أن يجعل نفسه رب السلم والمسلم إليه. (ك) 

(9) بيم سلم. 

)٠١(‏ فجاز الاستعانة بغيره. 

)1١(‏ أى القدورى. (عينن) 

)١١(‏ أى يستأجرها. (ك) 

)١5(‏ قوله: " مرارعة” المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج؛ وهى فاسدة عند الإمام وعتدهما جائزة» وبقولهما 
يفتى بتعامل الئاس . (مجمع الانهر) 

5 قوله: ‏ شركة عنان [قد مر بيان شركة العنان وشركة المفاوضة » فارجع إليه] وليس له أن يشارك شر 
نفاوضة لأنها تتعقد على الركالة والكفالة» والكفالة لا تدخل تحت الإذن فلو فعل ذلك كانت عنائاء رت 
عنانًا وزيادة» فضحت بقدر ما هلك الأذون وهو الوكالة. (ع) 
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ولنا أن نفسه رأس ماله” » فيملك التصرف فيها إلا إذا كان”” يتضمن إبطال 
الإذن كالبيع, لأنه "أ يتحدجر : ررقن 0 فلا يحصل مقصود 
المولى » أما الإجارة لا يلحجر” ا حضايه قصودء وهو الربحء فيملك" . 

وال 080 : فإن أذن له فى نوع منها' 0 ا 
زفر والشافعى: لا يكون مأذوثًا | إلافى ذلك النوع. رتل 001 جاه عن 
التصرف فى نوع آخحر”"“. لهما أن الإذن توكيل وإنابة من المولى» لأنه”"'' يستفيد 
الولاية من جوسة» ركيت اكع زهو المنك ددرن العيفه وليننا ملك جهرة: 
فيتخصص بما خصه كالمضارب”'"' . ولنا أنه إستناط الحق”'2, وفك الحجر على ما 





)١5(‏ كبيع نفسه وهيتها ورهنها. 

(1) قوله: "رأس ماله" لأن المولى أذن له بالاكتساب, ولم يدفع إليه مالاء وما هو رأس المال للمأذون له فهو بملك 
التصرف فيه ضرورة» فالمأذون له يملك التصرف فى نفسه إلا إذا إلخ. (ع) 

(؟) أى التصرف فى نفسه. 

(©) العبد المأثون. 

(4) البيع. 

(5) الرهن. 

(1) العيد المأذون. 

(017) الإجارة. 

(8) أى القدورى. (عينى) 

(9) كالبر مثلا. (ع) 

)٠١(‏ أى فى جميم أنواع التجارة. 

)١١1(‏ قوله: "إذا نباه [لخ" أى إذا نهاه عن التصرف فى نوع آخخر من التجارة بعد أن أذن له فى نوع مخصوص منبها 
فالخلاف فيه كالخلاف فيما إذا سكت عن الدبى عن التصرف فى نوع آخر منها بعد أن أذن له فى نوع مخصوص غدباء 
وامحاصل أنه سواء نبي عن غير ذلك النوع» أو سكت عنه يكون مأذونا فى جميع التجارات خلاقًا لزفر والشافعى”5: كما ١‏ 
ذكر فى " الإيضاح”". (نت) 

(19) أى لأن العبد المأذون. 

)١5(‏ قوله: ' كالمضارب" وإن قيدت المضاربة ببلد معين بأن يول رب المال للمضارب: دفعته مضازية فى الككوفة 
مثلاء أو سلعة: أى متاع معين» بأن قال: دفعته مضاربة فى الكرباس مثلا؛ أو وقت معين بأن قال: دفعته مضاربة بالصيف 
مثلاء أو عامل معين بأن قال: دفعته مضارية لفلان؛ فليس له أى للمضارب أن يتجاوز مما عيته المالك؛ لأن المضاربة توكيل, 
|| (مجمم الأنبر) 
)١4( ْ‏ قولمه: “أنه إسقاط إلخ“ أقول لقائل أن يقول: إن أريد أنه إسقاط الحق يجملته؛ وفك الحسجر برمته فهو نم 
كيفء ولو كان كذلك لصح هبته وإقراضه ونحوهما من التبرعات» وليس كذلك قطعاء وإن أريد أنه إسقاط الحق» وفك 
الحجر فى بعض التصرفات فهو مسلم لككن لا يليت به المدعى إذ لا يلزم منه إسقاطه وفكه فى ج جميع التصرفات حتى يلزم 
أن يكون مأذونًا له فى جميعها كما هو المدعى. إنت) 
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|إبيناه”2» وعند ذلك”" يظهر مالكية العبد» فلا يتتخصص بنوع دون نوع» بخلاف 
الوكيل ١‏ الا عمر ني بال عير فتثبت له الولاية من جهتهء وحكم 
التصرف”' وهو الملك”' واقع للعبد» حتى كان له”" أن يصرفه إلى قضاء الدين 


| والتفقة. ونا ابعقى نه يكلفة امالك فيه 
ا : وإن أذن له فى شىء بعميته “ » فليس بمأذون” ؛ “؛ لأنه استخدامء 


ا ومعناه أن يأمره يشراء ثوب للكسوة” '" أو طعام رزقًا لأهليه. وهذا لأنه.لوصار 
||مأذونًا ينسد عليه.باب الاستخدام''". بخلاف ما إذا قال: أذ إلى الغلة”"'' كل شهر 
اأكذل أوقال: أذ إلى ألفًا وأنت حر؛ لأنه طلب منه المال» ولايحصز""“ إلا 


)١(‏ فى أول كتاب المأذوث. (ع) 

)1١(‏ قوله: "وعند ذلك [الإسقاط] إلخ” ب يعنى أن العيد له مالكية التصرفات كالحر لكنه لا يظهر مالكيته لرعاية حق 
ٍ المولى فيكون ممخئجور) عن التصرفات» ويكون الإذن فك الحجر لا إثبات المالكية؛ فإذا وقع الإذن فى نوع خاص منبا 
1 يظهر المالكية العامة ولا ينفع.تخصيصه؛ لأن العموم الذى هو لازم المالكيية يناقى التخصيص؛ ولو كان الإذن إثبات / 
|] مالكية يختص بما خصص به ال مولى. (أعظمى) ش 

(5) قوله: "بخلاف الوكيل إلخ” يجوز أن يكون جوابًا عن قوله: كالمضارب» لأن المضارب وكيل والوكيل 
يستفيد .الولاية من جهته؛ لانه يتصرف فى مال غيره. (ع) 

(4) قنوله: ”وحكم العصرف إلخ" جواب لقوله: ويثبت المسكدم للمولى؛ وهو ممائعة بالسند» أى لا نسلم أن 
||حكم :التصرف.وهو الملك واقع للمولى؛ بل هو واقع للعبد حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة بغير إذن الولىء 
وما استغنى عنه يخلفه المالك فيه وموضعه أصول الفقه. (عناية) : 
(©) أى ملك اليد. (ك) 

(1) العبد. 
() أى القدورى. (عيتى) 
(8) مثل أن يقول: اشتر.هذا الثوب بعينه» أو ثُوبًا للكسوة. (ع) 
(5) :قبوله: ”فليس بمأذون ' كلام المصنف يشير إلى أن الفاضل هو التصرف النوعى والشختصى والإذن بالأول: 
إذن.درن الثانى. (ع) 
)م )٠‏ قوله: ” للكسوة" قيد به لأنه إننا يكون استخداماء إذا أمر بتصرف واحدء أما إذا قال: اشتر لى.ثوبا وبعه يكبون 
مأذوثًا. ك2 

(11)-قوله: ” ينسد إلخ".فإن كل.من علم أنه لو أذن لمملوكه فى شراء بقل أو جمد بفلس» آوما أشي ذلك سير 
مأذونا فى التجارة؛ وبعد ذلك يصح إقراره على نفسه بديون.التجارة بحيث يشوى بذلك رقبته.وكسبه فيمتنع عن 
أ اسعخدام تملوكه فى ذلك» «فيفوت عليه مقاصده فى الاستخدام؛ فلهذه الضرورة جعلنا الإذن فى بعض: الصور إذنا فى , 
: التجارة وفى بعضها جعلتاه استخداماء فالفاصل بينهما أنه إذا أذن له يعقود متكررة مرة بعد أخرى يعلم أن مراده الربح» 
1 فيسجعل .ذلك ذا فى الشجارة» كما إذا قال: اشتر لى ثرباء وبعه لأنه أمره بعقود متكررة» وكذا لو قنال: بع وبى-هذا: 
ا واشتر بشمنه كذا يصير مأدونًا فى التجارة» وإذا أذن له بعقد واحد لا يجعل ذلك إذنا فى التجارة » بل يعتبر استخداما كنا 
|]إذاقال: اشعر لى ثُوبًا لكسوة لأنه أمره بعقد واحدء فلا يكون هذا إذنًا فى التجارة: فعلى هذا ييخرج جنس هذه المسائل. (ك) 
0١7‏ غلة بالف د رآمد جيزى از.حبوب.ونقود وجزآن وآأمد كرايه مكان ومزد غلام؛ وما حصل رزمين. (من) _ 
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بالكسب»ء أو قال.له: اقعد صباغًا أو قصارًا”''. لأنه أذن”"' بشراء ما لا بد منه لهماء 
وهو نوع » فيصير”' مأذونًا ف الأنواع . ْ 

قال : : وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز» وكذا بالودائع» لأن الإقرار 
من توايع التجارة. إذ لولم يصح”' لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته» ولا فرق 
بين ما إذا كان عليه دين أولم يكن إذا كان الثرار فى صحته. وإن كان فى مرضه |1 
يقندم دين الصحة كمافى الحر”"؛, بخلاف الإقرار بما يجب من المال لا 
التجارة . لأنه كا ا احقد9, 
| م : وليس له: أن يتزوج » لأنه ليس بتجارة» ولا يزوج تمالكيه» وقال أبو 
إيوسف: يزوج الأمة لأنه تحصيل المال ممنافعها'''' . فأشبه إجارتها'"" . 
1 ولهما أن الإذن ''" يتضمن ع التجارة» 0 "لس عار ولهذالا يملك 
اتزويج العبد””* ''» وعلى هذا الخلاف الصبى المأذ ذون” "''والمغنارين والشويلك شركة 


)١١‏ المال. 
(0) كازر. 


(؟) دلالة. 

(؟) العبد. 

(4) أى القدورى. (عينى) 
: (0) قنوله: “توابع العجارة” أما الديون والودائع فظاهر, فإن.البائع قد لا يقبض الشمن» فنيكون ديثاء أو يقنبيضضن 
افيودع عندهء وأما بالفصوب فلأن الغصب يوجب الملك عند الضمان فالضمان الواجب به من جنس التجارة» ومن ملك 
١التجارة‏ ملك توابعها. ا لأنه لو لم.يملكها لأدى ذلك إلى انتفاء العجارة. (عناية) 

(5) الإقرار. 

(1) قؤله: " كما فى الحر [والجامع تغلق حق الغرماء بما فى أيديبما من المال والكسب. ع]" دين صحة المريض ما 
ألزمه فى. مرضه مرض الموث. بسبب معروفه كبدل ملككه بالاست. راض أو بالشراءء وعايتها الشهود أو أملك مالاء أو 
تزوج بمهر مثلها وعاينيا الناس سواء» ويقدمان على ما أقر به فى مرضه؛ ولو كان المقر به وديعة. (مجمم الأنبر) 

(8) قوله: ' بما يجب إلخ ' كما لو أقر بجناية على حر أو عبدء أو مهر وجب:عليه بنكاح جائز أو فاسدء أو 
:شبيهه. فإن إقراره: باطل لا يؤاخذ به حتى يعتق» لأن فك الجر إنما ظهر فى.حق التجارة؛ وهذه:الديون ما.وجبت بسبب 
النجارة: فصار إقراره فيبها» وإقرار امحجور سواء. 
| (4) أىفى حق ذلك المال. 

2٠١‏ أى القدورى. (عينى). 

)١١(‏ وهو المقصبود بالآذن..(ع) 

)١1(‏ [الأمة] فإنها تجوز للمأذون. 

)١7(‏ أن الإذن” أى سلمنا أن الإذن لتحصيل المال لكن لا مطلقًا بل على وجه يكون.من صنيم التجار.. (ع) 
لضم أسترريج لاش ل ' 2 
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عنان”' والأب والوصي . 
قال" : ولا يكاتب؛ لأنه ليس بتجارة إذ هء جاده الال الال وال ان 
مقابل بفك الحجر”', ؛ فلم يكن تجارة إلا أن يجيزه المولى. "ولا دين عليه" ؛ لأنأأ 
لمؤلى قد ملكه "' ود يصير العبد نائبًا عنه» ويرجع الحقوق 3" إلى المولى: لأن الوكيل 
فى الكتابة 

._قال ا ؛ لأنه لا يملك الكتابة"'. فالإعتاق أو| 


يتصدق ؛ لأن كل ذلك تبرع فر ابتداء وانتباء* الاق ابتداء““كل فلا يدخل تحت 


(15) قوله: ” ولهذا لا يملك إلخ' " توضيح بما ليس بواضح لعزائة عن تحصيل المال بالكلية» بل فيه تعييت العبد وشغل 
رقبته بالمهر بلا منفعة. (ع) 

(15) قوله: "وعلى هذا الخنلا الصبى المأذون إلخ' 3 
الأمة عندهماء خلافًا لأبى يوسفه قال فى "النباية * فى هذه الرواية نظر, لأنه ذكر قبل هذا فى كتاب المكاتب 
ل 
المكاتب؛ وللمكاتب أن يزوج أمته. لأنه اكتساب لاستفادته المهر» وما ذكره فى المكاتب أصح. لأنه موافق لعامة الروايات 
من رواية المبسوط والتيمية ومختصر الكافى» وأحكام الصغارء وقال بعض الشارحين: يحمل على أن فى المسألة روايتين. (ع) 

(١)وقد‏ مر بيان شركة العنان» فارجم هناك. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

() أى فى الكتابة. 

(5) وهو ليس بمال. (ع) 

(5) قوله: ”إلا أن يجيزه المولى " فحيثذ يجوز إذا لم يكن عليه دين؛ لأن هذا عقد له مجيز حأل وقوعه؛ فيتوقف 
على الإججبازة» ويكون الإجازة فى الانتسباء كالإذن فى الابئداء» وبيانه أن كسب المأذون خالص ملك المولى يملك فيه 
مباشرة الكتابة: فيملك الإجارة. (ك) ‏ - 

(1) قوله: "ولا دين [الواو حالية].علية' قيد به لأنه لو كان عليه دين كثير أو قليل فكتتابتة باطلة» وإن أجازه 
المولى: لأن المولى بالإجنازة يخرج المكاتب من أن يكون كمسيا للعبد» وقيام الدين عليه يمد المولى من ذلك قل الدين أو 
كثرء كما لو أخخذه من ,هدهيوعليه ين» وإذا لم يكن على العبد دين وكاتب عبده فأدى المكاتب جميع الكتابة قبل إجازة 
المولى لم يعتق؛ لأن م أخذ ملك رقيقه والمكاتبَة غير نافذة. 

وإن كان المولى أجاز الكتابة وعلى العبد دين محيط فهذا والأول سواء فى قول أبى حنيفة©» ن المولى لا يملكه فلا 
ينفذ إجازته» وأما عندهما فالمئكاتب حر والمولى ضامن بقيمته للغرماء. (ك) 

> (7) الكميق 1 

(”قوله: "ويرجع الحقوق " ره مطاية بالل الككابة والفبسخ عند المجزء ولبوت الولا بعد المتق إلى مولي 1 
لأنفلوكيل فى الكتابة سفير لكونها إسقاطًاء فكان قبض البدل إلى من نفذ العتق من جهته. زف : 
( (4) قوله: "لا يمك الكفابة " مع أن المكاتب عبد ما بقى عليه.درهم» فأولى أن لا يملك الإعداق على مال؛ لأنه 
9 إعتاق فى الحال. (ك) 

ا 2٠١‏ كما فى الهبة بغير العورض. 
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الإذن بالتجارة. قال: إلا أن يبدى اليسير من الطعام" ري ' من يطعمه؛ 
لأنه من ضرورات التجارة استجلابا”* لقلوب ب المجاهزين”*': بخلاف المحجور 
عليه لأنه لا إذن له أصلاء فكيف ب* يبت ماهو من ضروراته . 

وغ أ عوك أن الخسجرر عليه إذا أعطاء امرك قوت وم فدعا بعض 
رات علي ذلك العلعام ربخلا .امن يداد قها دا أعطاة فرظا جه لأنهم لو أكلوه 
قبل الشهريتضرر به المولى» قالوا: ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها 
بالشىء اليسير كالرغيف”'' ونحوهء لأن ذلك” غير تمنوع عنه ف 

ل 50 
وربما يكون الحخط أنظر له من قبول المعيب”''' ابتداء» بخلاف ما إذا حط من غير 
عيب » لأنه تبرع محض بعد مام العقدء فليس من صنيع اللتجارء ولاكذلك) | 
| الحاباة''' فى الابتداء»-لأنه قد يحتاج إليها على ما بيناء '"'"'؛ وله أن يؤجل فى دين 

قد وجب له؛ لأنه”'' من.عادة التجار. 


(11) كما فى الهبة على العرض. 

)١(‏ يشير إلى أن إهداء غير المأكولات لا يصح أصلا. (ع) 

)١(‏ قوله: ”أو يضيف” أى ضيافة يسيرة» والضيافة ابيسيرة معتبرة يمال التجارة؛ قال محمد ابن مسلمة: 
إن كأن مال تجارته مثئلا عشرة آلاف درهمء واتخذ ضيافة بكقدار عشرة كان ينتيراة وإن كان مال تجارة عشرة مثلا 
فاتخذ ضيافة بمقدا دائق» فكذلك يكون كثيرا عرفًا. ١ع‏ 

(9) قوله:. " استتجللاي) ” استجلبه خواست كشيدن شدن جيزى از جاى. (من) 

(5) قوله: "لقلوب المجاهزين [مجاهز تاجر مالدار وغنى. من" .امجاهز هو الغنى من التجار فكأنه أريد امجهزء وهو 
الذى يبعث التجار بالجهاز وهو فاغسر المتاع؛ أو يسافر به فحرف إلى المجاهز» كذا فى "المغرب". (عناية) 

(5) بالضم: خمورش باندازه قوام بدن إنسان. (من) 

(7) أو بدون انضمام رأى الزوج. 

(/) كأمير نان كرده. (من) 

() أى التصدق بالشىء اليسير. 

(4) إذا باع ووجد المشترى فيه عيبًا. 

)٠١(‏ أى بالفسخ. 

)١١(‏ قوله: "ولا كذلك المحاباة إلخ " يمكن أن يكون جوايًا عن سؤال تدر تقريره أن يقال: كيف' جوؤتم محاباة 
المأذون مع أن فييها حطًا من الثمن. (عينى) 

(11) محاباة فر وككذاشت كردن. (من) 

)١1١(‏ إشارة إلى قوله: استجلابا لقلوب المجاهزين. (ك) 

)١4(‏ التأجيل. 
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ل 
|زفر والشافعى : لايباع”' ويباعكسبه فى دينه” بالإجماع. 
لهماأن.غرض المولى من الإذن تحصيل مال لم يكن لا تفويت مال”"' قد كان 
إلى وذلك”"'فى تعلج الذين كي" سن إِذًا شل شىء 0 على الذين 
يحقفل له لا بالوقبة"''' بخلاف دين الاستبلاك”""» لأنْه نوع جناية واستهلاك الرقبة 
| بالجناية لا يتعلق بالإذن”"' ولنا أن الواجب فى ذمة العبد ظهر وجوبه فى حق المولى» 
|افيتعلق برقيته استيفاء. كدين الاستبلدك 09 والجامع 3 الضرر عن الناس 1ن 1 


)١(‏ أى القنورى. (عيتى) 
+ (5) قوله: ”وديونهإلخ” أى إذا وجب الديون على الأذون بالتجارة: أو بما هو فى معناة» فإن كنان له كسب بيع 
بدينه بالإجماع» وإن لم يكن له كسب يتعلق برقبته يبا ع للغرماء. (ع) 
(7) قوله: “باع إلخ” أى يسيعه القاضى لدين الغرماء بير رضى المولى» فإن قيى: ما وجه البيع على قنول أبى |]. 
احنيفة» وهو لا يرى الحجر على الحر العاقل بسبب الدين» وبيع القاضى العبد بغير رضى مولاه حجر عليه. 
أجيب بأنَ ذلك ليس بحجر عليه لأنه كان قبل ذلك مسحجورا عن بييعهإة لا يجوز للمولى بيع العبد المديون بغير 
|إأرضا الغرماء». وحجر امحجور غير متصور. (نت) 1 
1 (:)قوله: "إلا أن يفديه المولى * أى. يؤدى جميع الديون: ولسم يرد به أداء قيمتهى وهذا لأن حق الغرماء هو الدين» 
:فإذا استوفاه لم ببق لهم حق المطالبة بالبيع. رك( 
قوله: "إلا أن يفديه إلخ" إشارة إلى أن البيع إنما يجوز إذا كان المولى حاضرا لأن إخختيار الفداء من الغائب غير 
اعتضورء لأن الخصم فى رقبة العبد هو المولى» فلا يجوز البيع إلا يحضرتف أو حضرة نائبه» بخلاف الكسب فإنه لا يحتاج |[ 
فيه إلنى حضور المولى» لأن العبد خصم فيه. )2 ْ 
(ه).قوله: "لا يباع" لأن الدين يتعلق بالكسب لآ بالرقبة عتدهما. (تبيين): ا 
(1) قوله: ” ويباع:إلخ" وأبو حنيفة إنا لا.يرى الحسجر على الحر المكلف» فِأما العبد فيرى الحجر عليه ألا ترى أن |]|. 
المولى يحجر فكذا جاز حجر القاضى عليه ببيع الكسب عليه.'(ك): 1 
(7): أى العبد. 
(8) قوله: " وذلك [أى غرض المولى]” أى تحسصيل مال :لم يكن لا تفويت سال قد كان. فى تعلق الدين يكسبه ل || 
بالرقبة. (ك) 
(4) العيد. 
٠‏ الكسب. 
(11): معطوف على قوله: بكسيه. أ 
)١5(9‏ قوله: " بخلاف دين الاستبلاك [أى إذا اسعبلك شيا يباع فيه ويتعلق الدين برقبته] " فإنه.يباع فيه لأنه لا 
:تعلق له. بالآةن». فإ وجوبه.بالجناية» وقبل الإذن يبا ع بدين الاستبلاك؛ فكذا بعده. (ك) 
:2 (1) قوله: ”لا يتعلق بالإذن” ولهذا لو كان. محجورا عليه بيع بذلك» وليس الكلام فى ذلك» ونا الكلام فيما || 
يتعلق بالإذن. (ع) 
)١4(‏ فإنه يتعلق برقبة العبد. ‏ | 
(1). قوله: “وهذا [إشارة.إلى ظهور 8 5 الدين فى حق الولى لااغير. كد إشارة إلى دفم الضبررء 
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الأن شببه”"'' التجارةء وهى داخلة تحت الإذن» وتعلق الدين برقبته”'" استيفاء 


:حامل”'" على المعاملة» فمن هذا الوجه صلح غرضًا للمولى» وينعدم الضرر فى 
أحقه”*' بدخول المبيع فى ملكه””'» وتعلقه بالكسب”' لا ينافئ تعلقه بالرقبة» 
فيتعلق ببماء غير أنه يبدأ بالكسب فى الاستيفاء إيفاء لحق الغرماء وإيقاء لمقصودأ 
المولى» وعند انعدامه يستوفى من الرقبة:. وقوله فى الكتاب”"' : ديونه المراد منه دين 
رح الصارة »ار ياعر ف افا عالبيع والشراء”" والإجارة”' والاستعجارء 
وضمان المغصوب والودائع”''' والأمانات”''' إذا جحدها وما يجب من”''" العقر ”"") 
بوطئ المشتراة بعد الاستحقاق لاستناده إلى الشراء” ''. فيلحق به*") 


وبيانه أن ل سبب هذا الدين التجارة» الأنه المفروض والتجارة داخلة مك ت الإذث يلا خلاف, فمسييه داخل. تحتهه ٠‏ وإذا كان 
إداخلا تحته كان ملتزماء ولو لم يتعلق برقبته استيفاء كان إضراراء لأن انكسب قد لا يوجد. (8) 
ْ )000 أي سبب هذا الدين الواجب. ْ 

)١(‏ وقوله: "وتعلق الدين إلخ ” جواب عن قولهما إن غرض المولى من الإذن تمصيل مال إلسخ» وبيانه أن الدين إذا 
تعلق برقبته استسيفاء وعلم المماملون ذلك كان خخاملا على المعاملة» فبكثر المعاملة» ويزداد الربح» بخلاف ما إذا لم يكن 
كذلك؛ فإن خحوف التوى يمنعهم عن ذلك فمن هذا الزجه يصلح أن يكون غرضًا للمولى. (ع) 

(5) أى حامل للغير على معاملة مدر ن. إك) 

(5) قدوله: "وينعدم الضررإلخ* أى فإن قيل: لا يصلح أن يكون غرضا لأنه يتضرر به والضرر لا يكون غرضا 
أجاب عنه بقوله: وينعدم إلخ والمراد بالديون ما وجب بالتجارة؛ وذلث لا يكون إلا بعد دخول مبيع» أو ما هو فى معناه 
فى ملك المولىء ودخحوله فى ملكه يقابل ما يفوته؛ والظاهر أن يكون بمقدار ما يؤدى من قيمة العبدء لأن الشراء بغين 
فاحش نادر. وقي: معنى هذا الكلام أن المولى كأنه اشترى الديون التى على العبد بالعبد. ولو لم تكن مساوية بقيمته كان 
ذلك شراء بغين فاحشء وهو نادر مع أنه لو لم تكن ساوته لاختار أداء الديون دون بيع العبد. (مل) 

(2) الذى وجب يسبيه الدين على العيد. 

(1) قوله: ' وتعلقه [دين] إلخ" جواب عما يقال: أجمعنا أنه تعلق بالكسب فكيف يتعلق بعد ذلك بالرقبة. (ع) 

(10) أى مختصر القدورى. (ع) 

(4) قوله: ” كالبيع والشراء" ونظير قوله: دين وجب بالتجارة؛ وقوله: والإجارة والاستعجار إلى آخره نظير 
فوله: أو بما هو فى معناهاء وصورة وجوب الدين بالبيم هو أن يبيم؛ ويستحق المبيم والشمن ملك فى يده. (ك) 

(9) قوله: " والإجارة” بأن يستعيجل الأجرة ثم هلك المستأجر قبل تمام المدة. (ك) 

)٠١(‏ قوله: " والودائع إلخ “ الوديعة أخنص لأن الودع الترك وهو أن يترك الشىء فى يد الغير قصداء والأمانة ما يقع 
فى يد الغير» ولو لا عن قصد كما إذا هبت الريح على ثوب وألقته فى حجر رجل. (حميدية) 

)١١١‏ قوله: "والأمانات إل" ' ذكر الأمانات بعد ذكر الودا . لأن الأمانة أعم من الوديعة ومن أنواع الأمانات مال 
المضاربة والعارية والبضاغة: ومال الشركة؛ وهذه الأشياء عند الجبجود يبا ينقلب غمصباء فكان الضمان الواجب بهذه 
|| الأشياء ضنمان غصبء لأن الأمين يصير غاصبًا للأمانة بالجحود. (ك) 

(؟١)‏ بيان ما,. 
)١*(‏ تقدم بيان العقرء فارجم. 
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لو ,أدصي *؟ لكدلة عضوب بالر قفي 
لم ل 5-0 .ديونه ' طولب به 0 ْ 
الذن قن ؤينتة» وكدة ورشاء لاقن انف ولا بها ا | البيع”" » أو دفعاا: 
ين فى ايك لرقبة به» ولا يباع” ' ثانيا؟ كيلا يمتنع البيح أ 
للضرر عن اللشترى .سما 
ل 0 حعا أتال حول النين اوعدي وتعق ” "كي ا 

» لآن عخلم 7 الملك بعد فراغه عن حاجة العبد. ولم 


. ولا د بما اندر ى من يده قبل الدين ؟ لوجود شرط الخلوضصر"" || 
لوه وله أوى] غيل 8" غلة فتخلة "١"‏ يعد ادر ين؟ لأنه لو لم يمكن منه يحجر عليه فلا 


.]| قوله: ” لاستتاده إلى الشراء" فإنه:لو لا الشراء لوجب عليه الحده ولم يجب عليه العقرء وسواء ثبت بإقزاره أو‎ )١5( 
بالبينة. («ك)‎ 

(16) أى بالشراء. 

(1) أى القدورئ. (عينى) ْ 

(1) قوله: ”ويقسم ثمنه [أى إذا باع القاضى السبد]إلخ” أى إن لم يكن بالثمن وفاء يضرب كل غريم فى الشمن 
بقدر حصته كالتركة إذا ضاقت عن إيفاء. حقوق الغرماء..(عناية) 

(؟) الديون. 

(4) العبد. 

(6) العيد. 

(5) العبد. 

(7) قوله: “كيلا ينهم إلخ ” يعنى أن المشتر إذا علم أن العبد الذئ. اشتراه يبام فنى. يده ثانيا يبون الختارة كمايق 

حق الولى بالإذن فى التجارة يمسم عن شراعهء فيستدم البيع الأول حيشذء فيتضرر الغزماءء فلذلك فانا : إنه لا يباع.ثانيا. (لدع» : 

(8) قوله: "أ دفعًا للضرر إلخ' “ فإن المشسترى لم أن له فى التجنارة فلم يكن راضيًا يسيبعه بسسبب الدين فلو بيع 
عليه مع ذلك لكان عليه لزوم. الضرر بثنون التزامهء بخلاف المولى الأول» فإنه أذن له.فى العجارة» .فكان ملعزسا بإذئه-ضرر | 
|| البيم على نقسه. (كفاية) 

(9) الكسب. 

ل 

)١١١‏ العبد. 

(؟١)‏ الدين. 

(15) وهو خلوص ذمة العبد عن الدين حل أخذ المولى ذلك. (عناية) 1 

)١4(‏ قوله: "وله أن يأخخذ [كما كان يأخذ قبل ذلك. ع إلخ. ' أى للمولى أن يأخعة.الغلة وه الضريبة يبة التى يضرب [ل 
المولى على العبد كل ششهر مع:قنيام الدين عليه استتحساناء والقنياس أن .لا يجوز لأن الدين مقدم على حق المولى فى | 
الكنسب. وجه الاستحسان أن فى ذك نفع الغشرماء لأن حدقهم يتعتلق بمكاسبه» ولا يحصل المكاسب إل بسقاء الإذن فى || 
التجارة؛ ولو متغناه.عن أحذ الغلة بحجر عليه فينسد باب الاكتساب. (كفاية) 

(18) قوله: "غلة مثله" الغلة كل ما يحصل س. ريه الأرض أو كر'ءها أن أجرة غلام أو نحنو ذلك. (عناية) 
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ام اد والزيادة على غلة المثل يردها على الغرماء لعدم الضرورة 
2( 
]فيه 


ش ار ادا ا ارق 
و وكسبه” ّ وقد بايعوه على رجاء ذلك" 0 ونشد 0 أكثر أهل سوقه حتى لو 
ْ حجر عليه فى السوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان لم ينحجر 
ِْ او يسوم جا" وإ“ بيع اذى علم بحججره؛ ولو حجر عليه ف بيه 
بمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر والمعتبر شبوع الحجر واشتباره. فيقام ذلك مقام 
الظهور عند الكل كما فى تبليغ الرسالة من الرسل”"'» ويبقى العبد مأذونًا إلى أن 
:بعلم بالحجر كالوكيل إذ لم يعلم بالعزل”''"» وهذا لأنه يتضرر به" حيث يلزمه 
أقضاء الدين من خالص ماله بعد العتق» وما رضى به» وإنها يشترط الشيوع فى الحجر 
إذاكان الإذن شائعاء أما إذالم يعلم به'"'' إلا العبدء ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر 
الأنه لا ضرر فيه . 

| قال" ): 'ولومات المولى أو لاي أو لحق بدار الحخرب مرتدا صار المأذون 


)١(‏ فيتضرر القرماء. 

(؟) الزياذة. 

(؟) أى القدورى. (عينى). 

(4) المولى. 

(5) قوله: "م لم يتعلق برقبته إلخ' “ لأن العيد إن اكتسب شيا أخذه المولى» وإن لحقه دين أقام البينة أنه.قد حجر 
عليه فيتأخر حقوقهم إلى ما بعد العتق وهو موهوم. (عناية) 
ا (1) أى تعلق حقهم برقبته وكسبه. (ع). 

(7) لأت الإذن لا يتجرئ ابتداء فكذا بقاء. (ع) 
7 (8). الواو وصلية. 

(9) قوله: " كما فى تبليغ الرسالة [فإن.المعتبر الشيو.ع] إلخ" فإن الذمى إذا أسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة حتى 
2 مو زمان يلزمه القضياء .لاشتبار حكلم النطاب فى دار الإسلام والحربى إذا أسلم فى دار الحرب لم يلزمه القضاء ما لم 
يعلم لأن حكم الخطاب غير منتشر فى دار الحرب. (كفاية). 
0١‏ فنْيقى وكيلا. 

(1)-أى بالانحجار بدون العلم. 

059 أى بالإون. 

06 أى القدورى. (عينى) 

)١5(‏ جنوثا مطبقاء وقد تقدم فى الوكالة تعريفه. (ع) 





المجلد الغالث - جزء 5 -858- كتاب المأذون 


محجورا عليه؛ لأن الإذن غير لازم» وما لا يكون لازما من التصرف يعطى لدوامه 
حكم الابتداء''' هذا هو الأصل”"'. فلا بد من قيام أهلية الإذن فى حالة البقاءء 


وهى تنعدم بالموت والجنون'"'» وكذا باللحوق 0 العامة 

و ال : وإذاأيق الغيد:ضار ممصعورا عليه. "'» وقال الشافعى : يبقى 

مأذوناء. لأن الإباق لا ينافى ابتداء الإذن” » فكذا لا ينافى البقاءء وصار 

ا . ولنا أن الإباق حجر دلالة» لأنه””'' إنما يرضى بكونه""2 مأذونًا على 

من تقضية دينه بكسبه» بخلاف”” اي الإذن» لأن الدلالة لا معتبر 

يحء بخلافهاء ونخلاف: الغصب. لأن الانيزاع من يد الغاصب أ 

ا وإذا ولدت المأذون لهام مولاها فذلك حجر عليباء خلاقًا لزفر» 
وهو يعتبر البقا ع(" بالابتدا لم 


(1) قوله: ' يعطى لدوامه حكم الابعداء” لأنه إذا كان النصرف غير لازم كان له ولاية الفسخ فى كل ساعة؛ 
فكان تركه غير مفسوخ بمنزلة ابتداء العقدء فإذا كان كذلك فلا بد من قيام أهلية الإذن فى حالة اليقاء كما يشترطا 
للابتداء. (كفاية). 3 

زفة أى الأمر الكلى. 

(؟) قوله: ' وهى تنعدم [لخ” الطلاق والإذن يشتركان فى كونبما إسقاطاء ولهذا لا يتوقنان بالدوقيت ويفترقانٍ 

فى اللزوم وعدمه؛ ولهذا يبقى الطلاق بعد الجنون دون الإذن لأن لبقاء الإذن حكم الابتداء بخلاف بقاء الطلاق. (أعظمى) 1 

(5) بدار الحرب. 

(6). باللحوق. 

(3) أى القدورى. (عينى) 

(7) قوله: "صار محجورا عليه" وإِنْ عاد العبد من الإباق هل يعود الإذن لم يذكره محمدء والصتحيح أنه لا يعود. (عناية) 

(8) قوله: ”لا ينافى ابتداء الإذن" فإن للولى إذا أذن لعبده الآبق فى ألتجارة وعلم به العبد كان مأذونًا فلأن لآ 
ينافى بقاءه أولىء لأن البقاء أسهل من الابتداء. (عناية) ١‏ 

(9) قوله: “رصار كالغصب” معناه لو أذن المولى العبد المحصوب يصحء فلو غعصب العبد للأذون لابيطل 
الإذث نههنا كذلك» وذكر في "الذخيرة" أنه إن بقى للمالك إمكان الأخذ بأن الغاصب مقرًاء أو كان للمالك بينة: خاضرة 
عادلة لا ينع ابتداء الإذن» لأنه إذا بقى له إمكان الأخعذ كانت ولاية البيع فى كسبه ورقبته قائمة؛ فيصح الإذن فكذلك ا 

يبقى الإذن وإن لم يبق للمالك إمكان الأخذ بأن كات الغاصب جاحدا ولم يكن له على ان لزوال 
ولاية البيع فى كسبه ورقبتهء فيمنع بقاء الإذن أيضًا. (كفاية) 

)20 ل 

)١١(‏ العيد. 

(15) الولى. 

(15) فإنه يجور. 

(14) أى القدورى. (عبنى) 
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. ولنا أن .الظاهر”" )أ يسينيا "بعل ار اده فيكون”” دلالة الحجر عادة. 
بيخلاف الابتداءء لأن الصريح قاض على الدلالة» ويضمن المولى قيمتها”' إن 
ركبتها ديون لإ تلافه محلا تعلق به حق الغرماء إذبه””' يمتنع البيع. وبه''' يقضىي 
|| حقهم. قال”": وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها”” فدبرها المولى فهى 
|أمأذون لها على حالها لانعدام دلالة الحجر إذ العادة ماجرت بتحصين المديرة» ولا 
منافاة بين حكميبما”' أ أيضاء والمولى ضامن لفيمتها” '' كا قررناء فى أء الولد""”"' . 
قال''"©: فإذا حجر على المأذون فإقراره جائز” '"'' فيما فى يده''' من المال00") 


أبى حنيفة» ومعناه أن يقر”'' بما فى يده أنه أمانة لغيرف. أو غصب منه. أو يقر بدين 
عليه فيقضى”"' مما فنى يذه . 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إقراره؛ لهما أن المصحح لإقراره إن كان هو 


)١5(‏ قوله: "وهو يعتبر إلخ” فإن المولى لو أذن لأم ولده جاز» فكذا إذا استولدها بعد الإذن وهو القياس. (عناية) 

(015 أي ل أذن أم ولد جاز. 

(١)قوله:‏ "أن الظاهر أنه إلخ أى الظاهر أن الإنسان يحصن أم ولده؛ ولا يرضى بخروجهاء واخمتلاطها بالناس 
فى المعاملة والتججارة؛ فيكون حجر دلالة» ولا معتبر بها عند التصريح بخلافه فى الابتداء. (ع) 

(؟) إحصات: نككبداشتن. (كنز) 

(15) الاستيلاد. 

(5) أم ولد. 

)2 أى بالاستيلاد. 

(1) أى بالبيع. 

(7) أى محمد في "الجامم الصغير . (عينى) 

(8) قوله: ”أكثر من قيمتها" إنما قيد بكونها أكثر من قيمتها ليظهر الفائدة فى أن المولى يضمن قيمتها دو 
الزيادة عليها. (عينى) 

)0( أى العدبير والإذن. 

)٠١(‏ مدبرة. 

)١١(‏ قوله: “لا قررناه فى أم الولد" وهو قوله: لإتلافه محلا تعلق به حق الغرماء. (ك) 

)١‏ أى القدورى. (عينى) 

.)١(‏ قوله: " فإقراره [لغير مولا»] جائز” بخلاف ما إذا بيع المأذون فإنه لا يجوز إتراره فيما فى يده بالإجماع. (ك) 

)١4(‏ قوله:." فيما فى يده" قيد به لأنه لا يصح إقراره فيما انتزعه المولى من يده قبل الإقرار. (ك) 

)١5(‏ قوله: "من المال” قيد به لأنه لا يصح إقراره فى حتق الرقبة بعد الحجر بالإجماع. (ك) 

)١1(‏ قوله: "ومعناه إلخ” إنما فسره بذلك لأن مطلق الإقر؛ر منه ما كان مضموئًا كالديون والغصوب لا الأمانات 
فبين أن المراد به التعميم. ( ع) 

)١7(‏ الدين. 
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الإذن انك ءزالهبا سيره وإن كان اليد فالحجر أبطلهاء لأن يد الملحجور”' غير 
معتيرة! وم كما”" إذا أخذ المولى كسبه”'' من يده قبل إقراره» أو ثبت حجره. 
بالبيع'”) من غيره»:ولهذا لا يصح إقراره فى حق الرقبة بعد الحجر”" . ْ 

وله: أن ن المصحح هو اليدء ولهذا لا يصح إقرار المأذون خيما أخيذة الوا بهن 
0 ال باقية90) ع2 0 3 شرط بطلانها بالججر حكما ة فراغها"'' عن 
حاجته. وإقراره دليل تحققها", رن انتزعه المولى من يده قبل الإقرار: 
لأن يد المولى ثابتة حنقيقة وحكما””''»: فلا تبطل بإقراره» وكذا ملكه ثابت فى 
ا فلا يبطل"'' بإقراره”"'' من غير رضاه» وهذا بخلاف ما إذاباعهل لأن. 


(1) قوله: "لأن يد ا جور إلخ" ورد بأنا لا نسلم أن يده غير معتبرة فإنه لو استودع الحجور وديعة ثم غاب ليس 
مولاه أخذها.والمسألة فى المبسسوط ولو كانت غير معتبرة كانت الوديعة كنوب ألقته الريح فى حجر رجل وكان حضور 
العبد وغيبته سواءء وأجيب يأن تأويلها إذا لم يعلم المودع أن الؤديعة كسب العبد أما إذا علم:ذلك فللمولى أخذهء وكذا 
إذا علم أنه مال المولى- ولم.يعلم بأنه "كسب العبد. (عناية) 

(1) قوله: "غير معتبرة " أى فيما هو من كسبه؛ أو فيما.عرف أنه من مال المولى» وإذا لم يكن كذللك فيده معتبرة.(ك) 

(*) قوله: "وصار كما إذا أذ إلخ“ بيان .لإبطال الجر يده بمسائل متفق عليبها فإن المولى إذا اتتزغ ما فى يده لأ 
يسمع إقرار العبد فيه بالاتفاق» و كذا إذا .باع العيد من غيره يثبت الحجر.:( ع) 

(4) بعد الحجر حيث لا يسمع إقراره. 

(5) أى يبيم مولاك إياه من غيره» فإنه لا يصح إقراره أيضا.. (عينى) 

() قوله: ” ولهذا لا يصح إقراره إلخ" يعنى إذا أقر بعد الجر ال ل يح هذا القرار فى حق الرقبة حتى ل 
يباع العبد بهذا الإقرار بالاتفاق. (عينى) : 

(0) بعد حجره عليه:قبل إقراره. (تبيين) لزوال المصحح. (ع) 

(8) أى يد العبد. 

(9) بعد احدجر. 

)٠١(‏ فإن الكلام فى الإقرار بماافى يده. (ع) 

(11) أى فراغ ما فى يده من الل"كساب. 

)١7(‏ قوله: "وإقراره دليل إلخ ' يعنى أن مطلق إقراره دليل تحقق الحاجة حملا لحالة المقر على الصلاح؛ فإن قيل: لو 
كان إقراره دليل تحققها فصح بما انتزعه المولى من يده: قبل الإقرار أجاب :بقوله: بخلاف إلخ. (ع) 

17) أجوبة عما استشهدا به من المسائل المتفق عليبا. (ع) : 

)١5(‏ قوله: ”“ثابعة,.حقيقة إلخ * أما حقيقة فلأن الكلام يم عه من يدهه وأما حكما لان التزع كان قبل ثبوت 
الدين» فلا يبطل يده يإقراره لأنه إقرار بما ليس فى يده وهو باطل. (ع) ١‏ 

(15) العبد. 

05 الملك. 

)١7(‏ العبد. 

)١14(‏ قوله: الل د ١‏ أك حلاف اقارهيسدما باع الولى من خيره؛ أذ السحول فى الث 















ا وقالا بعد الو و عد ىج الوعليه تو ” “)؛ لأنه وجد سيب الملك فى 
لأكسبه”' وهو ملك الرقبة”''. ولهذايملك إعتاقه""» ووطئ الجارية المأذون لهاء 
اأأوهذا'"' آية كمالهء بخلاف الوارثء لأنه ينبت الملك له”''2 نظراً للمورث» والنظر 
في ضده عند إحاظة الدين بتركته أما ملك المولى 9" اث ف نظا للعو 





الأغيره:صار كمين آخجر لما عرف أن تبدل الملك كتبدل العين» فصار إقراره كإقرار عبد آججمره فلا يقبل فيما فى يده كما لا 
يقبل :فيما أخرجه.من يده. (تبيين) 

)١١ [7‏ بالبيم. 

(1) إشارة إلى حديث بريزة رضى الله عنمبا..(ع) 

(5) قوله: ”فلا.يبقى:ما ثبت إلخ * مراده بما بت بحكم الملك يده الحكمية كما هو المناسب لقوله فيما قبل واليد 

أباقية حقيقة» وشرط بطلانها بالحجر حكمًا إلخ ولما كان تبدل الملك فيما إذا باعه بمنزلة تبدل الذات لم يبق ما ثبت 

3 بحكم الملك الأول من يده امحكمية بخلاف ما نحن فيه؛ فإن اليد فيه باقية حقيقة وحكما ما لم تفغ عن حاجته. (نت» 

قوله: ام يت لالض كد يياجاليكر لمن ازيل ليع يكم لكان ار جيه | 






















00 "ولوذالم يكن د توضيح لبدل العيد فإن العبد إذا.باشر شيئا قبل البيع لم يكن خصما فيه بالتسليم 
والتسلم. والزد جيب وغيره. بعده كعبد أخخر لم يباشره. :ولو لا تبذله لكان خصماً لصدور المباشرة عنه حقيقة. غ0 
:(0) أى القسررى. (عينى) 
(7)قوله: "تميط بماله إلخ" كما إذا أذن لعيد» فاشترى عبدا يساوى أَلقَاء والمأذون أيضًا يساوى ألقَا وعليه ألقَا درهم. (ع) 
:(9) -ما أعفقه المولى. 
(4):أى-قيمة المعتق للغرماء لتعلق حقهم به. (ع) 
(4:المأذؤن. 
)٠١(‏ أى رقبة المأذون» فإن ملك الأأصل علة للك الفرع. (ع) 
1:3) الملذون. 
:(17) قوله: "وهذا” أى المذكور من. ملك الإعتاق: وحل.وطئ الأمة آية كمال ملك الرقبة؛ فكان سبب الملك فى 
|أالكسب موجوذا على الكمالء:فيملكه وينفذ.فيه إعتاقه؛ فإن قيل:..سلمنا ذلك لكن المانع متحققء وهو إحاطة الدين» فإننا 
تمع عن ذلك كما فى التركة إذا اسنتغرقها الديون.فإنها تمنع إعتاق الوارث 

أجاب بقوله: بخلاف الوارث لأنه يشيت الملك.له نظرا للمور ث بإيصال ماله إلى أقرب الناس إليه؛ ولهذا يقدم 
الأقرب.فالأقرب» ولا نظر للمورث فى ذلك غند إحاطة الدين بتركته بل النظر فى ضده» أى فو ضد ثبوت الملك 
اللؤارت؛.وهر:قضماء الدين لأنه.فرض عليه» والميراث صلة» وإذا “كان سبب الملك النظر» وقد فات ففات الملك, ولا عتق 
الانى غير الملك. (ع) 
1 15) فإن.صرف أكسابه إلى أقرب الناس إليه نظر فى حقه كيلا يتعطل سعيه فى دار الدنيا. (ك) 





للجلد الثالث - جزء ‏ ا - 417 - ا ا كناب المأذون 
وله أن الملك للمولى إنما يغبت خلافة فة''' عن العبد عند فراغه غن حاجته”") 
كبك وا يعي ترا 0 والعيط” التو يتعرل ييا بل يخليه ٠”‏ 
ا وإذااعرف”" 0 ت الملك” “وعدمه فالعتق فريعته وإذانفذ9' عندهما 
يضمن ” “أ قلمته اي 0 . قال : وإن لم يكن الدين ن محيطً”"''' بجاله'"" 


(14) قوله: "أماتللء. إلح* وماك رن تشه امع الس بقار اشر لبد بن بدت ر اي شين رتعزلا 
له مع قيام الرق فيهء وهذا المعني قائم بعد الإذن» وثبوت الدين. (ك) 

)١5(‏ حتى يراعى نظر العبد بعدم العتق جتى يقضى:ديتة. (عناية) 

)١(‏ قوله: "إنما يقبت خلافة إلخ "كاد الكيخ فى الأقر سلف امتبوا يه 1 اشدامن اا جف 
ولهذا لو امتنع المولى من الإنفاق عليه أمر العبد بالكسي والإنفاق على نفسه؛ وما فضل من حاجته يرد على المولى. 

وما قالا: : إنه وجمد سبب ا ملك فى كسبه وهو قيام ملك الرقبة ينتقض بالمكاتب فإن ملك الرقبة موجود» ولا يملك 
|المولى أكسابه؛ والمأذون بمتزلة المكائسب فجاز أن لا يملك ذلك لمانع: وهو حاجته إلى قضاء ذيته لأنه لل صار بمنزلة الحر 
وبح التصيرف. واليد. والحر المديون لا يستحق وارثه بتركته لحاجته إلى قضاء الدين» فكذا ههنا. (ك) 

)١١‏ قولة: "عن العبد” فإن قيل: المولى “كيف يتلقى الملك من العبد بجهة الخلافة» والعبد ليس بأهل لملك المال». 
وشرط الخلافة تصور الأصلء قلنا: العبد ليس بأهل لملك مستقر لكنه أهل للك ينتقل إلى غيره؛ إذا فرع عن حاجته؛ وهذا 
لأن العبد من حيث أن آدمى بمنزلة الجرء ومن حيث إنه مال مملوك كالبسهيمة» ولو كان حرا مطلقا لملك المال ملكا مستقراء. 
ولو كان بملوكا مطلقًا كالبييمة لم يملك أصلاء فقلا: بأنه يلك ملكا منتقلا عملا بالشببين. ك4 1 

(') قوله: "على ما قررناه يعنى فى مسألة تعلق الدين بكسبه. ١‏ 

(4) أى المال الذى أحاط .به الديون. 

(5) قوله: “قلا يخلفه إلخ ' يعنى كما إن الدين امحيط بالمركة يمنع ملك الوارث فى الرقبة» فكذلك الدين المحيط 
بالكسب والرقبة يمنع ملك المولى, لأن الحخلافة فى الموضضعين لاتعدام أهلية الملك فى المال فالميتٍ ليس يأهل للمالكية 
كالرقيقء لأن المالكية عبارة عن القدرة» والموت والرق ينافيان ذلك, ومنافاة الموت.أظهر, والميت جعل كالمالك حكمًا 
لقيام حاجته إلى قضاء ديونه» فكذلك الرقيق. (ع) 

(5) أى فى هذا المال. 

(7) قوله: "وإذا عرفب [لخ* أى إذا عرف ثبوت الملك عندهما وعدمه عنده عرف العتق وعدمه لكونه فرعه فمن] 
قال: بثبوت الملك نفذ العتق, ومن لم يقل به أبطله. (ع) 

(8) أى ملك المولى فى كسب العبد. 

(9) العتق. 

َ المولى.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: "وإن لم يكن إلخ” الام أن سه ]ذا لمكن الذي سحيطا الا قر عار نه فى تروو بشي 
كما شرع يه ني الكافى» وسار الكتب المترة, إلا أنه اأكنفى بذكن قوله جالع ولع يل كر زقاخةاناء على باذ كرنا من 
تعلق الديون يكسبه مقدم على تعلق الدين برقبته» وإذا لم يحط الدين بماله يمعين عدم إحاطتها برقبته؛ فلم ب ا 
الثانى بعد ذكر الأول وما وقم فى عامة الكتب من قبيل, التصريم بما عليم التزامًا بمجرد الاحتياط.. (نت) 

)١1(‏ قولة: ”بماله* " هذه هى الصورة الثانية» كما إذا أذن لعبد فاشترى عبدًا يساوى ألقَاء ولمأذون أيضًا يساوى 
لف وعليه خحمس مائة» وأما الصورة الثالثة أى أحاط بماله دون رقبته كما إذا أذن بعد فاشترى عبدًا يساوى ألقاء والمأذون 
أيضًا يساوى ألفاء وعليه ألف درهم ذحكمها أن المولى إذا أعتق العبد المشترى فعتقهِ جائز بالاتفاق» كذا نقل فى "غاية 


المجلد الغالك - جوّء * لاع كتاب المأذون. 


جاز عتقه فى قولهم جميس © أما عندهما فظاهر؛ٍ 000 "' لايعرى عن 


قليله» فلو جعل مانعًا لانسد باب الانتفاع بكسبه فيختل ماهو المقصود من الإذن» 
لهذا" جبع ماك الوارث وللستخ رق جيم . 
وإن باع من المولى شيم" عثل قيمته جار الذنه 01 كالأجنين عن كندنه 
إذا كان عليه دين يحيط بكسبه. 
وإن باعه بنقصان”"' لم يجز؛ لأنه متهم”" فى حقه' “. بخلاف ما إذا حابي 
الأجنبى عنداأبى حنيفة: لأنه لاتيمة فيه ور قيما ذا بلع تيدر لع 


( 


الوار ث(' بمثل قيمته حيث لا يجوز عنده”' "لان عقيف الووتة تلك ابي 1 
حتى كان لأحدهم الاستخلاص بأداء قيمته”*''؛ أما حق الغرماء تعلق بالمالية*" لا 


البيان". وقال.فى " نتائج الأفكار": إن فى جواز عتقه على رأى الإمام أبى حنيقة/© إشكالاء فإن ملك المولى إنما ينبت 
ا ل ا 
لملك, فكيف يجوز إعتاقه, فتأمل. (مولانا محمد عبد الحليم؛ نور اله مرقده) 
)١(‏ ويملك المولى كسبه. (غ) 
(؟) أى لأن كسب العبد لا يعرى عن قلي[ الدين. (ع) 
(0) أى القدررى. (عينى) 
(4) قوله: "وإن باع إلخ' ' إذا باع العبد المأذون المديون شيعا من إكسابه من المولى بمثل قيسته جاز» وإن لم يكن 
[[مديونا لاايجوز. (ك) 
(ه) أى لأن المولى. 
(7) سواء كان كثيرا أو قنيلا. (ع) 
(1) قوله: ”لأنه متهم فى حق مولاه بميله إليه عادة. (ع) 
(8) النقصان. ا 
(3) محاباة يسيرة أو كثيرة» فإنه لا يجوز. 
0٠١‏ قوله: "لأنه لا تتيمة فيه" فإن قبل : العبمة قد تكون موجودة أجيب بأنه موهوم حيت إنه لم ينشأ عن دليل. (ع) 
)١١(‏ قوله: "وبخلاف إلخ” معطوف على قوله: بخلاف ما إذا حابى الأجنبى عند أبى حنيفة”©على أن يكون 
معنى الكلام؛ وهاتان المسألتان أعنى قل القدورىء وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز» وقوله: : وإن باعه بنقضان لم 
يجز ملابستان» بخلاف ما إذا حابى الأجتبى» وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته لكن على التوزيع بطريق؛ 
][] اللف والدشر الغير المرتب» أى المسألة الثانية ملايسة؛ بخلاف ما إذا حابى الأجنبى والمسألة الأولى ملابسة بخلاف ما إذا 
باع المريض من الوارث بمثل قيمتهء لا أن كلتا المسألتين ملابستان بكلا الخلافين. (نت) 
(؟١)‏ الإمام أبى حنيفة 
05 أك بين ذلك الشى ء المبيعه أى عين مال الميت. 6 
)١5(‏ .قوله: “حتى كان إلخ” يعنى إذا كان الدين مستغرقًا للتركة» ورضى بعض الورثة بأن يدفع التركة إلى الغرما. 
كان للباقى من الورثة أن يستخلص التركة لنفسه بأداء قيمة التركة. (ن) ‏ ” 
ْ 2 






































"أ للجلد الثالث - جزء > كتاب المأذون! 
ْ د نا ْ 
أ[ وقالا: إن باعه بنققصا نيجوز البيع ويخير المولى إن شاء أزال المحاباة'"».وإن 
أأشاء تقض البيع» .وعلى المذهيين اليسير من المحاباة والفاحش”'' سواء”*'» .ووجه؛ 
|إذلك”' أن الامتناع”" لدفع الضرر .من الغرماء» وبهذا يندفع.الضرر عنهم» وهذا0 
: بخلاف البيع من الأجنبى بالمحاباة المعيرة حي بيجو رلا بؤمرباراله لاا 
]أ والمولى يؤمر به" » لأن البيع باليسير منها””''متردد بين التبرع'"» والبيع لدخوله © 
تحت تقويم المقومين» فاعتبرناه تبرعًا فى البيع 7" مع المولى للتهمة غير تبرّع”*"' فى حق 
١‏ ا ا “'' ..ويختلاف ما إذا كر بالكثير من المحاباة حيث لا 
ش يجوز أصلا عندهماء .ومن المولى يجوز ويؤمر بإزالة المحاباة لا تجوز من -العبد المأذون 
ْ على أصلهما إلا بإذن المولى» ولا إذن فى البيع مع الأجنبى» وهو أذنكباشرتة ينه 
غير أن إزالة المجاباة لحق الغرماء. وهذان الفزقان”'' على أصلهما”"' . 


)١(‏ فلا ضرر لهم.فى البيع. 

(؟) أى العبد والمريض. (نت) 

(*) بإيصال الشمن إلى تمام القيمة. (ع) 
11 (<4) قوله: 'وعلى المذهبين:[أى مذهب أبى جنيفة وصاحبيه. ع] إلخ' اعتراض.يين الحكم:والدليل لبيان تسارى 
[المحاباة البسيرزة والكثيرة. (ع) : 
-(هم)نقوله: "سواء “ إذا باع من المولى. شيئًا بنقصان لم يجز عند أبى حنيفة'© فاحشا كان الغين أو يسيراء وعدما 
أجاز البيم:-فاحشًا كان الغين أو يسيراء ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغين وبين أن ينقض البيم..(ك) ١‏ 
|[ 5<2) أى.وجه الجواز.مم التخيير. (ك) 

01 عن البيم بالنقصان.:(2) 

(4) أى الذى:ذكرنا من الجواز.والتخيير.:(:م) 

(3) أى.يازالة المحاباة. 

:(10) “قوله: ”مدها” أى من المحاباة؛ وفى بعض الس مشهماء أى من المولى والأجنبى.. (مل) 

 ةيلصوإ :قوله: "معردد .بين التبرع إلخ.” أما التبر م فللنقصان عن الثمن فى قدر الحاباة».وأما البيع.فلدخوله إلخ.‎ )١1(: 
19)تأى .لدججول اليسبير من المحاباة.‎ 

(15) .فيجوز بخيار. 

(4 1) فيجوز.بلا -جيار. 

(5 ) التهمة. 

(17) قوله: ”وهذان الفرقان". أى الفرق بين المولى والأجنبى فى حت اللحاباة اليسيرة حيث يؤمر المولى بإزالتها دون 
]|[ الأجنبى: ووالفرق بيدهماءفى المحاباة الكثيرة حيث لا يجوز عندهما مم الأجنبى أصلاء ويجوز عم المولى» , يؤر بالإزالة.  ©(‏ , 
(10) :قوله: ”على أصلهما".لأن أبا حنيفة 5ل لم يجوز البيع من المولى لا بالغين اليسير ولا بالغين الفاجش لا 

|أيحناج إلى :هذين الفرقين» ؤائما يحتاج إلى فرق واحدء وهو جواز بيم العبد. من الأجنبى بالغين افص .وعدم الجواز:من” 
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قال وإذ ياف ]كرك شيا هال القيمة إر اقل جار اليم ازآن الول اح 
ا يي ا ا اي .ولأنه”" مفيد 
]أفإنه يدخل فى كسب العبد ما لم يكن فيه» .ويتمكن المولى من أخخذ الثمن بعد أن لم 
يكن له هذا التمكن. وصحة التصرف تتبع الفائدة» فإن سلم إليه” “قبل قبضص 0 
أبطل الثمن» :لأن حق المولى فى العين من حيث الحبس» فلو بقى بعد سقوطه”" 
يبقى”"' فى الدين» ولا جسوجه لزلى على عمد بجلا ما إز/ كاد التهن | 
عرض" لأنه يتعين».وجاز أن نم ل متعلقًا بالعين . 
قال: وإن أمسكه”' فى يده حتى يستوفى الشمن جازء لأن البائع له حق الجبس. 
فى المبيع» ولهذا كان أخص به”"'' من سائر الغرماء» وجاز أنيكون للمولى”""' 
ان فى الدين  »‏ إذا كان يتعلق بالعين''"' 


المولى والفرق ما ذكر فى الكتاب. (ك) 

(1) أى القدورى..(عينى) 

(؟):قوله: "لأن المولى إل “ هذه النكتة على قول أبى حنيفة”©» والتكتة الثانية .وهو قوله: ولأنهمفيد على قولهاء 
أو على قول الكل..(ك) 

.() أى لأن هذا البيم. 

(5) أى سلم المولى المبيع إلى العبد. ش 
: (5):قوله: ' فلو بقى [أى ممق المولى] إلخ ".تقريره أن حق المولى امو شوح جلدم موحل 
1 بمالية الدب بعد السيع: والثابت:فى الهين من حميث الحبس.سقط بالتب ميم فحق المولى مسقط به» فلو فرض بقاء حقه بعد 
|لأسقوطه لكان ذلك فى الذين لكونه:فى مقابل العين والمولى لا يستوجبه على عبده حتى لو أتلف شيا من ماله لم يضمن. 0 2 ' 
1 50) حق المولى. 

(7) قوله: " بخلاف.ما إذا كان الشمن عرضا انال بسن هرفوي ا ب ا 
: ويجوز أن يكون عين ملكه:فى يد عبد كما لو أودع عند عيده شيكاء أو غصبه منه. زع 

(8) المولى. 

(9) أى إن أمسنك المولى المبيع. 

)٠١(‏ قوله: "أحس [أى قبل القبض] به“ ارق عا هه زات متامناطن تند النمن لانم موه للقرماءنولر: 
الم يقبضه المشترى:فإن البائع أحق به اتفاقاء كذا فى الدر امختار» وقال فى رد امحتار: قوله:.فإن البائع أحق به الظاهر إن المراد 
أنه أحق. بحبسه عدده حتى. يستوفى الفمن من مال الميت أو يبيعه القاضى» ويدفع له الثمن» فإن وفى بجميع دين البائع فيهاء: 
وإن زاد.ودفع الزائد لباقى الغرماء وإن نقص فهو أسوة ة للغرماء فيما بقى له؛ وليس المراد بكونه أحق به أنه يأذه مطلقًا إذ 
الاوجه لذلك» لأن المشترى ملكهء وانتقل بعد موته إلى ورئته» وتعلق به جق غرماءه. ا 


(١١)-قوله:‏ "وجاز أن يكون إلخ” أى فإن قيل: على هذا التقرير استوجب المولى دينا فى ذمة للعبد حتى حبس 
المبيم لأجله. وهو لا.يسترجبه على ما قلتم آنفاء أجاب عنه بقوله: وجاز إلخ. (ع) 

05 علين الغيدر. 

05 ع "إذا كان [الدينع يتعلق بالعين [المبيم] “اكات فإ الى متب عل دل الك وعو دين مق 
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ولو باعه''' بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة الممحاباة! '"'» أو ينتض البيع » كما بينافى 
جانب العبدء لأن.الزيادة تعلق بها حق الغرماء . 
اك : وإذا أعتق المولى المأذون وعليه ديون فمتقه حال + لأن ملكه فيه باق 


والمولى ضام لتويك" ! للدرفافة لاه تلن" ها تعزى به خدهع ييما واشينا دمن 
ثمنه» وما بقى من الديون يطالب به بعد العتق» لأن الدين فى ذمته وما لزم المولى إلا 
بقدر ما أتلف ضمانًا فبقى الباة لد 

فإن كان”"' أقل من قيمته ضمن”' الدين لا غير ؛ لأن حقهه” ' بقدوء”” 
يخلاف ماإذاأ عتق المدبر "'' وأم الولد اللأذون لهما وقبد ركبتهما ديون؛ لأن حق 


الغرماء لم يتعلق برقبتهما'"'' استيفاء بالبيع» فلم يكن المولى متلفا حقهم”'''. فلا 
ينان 


قال”*'!: فإن باع المولى ''''» وعليه دين يحيط برقبته وقبضه المشترى وغيبه "ل 


يرقبتهء وهذا لآن البيع قبل التسليم يزيل العين عن ملك البائع؛ ولا يزيل يده ما لم يستوف النمن. فإذا كان اليد باقية تعلق 
حقه بالعين من حيث هى وبالدين من حيث تعلقه بالعين. (ع) ْ 

)١(‏ المولى. 

(؟) قوله: يؤمر [العبد] بإزالة إلخ” قال فى "الدباية”. هذا على رواية صاحب ” المبسوط'» وأما على رواية 
صاحب الكتابة؛ وهو رواية مبسوط شيخ الإسلامء فإن هذا البيع لا يجوز عند أبى حنيفة:6 أصلا كما فى جانب العبد. (ع) 

(؟) أى القدورى. (عينى) 

(4) قوله: ' وعليه ديون” لزمته بسبب التجارة أو الغصبء أو نجحود الوديعة أو إتلاف المال. (عناية) 

(0) قوله: ” ضامن لقيمته ' بالغة ما بلغت إذا كان الدين مثلها أو أكثر منبا علم بالدين أو لم يعلم يه. (عتاية) 

(5) وضمان الإتلاف لا يختلف بالعلم وعدمه. (غ) 

(8) المولى. 

(4) الفرفاء. 

)٠١(‏ الذين 

01١‏ فلا ضمان على المولى.. 

(15) لأنه لا يجوز بيعبما. 

)١7(‏ بالعتق. 

)١4(‏ المولى. 

)١15(‏ أى محمد فى “الجامع الصغير". (عينى) 

)١7‏ قوله: ” فإن باعه إل" معناة باعه يشمن لا يفى بديونهم بدون إذن الغرماء والدين حال. (عناية) 

(10) قوله: "وغيبه ' تيد بقوله: وغيبه لأن الغرماء إذا قدروا على العبد كان لهم أن يبطلوا البيع إلا أن يقضى المولى 
ديونهم, فإذا لم يقدروا على العبد» فإن شاء إلخ. (عينى) 


ع( 
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إن شاء الغرماء'”'' ضمنوا البائع قيمته» وإن شاءوا ضمنوا المشترى؛ لأن العبد تعلق 
به حقهم حتى كان لهم أن يبيعوه إلا أن يقضى المولى دينهم» والبائع متلف 

بالبيع والتسليمء والمشتري''' بالقبض والتغييب» فيخيرون فى التضمين” "2 وإن 
شاءوا”*' أجازؤا البيع وأخذوا الثمن؛ لأنالحق لهم”' والإجازة اللاحقة كالإذن”) 
السابق» كما فى المرهون”” . فإن ضمنوا البائع قيمته ثم رد على المولى بعيب فللمولى |أ 
أن يرجع بالقيمة”*» فيكون حق الغرماء فى العبد» لأن سبب الضمان”'' قد زال 
لود رجات ضار اقايي إن" ويد" رمف "7" اليةة ١‏ 
رد'''' عليه بالعيب كان له أن يرد على المالك ويسترد القيمة كذا هذا. ّْ 
._ قال''"': ولو كانالمولى باعه من رجل وأعلمه بالدين””"'" فللغرماء أن يردوأ 
البيع"'' لتعلق حقهم وهو الاستسعاء والاستيفاء”"'' من رقبته» وفى كل واحد منهما 






(1) قولنه:” فإن شاء إلخ” هذا الخيار إذا كان الشمن أقال من القيمة:؛ أما إذا كان أكشر أو مساويا فلا خصيار 
لهم. (تاج الشريعة) 
(؟) أى المشترى متلف حقهم بالقبض. 
(5) قوله: "فيخيرون إلخ” ثم إن ضمنوا المشترى رجع المشترى بالشمن على البائع لأن اسعرداد القيمة منه 
كاسترداد البد لو ظفروا به وإن ضمنوا البائع.قيمته: تم البيم الذى ججرى بين البائع والمشترى لزوال المائم. (ك) 
(4) هذا يدل على أن البيغ كان موقوفا. (عينى) ش 
(ه) 'قثوله: "لأن الحتق لهم" فلهم الأجازة والإجازة اللاجقه كالإذن السابق» ولبو كان البيع بإذنهم لم يكن أ 
هناك ضمان. (ع) 
(3) قوله: " كالإذن” فإن قيل: يشكل بماإذا كفل رجبل عن غيره بغير إذنه» ثم أذن المككفول له لا يرجع || 
الكفيل عمليهء قلنا: لأنه لا يحتاج إلى الإذن, فلا يؤثر الإذن فيباء ولا كذلك ههناء فإن البيع يتوقف لزومه على إجازة 
الغرماء. (ك) 
1 (1) قوله: ” كما فى المرهون" يعنى أن الراهن إذا باع المرهون با.ون إجازة المرتين؛ ثم أجازه المرتين جاز البيع؛ || 
لآن الإجازة فى الانعهاء "كالإذن فى الابتداء. (ع) 
(8) قوله: "فللمو لى أن يرجع [على الغرماء] إلخ" معناه.إذا قبله بقضاء لأن القاضى إذا رده فقد فسخ العقد 
بيسهماء فعاد إلى الخال الآول» وهو ظاهر.(ع) 
(9) أى سبب وجوب الضمان على المولى.. 
)٠١(‏ المغصوب. 
)١١(‏ إلى المشترى. 
)١1(‏ المالك. 
05 المغصوب. 
(15) أى محمد فى "الجامم الصغير". (عينى) 
)١5(‏ قوله:.” وأعلمه بالدين” أى أعلم البائع المشترى بأن هذا العبد الذى أبيعك مديونء وفائدة هذا الإعلام سقوط 
خبار المشترى فى الرد بعيب الدين حتى يقع البيع لازم فيما بين البائع والمشترى؛ وإن لم يكن لازمًا فى حت الفرماء. (2) ]أ 
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أفائدة فالأول”' تام مؤخر " 1 ابزوالنايى!" نافسن تمع 1وراليع بكرت عله ا لز 
فلهذا لهم أن يردوه قالوا": ئ ويله “ إذا لم يصل إليهم الشمن » فإنوضل ولا 


_قال: فإن كان البائع غائبا”"» ثلا خصرعة 3 ٠‏ وبين المتنترى معناه إذاأ 
'أنكر الدين”"'». وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 0 
وقال أبويوسف: المشترى خصم ويقضى لهم بدينيم: وعلى هذا الخلاف إذا || 
اشترى دارًا» ووهبها””'" وسلمها"'' وغاب”"'» ثم حضر الشفيع فالموهوب له ليس | 
|| بخصم عندهما خلاقًا له وعنهما'""' مثل قوله فى مسألة الشفعة . 

لأبى يوسف أنه.يدعى الملك.لنفسه.. فيكون خصما لكل من ينازعه 9" ولهما 


)١5(‏ إذا لم يكن فى ثمنه وفاء بديونهم. (ك) 

)١/(‏ من العبد. 

(1) الاستسعاء. 

زهة أى إلى يز مان الاستسعاء. (ك) 

(7) الاستيفاء من رقبته. 

(5) المشايخ, 
(ه)قوله: "تأويله إلخ فى هذا اللفظ نوع.نظر إذ كنان من حقه أن يقالء وتأويله إذا باع شمن لا يفى بديونهم 
كما هو المذكور فى جناية العبد من كتاب.الجامع الكبير لفخر الإسلام» ومأذون ' 'الجامع الصغير” لقاضى خمانء || 
والذحيرة».وذلك لأنه إذا لم يكن فى البيع محاباة» ولكن الثمن إذا كان لا يفى بديونهم كان لهم أن يردوا البيع لفوات 
: إجقهم فى الاستسعاء.فيما بقى من ديونهم على العبد. ' 
ْ اللهم إلا أن .يرد بقوله: فإن. وصل ولا مسحاباة فى البيع ضاء الغرماء بأخذهم الدمن؛ فإنهم لم أخمنوا الثمن كانوا ||. 
أراضين بالبيع, فيد حيعذ .باب الزد.. (نباية) ١‏ 
(1) قوله: ”ليس لهم إلخ" أى ليبن للغرماء.حق نقض السيع إذا وصل إليهم الندمن والبيع بمثل القيمة وإن لم يكن || 
:فى الشمن وفاء بديونهم. (2كم. : 
| 7)-قوله: ” فإت كان البائعإلخ” )| 
العيد بلا لاف حتى يحضر المشترى؛ لأن الملك واليد للمشترى» وإبطال ذلك بدون حضوره لا يمكن فيه فما لم يبطل ْ 
ملك الشترى .لا يكون الرقبة سحلا”لحق الغرماء: إلا أن لهم أن يضمنوا البائع قيمته؛ لأن بالبيع والتسليم صار مفونًا محل 1 
أحقهم. (كفاية). 
(8) الغرهاء.. 

(8) قيد بالإنكار لأن المشسرئ إذا أقنر بدينهم رصدقهم فى الدعوى كان لهم أن يرد البيم بلا خعلاف. (١‏ 

٠١١‏ لرجل. 

.)١١(‏ إلى الموهوب له. 
ا (؟0 المشترى الواهب. 
| . 050 فى رولية ابن سماعة, 

















اللجلد الثالك اا ا ا كتاب المأذون | 


1 
ٍ 


أأن الدعوى يتضمن : الفقة و ىر 9) 0 لك ش 
|الغائئب 5 ل لع الله أنا عبد لفلان». فاة 0 ف 


أكل شىء من التسجارة ؛ لأنه إن أخبر بالإذن» فالإخبار دليل عليه. وإن لم يخبر 
حعرت "جاتر زإذالظاهر أن للحجور يجرى على موجب ججره» والصمل ]| 
#بالظاهر”"' هو الأصل فى المعاملات كيلا يضيق الأمر على الناس” "2 إلا أنه لا 
يبا" حتى مدير لك ؛ لأنه لا يقبل قو ل 0307 فى الرقنبة 0 آنا خالصض حو 
االولى ٠‏ بخلاف الكسب لأنه حق العبد علو ا ش 

فإن حضار وقال .وقال: هو مأذون بيع فى الدين؛ لأنه ظهر الدين فى حق المولى » بوك 
قل :. هو محجور فالقول قوله”*'' ؛ لأنه متمسك بالأصل . 





(1:5). قيما فى ياوه 

)١١(‏ الواو -حالية. 

(؟) العقد. 

(30 أى بالبائم والمشتري. 

(4). وهو لا يجوز. 

(8). أى سحسد. (عينى) 

(5) أخبر أن-مولاه:أذن.لة “لو لم يخبر. 

7 قوله:"لزمه [أى فحكسه حكم المأذون “ وهذا استحسان» والقياس أن لا يقبل قولهء لأنه أخبر عن شيئين: 

لأحدهما: أخبر أنه تملولدء وهذا إقزار منه على نفسهء والقانى: أتخبر أنه مأذون فى العجارة؛ وهذا إقرار على المولى؛ وإقراره؟! 

عليه ليس بحجة. (ع) ش 

2١ 7‏ ) أى فتصرفه دليل عليه. رك) 
(8) قوله: "والعسل بالظاهر الخ" والظاغر أنه مأذون لفن لأن عقسله ودينه بمنعانه عن ارتكاب المجرع» ا 1 

يه لوجوب حمل أمور المسلمين على العنلاح ما.أمكن. (تبيين) 

)٠١(‏ قوله::” كيلا يضيق الأمر إلخ “ توضسيحه أن اللثاس 1ن قبوله» لأن الإنسان يبعث الأحرار والعبيد فى. 

التجارة؛ قل لم يقبل قنرل الواحد فى المعاملات. لاحتاج إلى أن يبعث.شاهدين عند كل تصرف أنه مأذون له فى التجارة» |أ 

|الآرفى ذلك.من الضيق ما لآ يخفى. (2) 1 

أ )١١(‏ قوله: "إلا أنه [العبد] إلخ" أستناء من قوله: لزسه كل شي وبيناه أنه إذا لم يكن فى كسبه وفاء لا يياع فى 

الدين حتى يحضر مولاه. (ع) | 1 

(١1):قوله:‏ "لا يقسبل قنوله إلخ” لأن. بيع الرقنسة ليس من لوازم:الإذن فى التنجنارة» .ألا يرى أنه إذا أذن المدير» وأم أأ: 

الولد» وعلنقهما الدين لآ يباحان» وهما.مأذون لهما بخلافف الكسب فإن.قنضاء. الدين من كسبه من لرازم الإذن فى 

:التجارة؛. لانه حق العبد. (ك). 

(17) أى فى حق بيع الرقبة. (نتائج) ْ 

)١4(‏ قؤله: "على مابيناه [فى وسط كتاب المأذون. ع]" وهؤ ما ذكز قبل هذاء ويتعلق دينه يكسبه إلى أن.قال: 

الأد المولى [نا يخلفه فى المملك بعد خراعة عن باج العبدد ك2 
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وإذا أذن”» و . و رفيسر فى اليم والشيراء كالعيد 
مأذون”" إذا كان يعقل البيع والشراء: حتى ينفذ تصرفه . 

وقال.الشافعى لا ينفذ لأن حجره لصباه”''» فيبقى ببقاءه”*» ولأنه مولى عليه 
حتى يملك الولى”" التصرف”" عليه» ويملك حجره: فلا يكون:ؤاليا للمنافاة”2 
فصار كالطلاق والعتاق”“» بخلاف الضوم زالصلاة”'“؛ لأنه لا يقام بالولى» 
وكذلك"' الو ظية”" على أعيل 077 ل فتحققت الضرورة إلى تنفيذه منهء أما 
البيع والشراء يتولاء ال, وى قلا ضرورة ههنا: 
ا ولنا أن التصرف المشروع”' ''صدر من أهله.فى محله عن ولاية شبرعية» فوجب 
تنفيذه على ما عرف تقريره فى الخلافيات والصبا سبب الحجر”'' لعدم 


)١6(‏ قوله: "فالقول قوله” وعلى الغرماء البينة» لأن دعواه الإذن كدعوة الإعتاق. (خ) 

(1) قوله: "فصل "لما فرع عن بيان أحكام إذن العبد نى التجارة شرع فى بيان أحكام إذن الصبى والمعتوه؛ وقدم 1 
الأول لكثرة وقوعه. (نت) 

)١(‏ هذا كلام القدورى. 

(6) قوله: ” كالعبد المأذون" فى نفوذ وعدم التقييد بنوع دون نوع؛ وصيرورته مأذونا بإلسكوت» وصبحة إقراره 
بما فى يده وغير ذلك. (ع) 

(4) قوله: "لصباة" يخلاف حجر الرقيق فإنه ليبس للرق نفسه بل لحق المولى» وهو يسقط بإذنه لكونه راضيًا 
بتصرقه. (ع) ش 

(05) بعد الإذن. 

(5) في حال كون الصبى مأذوثًا. 

(/) فى ماله. 

(8) قوله: " للمنافاة" لأن كونه مولى عليه سمة العجزء وكونه والياآية القدرة؛ وهما متضادان فلا يجتمعان. (ك) 

(9) قوله: ” فصار كالطلاق والعتاق* لا يصحان منه وإن أذن له المولى. (ع) 

2٠١‏ أى الصوم النفل والصلاة النافلة» لأنهما لا يقامان بالولى فيصحان مّنه. (ع) 

)١1(‏ قوله: ”أى الوصية بأعمال البر. 

(؟١)‏ فإن.وصية الصبى جائزة عند الشافعى. 

(15) قوله: ”على أصله” أصله أن كل تصرف لا يتحقق من الولى فى حقه يصح تصرف الصبى فيه بنفسه؛ وما || 
يتحقق من الولى فلا صخ مباشرة الصبى فيه؛ لأن تصرفه.نفسه بسبب الضرورة والضرورة تندقم بما يتصرف فيه الولى. (ك) || 

(14) قوله: " ولنا أن إلخ " إما أنه تصرف مشروع فلأن الله تعالى أحل البيع من غير فصل بين البالغ والصبىء وإما 
أنه صدر من أهله, فلأنه عاقل مميز يعلم أن البيع سالب والشراء جالب؛ ويعلم الغبن اليسير من الفاخشء والأهلية لهذا 
التصرف بكونه كذلكء وأماإنه فى محله فلكون المبيع مالا متقرماء وأما الولاية الشرعية فلأنه صدر يإذن وليه؛ والولى 
ملك هذا التصرفء فكذا من أذن له. ألا.يرى أن الطلاق والعتاق لا لم يملكه الولى لا يملك الإذن به فصدوره من الصبى ١‏ 
لا .يكون من ولاية شرعية وإن أذن الولى بذلك. (ع) 
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||[الهداية”'' لا لذاته» وقد ثبت نظرً إلى إذن الولى» وبقاء ولايته لنظر الصبى”", 
لاستيفاء المصلحة بطريقين””؛ واحتمال تبدل الحال”؟'» بخلاف الطلاق © 
|]|والعتاق» لأنه ضار محضء فلم يؤهل”" “له والنافع المحض كقبول الهبة والصدقة 
يؤهل”" له قبل الإذن”/ والبيع والشراء دائر بين النفع والضرر» فيجعل”' أهلا 
له"'' بعد الإذن لا قبله» لكن قبل الإذن يكون موقوقًا منه”'' على إجازة الولى 
لاحتمال» وقوعه نظن يطة التصرف فى 2 230 
وذكر الولى فى الكتاب”''' يتتظم الأب والجد'”'' عند عدمه""» والوصى 
والقاضى والوالى"''. بخلاف صاحب الشرط"'؛ لأنه ليس إليه تقليد القضاة» 


)١5(‏ قد مر تحقيق الخلاقيات» فارجم. 

(17) قوله: " والصبا [جواب عن قول الشافعى] سبب المجر" جواب عن قوله» لأن حجره لصباهء وتقريره أنا لا 
نسلم أن حجر الصبى لذاته يل بالغير» وهو عدم الهداية فى أمور التجارة؛ فصار كالعبد في كون حجره لغيره» وهو حق 
المولي» فإذا أذن له الموالى زال ذلك الغير» لأنه علم أنه لو لم يكن هاديًا فى أمور التجارة لما أذن له المولى» فيصح تصرفه 
كما لو أذن للعيد. (ع) 

(1) أى فى أمور العجارة. (ك) 5 

(؟) قوله: "وبقاء ولايته إلخ* جواب عن قول الشافعى» ولأنه مولى عليه حتى يملك الولى التصرف إلخ. (ك) 

(*) أى بمباشرة وليه له ويعباشرته لنفسه. (ع) 

(4) قوله: "واحتمال تبدل الحبال” فإن حال الصبى يحتمل أن يتبدل من الهداية إلى غيرهاء فبقينا ولاية الولى 
ليعدارك ذلك. (ع) 

(5) جواب عن انوله: وصار كالطلاق والعتاق. (ع) 

(5) أهله ذلك إيبالا كرد او را شائسته وسزا وارآن. (من) 

() الصبى. 

(8) وكذا بعده. 

(5) الصبى. 

)٠١(‏ لأن.نقصان رأيه ينجبر برأى الولى. (ع) 

)١١(‏ قوله: "يكون [البيع أو الشراء] موقوًا إلخ” فإن قيل: إذا باع شيئًا بأضعاف يكرن ناج ميحضا كقبول الهبة؛ 
فيجب نفوذه بلا توقف» أجيب بأن ا معتبر فى ذلك هو الوضع لا الجزئيات الواقعة اتفاقًا. (ع) 

(؟١)‏ أى تفعا للصبى. 

)١7(‏ لكونه صادرا من الأهل فى امحل. 

)١5(‏ أى مختصر القدورى. 

0 قوله: " ينتظم الأب والجد إلخ' ' ليس المراد به الترتيب لأن وصى الأب مقدم عانى الجد؛ وترتيبه ولية هو الأب» 1 
ثم وصى الأب. ثم الجد أب الأب» ثم وصيهء ثم القاضى أو وصيه» ثم الوالى. (ع) 

(0 الأب. 

(10) قوله: "والوصى والقاضى إلخ" أما الأم أو وصى الأم فلا يصح مدبم الإذن له فى التجارة لأنه غير ولى فى ]| 
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والشرط أن يعقل كون البيع سالبًا للملك» جالبًا للربح . 
والتشبيه بالعبد المأذون”'' يفيد أن ما يشبت فى العبد من الأحكام يثبت فى 
حقه”"2, لأن الإذن فك الحجرء والمأذون يتصرف بأهلية نفسه عبدًا كان أو صبياء فلا 
ْ يتقيد تصرفه”" بنوع دون نوع» ويصير”' ماذونًا بالسكوت”' كما فى العبد». 
ويصح إقراره''' بما فى يده من كسبهء وكذا”" بموروثه فى ظاهر الرواية). كما 
يصح إقرار العبد» ولا يملك تزويج عبده”"» ولا كتابته””''» كما فى العبد والمعتوه'"١)‏ 


الذى يعقل البيع والشراء بمنزلة الصبى يصير مأذونًا بإذن الأب والجد والوصى دون 
غيرهه””'' على مابيناه'"''» وحكمه حكم الصبى”*'"2. والله أعلم . 


حم م 
التصرفات مطلقاء بل هو كالأجنبى إلا فيما يرجع إلى حفظه؛ ولهذا لا يملك بيع عقاره؛ وإثما جاز بيع وصى الأم العروض 
التى ورشها الصغير من الأم بطريق السحصين والحفظ على الأم الميتة» وعلى الصغير لا لأنه تحارة حتى لو اشتر شيك آخر 
لليتيم لا يجوز وليس فى الإذن تحصين وحفظ. (ك) 

(14) قوله: " بخلاف صاحب الشرط” فى ”المغرب”: الشرط بالسكون, والحركة خيار الجند؛ وأول كتبية يبحضر 
الحرب والمجمع شرطء وصاحب الشرطة فى باب الجمعة يراد به أمير البلدة كأمير بخاراء وكان الوالى أكبر من صاحب 
الشبرط؛ لأن للوالى تقليد القضاءه فلذلك ثبت ولاية إذن الصبى للوالى دون صاحب الشرط. (ك) 

قوله: "الشرط" شرطه بالضم جاوش شحنه وسرهدك أن شرط جمع وهم أول كتيية تشهد الحرب وتتبيأ للموت 
وبياؤه كوتوال شرطى مثله سموا بذلك لأنهم أعلمها أنفسهم بعلامات يعرفون بما. (من) 

)١(‏ أراد به قوله: فهو فى البيع والشراء كالعيد المأذون. (نت) 

)١(‏ أى فى حق الصبى. (نت) 

(؟) الصبى بالإذن. 

(5) الصبى. 

(0) قوله: " بالسكوت” بأن يراه وليه يييم ويشترى ويسكلت. (عينى) 

(5) الصبى. 

(/) يصح إقراره بكوروثه. 

() قوله: "فى ظاهر الرواية“ قيد بظاهر الرواية» لأنه روى الححسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنه لا يصح 
إقراره فيما ورثه عن أبيهء لأن صحة إقراره فى كسبه لحاجته إلى ذلك فى العجارات حتى لا بمتنع الناس عن المبايعة معه 
خخوفا عن توى أموالهم؛ ولهذا ملكه؛ وإن لم يملك الولى الإقرار عليه؛ ووجه الظاهر أنه بانضمام رأى الولى التحق بالبالغ» 
وكل واحد من المالين ملكه قارع عن حاجة الغيرء فيصح إقراره فيهما. (ك) 

(8) قوله: "ولا يملث ترويج عبده" فيه إجماع؛ وفى تزويج أمته حلاف أبى يوسفء فإنه يجوز عنده. (ك) 

)٠١(‏ قوله: "ولا كتابئه" وإنما لم بملكها مع أن الأب والوصى يملكانباء لأن تصرفهما مقيد بشرط النظرء فيتحقق 
فى الكتابة النظرء وأما تصرف الصبى بعد الإذن مقيد بالتجارة» والكتابة ليست بتجارة. (ك) 

)١١(‏ قوله: ” والمعتوه" المعتوه الناقص العقل؛ وقيل: المدهوش مرن غير جدون؛ وقيل: مختلط الأقوال والأفغال. 

(11) قوله: "دون غيرهم” أى من الأقارب كالأخ والعم وفائدة هذا التقييد أنه يصير مأذونا يإذن القاضى؛ كما مر 
.فى حق الصبى. (ك) 
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كتاب الغصب”» 
الغصب فى اللغة: عبارة عن أخذ الشىء”'' من الغير على سبيل التغلبي9) 


لل 1 ال فيه ”*' بين أهل اللغة . وفى الشريعة: أخذ مال0) متقوه”) محترم”" بغير 
إذن المالك على وجه يزيل يده»: حتى كان" استخدام العبد”''' وحمل الدابة”") 
غصبًا دون الجلوس على البساط””"'؛ ثم إن كان مع العلم”"'' فحكمه الماثم” ”|| 
والمغرم""'» وإن كان بدونه"'' فالضمان؛ لأنه حق العبد» فلا يتوقف على قصدهء 


(16) قوله: "على ما بيناه" أشار به إلى قوله: وذكر للولى فى الكتاب ينتظم إلخخ. (عينى) 
(15) قوله: "وحكمه خكم الصبى' ' هذا إذا بلغ معتوهاء فأما إذا بلغ عاقلا ثم عته فأذن له الأب فى التجارة 
قال أبو البلخى: لا يصح قياس وهو قول أبى يوسف» ويصح استحسانًاء وهو قول محمد رحمهما الله. (ع) ' 

)١(‏ قوله: "كناب الغصب” المناسبة بين كتاب الغصب وكتاب المأذون أن المأذون يتصرف فى الشىء بالإذن 
الشرعى» والغاصب يتصرف لا يإذن شرعى؛ فكان بينهما مناسبة المقابلة إلا أنه قدم كتاب المأذون لأنه مشروع؛ والخصب 
اليس بمشروع. (غن) 

(1) يعنى مالا أو غيره يقال: غصب زوجة فلان أوولده. (ك) 

(*) تغلب بنجيزكى تمام دست يافتن بر جيرى» يقال: تغلب عليه؛ أى استولى عليه قهرًا. (من) 

(4) أى فى المعنى المذكور. 

(5) قوله: "أخذ مال [حمراً كان أو غيره] إلخ" ثم لا بد أن يزاد على هذا التعريف على سبيل الجهر ليخرج أ" 
السرقة. (شرح وقاية) 

(1) احتراز عن الخمر. (ع) 

(9) احتراز عن غصب مال الحربى فى دار الحرب. (ك) ش 

(8) قوله: "على وجه يزيل يده" أى إن كان فى يده أو يقصر يده إن لم يكن فى يده كما إذا غصب من يد || 
المرتتين أو المستأجرء أو المود ع: فإن الغاصب: قصر يد المالك عن ماله فى هاتيك الصور. (نت) 

(8) قوله: "حتى كان إلخ” إيضاح لقسوله: على وجه يزيل يده لأنه بالاستخدام والحمل أثبت يد التصرف عليه؛ 
وذلك يوجب زوال يد امالك عنه دون الجلوس على البساطء لأنه لم يوجد فيه النقل والدحويل والبسط فعل امالك وقد 
بقى أثر فعله فى الاستعمال: فلم يكن الغاصب مزيلا يده. وعلى قول الشافعى إزالة يد المالك عن المغصوب ليس بشرط بل 
إثبات بد الندوان عليه كاف لتحقق الغصب. وثمرة الاختلاف تظهر فى زوائد المغصوب مثل ولد المغصوبة:» وثمرة 
البستان فإنها ليست بمضمونة عندنا لانعدام حد الغضب الذى ذكرنا. (ك) 

)٠١(‏ أى عبد الغير. 

(11) أى الحمل على الدابة» أى دابة الغير: 

)١1(‏ قوله: "دون الجلوس إلخ” فإن الجلوس عليه ليس بتنصرفء فلهذا لا يرجح به على المتعلق به عند التنازع فلم 
يصر فى يده والبسط فعل المالك؛ فيبقى يد المالك فيه ما بقى أثر فغله. (زيلعى) 

)١15(‏ بأنه ملك المغصوب منه. 

)05 قوله: " فحكمه المأثم إلخ" أقول: هذا إما ينم فيما إذا هلك المغصوب فى يد الغاصبء وأما إذا كان قائما فى 
يده فحكمه رد العين كما سيأتى فى الكتاب. (نت) 

)١5(‏ قوله: ' والمغرم ' مغرم كمكرم آنجه اداء أن لازم باشد وتاوان. (من) 
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ولا إثم لأن الخطأ موضوع"" . 
_قال'": ومن غصب شيئًا له مثل”" كالمكيل والموزون» فهلك فى يده فعليه 
مثله . وفى بعض النسخ”*'' فنعليه ضمان مثله”» ولا تفاوت بينبماء وهذا لأن 
الواجب هو المثل لقوله تعالى :: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل”'' ما اعتدى 
عليكم»» ولأن المثل”"' أعدل لما فيه من مراغاةالجنس والمالية”* ؛ فكان أدفع 
للضرر . قال”"2: فإن لم يقدر على مثله فعليه قيمته يوم يختصمون» وهذا عند أبى 
حنيفة» وقال أبو يوسف: يوم الغصب.ء وقال محمد : يوم الانقطاع””" . 

أبن يوسفت”" أنه لا انقطء """) اتح جا لأ سل ل قيعي قبفعه زوم اتاد 
السببي"'» إذ هو ال موجب . ولمحمد أن الواجب المثل فى الذمة» وإنما ينتقل إلى القيمة 
بالانقطاع. فيعتبر قيمته يوم الانقطاع . 

ولأبى حنيفة أن النقل”*'" لا ينبت بمجرد الانقطاع» ولهذا لو صبر””' إلى أن 


)١7(‏ قوله: "وإن كان بدونه" بأن ظن أن المأخوذ ماله أو اشترى عيئا ثم ظهر استحقاقه لأن الضمان إما يجب جبرا 
الحقه بتفويته وحقه مرعى وإن كان الأخذ معذورا لجهله وعدم قضده. (ك) 

)١(‏ قوله: "لأن الخطأ موضوع" لقوله عليه السلام: «رفم عن أمتى الخطأ والنسيان؛» والمراد المأثم. (كفاية) 

(؟) أى القدورى. (عينى) 

(*) أى له مثل صورة ومعنى. 

(4) أى نسخ القدورى. 

(0) أى ضمان هو مثله. 

(1) وامثل إذا أطلق ينصرف إلى ما هو مثل صورة ومعنى. (ع) 

(1) أى المثل صورة ومعنى. (غ) 

(8) قوله: "لا فيه من مراعاة إلخ* فإن الحنطة مثل الحنطة جنسا ومالية» لآن مالية الحنطة المؤداة مثل مالية الحنطة 
المغصوبة؛ لأن الجودة ساقط العبرة فى الربويات؛ فكان أدفع للضرر فإن الغاممب فوت على المغصوب مته الصورة والمعنى 
قالجبر التام أن يتداركه بما هو مثله صورة ومعنى. (2) 

(9) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى): 

2٠١‏ عن السوق الذى يبام فيه. (نت) أى عن الأسواق لامن دور الأمراء. 

)1١1(‏ قوله: "لأبى يوسف إلخ" قدم قول أبى يوسفى “© فى.التعليل ولم يوسط كما هو حقه لرعاية بيان الأقوال 
1 الثلائة بحسب ترتب الزمان» فإن الأوقات من هذه الأقوال الثلاثة يوم الغصب ثم يوم الانقطاع» ثم يوم الخصومة» فإيراد 
الأقوال على ترتيب هذه الأزمنة لم يتأت إلا بتقديم قول أبى يوسف, ثم بقول محمدء ثم بقول أبى حنيفة رحمهم الله. (ن) 

)١11(‏ قوله: ” أنه لما انقطع إلخ' ' أقول: قول أبى يوسف أعدل لأنه لم يبق شيء من نوعه فى يوم المخصومة والقيمة 
تعتبر بكثرة الرغبات؛ وقلتباء وفى المعدوم هذا متعذرء أو متعسرء ويوم الانقطاع لا ضبط له» وأيضًا لم ينعقل إلى القيمة 

فى هذا اليوم إذ لم يوجد من.المالك طلب. (شرح وقاية) 
||[ 135) أى الخصب. 
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يوجنذ''"' جنسه له ذلكء وإما ينتقل”'' بقضاء القاضى» فيعتبر قيمته يوم الخصومة 
|أ|والقضاء»ء بخلاف”"ما لا مثل لهء لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب”*' كما وجدء 
فيعتبر قيمته عند ذلك . 

قال : ومالا مثل له”' فعليه قيمتنه يوم غصبه. معناه”” العدديات 
المتفاوتة » لأنه لما تعذر مراعاة الحى فى الجنس » فيراعى فى المالية وحدها دفعا 
للضرر بقدر الإمكان. أما العددى المتقارب”' فهو كالمكيل”'''؛ حتى يجب مثله لقلة 


التفاوت» وفي البر المخلوط بالشعير القيمة» لأنه لا مثل له. 

قلال: وعلى الغاصب رد العين الملفصوبة؛ معناه ما دام قائما لقوله عليه 
البسلاة": : على اليد ما أخذت حتى ترد»*» وقال عليه السلام: دلا 
يحل أحد"” أن يأخذ متاع أخيه لاعبًا ولا جاذا”'' فإن أخذه فليرده عليه) **, 


(5) إلى القيمة. 

)١5(‏ قوله: "ولهذا لو صبر إلخ " أى لو كانت القيمة ثابتة بمجرد القيمة لكان يجبر على قبول القيمة لو أتى ببا 
||| الغاصبء ولا يمكن له من الصبر إلى مجىء أوان المكل» وحيث لم يجبر ولنا ذلك على أن إيجاب المثل إنما يثبت بالقضاء. (ك) 
|)١(‏ فى السنة الآتية. 

(1) إلى القيمة. 

() جواب عن قياس أبى يوسف. 

(5) أى الغصب. 

() أى القدررى. (عينى) 

(7) أى ما لا مثل له صورة ومعنى بل له مثل معنى فقط. 

(0) أى معنى قوله: لا مثل له. (ع) 

(8) مثل الدواب والاياب كالرّمان:والسفرجل والبطيخ. (40) 

(9) كالجوز والبيض. (ك) 

)٠٠(‏ قوله: " كالمكيل [أى كالمكيل من جنس واحد. ننت]" قيل: وإثما اقتتصر فى المكيل؛ ولم يقل: والموزون لأن 
من الموزوإنات ما ليس بمثلى وهو الذى فى تبعيضه ضرر كالمصنوع من القمقم والطستء وليس بواضح .لأن من المكيل ما 
ليس كذللك كالبر الخلوط بالشعير. ( م) 

(11) قوله: ”لقسوله عليه السلم: على إلخ” قلت: أخحرجه أصحاب السنن الأربعة عن سمرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدى». (ت) 

* اراجع نصب الراية ج4 ص57 1١ء‏ والذرايةج ؟ الحديث6 88 ص١١٠.‏ (نعيم) 

0 “لا يحل إلخ” قلت: أخمرجه أبو داود فى كتاب الأدب فى باب المزاج» والترمذى فى أول الفتن عن 
تزيد أبى السائب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولأباسته ادك نام أنه جاذا ول اميا وك 
أخذ أحداكم عصا أخيه فليردها عليه». رت 

(11) قوله: " لاعبًا ولا جاذا" بتوسط حرف العطف» كذا فى ” المبسوط" ومعناه ظاهر» والرواية فى المصابيح لاعبا 
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ولأن اليد حق مقصود”''» وقد فوتبا”" عليه””": فيجب إعادتبا”' بالرد إليه* 
وهو”' المؤجب الأصلى على ما قالواء ورد القيمة مخلص خلفاء لأنه”" قاصر إذ 
الكمال فى رد العين والمالية» وقيل: الموجب الأصلى القيمة ورد العين مخلص» 
ويظهر ذلك فى بعض الأحكام”" . 
والواجب الرد فى المكان الذى غصبه لتفاوت الة : 

هلاكها حبسه الحاكه"'. حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرهاء أو تقوم بيئة؛ ثم 
قضى عليه ببدلها”''"'؛ لأن الواجب رد العين» والهلاك بعارض» فهو يدعى أمرا 
عارضاء خلاف الظاهرء فلا يقبل قوله. كما إذا ادعى الإفلاس» وعليه' ثمن 
متاع» فيحبس إلى أن يعلم ما يدعيه» فإذا علم الهلاك سقط عنه رده» فيلزمه رد 


جادا بدون توسط حرف العطف بينهماء أى لا يريد سرقتة ولكن يريد إدخال الغيظ على أخيه؛ فهو لا عب فى مذهب 
السرقة جاد.قى إدخخال الغيظ على أخيه. (ك) 

** راجع نصب الراية ج14 ص77١ء‏ والدرايةج؟؛ الحديث 86م ص١١٠.‏ (نعيم) 

)١(‏ قوله: " حق مقصود“ بدليل جواز إذن العبد فى التجارة: فإنه لا حكم للشراء فى حقه سوى الشصرف باليد لا |إ]. 
سيما إذا كان مديوئاء فإنه ليس هناك شائبة النيابة عن المولى فى التصرف» فعلم أن اليد حق مقصود. (ع) 

)١(‏ اليد. 

(©) المالك. 

(4) اليد. 

22 أى رد العين. 

(7) أى رد العين. 

'(/) رد القيمة. 

(8) قوله: ”ويظهر ذلك فى بعض إلخ" فإنه لو أبرأه عن الضمان حال قيام العين يصح حتى لو هلك بعده لا يجب 
الضمانء ولو لا أن الموجب الأصلى القيمة لما صح الإبراء؛ لأن الإبراء عن العين لا يصح, ولو كفل بالمغصوب يصح؛ ولو 
لم يكن الضمان واجبا لكان كفالة بالعين. 

ولو غصب جارية قيمتها ألف وله ألف نقد وحال عليه الحول فإنه لا يجب الزكاة على هذا الألف لأنه صار مديوثناء 
||أولا يجب الزكاة على المديون قيل: والأول هو الصحيح, لأن الموجب الأصلى لو كان القيمة لجاز للغاصب أن يمتنع عن 
رد العين إن قدر على القيمة؛ لأن المصير إلى الخلف [نها يكون عند عدم القدرة على الأصل» وليس كذلك. 

والجواب عن مسألة الإبراء أن ما هو بعرضة أن يوجدء قله شبهة الوجود فى الحال؛ والقيمة كذلك فكان الإبراء 
صحيحًا عن ذلك الوجه؛ وعن مسألة الكفالة أن الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها صحيحة:؛ والمفصوب منبهاء وقد تقدم 
فى الكفالة» وعن مسألة الزكاة ما ذكرنا فى مسألة الإبراء. (مل) 

(8) قوله: "حيسه الحاكم [وهذا إذا لم يرض المالك بالقضاء بالقيمة. ع]" ليس بحيسه حد مقدرء بل هو مفوض 
إلى رأى القاضى كحبس الغريم فى الدين. (تبيين) 

)٠١(‏ قوله: ”ثم قضى عليه ببدلها” بما اتفقا عليه من القيمة, أو أقام المالك بيئة على ما يدعيه من القيمة. (ع) 

)١1(‏ الواو حالية. 
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بدله يد والغصب فيما ينقل”" ويحول”"؛ لأن الغصب بحقيقته 
)04( 20 فولللت (6) ١ه‏ (5) سر ”)ء : 
يه" دون غيرهء لأن إزالة اليد بالنقل”*'» وإذا غصب"'"' عقارا”'' فهلك فى 

يده” لم يضمنه» وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف.وقال محمد: يضم: 

كن يصمنة ) و بى حنليعه وابى يوسمف.و ٠.‏ يصميه) وهو 


|أقول أبول يوسف الأول» وبه قال الشافعى» لتحقق إثبات اليد" '» ومن ضرورته 
زوال ينا المالك لاستحالة اجتماع اليدين”*'' على محل واحد فى حالة واحدة» فتحقق 


الويف ان 7 وهو" الغصب على ال فصار كالمنقول9", وجحود 


)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(1) قوله: "فيما ينتقل إلخ' أى كائن فيما ينقل ويحول لا فى العقار؛ وهو كل ماله أصل كالدار والضيعة والنقل 
والتحويل وإاحد, وقيل: التحويل هو النقل من مكان, والإثبات فى مكان آخمرء كما فى حوالة الياذنجان» والنقل يستعمل 
|| بدون الإثبات فى مككان آخر. (ع) 

(*) تحويل: بركردانيدن. (م) 

(4) المنقول. 

(5) ولا تقل فى العقار. (ع) 

(1) أقوله: "وإذا غصب إلخ“ أقول كان اللائق بالمصف أن يذكر الماء بدل الواو فى قوله: فإذا غصب إلخ؛ لأن 
هذه المسألة متفرعة على ما سبق من الأصل» فينيغى أن يظهر علامة التفريع فى اللفظ والعجب أن كلمة الفاء كانت 
مذكورة فل " مختصر القدورى"» فبدلها المصنف بالواو فى " البداية” و" الهداية", ثم أقول المراد بالغصب فى قوله: وإذا 
غصب إلخ هو الغصب اللغوى دون الغصب الشرعى» وقال بعض الفضلاء' إطلاق لفظ الغصب ههنا مجاز على سبيل 
المشاكلة. (نتائج) 

(0) |العقار الضيعة وقيل: كل مال له أصل كالدار والضيعة. (مغرب) 

(8) |قوله: ” فهلك [بغير صنعه] فى يده" بأن غلب السيل على الأرض؛ فبقيت تحت الماء» أو غصب دارا فهدمت 
بآفة سماوية» أو جاء سيل فذهب بالبناء. (ك) 

(5)| قوله: "لتحقق إلخ “ هذا التعليل لقول محمد"©: وعند الشافعى © يتحقق الغصب يبإثيات اليد الميطلة؛ وتعليل 
قرل محمد على هذا الوجه يدل على أن لا حلاف بين علماءنا الشلاثة فى حد الغصب لأنه إزالة اليد المتحقة وإثبات اليد 
المبطلة لاأكما ظنه البعض أن حده عند محمد إثبات يد العدوان كما قاله الشافعى ©) إذ لو كان كذلك لاتفق جواببما 
فى زوائد ا مغصوب. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”لاستحالة اجسماع اليدين” أى من جنس واحدء وإنا قيدنا بهذا احترازا عما إذا آجر داره من رجل 
فإنبا فى يد المسنتأجر حقيقة وفى يد الأجر حكما لكنبما يدان مختلفان. (ع) 

)١١(‏ أى إزاة يد المالك وإثبات يد الغاصب. (ع) 

)١7(‏ أى تحقق الوصقين. (ع) 

(1) فى صدر كتاب الغصب. 

(15) فى تحقق الوصفين. 

(15) قوله: "وجحود الوديعة" أى فى العقار فإنه إذا كانت وديعة فى يد شخص فجحده كان ضامنا بالاتفاق» 
فالقول بالضمان فى هذه الصورة:؛ وقد ثبت أن جحود الوديعة غصب مع عدم القول به فى غير صورة الجبحود به تناتض 
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ولهما أن الغصب إثبات اليد بإزالة”' يد المالك بفعل”" فى العين» وهذا”" لا 
يتصور فى العقار» لأن يد المالك لا تزول”'' إلا يإخراجه عنها'”' وهو" فعل فيه لا 
فى العقارء فصار كما إذا بعد المالك عن المؤاشى”" » وفى المنقول النقل فعل فيه» 
وهو الغصب. ومسألة االجحود ممنو عةثلل ولو سلمت فالضمان هناك بترك الحفظ 
الملتز وباكدوه تارك تذيرق" قال” 0 ومااتشض 17" فل" بفعله أومدكاة قط 
فى قولهم جميعًا”"'؛ لأنه إتلاف والعقار يضمن به”*"» كما إذا نقل ترابه لأنه فعل 
فى العين» ويدخل فيما قاله”'' إذا انبدمت الدار بسكناه وعمله”''»: فلو غصب دارا 
وباعها وسلمهاء وأقر بذلك والمشترى ينكر غصب البائع ولا بينة لصاحب الدار فهو 
على الاختلاف فى الغصب'"'' هو الصحيح *" . 


| ظامر. (ع) 

)١(‏ الباء للمصاحبة. 

)2ش أى بسبب ذلك: 

() أى هذا المجموع. (غ) 

(4) من العقار. 

(5) أي عن العقاز يمعنى الضيعة أو الدار. (ع) 

(1) الإخراج. 

(9) قوله: ” كما إذا بعد المالك عن المواشى" فإن ذلك لا يكون غصبًا حتى لو حبس المالك بحتى تلفت مواشيه لا 
:|| يضمنء كذا فى "الميسوط". (ك) 

(8) قوله: "ممنوعة" فإنه ذكر فى امختلفات أن الوديعة لو كانت عقارًا لا تضمن. (غ) 

(9) أئ للحفظ الملتزم. 

)٠١(‏ أئ القدورى. (عينى) 

)1١(‏ الغاصب. 

)١1(‏ العقار وذلك بأن هدم شيئاء أو انيدم بسكناه. إله) 

(17) قوله: ”ضمنه فى قولهم جميعًا “إنا عار فول مجه زلقانتى قافن وناطلن قزل بن جيف رأ انق 
فلأنه إتلاف والعقار يضمن به. (ع) 

)١1( 1‏ قوله:" يضمن رأى بالإتلاف] به" لأن الإتلاف يتحقق فيه كما إذا نقل ترابه لأنه فعل فى العين» وجاز أن لا 
|| يضمن بالغصبء ويضمن بالإتلاف كالحر. (ك) 

(16) أى فيما قاله القدورى فى " مختصره” وهو قوله: وما نقص إلخ. (ك) 1 
)١1(‏ قوله: " بسكناه وعمله” بأن كان عمله الحدادة أو القصارة فوهن جدار الدار بذلك وانهدم كان مضمونا 
| |أعليه: وإثما قيد الانبدام بسيب سكناه وعمله فى الضمانء لأنه إذا انهدمت الدار يعد ما غصبها وسكن فيها لا بسيب 
سكناه وعمله لا ضمان عليه فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله الآخر لأن الغصب الموجب للضمان لا يتحقق 
قى الغقار عندهماء والحكم بيتنى على السبب» كذا فى غصب ”"المبسوط". (ك) 

(10) قوله: "على الاختلاف إلخ“ فلا يضمن البائم المالك شيعًا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رخمهما الله لأن البيع 
















: وإن انتقص بالزراعة يغرم النقصان9'؛ لأنه أتلف البعض» فيأخذ 
؛ ويتصدق بالفضل ا : وهذا عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو 




















قال: وإذا هلك النقلى فى يد الغاصب بفعله. أو بغير فلعه ضمنه» وفى أكثر 
نسخ “اللختصر” ”2 : وإذا هلك الغصب والمنقول هو المراد”" لما سبق" أن الغصب 
يدا د نه وهنا أن الحن دحل فى كسان بالحصب الاق "١‏ رد عراسي و عند 


العجز عن رده تجب رد القيمة'''"» أو يتقرر بذلك السبب''')» ولهذا'''' تعتبر قيمته 
يوم الغلصب”"'. وإن نقص”**'' فى يده”*'' ضمن النقصان"'؛ لأنه دخل جميع 








والتسليم أغصب وهو لا ينحفق موجبا للضمان عندهما خلائًا لمحمد'6» وإما قبد بقوله: ولا بينة له لأن إقرار البائع 
|لأبالغصب فى حت المشترى باطل» فإذا لم يكن للمالك بينة لم يتحقق الغصبء وأما إذا كان له بينة أمكنه أن يقيمها على أن 
الدار ملكذء ويأحذها عن المشترى فلا يضمن البائم بالاتفاق. (١ع)‏ 

(14) قوله: ”هو الصحيح” يحتمل أن يكون احترازًا عن قول بعضهم بأن فى مسألة البيع والتسليم الضمان على 
البائع بالائفاق. (ع) 3 

)١(‏ أى محمد فى "الجامم". (عينى) 

(؟) قوله: "وإن انتشقص إلخ" واختلفوا فى تفسير النقصان قال نصير بن يحبى: ينظر بكم يستأجر هذه الأرض 
قبل الاستعمال وبعده؛ فيضمن ما تفاوت بينهما من النقصان» وقال محمد بن سملة: يعتبر ذلك بالشراءء» يعنى أنه ينظر 
بككم تباع قبل الاستعمال؛ وبككم تباع بعده» فينتقص بها ما تفاوت من ذلك؛ فيضمنه؛ وهو الأقيس, لأن العبرة بقيمة العين 
دون المنفمة» وذكر فى الدباية أن محمد بن سلمة رجم إلى قول نصير. (تبيين) 

(5) قوله: ا [اتايت] راس عله "قو اسار ووما أغز ودر ما خرء ابن التصداة» وسور إذا تدس 
رض وزرع فيها كراء فأخرجت أربعة أكرار» اونقصها الزراعة ما يبلغ قيمته كرا ولحقه من المؤن 1 فأخذ منه 
عن لمان فإنه يتصدق بكر لأنه زرع كرا ولحقته مؤنة كرء وضمن قدر قيمة كر نفضل الخارج عن رأ س ماله يكر» 
فتصدق بعل لأنه ربحأما لم يملك. وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يتصدق به؛ لأن المدبى ربح ما لم يضمن» وهو قد ضمن. (ك) 
(4) أى المصنف. 

(5) أى فى هذا الفصل فى مسألة من غصب عيدًا فاستغله إلخ. (ك) 

أى مختصر القدورى. (عينى) 

من نفظ الغاصب. 
عن قريب. 
على الهلاك 

) قوله: “تحب رد القيمة" على رأى من يرى أن الموجب الأصلى فى الغصب رد العين» ورد القيمة مخلص خلقًا. (ع) 
(11) قوله: "أو يتقرر بذلك إلخ" يعنى على رأى من يرى أن الأصل هو القيمة ورد العين خلف عنه. (ع) 
(15) أى لكون الغصب السابق هو السبب. (ع) 

(115) قوله: ” ولهذا تعتبر قيمته إلخ" أقول: فيه شىء وهو أن الظاهر أن مسألتنا هذه تعم المخلى وغير المثلى من 
المنقولات لعموم الحكم المذكور فى جوابها مع أن قوله: ولهذا تعتبر قيمته إلخ لا يتمشى فى صورة المثلى على قول أبع. 









اوعد 
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أجزاءه”"' فى ضمانه بالغصبء. فما تعذر رد عينه يجب رد قيمتهء بخلاف”) 
تراجع”" السعرء إذا رد فى مكان الغصب”''؛ لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون 
ا وبخلاف المبيع””)؛ لأنه ضمان عقد”" أ أما الغصب فقبض» والأوصاف 
تضمن بالفعل لا بالعقد على ماعرف. قال"': ومراده غير الربوى” » أما ذ 
الربويات”' لا يمكنه تضمين النقصان استرداد الأصل» لأنه يؤدى إلى الريا. 
قال: ومن غصبي”''' عبد فاستغله”'''» فنقصته الغلة”''©؛ فعليه النقصان لا 


حنيفة ومحمد رحمهما الله إذ قد تقرر فيما مر أن المعتبر فى هاتيك الصورة عند أَبى حنيفة© قيمته يوم الخصومة؛ وعند 
محمد قيمته يوم الانقطاع؛ فلم يتم التقريب لكون المسألة اتفاقية. (نت) 

)١4(‏ قوله: "وإن نقص [المغصوب] إلخ * سواء كان ذلك النقتصان فى بدنه بأن كانت جارية فاعورت» أو كانت 
شابة فصارت عنده عجوزاء أو ناهدة النديين» فاتكسر ثديهاء أو لم يكن فى بدنه كما لو غصب عبد محترقًا فنسى ذلك 
عند الغاصبء أو كان قارنًا فنسى القرآن . (كفاية) 

)١5(‏ الغاصب. 

)1١(‏ قوله: "ضمن النقصان” هذا إذا لم ينجبر نقصانه بوجه من الزيادة» أما إذا انجبر نقصائه مثل إن ولدت 
المغصوبة عند الغاصب فردهماء وفى قيمة الولد وفاء بنقصان الولادة فلا يضمن الغاصب شيئًا عندنا لاا لزفر. (عناية) 

(1) وأوصافه. 

(؟) متعلق بقوله: فما تعذر رد عينه إلخ. 

(؟) تراجع باز كشتن؛ أى اخختلاف السعر. 

(4) قوله: "إذا رد [المخصوب] إلخ' إنما قيد به لأن تراجع السعر إذا كان بسبب اختلاف مكان الغصب: فللمالك 
الخيار بين أخذ القيمة فى هذا المكأن وبين الانتظار إلى الذهاب إلى ذلك المكان» فيسترده. (ك) 

(0) قوله: "وبخلاف المبيع إلخ " عطف على قوله: بخلاف تراجع السعر يعنى فى تراجع السعر لا يجب 
للنقصانء وفى المبيع بأن نقص فى يد البائم لا يجب التقصان. إحميدية) 

(5) قوله: "لأنه ضمان عقد إلخ ' يعنى إذا نقص شىء من قيمة المبيع فى يد البائع بفوات وصف منه قبل أن 
يقضه الشترى لا يضمن البائع شيعا لنقصانه حتى لا يسقط شىء من الثمن عن المشترى بسببنقنصان الوصف؛ وإن 
فحش النقصان كما لو اشترى جارية بمائة مثلا فأعورت فى يد البائع» فصارت تساوى محمسين كان المشترى مخيرًا يبن 
إمضاء البيع وفسخه. فلو اختار البيع ووجب عليه تسليم تام امائة كما شرط لأنه ضمان عقدء والأوصاف لا تضمن به» 
أما الغصب فقبض والأوصاف تضمن بالفعل وهو القبضء وهذا لأن العقد يرد على الأعيان لا على الأوصاف والقصب 
فعل يحل الذات ب بجميع أجزاءها وصفاتباء» فكاتت مضمونة. (عناية) 

09 المت 

(8). قوله: "ومراده إلخ" أى مراد القدورى بقوله: وإن نقص فى يده ضمن النقصان غير الربوى» أما فى الربويات 
كما إذا غصب حنطة» فعفنت عنده أو إناء فضة فانكسر عنده» فلا بمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل لأنه يؤدى 
إلى الرباء لكن صباحبه بالخيار إن شاء أخذ ذلك بعينه» ولا شىء له غيره» وإن شاء أخذ مثله إن كان من ذوات الأمثئال» 
وقيمته إن كان من ذوات القيمء فإن كان الإناء من فضة أخسد قيمته من الذهبء وإن كان الإناء من ذهب أخذ قنيمته من 
الفضة؛ كذا فى " نتائج الأفكار " وغيرها. (مل) 


(4) التى فيها الوصف التى للا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا. (نت) 
2٠١‏ هذا لفظ المدر الشهيد فى "شرح الجامم الصغير". (عينى) 
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لق واأض ين 9 بالغلة ل 7 وهذا عندهما' أيضاء وعنده'! “لاتصدق 
بالغلة» وعلى هذا الخلاف إذا آجر المستعير المستعار”' . لأبى يوسف أنه حصل فى 
ضمانه وملكه”"» أما الضمان فظاهر”"» وكذلك الملك فى المضمون. لأن 
المعزلات اناكم ادا لقتال معنا إلى ورت اميه علدنا . ولهما أنه حصل 
شبن حبنت ”7 ا ل ا 
الفرع 


الضمان؛ لأن الخبث لأجل امالك 9" ولهذا لو أدى إليه'"'' يباح له”'"" التناول» 
أفيزول الخبث بالأداء إليهء بخلاف ماإذا باعه 9 فهلك فى يد المشترى» ثم استحق 


)١١(‏ أي فأجره وقبض الأجرة فصار مهزولا فى العمل. (ع) 

)١7(‏ قوله: ” الغلة” الغلة كل ما يحصل من ريم أرض أو كراءهاء أو أجرة غلام؛ أو نحو ذلك. (مغرب) 

)١(‏ قوله: "لما بينا " أراد به قوله: لأنه دل جميم أجزاءه فى ضمانه بالغصب. (ك) 

)١(‏ الفاصب. 

2 أى المصتف. 

(4) أى أبى حنيفة ومحمد. 

م أبى يرسف. 

(1) فعندهما يتصدق الأجرة وعند أبى يوسف لا. 

10 قوله: "أنه [غلة] حصل إلخ“ أقول: فيه نوع تأمل» لأن الذى حصل فى ضمانه وملكه إما هو البعض الفاثت 

من المفصوب دون مجموع المفصوب»؛ لأن الكلام فيما إذا نقصه الغلة» فوجب عليه ضمان النقصان مع استرداد الأصل؛ 
والظاهر أن الغلة» أى الأجرة بمقابلة منافع مسجموع العبد المفصوب المستغل لا بمقابلة منفعة وصفه الفائب فقطء فما وجه 
القول بأله لا يتصدق. (نت) 

(8) لأن المغصوب دخخل فى ضمان الغاصب. (عناية) 

(9) قوله: "أنه حصل بسيب خبيث" أى سلمنا أنه حصل فى ملكه وضمانه لكنه حصل بسبب خبيثء فإن قيل: 
التصرف فى ملكه مستعد, فأين يكون النيث» فأجاب بقوله: والملك المستند ناقص يعنى لكونه ثابتا فيه من وجه دون 
وجه؛ ولهذا يظهر فى حق القائم دون الفائت. (ع) 

)٠١(‏ إلى وقت الغصب. 

)١١(‏ قوله: "لأن الحخيث لأجل المالك " هذا جواب سؤال ذكر فى ”المبسوط”" حيث قال: فإن قيل: القيمة دين فى 
ذمته؛ وهذه الغلة ملكه» ولكن هى واجب التصدق لخبشهاء ومن قضى دينه بمال الصدقة كان عليه أن يتصدق بمثله. 

قلنا: نعمء ولكن التصدق ببذا لم يكن حتمًا عليه آلا ترى أنه لو سلم الغلة إلى المالك مع العبد "كان للمالك أن يتناول 
ذلك؛ وليس على الغاصب شىء آخبر» فهو بما صنع يصير مسلمًا إلى المالك» ثم يصير المالك مبرثًا عن ذلك القدر من 
القيمة لما يقبضه؛ فيزول الخبث ببذا الطريق؛ فلا يلزمه التصدق. (ك) 

(17) أى لو سلم الغلة مع العبد إلى المالك. (ع) 

)١1(‏ وإن كان غنيا. 
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وغرينه” ننين له" أن منكعين بالقلةافن آذاء انين إلية 9ك أن ارق شا كان 
لحق امش + ى*" إلا إذا كان 007 لايجد غيره", لذي 40) 3 اج الو فله أن 
يصرفه إلى حاجة نفسه.ء فلو أصاب مالا يتصدق ممثله إن كان غنيًا وقت 
الاستعمال”' » وإن كان فقيرًاء فلا شىء عليه لما ذكرنا”"' . 


قال" : ومن غصب ألفاء فاشترى بباجارية فباعها بألفين» ثم اشترى 
بألفين جارية”*'"» فباعها يثلاثة آلاف درهمء فإنه يتصدق بجميع الربح . 

وهذا عندهما”*''؛ وأصله أن الغاصب والمودع إذا تصرف فى المغصوبء أو 
الوديعة؛ وربح لا يطيب له الريح عندهما خلافا لأبى يوسف» وقد مرت 
الدلائل”''» وجواببما”"' فى الوديعة أظهر"' ؛ لأنه لا يستند الملك إلى ما قبل 


)١4(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا باعه [وقبض الثمن] إلخ” أى الغاصب باع المغصوب وأخذ ثمنه فاستهلكه ومات العبد 
عند المشترى يضمن المالك المشترى قيم:ه» ورجع المشترى على الغاصب بالثمن لبطلان البيع باسترداد القيمة منه؛ ثم 
لا يستعين الغاصب فى أداء الشمن بالغلة؛ لأن الخبث فى الغلة ما كان لحق المشترى؛ فلا يزول بالوصول إلى يده بخلاف 
الآول فإن الخيث لحق المالك؛ فيزول بوصول الغلة إلى يده. (ك) 

)١(‏ المشترى. 

(؟) أى البائع.. 

(5) المشترى. 

(4) فى الغلة. 

(5) بل لحق المستحق. 

(5) البائم. 

(/) أى غير الغلة. 

سمي الغلة, " 

(4) البائم. 

)٠١(‏ لبائم الغاصب. 

)١1(‏ قوله: "إن كان غنيا وقت الاستعمال [أى وقت استبلاك الشمن. ك]" أى وقت الصرف إلى حاجة نفسه بأن 
يكون غنيّاء ؤلا يجّد غير ذلك بأن كان ابن السبيل» كذا فى " نتائج الأفكار" وغيره. (مل) 

)١7(‏ أنه محتاج إليه. 

(17) أى محمد فى "الجامع الصغير". (عيتى) 

)١4(‏ قوله: ”ثم اشترى إلخ".وإئما كرر الشراء فى وضع المسألة تنبيها على تحقق الخيث؛ وإن تداولته الأيدى.(ع) 

)١5(‏ الطرقين. 

(157) أى فى المسألة التى قبل هذاء وهى مسألة من غصب عبدًا فاستغله إلخ. (ك) 

(10) الطرفين. 

(14) من جوابهما فى الغصب. 
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التصرف”'' لانعدام سيب الضمانء فلم يكن التصرف فى ملكه'" . 

ثم هذا”” ظاهر فيما يتعين”'' بالإشارة» أما فيما لا يتعين”” كالشمنين "2 
فقوله فى الكتاب”": اشترئ بها" إشارة إلى أن التصدق إنما يجب إذا اشترى بها 
ونقد منها الشمن» أما إذا أشار إليها ونقد من غيرهاء أو نقد منبا وأشار إلى غيرهاء أو 
||أطلق إطلاقًاء ونقد منها يطيب له» وهكذا”'' قال الكرخى» لأن الإشارة إذا كانت لا 
تفيد التعيين لا بد أن يتأكد بالنقد ليتحقق الخخبث . 

وقال مشايخنا: لا يطيب له قبل أن يضمن"'''» وكذا بعد الضمان بكل 


1 وهو ل 60 لإطلاق الجوات9) 7 لاقي الوط ك0 
أ قال”"' : وإن اشترى بالألف”" جارية تساوى ألفين فوهبباء أو طعامًا فأكله لم 


يتصدق بشىء"" )2 وهذا قولهم جميعاء لأن الربح إِنما يتبين عند اتحاد الجنس”*" . 


©١(‏ كما كان استناد الملك عند أداء الضمان فى الغصب. 

(1) فكان الربم خبيثًا. (ع) 

(5) أى عدم طيب الربح. (ك) 

(4) كالعروض. 

(0) بالإشارة. 

(5) أى كالدراهم والدتائير. (ك) 

(0) أى الجامم الصغير. ( ع) 

(8) المراد بالاشتراء بها الإشارة إليها فالمعنى إذا أشار إليها ونقد إلخء كذا في " نتائج الأفكار". 

(9) أى هذا التفصيل. 
)٠١(‏ قوله: ”لا يطيب الربح له إلخ“ وحاصله أنه متى استفاد بالحرام ملكا من طريق الحدقيقة أو الشبهة يثبت اللنبث 
لإ يغبت فى الدراهم إلا الشببة لأنه إذا أشار لم يتعين إلا فى حكم جواز العقد لمعرفة النقد والقدر, وإذا نقد استفاد به 
سلامة المشترىء فإذا أشار ولم ينقد استفاد بالإشارة جواز العقد لمعرفة النقد أنه دينار جيد أو ردىء, والمقدار وإ ذا نقد 
ولم يشر استفاد يها سلامة؛ فإما أن يصير عنها عوضًا فلاء فثبت أنه لا يغبت إلا الشبهة وقد اسنوت الوجوه فى الشببة» || 
فاستوت فى الحبث. (ك) 

)١١(‏ أى فى الوجوه كلها. 

(؟١)‏ قوله: "وهو اختار” قال فى الذخيرة: قال مشايخنا: الفتوى اليوم على قول الكرخى لكثرة الحرام دفعا للحرج 
عن الناس» وعلى هذا تقرر رأى الصدر الشهيد وشمس الأئمة السر حسى. (نت) 

)١5(‏ بقوله: يتصدق بجميعم الريح. 

)١4(‏ الصغير والكبير. 

(15) أى محمد. (عينى) 

)١65(‏ المغصرب. 

17) بل يرد عليه مثل ما غصب. (غ) 
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فصل فيما يتغير بفعل الغاصب”' 
قال 7 : وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب”", 

ملكها الغاصب وضمنهاء ولا 
5-5 0 حتى يؤدى بدلها كمن غصب شاة وذبحها وشواهاء أو 
طبخها”"'» أو حنطة فطحنبا. أو حديدًا”' فاتخذه سيفاء أو صفرًا”'"' فعمله 
آنية”'. وهذا كله”"'' عندنا وقال الشافعى : لا يتقطع حق المالك» وهو رواية عن أبى 
يوسف غير أنه إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمنه النقصان”"' عنده؛ لأنه يؤدى إلى 
الكل وعند الشافعى 1 ا 


(14) قوله: ” لأن الربح إنما يتبين إلخ “ لأن الربح فضلء والفضل [نما يكون بعد المساواة والمساواة إما يتحقق عند 
التجانس» ولا تجانسء, فلا تساوى فلا فضل. (ك) 

(1) قوله: "فصل فيما يتغير إلخ " لمافر مم من بيان حقيقة الغصب وحكمه من وجوب رد العين أو المثل؛ أو القيمة 
أعقبه بذكر ما يزول به ملك المالك لأنه عارض وحقه الفصل عما قبله. ١‏ 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: " بفعل الغاصب” احتراز عما إذا تغير بغير فعله مثل أن صار العنب زبييًا بنفسه أو خلاء أو الرطب تمراه 
فإن المالك فيه بالخيار إن شاء أخذ» وإن شاء تركه وضمته. (ع) 

(4) قوله: "حتى زال اسبمه|" احعراز عما إذا غصب شاة وذبحها لأنه فات أعظم المقاصد وهو الدر والنسل» 
ولككن لم يزل اسم الشاة» لأنه يقال: شاة مذبوحة. (ك) 

(0) قوله: ” وأعظم منافعها” كما إذا غصب حنطة وطحنهاء لأن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة تزول بالطحن وهى 
جعلها بذرًا وهريسة وكشكًا وغيرها. (ك) 

(5) قوله: ” زال ملك إلخ" أى يجب القيمة فى الشاة إذا طبسخها وشواها على الغاصبء وفى الحنطة الكل ويزول 
ملك المفصوب منه على وجه لو أبى المالك أخذ القيمة, وأراد اللحم مشويا لم يكن له ذلك لأن الملك قد زال» كذا فى 
"الإيضاح”". (ك) 

01 قوله: ” وشواها [شوى اللحم شيًا بريان كرد ككوشت را. من] أو طبخها" وفيه إشارة إلى أن الذبح وحده لا 
يزيل الملك؛ بل الذيح والطبخ بمنزلة طحن الحنطة. (ع) 

(4) فإنها إذا طحنت صارت تسمى دقيقًا. (ع) 

(9) أهن. 

)٠١(‏ قوله: ”أو صفرًا" صفر بالضم روئين كه بهندى كانسى كويند» كذا فى "الغياث"» وقال فى البرهان: وآن 
مس ياقلعى ككذاخته. 

)١١(‏ الإناء وعاء الماء. (مغرب) 

(؟1) قوله: ”وهذا كله" أى زوال ملك امالك وتملك الغاصب وضماته عندنا. (ع) 

٠ أى نقصان الوصف كما إذا عفنت. إنت)‎ )١19 

)١4(‏ قوله: "لأنه يؤدى إلى الربما" لأن الدقيق عين الحنطة من وجه فكان له أن يأخذه كما قبل الطحن؛ وهذا لأن 
عمل الطحن فى تفريق الأجزاء لا فى إحداث مالم يكن موجوداء وتفريق الأجزاء لا ييدل العين كالقطم فى الشوب 
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وعن أبى يوسف أنه يزول ملكه عنه”” لكنه يباع”'' فى دينه» وهو أحق به من 
الغرماء بعد موته . للشافعى أن العين”" باقي» فيبقى على ملكه؛ وتتبعه الصنعة”'' 
كما إذا هبت الريح فى الحنطة”؟ وألقتها”' فى طاحونة الغير فطحنت”", ولا 
معتبر بفعله 0ب لأنه محظور 9" فلا يصلح””'' سببًا للملك على ما عرف" 
فصار كما إذا انعدم الفعل أصلاء وصار كما إذا ذبح الشاة المغصوبة'''' وسلخها9" 
وأربها'2. ولنا أنه أحدث”'' صنعة متقومة”'» فصير ح المالك هالكًا من وجه "3 
ألا ترى أنه تبدل الاسم" وفات معظم المقاصدء وحقه فى الصنعة قائم من كل أ 


والذبج والسلخ فى الشاة. والدليل على نقاء عين الحنطة فيه جريان الربا بيدبماء ولا يجرى الربا إلا باعتبار المجانسة؛ فلما 
ثبت الجدسية بين الحنطة ودقيقها كان أذ الدقيق بمنزلة أخحذ الحنطة؛ ولو أخذ عين الحنطة كان لا يجوز أن يأخذ معها شيئا 
آخعر لنقصان صنتها بسبب العفونة لأداءه إلى الرباء فكذلك ههنا. (ك) 

)١0(‏ قوله: " يضمنه [النقصان]" لأن على أصله تضمين النقصان مع أخذ العين فى الأموال الربوية جائز. (غ) 

)١(‏ وعلك الغاصب. 

)'١(‏ مغصوب. 

(5) المغصوية. 

(5) الحادثة. 

(5) فييقى ملك المالك. 

(7) فإن الدقيق يكون مالك الحنطة. (ع) 

(1) قوله: "فطحتت” أى بفعل الماء أو الهواء من غير صنم أحد. (نبيين) 

(8) قوله: "ولا معتبر إلخ" جواب إشكال مقدر هو أن يقال: فيما ذكرت من الاستشهاد ولم يوجد فيه الفعل» 
وفى المتتاز ع قيه وجد الفعل. (ك) 

(5) ممنوع شرعا. 

06 قعله. 

)١1١1١‏ قوله: "على ماعرف” أى فى الأصول من أن الفعل المحظور لا يصلح سييًا للنعمة وهو الملك. (ع) 

)١1(‏ قوله: " وصار كما إذا ذبح إلخ" فإن فعل الغاصب فيه موجود وليس سببًا للملك لكنه محظور. (عناية) 

(1) قوله: ”وسلخها [سلخ سلخًا بالفتح بوست باز كرده. من] إلخ" فإن قيل: بالسلخ والتاريب يزول اسم الشاة» 
فكان ينبغى أن ينقطع حق امالك بعد التاريب» قلنا: بالذبح لا يفوت اسم العين يقال: شاة مذبوحة» وشاة حية وبالسلخ 
والتاريب لايفوت ما هو المقصود بالذبح بل يتخقق ذلك المقصود, فلا يكون ذلك دليل تبدل العين: فبقيت مملوكة لصاحبها. (ك) 

(14) أى جعلها عضوا عضواً. (ع) 

م0 اعترزيه عن المدوث:رك) 1 

)١10(‏ قوله: " صنعة متقومة" لأن قيمة الشاة ترداد بطبخها وشيهاء وكذلك قيمة الحنطة ترداد بجعلها دقيقا. إعناية) 

)١7(‏ قوله:.' فصير [أى هذا الإحداث] إلخ* احتراز عما إذا صبغ الثوب المغصوب أصفر أو أحمرء فإنه لا ينقطع 
حق امالك مع أنه أحدث صنعة متقومة» ولكن لم يكن هالكا من وجهء ألا ترى أنه لم يتبدل اسم الثوب» ولم يفت أعظم 
المقاصد. (ك) 
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وخقيةة فيترجح”'' على الأصل”'" الذى هو فائت من وجهء ولا نجعله”" سبيًا للملك 
من حيث إنه محظور””'» بل من حيث إنه إحداث الصنعة”” . بخلاف الشاة؟ لأن 
اسمها باق بعد الذبح والسلخ » وهذا الوجه يشمل الفصول المذكورة”"» ويتفرع عليه 
غيرهاء فاحفظه. وقوله: ولا يحل له الانتفاع بيبا حتى يؤدى بدلها استحسان» 
والقياس أن يكون له ذلك وهو قول الحسن وزفر رحمهما الله» وهكذا عن أبى حنيفة 
رخحت الأرواه لفكي ابر الاك جيه م روت توك للق الطان الجمر ف 
ألاترى أنه'لو وهبه”' "اوناع ل .وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة 
والسلام'''' : «فى الشاة المذبوحة المصلية”'' بغير رضا صاحبها أطعموها 


(18) قوله: “ألا ترى أنه تبدل الاسم إلخ' " فبدل الاسم دليل على المشايرة صورة؛ وتبدل المقصود دليل على الخايرة 
معنى» وإذا ثب ثبت المغايرة بيدهماء وقد ثبت الثانى» فيكون الأول مستبلكاء ضرورة أن الشىء الواحد يسسحيل أن يكون 
شيعين. فإذا هلك الأول بفعله صار ضامنا مثلهه والدقيق حادث بقعله, فيكون ملكا له والصنعة قائمة بذاتها من كل وجه» 
والعين هالكة من وجه. نصارت الصنعة راجحة فى الوجودء وترجح الأصل يرجع إلى الحال والرجحان فى الذات أحق 
من الحال. وأما قول أبى يوسف جريان الربا بينهماء دليل على بقاء ال جانسة» فقلنا: بين الدقيق والحنطة شبهة من حيث أن 
عمل الطحن صورة فى تفريق الأجزاءء وباب الربا يبنى على الاحتياط» فلبقاء شببة امجانسة من هذا الوجه جرى حكم الربا. (ك) 

)١(‏ أى حق الغاصب. 

() أى حتق المالك. 

(؟) أى فعل الغاصبء» جواب عن قوله: ولا معتبر بفعله إلخ. (ع) 

(5) من جهة أنه تفويت يد المالك عن امحل. 

(5) المتقومة. 

(1) قوله: ” بخلاف الشاة إلخ” جواب عن قوله: وصار كما إذا ذبح الشاة المغصوبة» وتقريره أن العلة حدوث 
الفعل من الغاصب على وجه يتبدل الاسمء واسم الشاة بعد الذبح والسلخ باق» يقالٍ: شاة مذبوحة مسلوخة» كما يقال 
شاة حية. فإن قيل: الكلام فيه بعد التأريب» ولا .يقال: شاة ماروبة بل يقال: لحم ماروب فد حصل الفعل؛ وتبدل الاسم» 
ولم ينقطع ح المالك. أجيب بأنه كذلاك إلا أنه لما ذبحها فقد أبقى اسم الشاة فيهاء ثم السلخ والتاريب بعد ذلك لا 
يفوت ما هو المقصود من الذبح بل يحقق ذلك المقصود فلا يكون ذلك دليل تبدل العينء فبقيت مملوكة لصاحبهاء 
بخلاف الطيخ بعدهء فإنه لم ببق ما هو المتعلق باللحم كما كان فلم يكن لصاحبباء أن يأخذها. (ع) 

(7) قوله: "هذا الوجه إلخ أى وجه الاستدلال يبقاء الاسم على عندم انقطاع حق المالك» وبفوات الاسم على 
انقطاع حق المالك شامل لعامة فصول مسائل الغصب» ؛ فإنه إذا غصب دقيقًاء فخبزه وغزلا فنسجه؛ أو قطنا فغزله أو 
سمسما فعصره ينقطم خق المالك. ك2 

(4) للغاصب. 

(9) من غير توقف على رضى غيره. (خ) 

)٠١9‏ الغاصب. 

119 فكذا يجوز له الانتفاع. 

(؟١)‏ قوله: “قوله عليه السلام فى الشاة إلخ * رواه أبو داود فى ستنه فى أول البييوع عن رجل من الأنصار قنال: 
حرجنا مع رسول الله ميل فى جنازة» فرأيت رسول الله يك وهو على القبر يوضى الحافر أوسم من قبل رجليه أوسم من 
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الأسارى00*, أقاد ال ب "انسدق ران سلكت د “» وحرمة الاتتفاع|| 
اللغاصب قبل الإرضاء” الس د ا ري 
الإرضاء حي "1 او النتسافة وفاذ ضف 8 ' وهبته مع الحرمة مة'” لقيام الملك؛ كما 

فى الملك الفاسد”"". وإذا أدى البدل يباح له؛ لأن حق المالك صار موفى بالبدل» 
فحصلت مبادلة بالتراضى» وكذا إذا أبرأه”'' لسقوط حقه به" وكذا!؟" إذا أدى” 
ْ 'بالقضاء أو ضمنه الحاكه”؟', أو ضمنه المالك*'' لوجود الرضاء منه ؟ زه 


قبل رأسه: فلما رجع استقبله داعى امرأة فجاء وجىء بالطعام؛ فوضع يده؛ ووضع القوم قأكلوا ورسول الله مك يلواك 
َ ا ىا ا رام فأرسلت المرأة يا رسول الله أنى أرسلت بالبقيع اشترى شاة» فلم 
أجد, فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أرسل إلى بشمهاء فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته» فأرسلت بما إلى فقال عليه 
السلام؛ أطعمه الأسارى. (ت) 

05 أى إلشوية صلى اللحم صليًا -بالفتج- بريان كرد ككوشت رأ. (من) 

)١(‏ جمم أسير كأمير مقيد. 

ع« راجع نصب الراية. ج4 ص58١2‏ والدرايةج 2١‏ الحديث485م ص١٠‏ 5. (نعيم) 
(؟) قوله: "أفاد الأسر الع إن قبل: إتما ينصدق هندكم بالربح لا بالأصل المضمون؛ فيكون الحديث مشروك 
الظاهرء فلا يصح الاحتجاج. ة قلنا: روى عن محبجدٍ أنْهِ يتصدق:الأصل؛ فبقى الباقى على ظاهره: وهو حرمة الانتفاع, 
كذا فى "الأسرار". (ك) . ا 
| 09 مم كون المالك معلوما. (ع) 

(4) أى إرضاء الغاصب المالك. 

(ه) بفعل فى المغخصوب. 

() قطعا. 

99 جواب عن قوله: ألا ترى أنه إلخ.. 

(4) أى مع حرمة البيع والهبة. 

(9) قوله: " كما فى الملك إل" فإنه لو وهبء أو باع المملوك بالملك الفاسد ينفذ بيعه وهبته مم أنه يحرم. 

)٠١0(‏ المالك. 

01١‏ أى بالإبراء. 

9؟1) أى وكذا بباح الانتغا م إذا أدى البدل بقضاء القاضى: (عينى) 

)1١89(‏ الغاصب. 

(4١)عقوله:‏ "أو تسمنه الحساكم [بأن كان المغصوب مال البتيم أو مال الوقف]” قيل: معناه أن يكون المغصوب منه 
من كان القاضى وليًا لهء و فيه أنه لا يساعده قوله الآتى» لأنه لا يقضى إلا بطلبه, فإن منٍ كان القاضى وليا له لا بلزم منه 
:الطل لقضاء القاضى له بحقه بل قد لا يتصور منه الطلب كما إذا كان اليتيم صغيرا جدا. 

اللهم إلا أن يقال: أن طلب القاضى فى حكم طلب من كان القاضى ولي له» فإنه نائب منابه؛ وقسيل: معتاه قنضى 
الاك بالضمان من غير أن يقم أداء اليدل من الغاصي. (مؤلانا محمد عبد الحليم؛ نور الله مرقده) 

)١6(‏ قوله: ”أو ضمنه المالك " قيل: معناه أخذ المالك الضمان بغير رضا الغاصبء وبغير القضاءء والمراد بقوله فيما 
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يقضى إلا بطلبه . وعلى هذا الخلاف”'' إذا غصب حنطة فزرعهاء أو نواة فغرسها غير 
أن عند أبى يوسف يباح الانتفاع”'" فيهما”" قبل أداء الضمان لوجود الاستبلاك من 
كلوجه ا" بخلاف ما تقدم”" لقيام العين فيه من وجهء وفى الحنطة يزرعها لا 
يتصدق بالفضل عنده”' خلاف لهما""')؛ وأصله”* ما تقده9) 

قال: وإن غصب”''' فضة أو ذهباء فضريها دراه 5 
ملك مالكها عنبا عند أَبو حنفية رحمه الله » فيأخذها ولاشىء للغاصب» وقالا: 
يملكها الغاصب وعليه مثلها ؛ لأنه أحدث صنعة معتبرة صيرت حتق المالك هالكًا من 
وجهء ألا ترى”"'' أنه كسره» وفات بعض المقاصد والتبر لا يصلح رأس المال”"' فى 
المضاربات والشركات والمضروب يصلح لذلك . 

وله : أن العين باق من كل وجه”*'' ألا ترى أن الاسم' * باق» ومعناه الأصلى 


ويل معناه طلب امالك الضمان من الغاصبء ولم يود الغاصب بعدء وقيل: معناه تراضى امالك والغاصب على 
وقدارين الطتمام: أى بعض منه. (مولانا محمد عبد الحليم» نور الله مرقده) 

)١5(‏ القاضى. 

(1) أى ملكها الغاصب عندنا خلامًا للشافعى. (ك) 

(؟) بالغصب. 

(5) قوله: ” فيهما” أى فى الحنطة التى زرعها والتواة التى غرسها. (ك) 

(1) قوله: "من كل وجه” لأن المنطة صارت قضيلا والنواة صارت نخلا. إعينى) 

(5) إشارة إلى قوله: كمن غصب شاة وذبخها إلخ. (عناية) 

(1) أبى يوسف. 

(07) طرفين. 

(8) قوله: "وأصله. أى أصل وجوب التصدق بالفضل عندهما خخلامًا لأبى يرسف ما مر عدد قوله: من غصب 
عبدًا فاستغله إلخخ وأراد بالأصل الدليل المذكور. (غاية البيان) 

(8) قبل هذ الفصل. (ع) 

0٠١‏ هذا لفظ القدررى. (عينى» 

)١١1(‏ الإناء وعاء الماء. (مغرب) 

0١١‏ بيان لقوله: صيرت حت المالك هالكًا من وجه. (ك) 

)١5(‏ قوله: " والتير لا يصلح إلخ" بيان لفوات بعض المقاصد وهو أنه كان قبل الكسر والصنعة سلعة تتعين بالتعيين» 
وقد قات هذ المعنى. (ك) 

قوله: "والتبر" التبر ما كان غير مضروب من الذهب والفضة: .وعن الزجاج وهو كل جوهر قبل أن يستعمل 
كالتحاس والصفر وغيرهماء وبه يظهر صحة قول محمد: الحديد يتطلق على المضروب والتبرء أى وغيرالمضروب. (مغرنك) 
)١4(‏ فلم ينقطع حق المالك. (ع) 
)١5(‏ أى اسم الذهب والفضة. (ك) 


- 
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الثمئية وكونه موزوناء وأنه باق حتى يجرى فيه الربا باعتباره”"'» وصلاحيته لرأس 
المال”" من أحكام الضنعة دون العين» وكذا الصنعة”" فيها غير متقومة مطلقًا”' 
لأنه لا قيمة" لها عند المقابلة بجنسها. 


قتال"': ومن غصب ساجة”"» فبنى عليها زال ملك المالك عنباء ولزم 
الغاصب قيمتباء وقال الشافعى رحمه الله : للمالك أخذها والوجه عن الجانيين 
قدمناه”» ووجه"' آخر لنا فيه”"'' أن فيما ذهب إليه إضرار بالغاصب"''' بتقض 
بناءه الحاصل من غير خلف”'""» وضرر المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة2"9 
فصار كماإذا خاط بالخيط الملغخصوب بطن جاريته 9" 0 عبذه؛ أو أدخل اللوح 


)١(‏ قوله: " باعتباره [أى باعتبار كونه موزوئًا]" وبه فارق الحديد والصفرء فإن الصنعة هناك تخرجه من الوزن» 


(؟) قوله: ' وصلاحيته [جواب عن قولهما: والتير لابصلح. عناية] إلخ" أى غاية ما فى الباب أنه بعد الضرب 
سلح رأس مال الشركة والمضاربة؛ وهذه الصلاحية راجعة إلى صنعه لا إلى العين» فلم يوجب حدوثها تبدلا فى العين» 
قلم يكن العين هالكة أصلا. (غن) 

() جواب عن قولهما: أحدث صنعة معتبرة إلخ. (ع) 

(4) قوله: “غير متقومة مطلقًا" أى ليست متقومة فى كل الأحوال؛ بل فى بعضها إذا كسر إناء نضة أو ذهب 
يضمن .قيمته من حلاف جنسه» وإن وجده صاحبه مكسوراء ورضى به لم يكن له فضل ما بين المكسور والصحيح. (ك) 

(5) وإثما يتقوم عند المقابلة بخلاف جنسها. (ع) 

)١(‏ هذه عبارة القدورى. (عينى) 

(9) قوله: "ومن غصب ساجة” -بالجيم- وهى المنشية العظيمة جد والخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ونحوه؛ 
“كذا فى "المغرب". (ك) 

(8) قوله: " قدمناه” أى فى أول هذا الفصل فى قوله؛ وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب. (ك) 

. (3) أي دليل. 

٠غ‏ أى فى تعليل هذه المسألة. (ع) 

(11) قوله: ”إضرار) بالعاصب إلخ" يعنى لا بد فى هذا من إلحاق الضرر بأحدهماء أما فى حق الغاصب بنقض 
بناءه؛ وأما فى حق المالك بانقطاع حقه عن الساجة؛ وضرر المالك مجبور بالقيمة» وفيه ضرر نقل المالية من العين إلى 
القيمة بدون اختياره؛ إلا أن فى الإضرار بالغاصب إهدار حقه؛ وفى قطع حق المغصوب منه بضمان القيمة توفير المالية» 
ونقل حقه لا إهدار حقه وذفع الضرر واجب بحسب الإمكان» فضرر النقل دون ضرر الإبمال. (ك) 

(؟١)‏ خلف -بالتحريك- أنكه سبس كسى يا جيزى رفته أيد. (من) 

(15) قوله: " مجبور بالقيمة" ولا ريب فى أن الضرر امجبور دون الضرر امحض؛ فلا يرتكب الضرر الأعلى عند 
إمكان العمل بالضرر الأدنى. (نت) 

(15) قوله:.” قفصار كما إذا نحاط إلخ" فإن قيل: عدم جواز نزع الخيط واللوح عنده من حيث إن فيه تلف الناس لا 
لأن الغاصب ملك ذلك بما صنع فلا يصلح للاستشهاد لاختلاف المناط. 
قلنا: يثبت فى كل واحد منهما حق المالك وغيره» وجعل حق غيره أولى, لأن يابطاله زيادة ضرر بالنسبة إلى ضرر 





وال الح حى رحج اجو عسي اليجاوان حي 111 
ينقض إناخن ف جرلى الساجة "2 أما إذا بنى على نفس الساجة ينقض لأنه) 
متعد فيه وجواب الكتاب” يرد ذلك”'' وهوالأصح”" . قال””: ومن ذبح شاة 
غيره”'» فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه”''' قيمتها وسلمها إليه”"'» وإن شاء ضمنه 
نقصانها وكذا الجزور”''» وكذا إذا قطع يدهما'"'' هذا هو ظاهر الرواية!*". 


المالك؛ فكانا متساويين. (عناية) ١‏ 

)١(‏ قوله: "أو أدخل اللوح [بالفتح تخته وتخته' كشتى] إلخ” فليس للمالك أن يتزع اللوح بوجه مها بشرط أن 
تكون السفينة فى لجة البحر؛ وإنما قيدئا بذلك لأنها إذا كانت واتفة كان له أن ينرزع عنده فلا يصح الاستشهاد. (مل) 

زهة لأنه غير متعد فيه. 

(*) قوله: " إذا ببى فى حوالى الساجة" بأن جعل الساجة فى وسط الجدار للأحكام لا للبناء كما فى الايوانات 
والأبنية المرتفعة. (ك) 

قوله: " حوالى [كرداكرد جيزى]" در حقيقت حوالى بفتح لام ودر آخر ألف مققضورة بصورة ياست ودر استعمال 
عبارات عربى هميشة مضاف باشد بسوى يكى از ضمائر درين حالت ألف أخرش بطور ألف لفظ على بياى تحتانى 
تبديل بايد لام حواليه را مفتوح بايد خخواند؛ ومكسور خواند غلط ست. (غياث) 

(4) بغير أمره. 

(ه) قوله: "وجواب الكتاب [أى ى: مختصر القدورىء يعنى قوله: فبنى عليها. ع * حيث أفاد لا ينقض البناء مطلقًا 
لمن غير تفصيل. (ك) 

(5) أى قول الكرخى 

(/1) قوله: "وهو الأصح“ لأنه تغير عما كان عليه؛ لأن الساجة قبل الترك يصلح لطبخ القدور, وأبواب الدور؛ 
وبعد الترركيب لا يصلح لشىء منبها إلا بعد النقضء وقيام الشىء بمنافعها يكون, فلما فاتت منافعها من وجه صارت هالكة 
من وجه. (ك) 

(8) أى القدورى. (عينى) 

(9) بغير أمره. 

)٠١(‏ الغاصب. 

)١1(‏ الغاصب. 

0 قوله: ” وكذا الجرور [جزور: شتر كشتنى]” وهو ما أعد للذبح من الإبل من الجزرء وهو الفطع بلع على 
الذكر والأنثى» وإنما ذكر الجزور بعد ما ذكر الحكم فى الشاة من انيار بين تضمين القيمة» وتضمين الدقصان لدفع شيبة 
ترد على اخختيار تضمين النقصان, بأن يقال: التقصان بالذبح فى الشاة إنما كان بسبب تفويت صلاحيته للدر والنسل 
المطلوبين مدباء فيتبغى أن لا يضمن الغاصب النقصان فى الجزور بالذبح بل يستحق أجر المثل لجزارته على المالك» لأنه 
حقق ضقصوده فيباء فكان زيادة لا نقصاناء فدفع تلك الشيهة يقوله: : وكذا الجرورء وذلك لأن نفس إزالة الحسياة عن 
الحيوان نقصان: فكان للمالك الخيارء لأنه يحتمل أن يكون للمالك مقصود فيبا سوى الدر والنسل من الأسمان» 
وتبقيدها إلى زمان يحصل مقاصده فيه. (نتائج) 

»قوله: " إذا قطم يدهما [أى إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه؛ وإن شاء ضمنه نقصائبا]" لأن قطم اليد أ ]| 
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وجي 01" تلان من ربعي عدار ارت تعاش الأغر اف من لفقل والدر. 
والنسل وبقاء ب بعضهاء وهو اللحم» » فصار كالخرق”" الفاحش فى الثوب» ولو 
كانت الدابة غير مأكول اللحم» فقطع الغاصب طرفها للمالك أن يضمنه جميع 
تنبا لو ل ف" قطع طرف المملوك حيث 

. : فخ كرد 


0-0 فلمالكه أن يضمنه” ل جميع 
قيمته ؛ 0 ؛ فكأنه" ]| حرقه . 
. قال" : معناه يترك الثوب عليه”؟'2؛ وإن ا ] أخذ الثوب وضمنه النقصان؛ 


|| الرجل كالذيح فى الحكمء فله الخيار المذكور فى الذبح. (مجمم الأنير) 0 

0 قوله: "هذا هو ظاهر الرواية “ احترز به عما روي الحسين عن أبى حنيفة أنه لا يضمنه شيئا فى ذبح الشاة إذا 
أخذها لأن الذبح والسلخ فى الشاة زيادة من حيث التقنريب إلى الانتفاع باللحمء وما ذكره فى ظاهر الرواية أصحء.لأنه 

نقصان باعتبار تفويت بعض الأغراض. (كفاية) 
ا )١(‏ ذبح. 

(؟) شير. 

(*) فإنه إن شاء ضمن القاصب جميع قيمة الثوب والثوب يأخذه الغاصبء وإن شاء ضمن النقصان.ء سيجىء ا 
بيان الخرق الفاحش. 
ِ (4) قوله: ” للمالك أن يضمنه إلخ" أى الواجب ههنا جميع القيمة إذا لم يكن للدابة منفعة بعد قطع طرفها لوجود 

الاستهلاك من كل وجه أما إذا كان لما بقى قيمة فله أن مساك ويأنخذ النقصان. (كفاية) 

(5) فإنه [ما ينتفع بما بما هو المقصود منبها من الركوب والحمل وغيرهما. (ع) 

(1) متعلق بقوله: للمالك أن يضمنه إلخ. (ع) 

(7) أى القدورى. (عينى) 

(4) هذه عبارة القدورى. 

(8) قوله: "خخرمًا كشيرا" اختلف المتأخرون فى الحد الفاصل بين الخرق اليسير والفاحش؛ فقيل: إن أوجب نقصان 
ربع القيمة فصاعدًا فهو فاحش» وإن كان دون ذلك فهو يسير. وقيل: إن أوجب نقصان نصف القيمة فهو فاحش» وما 
دونه يسير, وقيل: القاحش ما لا يصلح بعده لثوب ماء واليسير ما يصلح بعده لوب ما. 

وقيل: إن كان لا يخل لمنفعة اللبس فهو يسيرء وإن كان يخل لمنفعة اللبس لكن يمكن إصلاحه بالخياطة لمنفعة اللبس 
يكون فاحشاء وأشار فى القدورى إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع؛ قيل: معناه أن لا يبقى للباقى منفعة القياب بأن 
لا يصلم لثوب ما. (مل) 

)٠١(‏ الغاصب. 

)1١(‏ أى من وجه بظلان عامة منافعه. 

(؟١)‏ الغاصب. 
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ا ال ا م وم اي ؛ ثم إشارة 
الكتاب” إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع» والصحيح أن الفاحش ما يفوت 
به بعض العين”"» وجنس المنفعة”'' ويبقى بعض العين وبعض المنفعة واليسير ما لا 
يفوت به شىء من المنفعة» وإغا يدخل فيه النقصان" 2 0 مدا رحمةه الله 
جعل فى ”الأصل” لت به بعض الماذ 

اك ومن غصب” وب تجا فاحكاء وافات برسي اقلع البناء 
والغرس'''' وردها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام”"': «ليس لعرق ظالم 
ع لوعن ولأن ملك صاحب الأرض باقٍ» ارك رع 


)١١‏ أى المصدف. (عينئ) 

)١5(‏ الغاصب. 

0٠9‏ المالك. 

)١(‏ خرق كثير. 

ع( أى مختصر القدورى. 

(5) قوله: ”ما يفوت به بعض العين” قيل: يعنى من جحيث الظاهر والغالب: إذ الظاهر أن الشوب إذا قطع يفوت 
شىء من أجزاؤه, وجتس المنفعة يعنى لا ييقى جميم منافعه بل يفوت بعضه ويبقى بعضه. (ع) 

(4) قوله: ” وجنس المنفعة [بأن كان يصلح للقباء قبله وبعده لا يصلح له ويصلح للقميص مثلا. ك]* أى كل 
المنفعة على سبيل سلب العموم لا عموم.السلب. (أعظمى) 

(0) يعنى من.حيث المالية بسبب فوت الجبيدة. (ع) 

[(© أى إفا كان ذلك صححيحًا دون غيره لأن محمد إلخ. (ع 

(7) قوله: جعل فى "الأصل " [أى المبسوط] إلخ" فى ”المبسوط" 'ذكر محمد رحمه الله قى كتاب الغصب إذا 
غصب الغاصب ثُوبًا وقطعه قميصا فقبل أن يخيطه جاء المالك فهو بالخيار إن شاء أخمذ الثوب وضمنه النقصان. وإن شاء 
ترك الثوب عليه وضمنه جميع القيمة والفوب بعد ما قطع قميصًا بقى صالحا للقميص؛ وإن لم يبق صا حا للقباء». وقد 
أعتبره خخرقًا فاحشًا حيث خير المالك. ك2 

(8) الواو حالية. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

2٠١‏ الغصب ههنا على المعنى اللغوى. 

(11) قوله: ” قيل له: اقلع إلخ " كان القاضى الإمام أبو على الدسفى يحكى عن الكرخى أنه ذكر فى بعض كتيه 
تفصيلا؛ فقال: إن كانت قيمة الساحة أقل من قيمة البناء فليس له-أن يأخذء وإن كانت قيمة الساحة أكثر فله أن يأعذها. (ع) 

(؟0) قوله: " والغرس" يروى بفعح الغين وكسرها جميعاء فالأول مصدر بمعنى المفعول والشانى اسم ما يغرس من 
الشجر والدخل. (غن) 

)١(‏ أخخره أبو داود عن سعيد بن زيد فى الخراج. 

)١4(‏ قوله: "ليس لعرق ظالم” بتتوين عرق على وجه الصفة والموصوف» ذكر فى المغرب أى الذى عرق ظالم 
رذ الذى يرس فى الأرض فوس ليستوج ينها وضف الغرين بالقال الذى هر منفنة مناحيه على هذا الوجنه من انجاز 








لصا الى 3 





اللجلد الثالث - جزء 1 مه كنات العميث 
الغصب”" لا يتحقق”" فيبا”) ولا يبك 29 فيؤمر” الشاة 
[والغخصب الايتحقق فيها بد من سبب2 ء فيؤمر 
يتفريغهاء كما إذا شع ظرف غيره بطعامه") ٍ 
فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك”"» فللمالك أن يضمن له قيمة البناء» 
وقيمة الغرس مقلوعا”"؛ ويكونان له" ؛ لأن فيه نظر لهماء ودفع الضرر عنهماء 
ولق حو رظار ا مولال ا بان أو لحر يوق ب1ال ان حي 0/1 0 
قرار له فيه» فيقوم الأرض ”" '" بدؤن الشجر والبناء» ويقوم وبها' ''اشبهر أوناء 
أن يأمره بقلعهء فخ وه ا 


قال 207 : ومن غصب ثوباء فصبغه أحمر أو سويقاء فلته”"'' بسمن فصاحبه 
بالخياز إن.شاء *"' ضمنه قيمة ثوب أبيض» ومثل السويق وسلمه للغاصن وا رو إن 


















حسن؛ وفى الأوضح أنه فى ؛ بعض الرويات على الإضافة. رك 


فى الأرض غرساً على وجه الاغتصاب ليستوجبها ووصف العرق بالظالم الذى هو صفة صاحبه على هذا الوجه من المجاز 
حسن. (مغرب) 


55 (غاية البيان) 


كه عيمح ا اح ا د الل ل ١‏ 





قوله: "لسرق* والعرق -بالكسر- رق الشجرء وقوله: ليس لعرق ظالم حقء أى لذى عرق ظالم وهو الذى يغرس 






* راجع نصب الراية ج4 ص54 ١؛‏ والدرايةج 7 الحديث841 ص١١‏ 7. (نعيم) 
)1١‏ أى شرعا. 

(1) لعدم النقل. 

00 أرض. . 

(8) وليس السيب ههنا حتى يملك الغاصب. 

(7) فيؤمر الفراع. 

(0) أى البتاء أو الغرس. 

(8) أى مأمورا يقلعه. (ك) 

)0 ا 0 













)١ 3,‏ أى لأن حق الغاصب فى بناء أو شجر يؤمر بقلعه. ك2 
(؟١)‏ قوله: "فيقوم الأرض إلخ“ يعنتى يكون قيمة الأرض بدون الشجر عشرة دنانير مثلاء ومع الشجر المستحق 






)١15(‏ الواو حالية. 
)١5(‏ صفة لقوله: شجر أو بناء. 
)١5(‏ هو قيمة الشجر أو البناء المأمور مالكه بقلعه. (ك) 
(17) أى القدورى. (عينى) 

)1١0(‏ لت: تر كردن وبيوستن. (كنز اللغات) 













١‏ المجلد الثالث عجزم:> دعمةب كتاب الخصب 


|أشاء ء أخذهماء وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما . 

وقال الشافعى رحمه الله : فى الثوب لصاحبه أن يمسكه”" ‏ ويأمر الغاصب 
بقلع الصبغ بالقدر الممكن اعتبارًا بفصل الساحة”" بنى فيهاء لأن التمييز ممكن © 
بخلاف السمن فى السويق, لأن التمييز متعذر. 

ولنا ما بينا”' أن فيه رعاية الجانبين» والخيرة الصاحب الثوب”" لكونه صاحب 
الأصل "» بخلاف الساحة بنى فيها لأن النقض”'" له'” بعد النقضص”"» أما الصبغ 
فيتلاشى”''"» وبخلاف ما إذا انصبغ""١'‏ بببوب الريح» لأنه لا جناية لصاحب الصبغ 


ليضمن الثوب”''» فيتملك صاحب الأصل الصبغ. 





قال أبو ع 0ن فى أصل المسألة0): وإن شاء رب الثوب باعه» ويضرب”*" 
(18) المالك. : 
(15) أى الغوب المصبومٌ والسويق الملتوت. 
)١(‏ وب. 


(1) قوله: "اعتبارًا بفصل الساحة [ساحت ناحية وكشادكى ميان سرايبا. من " كما أن فى فصل الساحة يؤمر 
بالقلم إذا لم يتضرر الأرض بهء فكذلك ههنا لأن فى كل منها شغل ملك الغير يملكه. (ع) 

(؟) يعنى بالعصر. (غ) 

(4).يعنى فى مسألة الساجة بالجيم بقوله: ووجه آخر لنا. (ع) 

(5) قوله: "والخيرة إلخ " جواب عنما.يقال: لم لا يكون الخيار لصاحب الصبغ إن شاء سلم الثوب إلى مالكهء | 
وضمنه قيمة صبغه وإن شاء ضمن قيمة ثوب أبيض. (خ) 

(1) قوله: ”لكونه صاحب الأصللى" والضبغ صفته فيكون كالتابع له والسويق بمنزلة الدوب والسسمن بمنزلة 
| الصبم. (ع) 

(1) أى المنقوض كالخشب والآجر. 

(8) غاصب. 

(9) أى فك التركيب. 

)٠١(‏ قوله؛ "إفيتلاشى ' أى بالغسل ولم يحصل للخاصب منه شىء فلم يؤمر الغاصب بقلع صبغه كيلا يفوت 

حقه أصلا. (ك) ا 

201١‏ الثوب. 

(؟١)‏ أى بالقيمة. 

)1١5(‏ المروزى. 

)١4(‏ قوله: " فى أصل.المسألة “ يعنى فى قوله: ومن غصب ثوبًا فصبغه أحمر إلخ؛ واحترز بهذا القيد عن أن يتوهم 
ش أن هذا الحكم الذى ذآكره أبو عصمة متصل بما يليه من مسألة الانضباغ؛ وإن كان مسألة الانصباغ كذلك لكن وقع من 
أبى عصمة فى أصل المسألق فقيده بذلك تصحيحًا للنقل. (عناية) 
> 06 يأخيذ. 


:| االمجلد الثالث - جزء 5" -م6٠0ب ٠‏ َ كتاب الغخصب- 


|أبقيمته أبيض. وصاحب الصيغ”' ما زاد الصبغ فيه» لأن له أن لا يتملك الصبغ 
بالقيمة » وعند امتناعه”" تعين”" رعاية الجانبين فى البيع . 
| ويتأ: هذا" فيما إذا الضيخ بخ العو ونب وفدظيرقا كنا" الوسا" في 
||[السويق” ل ان ل ا 
1 القيم» فيضبمن قيمته . وقال فى “الأصل””" : يضمن قيمة السويق» لأن السويق ْ 
يتفاوت بالقلى”"'» فلم يبق مغليّاء وقيل: المراد منه المثل سماه به لقيامه مقامه””"') 
والصفرة كالحمرة» ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أبى حنيفة رحمه الله» وعندهما 
|أزيادة» وقيل : هذا اختلاف عصر وزمان1 

وقيل : إن كان ثوبًا ينقصه السواد فهو نقصان. وإن كان ثوبا يزيد فيه السواد فهو 
كالحمرة» وقد عرف فى غير هذا الموضع (”'". ولو كان ثويًا ينقصه الحمرة بأن كانت 
قيمته ثلاثين درهماء 6 ””"' أنه ينظر 


)١(‏ أى يضرب صاحب إلخ. 

(9؟) عن التملك. 

(5) لأنه طريق إيصال حق كل واحد مدهما إلى صاحبه. (ك) 

(4) قوله: " ويتأتى هذا" أى يتأتى قول أبى عصمة فيما إذا انصبغ الثوب بنفسه أيضماء وقوله: فيما إذا انصبغ الدوب 
بنفسه أظهر لأنه إذا كان كذلك لا يكون له ولاية تضمين صاحب الصبغ على كره منه» فعند امتناعه عن تملك الثوب 
وتعذر تضمينه جيرا تعين البيع طريقًا للوصول إلى حقه إذا لم يرض صاحب الثوب بتملك الصبغ بالقيمة» فأما فى الغصب 
عند امتنااغ رب الثوب عن تملك الصبغ لا يتعين البيم طريقًا للرصول إلى حقه لأن له تضمين الغاصب باللوب الأبيض. (ك) 

(5) فى مسألة الصِيم والانصياغ. (ع) 

(5) :قوله: " الوجه إلخ" أى الجواب والتعليل فى السويق كالجواب والتعليل فى الصبغ والانصباغ أما حكمه فى 
الغصب فقد ذكر أن صاحب السويق بالخيار إن شاء ضمنه مثل السوبق» وإن شاء أخذها وغرم السمن. 

وأما حكم السويق والسمن ؤْ فى الاختلاط بغير فعل أحد فقد ذكر فى "الإيضاح”: أن السمن لو اختلط بالسويق كان 
السويق بمنزلة الشوب والسمن بمنزلة الصبغ» ؛ لأن السويق ى أصل والسمن كالتابع لهء فإنه يقال: سويق ملتوت» وأما العسل 
|| والسمن فكلاهما أصلان. (ك) 

(1) .سواء خلط بالسمن أو اختلط. 

(8) أى المبسوط, 

(5) فلى: بريان كردن. (كبر) 

0٠١‏ أي مقام المغصرب. 

)١١( 1|‏ قرله: “وقيل: هذا اختلاف عمس إلخ الو انان عل عال امون معز مو واي از ا ارا 
بمنعون عن لبس السواد..وهما أجابا على ما شاهدا! فى عصرهما من عادة بنى العباس بلبس السواد. (ك) 

." أى فى "شرح مختصر الكرخى‎ )١1( 

)١5‏ فى رواية هشام. 





























المجلد الثالث - جزء ‏ -5.مه- كتاب القصب 


إلى ثوب يزيد" فيه الحمرة» فإن كانت الزيادة خمسة يأخخذ ثوبه'" وخخمسة دراهم» 
لأن إحدى الخمستين جبرت بالصبغ”” . 
فصل 

ومن غصب عينا فغيبها” » فضمنه المالك قيمتها ملكها". وهذا عندناء وقال 
الشافعى رحمه الله : لا يملكهاء لأن الغصب عدوان محضص”", فلا يصلح سببا 
للملك كما”' فى المدبر. ش 

ولنا أنه" ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك» فيملكه” 
دفعا ا بخللاف المدبر». لأنه غير قابل للنقل *"' لحق المدير» نعم » قد 
يه 8 التدبير بالقضاء "2 لكن البيع بعده'''' يصادف القث”*3 , 


)١(‏ ولا ينقص قيمته به. 

(؟) رب القوب من الغاصب. 

() قوله: " جبرت إلخ” فإن صاحب القوب استوجب نقصان قيمة الغثوب عشرة واستوجب الصبغ عليه قيمة 
الصبغ خمسة فالخمسة بالخخمسة قصاصء فيرجع عليه بما بقى من النقصان وهى خخمسة. (عينى) 

(5) قوله: "فصل" لما فرغ من ذكر كيفية ما يوجب الملك للغاصب بالضمان ذكر فى هذا الفصل مسائل متفرقة 
يتصل بمسائل الغصب كما هو دأب المصنفين كذا فى النباية. (نتائج) 

(0) قوله: ”فظيبها [أى جعل الغاصب المفصوب غائيًا. مجمع الأنبر]" فالمالك بالخيار إن شاء صبر إلى أن يوجدء 
وإن شاء ضمنه قيمتها فإن اختار تضمين القيمة فضمنبا الغاصب ملكها. (ع) 

(5) الغاصب. ع م 

(1) قوله: "عدوان [ظلمع] محض" أى ما فيه وجه إباحة» فلا يصلح سبًا للمالك لأنه حكم مشروع فيستدعى 
سببًا مشروعا والتعدى لا يكون مشروعاء لأن أدنى درجماته أن يكون مباحا والتعدى لا يكون مباحا. ك2 

(8) أى كما لوغصب مديراء وغيبه وضمن قيمته فإنه لا يملك بالاتفاق. (ع) 

(9) قوله: "أنه ملك إلخ" يعنى أن المالك ملك البدل وهو القيمة بكماله يعنى يدا ورقبة؛ وكل من ملك بدل شىء 
خرج المبدل عن ملكه فى مقابلته؛ ودخل فى ملك صاحب البدل دفعًا للضرر عن مالك البدل بشرط أن يكون المبدل قايلا 
للتقل من ملك إلى ملكء والمدبر ليس كذلك. (ع) 

)١٠١(‏ الغاصب. 








11١‏ أى عن الغاصب. 
(؟١)‏ من ملك إلى ملك. 
(15) قوله: ” نعم قد يفسخ إلخ” جواب عما يقال: لا نسلم أن المدبر لا يقبل النقل فإن مولاه لو باغهء وحكم / 
القاضى بجواز بيعه جاز البيع» ويفسخ التدبير إذا خحاصمه المشترى بالتسليم.وتقريره القول بالموجمب يعنى نعم هو كذلك 
في ضمن قضاء القاضئ فى الفصل المجتبد فيه؛ فحينئذ كان الييع مصادفا للقن لا للم_بر» فيجوز بيعه لمصادفته القن» 
بهذا الطريق» وأما ما نحن فيه فلم ينفشخ التدبير. (ملخصًا من الحواشى) 
)١5(‏ الفسخ, 
)١15(‏ قوله: " يصادف القن [فإنه بفسخ القاضى يعود إلى الرق. كع* والكلام فى امتنااع النقل مع بقاء التدبير. (أعظمى) 
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قال" : والقول فى القيمة قول الغاصب مع بمينه ؛ لأن امالك يدعى الزيادة» 
وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه» إلا أن يقيم امالك البينة بأكثر من ذلك" ؛ لأنه 
أثبته بالحجة الملزمة. _ 

قال" : فإن ظهرت الغين» وقيمتها”' أكثر مماضمن» وقد ضمنها بقول 
المالك» أو ببينة أقامهاء أو بنتكول الغاصب عن اليمين فلا خميار للمالك وهو 
للغاصب” ؛ لأنهت له الملك بسبب اتصل به رضاء المالك حيث ادعى هذا المقدار. 

قال" : فإن كان ضمنه بقول الغاصب مع يينه فهو بالخيار إن شاء أمضى 
الضمان وإن شاء أخذ العين ورد العوض ؛ لأنه لم يتم رضاه بهذا المقدار حيث يدعى 
الزيادة» وأخيذه”"© دونها لعدم الحجة”؛ ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه 
أو دونه" فى هذا الفصل الأخير”''؛ فكذلك الجواب"'' فى ظاهر الرواية» وهو 
الأصح"""". خملاقًا لما قاله الكرخى رحمه الله : إنه لا خيار له”؟'' لأنه لم يتم رضاه 
حيث لم يعط له ما يدعيه والخيار لفوات الرضا"" . 


)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(1) قوله: " إلا أن يقيم المالك إلخ * فإن عجز عن إقامة البينة وطلب يمين الغاصب ولاغاصب بينة تشهد بقبمة 
المغصوب لا تقبل بينته» بل يحلف عن دعواه» لان بينته تنفى الزيادة» والبينة على النفى لا تقبل. 

قال بعض مشايخنا: ينبغى أن تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فإن القول قوله؛ ولو أقام البيئة على 
ذلك قبلت. (عناية) 

() أى القدورى. (عينى) 

(4) الواو حالية. 

(5) قوله: "وهو للغاصب" أى العين المغصوبة للغاصبء وإنا ذكر الضمير الراجع إلى المؤنث على تأويل الشىء 
المغصوب. (غاية البيان) 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(/1) قوله: "وأخذه إلخ" أى فإن قيل: أخذه القيمة» وإن كانت ناقصة يدل على تمام الرضاء فكانت كالمسألة 
الأولى أجاب بقوله: وأخذه دونهاء أى أخذ المالك ما دون الزيادة لا يدل على تمام الرضاء لأنه إما أذ ذلك للضرورة» 
وهى عدم الحجة, فلا يدل على رضاءء بخلاف المسألة المتقدمة لأن دعواه تلك القيمة كانت باختياره. (عناية) 

(8) الريادة. 

(5) البينة. 

)٠١(‏ أى دون ما ضمنه. 

(11) أى ما إذا ضمنه بقول الغاصب مع يمينه. (ك) 

(11) قوله: "فكذلك الجواب” أى فهو بالخيار إن شاء أمضئ الضمان وإن شاء أذ العين ورد العوض. (غن) 

05 أى ظاهر الرواية. م 

)١4(‏ قوله: "أنه لا خيار له [فى استرداده» إذ لا ضررع" لأنه توفر عليه بدل ملكه يكماله. إكافى)» 
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قال'': ومن غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته فقد جاز بيعه» وإن 
خف لم مدي القن لم بجر مس لأن الملك”" الثابت فيه”'' ناقص لثبوته 
مستندًا”» أو ضرورةً» ولهذا يظهر فى حق الأكساب”" دون الأولاد” » والناقص 
يكفى لنفوذ البيع دون العسق كملك المكاتس" . 

قال : وولد المغصوبة وغماءها”''» وثمرة البستان المفصور 
الغاصب إن“هلك. فلا ضمان عليه”'" إلا أن يتعدى فيباء» أو يطلبها مالكهاء فيمتعها 

وقال الشافعى رحمه الله : زوائد المغصوب مضموئة متصلة””'' كانت أو 
منفصلة””'' لوجود الغصبء وهو إثبات اليد”''" على مال الغير بغير رضاهء كما فى 


)١5(‏ قوله: ” والخيار لفوات الرضاء" وجاز أن يكون قيمته مثئل ما ضمنه عند المتقومين: ولا يكون مثله عند فلا 
يرضى به بدلاء وقد لا يرضى الإنسان بزوال العين. (كافى) 

)١(‏ أى محمد فى "الجامع الصغير". (عينى) 

)1١(‏ قوله: "'زإن أعدقه [غاصب] إلخ” قيد يإعتاق الغاصب ثم بتضمينه احدرازًا عن إعتاق المشدرى من الغاصبء 
ثم تضمين الغاصبٌ فإن فيه روايتين فى رواية يصح إعتاقه؛ وهو الأصح وفى رواية لا يصح. (ع) 

(”) أى ملك الغاصب. 

(4) المغصوب. 

(6) قوله: "شبوته مستندا" أى إلى وقت الغصب فإن المغصوب يصير ملكا للغاصب عند أداء الضمان بقضماء 
القاضى عليه أو بتراضيهما من وقت الغصب. (مصفى) 

قوله: " مستندًا" والثابت بطريق الاستناد ثابت من وجه دون وجه؛ أو ضرورة إذ الدليل يأبى ثبوث الملك بالغصب 
لكونه عدوانًا والملك نعمة» وإنما يغبت الملك له ضرورة القضاء ع ا ب و لي 
|أضرورة ثابت من وججده دون وجهه ولهذا يظهر فى حق الأكساب دون الأولاد, لأن الملك يك ينبت شرطا للقضاء بالقيمة 
والولد فير مضمون عليه بالقيمة؛ وهو بعد الانفصال ليس بتبع؛ فلا بشيت هذا المكم فيه بخلاف الكسب» لأنه بدل 
المنفعة فيكون تبعًا محضاء وثبوت الحكم فى التبع بثبوته فى المتبوع سواء ثبت فى لمحو ع مقصودا بسببه أو شرطا لغيره. (كافى) 

(1) أى أكساب المغصوب فإنها للغاصب. 

(/) أى أولاد المخصوب فإنها للمالك. 

(8) فإن له أن يبيم عبده وليس له أن يعتقه. (ع) 

(9) أى القدورى. (عينى) 

2٠١‏ كالسمن والجمال. 

)١١(‏ قوله: ”فلا ضمان عليه" وأما الغلة الاصلة من المغنصرب باستغلال الغاصب غير مضمونة عليه وإن 
استمهلكها لا أنها عوض عن منافم المفصرب, ومنافم المغصوب غير مضموئة عندناء فكذا بدلها. (ك) 
(؟1) كالسمن والجمال. (ك) 
() كالولد. 
)١4(‏ هذا هو حد الغصب عند الشافغى. 


0 
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الظبية”' المخرجة من الحرم إذا ولدت فى يده يكون”" مضمونًا عليه" . 

ولنا أن الغصب إثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يد المالك على ما 
ذكرناه” » ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة”', 0 الغاصب.ء ولو 
اعتبرت”"' ثابتة على الولد لا يزيلهاء إذ الظاهر عدم امع حتى منع الولد بعد طلبه 
يضمنه» وكذا إذا تعدى فيه» كما قال فى ” الكتاب 5 ؛ أو 
ذبحه فأكله؛ أو باعه وسلمه!) لق ار جة'"'' لا يضمن ولدها إذا 
هلك”'"' قبل التمكن من الإرسال لعدم المنع» وما يضمنه”*'' إذا هلك بعده لوجود 


المنع”*'' بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع” ك ؛ وعلى هذا" أكثر مشايخنا رحمهم 


)١(‏ قوله: ”فى الظبية " ومن أخرج ظبية الحرم حلالا أو محرمًا فولدت؛ ماناء أى الظبية والولد ضمنهما لأنه كان 
واجبا عليه أن يرده إلى مأمنه» وهذا صفة شرعية» فتسرى إلى الولد. (مجمع الأتبر) 

(؟) الولد. 

() قوله: " مضموثًا عليه [إن قتلل الحلال صيد الحرم فعليه قيمته. مسجمع]" لوجود سبب الضمان فى حق الأم وإن 
الم يكن هناك متم من الخروج. (ع) 

(5) فى أول ككتاب الغصب. (ع) 

(6) قوله: "ما كانت ثابتة [الحدوثها عند الغاصب] إلخ " واعترض بأن هذا يقعضى أن يضمن الولد إذا غعصب 
الجارية حاملا لأن اليد كانت ثابتة عليه» وليس كذلك فإنه لا فرق بين هذا وبين ما إذا غصببها غير ححامل فحبلت فى هد 
الغاصب وولدت والرواية فى ” الإسرار' .. وأجيب بأن الحمل قبل الانفصال ليس مال بل يعد عييا فى الأمة» فلم يصدق 
عليه إثبات اليد على مال الغير» كذا فى " العناية "» وكثير من الشروم. (نت) 

(1) قوله: "ولو اعتبرءت” أى لو اعتبرت يد المالك ثابعة على الولد تبما لملك الأم؛ فإنه ما أزال اليد إذ الظاهر عدم 
المنم حتى لو مئم الولد بعد طليه يضمنه. (ك) 

(7) مختصر القدورى حيث قال: إلا أن يتعدى فيها. 

(1) تعدى. 

(9) الغاصب. 

)0٠١(‏ قوله: "أو ياععه وسلمه” ها ذكر التسليم لأن التعدى لا يحقق بمجزد البيع بل بالتسليم بعده؛ كما لو باع 
ٍ الوديعة وسلمها فإنه يكون ضامناء فإن قيل: فايس فى البيع والنسليم تفويت يد المالك فى الولد. 
قلنا: بل فيه تفويت يده لأنه كان متمكثا من أخذه من الغاصبء وقد زال بيعه وتسليمه» فلوجود التفوبت من هذا 
١‏ الرجه يكون ضامئاء كذا فى " البسوط” ك2 
)١١(‏ جواب عن قوله: كما فى الظبية الحرجة. (عناية) 

(15) من الحرم. 
(15) الولد. 
)١5(‏ ولد الظبية. 
)١ 67“‏ لاالتكون الأم مضنسونة.. 
(17) _قوله: "وهو الشرع" لأن الحق فى صيد ارم للشرع والشرع يطاليه برد الأصل مم ولده إلى مأمنهء فوجد 
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ولو أطلق الجواب» فهو ضمان جناية”"؛ ولهذا يتكرر بتكررها””2؛ ويجب”" 
بالإعانة" والإشارة”'» فلأن يجب" بما هو فوقها”" وهوإثبات اليد على 
مستحق الأمن أولى وأحرى. 

قال" : وما نقصت الجارية بالولادة في ضمان الغاصب”''؛ فإن كان فى قيمة 
الولد وفاء به”'2 جبر”''' النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب . 

وقال زفر والشافعى رحمهما الله : لا ينجبر النقصان بالولد» لأن الولد ملكه'") 
فلا يصلح”'''' جابرا لملكه كما فى ولد الظبية”'''» وكما إذا هلك الولد قبل الرد””"؛ أ 
المدم منه بعد الطلب وهو سبب للضمان. (ك) . 

1) أى على هذا التفصيل. 

(1) قوله: "ولو أطلق الجواب إلخ" يعنى لو قيل: لوجوب الضمان فى ولد الظبية سواء هلك قبل الدمكن من 
الإرسال أو بعده فهو ضمان جناية؛ أى إتلاف لأن الضمان فى صيد الحرم ضمان إتلاف معنى الصيدية حكماء لأنه كان 
صيد آمنا فى الحرم؛ وذلك فى تنفرهء وبعده عن أيدينا فإثبات اليد عليه يكون إتلاقًا لمعنى الصيدية حكماء وقد تمق ذلك 
فى الولد بإثبات اليد عليه: فأما الأموال فمحفوظة بالأيدى, وإما يجب الضمان فيبا بتفويت الأيدى لا بإثبات اليد عليها. (كافى) 

(؟) قوله: ” ولهذا [متفرع على قوله: فهو ضمان جناية. نت] يتكرر إلخ" أى يتعدد بتعدد الجناية» كما إذا اشترك 
محرمان فى قشل صيد الحرم فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا. وقيل: يتكرر الجزاء بتكرر الجناية» وهو أنه لو أدى 
أن يكون معناه يتكرر وجوب الإرسال بتكرر هذه الجناية التى هى الإخراج من الحرم. (ك) 

() الجزاء بالنص. 

(5) قوله: ” بالإعانة [على الاصطياد] " إن دل المحرم على الصيد من قتله بسواء كان القاتل محرماء أو حلالا فغليه | 
الجزاء» كدّارفى المعدنة. (مجمم البركات)' 

(5) إلى الصيد. 

(0) الجراء, 

7) أى فوق الإعانة والإشارة. 

(8) أى القدورى. (عينى): 

(9) قوله: ”وسا نقصت الجارية إلخ” أى ما نقصت الجارية بسيب الولادة فى يد الغاضب فهو فى ضمان 
لأن الجارية بالغصب ذخلت فى ضمانه بجميع أجزاءها وقد فات جزء مضمونا عليه, كما لو فات كلهاء فإن ردت 
الجارية والولد وقد نقصت قيمة الجارية؛ وقيمة الولد تصلح أن تكون جابرة لذلك النقصان لم يضمن الغاصب شيئاء رقال 
زفر إلخ. (ع) 

)٠٠١(‏ أى بالنقصان. 
)١١(‏ وفى بسخة: المجبن. 
(؟١1)‏ المالك. 
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ماتت الأم ام “وفاءء وصار كما إذا جز صوف شاة غيره””» أو قطع قوائم 
”ا ا ا 

ولنا أن سبب الزيادة والنقصان واحد”" وهو الولادة”"؛ أو العلوق على ما 
و السك > ماص 2 لي اك 
عار سي ا أ ثم سمنت أو سقطت ثنينها”""". ثم بعلل أو قطع يد 
المغصوب فى يده" وأخخذا*'" أرشهاء وأداه' سات سس ناد 


(17) الولد. 

. || قوله: "كمافى ولد الظبية' أى اللخرجة من الحرم إذا نقصت قيمتها بسبب الولادة» وقيمة ولدها تساوى‎ )١4( 
ذلك النقصان فإنه لا ينجبر بهاء بل يجب ضمان التقصان مع وجوب ردهما إلى الحرم. (عناية)‎ 

)١5(‏ فلا يكون الولد جبرًا للتقصان. 

)١‏ أى الأمة بالولادة؛ فعليه قيمة الأم. (ك) 

(؟) الواو حالية. 

(5) قوله: ”كما إذا جر [ججمز -بالفتح وتشديد زاء- بريدن موى بشم. م] صوف شاة غيره" ونبت مكانه آخراء 
أو قطع قوائم شجرا لغير» فنبت قوائم أخرى مكانباء أو خصى عبد غيره؛ فزادت قيمته بسبب الخضاء» أو علمه الحرفة 
فأضناه التعليم» فإنه لا ينجبر الصوف بالصوف والقوائم بالقوائم» ولا ما نقص من الجزء بالمخصاء والتعليم بما زاد من القيمة فيه. (8) | 

(4) تحصى ايه كشيده, خخصاه خصاء بالكسر والمد خصى كرد او را. (من) 

(0) إضناء: لاغر كردن. (كنز اللغات) 

(1) قوله: ”واحد" وإذااتحد سبب الزيادة والنقصان امتنع ظهور النقصان فامتنع الضمان كالبيع فإنه يزيل المبيع 
عن ملكه ويدخحل الشمن فى ملكه فلا يعد نقصانًا حتى لز شهد شاهدان بيعم شىء بمثل القيمة؛ ثم رجعا لم يضمنا شيئًا. (ك) 

(01) قوله: " وهو الولادة إلخ" أى عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله سبب النقصان الولادة» لأنها وجبت 
فوات ججزء من مالية الأصل: وجدوث مالية الولد لأنه وإن كان موجودا قبل الانفصال لم يكن مالا حتى لم ييجز بيعه 
وهبته» وإما صار ما لا مقصودا بالانفصال. 

وعتد أبى حنيفة رحمه الله سيب النقضان العلوق ويظهر ذلك فى ما إذا غصب جارية» فحبلت عند الغاصب فردها 
فماتت بالولادة فعندهما لا يضمن: لأن سبب الهلاك الولادة» وكان ذلك فى يد المالك؛ ويضمن عند أبى حنيفة رحمه 
| الله لأن سببه العلوق» وكان عند الغاصب وقوله: على ما عرف إشارة إلى هذا. (ك) 

(8) يعنى فى طريقة الخلاف. (عناية) الطريقة فى الخلاف والجدل معصنفة للمتقدمين والمتأخرين. 

() قوله: ”لا يعد" لأن السيب الواحد لا أثر فى الزيادة والنقصان كانت الزيادة نخلفًا عن التقصان. (عتاية) 

2٠١‏ هزل هزلا -بالفيح ويضم- لاغر كرديد. (من) 

)١١(‏ ثنية: دندان بيشن. (كنز) 

)١1١١‏ الثنية,. 

(15) الغاصب. 

)١4(‏ الغاصب. 

(15) إلى المالك. 
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القطع”": وولد الظبية"'' ممنوع”"؛ وكذا إذا ماتت الام“ وتخريج الثانية أن 
الولادة ليست بسبب لموت الأم إذ الولادة لا تفضى إليه غالبا . 

وبخلاف ما إذا مات الولد قبل الرد لأنه لا بد من رد أصله للبراءة"؟» فكذا لا 
بد من رد خلفه والخصاء”"' لا يعد زيادة)» لأىه غرضص”' بعض الفسقة”''): و 
اتحاد فى ابسبب”" فيّما وراء ذلك من المسائل» لأن سبب النقصان القطع والجزء 
وسبب الزيادة النموء وسبب النقصان التعليم والزيادة سببها الفهم. 

قال”''2: ومن غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم ردها"'"''» وماتت فى 


)١(‏ ولم يعتبر النقصان لكونه إلى خلف. (ع) 

20( شروع فى الجواب عن قولهما. 

(7) قوله: "بمتوع * أى لا نسلم أن نقصان الظبية بالولادة لا ينجبر بقيمة الولد بل ينجبر نقصان الظبية بالولادة 
بقيمة الولد» فلا يرد نقضًاء ولئن سلم فهذا الولد لا يصلح أن يكون خلقا عن الجزء الفاتت لأنه مضمون بنفسه» فلم يجز 
أن يؤدى به ضمان غيره؛ بخلاف مسألها. (مل) 

(4) قوله: " وكذا إذا ماتت إلخ" أى الأم إذا ماتت بالولادة وبقيمة الولد وفاء بنقصان الولادةء فلا نسلم أنه 
لا ينجبر قيمتها بقيمة الولد. بل نقول: ينجبر فى رواية» فلا يرد نقضاء وهذا المنع على رواية وهى غير ظاهر الرواية» وأما 
تخريج الرواية الثائية وهى ظاهر الرواية؛ أى أنه لا ينجبر فهو إن كلامنا فيما إذا كان سبب الزيادة والتقصان واحداء وههنا 
ليس كذلك فإن الولادة سيب الزيادة» وليست بسسبب لموت الأم إذ الولادة لا تفضى إلى الموت غاليّاء فلم يحد سبب 
الزيادة والنقصان؛ فلم ينجبر. (مل) 

(5) لا يقال: إنهبا أقضت إليه فى هذه الصورة: لأنا نقول: الأصل هو النظر إلى أوضاع أسباب التضرفات لا إلى 
إفرادها. (ك) + 

(1) قوله: ”لأنه لا بد إلخ” يعنى الواجب عليه رد الأصل بالصفة التى أخذها وما ردها بتلك الصفة, وإثما يكون 
الجبر لوردها مع الولد الى هو خلف عن النقصان» فإذا لم يرد الولد الذى هو خلف عن النقصان لا ييرأً. (كفاية) 

قوله: “لا بد من رد أصله" ا لا وا ا 1 
الولد ولم يوجد يالموت وانتشار هذا الضمير مرخعص لعدم الاشتباه» أو يكون المعنى لا بد من رد أصل الحق للبراءة» فكذا 
لا بد من رد خلفه. (أعظمى) 

(/) على فعال. 

(4) قوله: ”لا يعد زيادة” أى فى المالية لأنها إما يبحقق لرغبته عامة الداس» وهى ليست بمرغوبة عند العامة» وإنا 
هى رغبة بعض الجهال لظدبم أن الخصى كامحرم. (كفاية) 

(9) وهى اللواطة وإدخخاله على النساء وهو أيضا فسق. (أعظمى) 

29١١‏ فلم يكن له اعتبار فى الشر ع. (م) 

(91) قوله: "ولا اتحاد فى السبب إلخ "فإنه قيل: المذكور جواب المستشهد بباء وأصل نكعة الخصم هو أن الولد 
ملك المولي؛ فلا يصاح أن يكون جابر النقصان وقع فى ملكهء فهو على حاله. أجيب: بأن المصنف أشار إلى جوايه بقوله: 
لا بعد نقنصاناء فإذا لم يكن نقصانًا لم يحتج إلى جابر» فإطلاق المجادر عليه توسع فى العبارة» فإن قيل: الولد عنده أمانة 
فكيق يكون خلفا عن المضمون؟ فالجواب ما أشار إليه المصنف من عدم نقصان ليضمنه. (ع) 

(؟1) أى محمد فى " الجامع الصغير". (عينى) 
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نفاسها'''. يضمن قيمتبا يوم علقتء ولا ضمان عليه فى الحرة""". هذا عند أبى || 
أحنيفة رحمه الله» وقالا: لا يضمن فى الأمة أيضا”" . 'ْ 
لهماأن الرد قد صح”*'. والهلاك بعدة "يسبب عدت فيد المالك9؟ وهو 
||الولادة» فلا يضمن الغاصب كما إذا حمت”" فى يد الغاصب. ثم ردها! 
ْ فهلكت* أو زنت فى يده» ثم ردهاء فجلدت”' 3 فهلكت”'"' من وكمن اشترى 
جارية قد حبلت'''' فى يد البائع فولدت عند المشترى.وماتت فى نفاسها لا يرجع على 
00 00 ' 09 وى 0ل 
وله أنه غم وما انعقل ف سبب التلف ردت » وف ذلك د 
: و 
1 جحذا د 1 جه الذىأ خذه.ء ذ الردى وصار كماإذاجنت يل 
- 6 فى 
1 الغاصب جناية» فقتلت بها فى يد المالك أو دفعت بها”"'» بأن كانت الجناية خطأ 


3 م0 قوله: “فخبلت ثم ردها * هكذا فى عامة النسخء والغرض أن الحبل كان موجردا وقت الرده وفى بعض التسخ 
اأإفرني بسباء ثم ردها فسحبلت؛ وهكذا فى "الجامع الصغير” كما نقل عنه صاحب ” العناية '» واختار هذه النسخة صاحتب 
|[ ” الكفاية "2 فالمعنى أى ردها فتيين أنها حيلى. (مولانا محمد عيد الحليم نور الله مرقده) 
)١( 1|‏ قوله: "وماتت [عند المولى] فى نفاسها" قيد بالموت فى نفاسها ليكون الموت فى أثر الولادة. (ك) 
(؟) أى زنى بها رجل بكراهتها فحبلت وماتت فى نفاسها. (ع) 
(5) أى إذا مانت فى نفاسها بعد ما بردما زع 
ش (4) قوله: "قد صح" لأنه أوصل ال حق إلى المستحق وصحة الرد يوجب البراءة عن الضمانء فإن قيل: لا نسلم أن أ 
| الرد صم لأنه هلكت بسبب كان عند الغاصب أجاب يقوله: والهلاك إلخ. (ع) 
(8).رد. 
)7١( 1‏ قوله: " بسبب حدث [لا يسبب كان عتد الغاصب. .ع] لخ" أقول: يرد عليه فى الظلاهر أنه جعل الولادة ههنا 
اأسبيا للهلاك وقد صرح قيما مر أنبا ليست بسبب للموت حيث قال ا 
[[إذ لا تفضى إليه غالبا فكان بين الكلامين :'افع» فليتأمل فى التوجيه. (نت) 
5 ).حم مجهرلا: تب كرداو. (من) 
(8) المحمومة. 
(8) عند المولى فلا ضمان. 
0٠١‏ عند المولى؛ جلده جلدًا: تازيانه زد او را. (من) 
(01) افلا ضمإن, 
(11) ولم يعلم المشترى بالجمل. ١‏ غ) 
)١5(‏ الواو حالية 
)١4(‏ الواو حجالية. 
(16) أى سبب التلف. 
(15) إلى ولى الجناية. 
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يرجع” على الغاصب بكل القيجة؛ كذا هذاء بخلاف الحرة لأنبا لا تضمن 
بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد قساد الرد. ور ا 
التسليم””» وما ذكرناه”' شرط صحة الرد”؛ والزنا سبب لجلد مؤلم”"', لا 
جارح ولا متلف» ف يوجد الشيك”” ذ يد الغاصب. 
قال" : ل '''ماغصبه إلا أن ينقص باستعماله 7" 
وقال الشافعى رحمه الله : يضمتباء» فيجب أجر المثل» ولافرق فى المذهبين 
بينما إذا عطلها أو سكنها. 


)١(‏ المالك. 

(؟) فإنبها ليست بمال. ْ 

(5) قوله: "فى فصل الشراء إلخ' هذا جواب عن قدولهماء وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع قيل: هو 
ممنوع؛ ولئن سلم فنقول: ليس على البائع هناك الرد؛ ولككن عليه التسليم؛ لأنه يلم المبيع ابتداء كما وقع عليه العقد وهو 
ل ا ا 

ولهذا لا يقابلها شىء من الثمن, وبموتها فى النمان لا.ينعدم التسليم» والواجب على الغاصب فسخ فعله؛ وذلك إنما 
يتحقق فى الرد “كما قبض» لأن الأوْصاف داخلة فى الغصبء ولهذا لو غصب جارية سميتة فهزلت فى يد الغاصب 
وردها كذلك فإنه يضمن النقصان, وإذا دخلت الأوصاف فى الخصب يكون الرد بدونها رذا فاسدا. ك 

(4) قوله: "وما ذسرناه* أى حاصل ما ذكرناه» وهو أن يردها كما غصب. (نباية) 

(5) قوله: "شرط صحة إلخ” أى الرد على الوجه الذى أخمذ شرط صحة الرد فنحيث غنصبباء ولم يوجد 
فيبا سبب التلف وهو الحبل وردت؛ وفيما ذلك لم يوجد شرط صحة الرد فلم يصح الزد. (مل) ا 
)1١ [|]‏ قوله: ”والزنا إلخ” جواب عن قولهما: أو زنت فى يده إلخ وتقريره أن الزنا الذى وجد فى يد الغاصب إنفا 

يوجبب الجلد المولم لا الجارح: ولا المتلف ولما جلدت فى يد المالك بجلد متلف كان هذا غير ما وجب فى يد الغاصب» 
فلا يضمن. (ع) 
! (1) قوله::" فلم يوجد السبب أى سبب التلفب أو الجرح فى يد الغاصبء ثم لو وججد الجلد المخلف فى يد المالك 
كان سببا حادثا حدث فى يد المالك فلا يضمن الغاصب, وبخلاف الحمى فإن الهلاك لم يكن بالسبب الذى كان عند 

الغاصب بل لضعف الطبيعة عن دفع آثار الحسمى المتوالية» وذا لا يحصل بذلك الحسمى عند الغاصب» وهى غير موجبة لما 
كان بعده: أما الدمل فيوجب انفصال الولد وانفصال الود يوجب الأم الؤلادة فما يحدث به يكون مضافًا إلى السبب الأرل. (ك) 

(8) أى القدورى. (عينى) 0 

(4) قوله: "ولا يضمن الغاصب" وقبد صرح فى معتبرات الفثاوى أن متافع الغصب مضمونة دنا فئ الوقف» 
ومال اليتيم وما كان معدا للإجارة. إنت) 1 

)٠١(‏ قوله: "مناقم” المنافم كركوب الدابة والحمل عليها والزوائد كالنسل للدابة واللبن لها والشمرة للشجرة. (نور الأنوار) 

)1١(‏ قوله: ”إلا أن ينقص باستعماله ' إما ذكر الاستعمال لما أن الظاهر أن التقصان إما يحصل بالاستعمال لأن 
الغالب أن الغاصب إنما يغصب للاستعمال. (ك) : 

00 قوله: "ولا فرق فى المذهبين” أى فئ حق الحنكم وهو عدم الضمان فيبما عندنا والضمان فيبما عند الشافعى 
رحمه الله. رك 


00-0 
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وقال مالك رحمه الله : إن سكنبا يجب أ جر المثل» وإن عطلها لا شىء عليه ) له 
أن المنافع أموال متقومة” حت تصني بالعقودا' + فكذا بالقصيو ا 
ولنا أنبااحصلت على ملك الغاضب لحدوثها فى إمكانه”"» إذ هى لم تكن 
حادثة فى يد المالك لأنبا أعراض لا تبقى» فيملكها دفعًا لحاجته» والإنسان لا يضمن 
ملكه كيف وأنه لا يتحقق غصبها وإتلافهاء لأنه لا بقاء لهاء ولأنها لا تماثل الأعيان 
لسرعة فناءها وبقاء الأعيان2 . 

وقد عرفت هذه المآخذ'” فى المختلف”"'» ولا نسلم أنها متقومة”"' فى ذاتباء 


)0ن( قوله: "أموال متقومة* وهذا لأن المال اسم لما هو غيرنا مخلوق لمصالحناء والمنافع ببذه الصفة ولهذا تصلح 
صداقا والأعيان إئما كانت أموالا باععتبار ما يتعلق بها من المنافع؛ ولهذا يقل مالية العين إذا قل الانتفاع به» فإذا كانت 
الأعيان أموالا باعديار منافعهاء فلآن يكون المدافع أمؤالا ببمسها أولى» وهى متقومة لأ التقسوم عبارة عن العزة والمناقغ 
عزيرة عند الناسء ولهذا يبدلون الأعيان لأجلها فاستحال أن تكون متقومة بنفسها. (ك) 

(1) كعقد الإجارة: 

(0) قوله: "لحدوئها [وهذا لأنبا حدثت بفعله وكسبه في يده. ك] إلخ * أى لأن المنافع حادثة فى [مكانه أى في 
تصصرفهء وقد رته وكسبه, إذ هى لم تكن حادثة فى يد المالك لأنها أعراض لا تبقى؛ وما حدث فى إمكان الرجل فهو مدكه 
دفعا للحاجة كما يملك سائر الأشياء المملوكة له لدفع الحاجة, فإن الملك لا يقبت للعبد إلا للحاجة إلى إقامة التكاليف على 
أنه قال عليه السلام: «كل الناس أحق بككسبهه» فثبت أن المنافع حاصله فى ملك ذلك الرجل؛ والإنسان لا يضمن ملك 
نفسه ولعن سلما حدوشبا على ملك المالك فلا يتصور غصبها واسعبلاكهاء لأنها أعراض لا تبقى: وما لا ييقى لا يتصور 
غصبه واستبلاكه وإتلافه, لأن إتلاف الشىء أو غصبه إفما يرد فى حال بقاءه» فلما لم يكن المنافع باقية استحال إتلافها 
وغصبباء ولئن سلمنا تحغق غصبها وإتلافها لكن شرط الضمان الممائلة والمنافع لا تمائل الأعيان» وأما ضمائا بلمنافع فهو 
مالم يقل به أحد. (مل) 

(4) قوله: " لمسرعة فناءها لخ“ أى لأن المنافع أعراض لا تبقى وقتين» والعين يبقى أوقانًا وبين ما يبقى وما لا يبقى 
تفاوت عظيم؛ وضمان العدوان مبنى على الممائلة بالنص والإجماع؛ قال الله تعالى: لإفمن.اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ها اعتدى#» #وجزاء سيئة سيئة مثلها»: ولهذا لا يضمن الجيد بالرد. (ك) 

(5) قوله: "هذه المأعذ" أراد المأخذ العلل التى هى مناط اللدكم وهى ما ذكره أولا بقسوله: إنبا حصلت على 
ملك إلخء وثانيا أنه لا يتحقق غصبها وإتلافهاء ثالنًا أنبا لا تمائل الأعيان. (غن) 

(5) أى فى مختلف الرواية لأبى الليث رحمه الله. 

(0) قوله: ."ولا نسلم إنها متقومة إلخ” أى ما قال الشافعى رحمه الله: إن المنافع أموال متقومة؛ قلنا: لا نسلم 
ذلك لأن صفة المالية للشىء نما تنبت بالتمول» والتمول صيانة الشىء وادخخاره لوقت الحاجة لا عن الانتفاع بالإؤتلاف» 
لأن الأأكل والشرب لا يسمى تمولاء لأن المالاسم لما عو مخلوق لإقامة مصاحنا هه ولكن باعتبار ضغة التمول والادخار 
لوقت الخاجة» فامنافع لا تبقى وقنين؛ لأدبا أعرهض كما تخرج من حيز العدم إلى الوجود تدلاشى» فلا يتصور فيسبا 
التمول. ولئن سلمنا أن لها حكم المال ليبن فها صفة التقومء لأن التقوم لا يسبق الوجود لأن التقوم إنما يكون بعد الأحرار» 
ألا ترى أن الصبد و الخشيش غير متقؤم قبل الإحرازء وإن كان عينا والإحراز بعد الوجود لا يتحقق فيما لا يبقى وقتين» 
فلا يكون متقوماء وإما يثبت حكم التقوم للمنفعة شرعا عند ورود العقند عليها باعتبار إقامة المين مقام المنفعة للضرورة 
والحاجة فبطلت المقايسة» لأن للرضاء أثر فى إيجاب الأصول والفضول جميعًاء فالمال يجب بالشرط مقابلا يغير مال» 
4 ز بيع عيد قِيمجِه ألف.بالوفٍ وشىء من ذلك لا يقبت بالعدوان» وكل قياس .لا يقوم إلا بوصف.به يقم الفرقر بين 
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بل تتقوم ضرورة عند ورود العقد» ولم يوجد العقدء إلا”' أن ما انتتقص باستعماله 
مضمون عليه لاستهلاكه بعض أجزاء العين. 
و غخصب ما لا يتقو 

قال" وإذ اتلف المنلم مر الت أى خرير دهيمن» فزن أنلفههالمستلم ل 
يضمن . 

“وقال الشافعى رحمه الله : لا يضمنبما للذمى أيضًاء وعلى هذا الخلاف إذا 
أتلفهما ذمى على ذمى” » أو باعهما” الذمى.من الذمى. 

له أنه سقط تقومهما"" فى حق المسلم فكذا فى حق الدذمى لأنهم اتباع لنا فى 
حق الأحكام”"". فلا يجب يؤنلافهم مال متقوم وهو الضمان) 


ولنا أن التقوم باق فى حقهم 9 إذ الحخمر لهم كالخل لغ(" والخنزير لهم 
كالشاة 7ل ونحن أمرنا””"' بأن نتركهم وما بليغون97, والسيف.موضوع. فيتعذ 


الأصل والفرع فهو باطل. (ك) 

)١(‏ لكن... 

(؟) قوله: " فصل“ لما فرغ عن بيان غصب ما يدقوم وهو الأصل شرع فى بيان غصب ما لا يتقرم كالتمر 
والمخنزير فى حق المسلم هل يجب الضمان أم لا؟. (غن) 

(©) أى القدورى..(عينى) 

(4) فيضمن عندنا لاعنده. 

(6) جاز البيم عندنا خعلافا له. (١‏ 

(0) شمر وخنزير. 

(/) قوله: "لأنيم أتباع لنا إلخ" لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قبلوا عقد الذمة قاعلمهم أن لهم ما للمسلمين 
وعليبم ما على المسلمين) كما صرح به فى " الكافى". (نت) 

(8) أى ما يضمن به. 

(3) قوله: "أن العقوم باق إلخ* تميق ذلك أن الخمر والختزير مكانا حلالين فى لأ الماضية؛ وكذلك فى حق هاده 
الأمة فى ابعداء الإسلام؛ وورد الخطاب بالجرمة خاصافى حو المسلمين؛ فكانا حرام عليهم وبقيا حلالا على الكفار, 
كتكاح المشركات كان خلالا فى حق الناس كافة» ثم ورد التحريم خخاصا فى حق المسلمين» قبقى حلالا فى ححق الكفار) 
ألا ترى إلى خطاب الله تعالى إلى المومنين فى.سورة المائدة بقوله: طإيا أيها الذين آمنوا نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجضيوه؛ المزمن هو إلذى يفلح, وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم وللحم الختزير». (غن) 

1 قوله: " كالخل لنا " دل على ذلك قول غمر رضى الله عنه جين سأل عماله ماذا تصنعون بماير به أهل الذمة‎ 2٠١( 

من الخمور؟ فقالوا: نعشرهاء.فقال: لا تفعلواء وولوهم مبيعها وخلوا العشر من أثمانباء فقد جعلها مالا متقوما فى حقهم. 
حيث جوز.بيعهاء وأمر.بأذ. العشر من ثمدباء ولم يفعل ذللك إلا لتديدهم بذلك. (عناية) 

)١١(‏ قوله: " كالشاة.لنا" فى ديانتهم؛ ونحن أمرنا بأن نتركهم مع ديانتهم؛ فيكون تقومهما ثابئا فى حقهما نظرا 

إلى شد ع الك عل بديانتدا لأنه يتضمن الإلزام» ولا إلزام بالسيف والسيف موضوع؛ فيتعذر الدااف فتعين 





الإلزامء وإذ بقى التة رم فقد وجد إتلاف مال مملوك متقوم؛ فيضمنه''' بخلاف 
ينا والدم» ٠‏ لأن أحدا من أهل الأديان لا يدين 00 ١‏ إلا أنه يجب قيمة 
انرون كان" من:ذوات الأمثال» لأن المسلم منوع عن تمليكها' 0 
أ]إعزارًا لهاء بخلاف ما إذا جرت المبايعة بين الذميين» لأن الذمى غير ممنوع”" عن || 
|أتمليك الخمر وتملكها. 

وهذا" يخلاف الايالة) ا ل ان 
|المرتد"''' يكون للذمى لأنا ما ضمنا لهم ترك التعرض له””"' لما فيه 


العمل بديانتهم. (أعظمى) 
(11) قوله: " ونحن أمرنا إلخ" يعنى لا نجادلهم على الشرك والسيف موضوع يعنى لا يجسرون على الترك بالإلزام 
يالسيف لعقد الذمة» وحينذ تعذر الإلزام على ترك التدين» فبقى التقوم فى حقهم؛ وإذا بقى إلخ. (عناية) 
)1١ 1‏ قوله: "وما يدينون [أى ما يعتقدون]" ونوقض بما إذا مات الجوسى من اينتين إحداهما امرأته؛ فإنها لا تستحق 
بالزوجية شيمًا من الميراث مع اعتقادهم صحة ذلك التكاح وصحة التكاح توجب توريث ث المرأة من زوجها فى جميع 
لأديان» إذا لم يوجد مانع؛ ولم يوجد فى ديانتهم؛ ثم لم نت ركهم وما يدينون» وأجيب بأنا لا نسلم أنهم يعتقدون 
التوريستك بأبكحة المحارم» فلا بد له من بيان. (نباية) 


)١(‏ الغاصب. 


(؟) قوله: * بخلاف الميتة [جواب للمقيس عليه للشافعى رحمة الله ولم يذكر فى الككتاب. ع]” والمراد بالميتة 
هى التى مانت حتف أنفها حنى لو ماتت بالضربء أو بالخنق يضمنه المسلم عند أبى حنيفة رحمه الله خلانًا محمد رحمه الله. (ك) /أ: 
(") قوله: “لا يدين تمولهما” أى إعزازهما؛ وادخارهما حتى يثبت التقوم. (أعظمى) 
(4) الواو وصلية. 
(5) الخمر. 
(5) قوله: ”عن تمليكهما" وإن استبلكها بعض الذميين لبعض جاز تسليم.مثلها وتسلمه. (عناية) 
(7) :فيجرى الضمان بيدهما بالمخل. (أعظمى) 
(8) قوله: "وهذا [أى قوله: ونحن أمرنا بأن نت.كهم إلخ. عناية] " أى هذا الذى ذكرئا من كون الذمى غير ممتوع 
عن تمليك الخمر وتملكها بخلاف الرباء فإنه نوع عنه لأن الربا مستشى إلخم؛ (غن) 
(9) قوله: "بخلاف الربا” فإنا نتعرض لهم فى إبطال عقود الربا لأنا لا نضمن لهم ترك الععرض فى ذلك مع قول 
رسول لله صلى الله عليه وعلى, آله وسلم: «ألا من أرب فليس بيننا وبينه عهدة. (كافى) 
)٠١(‏ قوله: " مستي إل“ فلا يشمله عقد الذمة الموجب لترك التعرض فيما يدينونهمء وأيضًا أخذ الربا ليس بديانة 
١‏ منهمء إِذْ لم يججز الربا فى دين من الأديان خسصوصًا أهل الكتاب: قال الله تعالى فى حقهم: ط«وأحذهم الربا وقد نبوا 
عنهك» فإن قيل: قوله علية السلام: «ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهده يقتضى انتفاء عقد الذمة بأخط الربا. 000 
قلنا: يجب تأويله بأنه ليس بينها وبينه العمل بموجب العهد فى حق ترك التعرض عليه جميعا بينه وبين الأدلة الدنة 
على حرمة القتال عند قبول الجزية. (أعظمى) ‏ * 
)١١(‏ قوله: "وبخلاف العبد المرتد [فإنه يقتل. 10 " فإن السلم إذا أتلفه لا يضمن شيكاء إن كان اعتقاد الذمي أن 
| العبد المرتد مال متقوم: وهو ؛ :يننا فى الحقيقة مقيس عليه للشافعى رحمه الله. ١ع‏ 
)١1١‏ أى للعبد المرتد. (ك) 
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||بالدين» وبخلاف متروك التسمية”'' عامدا إذا كان لمن يبيحه”"'» لآن ولاية المحاجة 

ثابتة . 

قال : فإن غصب خمرا فخللهاء أو جلد ميتة فدبغه» فلصاحب 

الخمر أن يأخذ الخل بغير شىء٠‏ ويأخذ جلد الميتة» ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه. 2١‏ | 
والمراد بالفصل الأول إذا خظّلها بالنقل” من الشمس إلى الظل» ومنه إلى 

الشمسء وبالفصل الثانى إذا دبغه بماله قيمة كالقرظ”' والعفص"" ونحو ذلك . 


)١(‏ قوله: ويعلات سرك السية إلى يتعلق بقوله: أمرنا بأن نتركهم إلخ يعنئ ما أمرنا أن نترك أهل الذمة على 
ما اعتقدوه من الباطل وجب علينا أن نترك أهل الاجتباد على ما اعتقدوه مع احتمال الصحة فيه بالطريق الأولى» وحيتكار 
يجب أن نقول بوجوب الضمان على من أتلف متروك التسمة عامدًا لأنه مال متقوم فى اعتقاد الشافعى رحمه الله. 

ووجه الجواب ما.قال : إن ولاية امحاجة ثابتة» والدليل الدال على حرمته قائم؛ فلم يعتبر اعتقادهم فى إيجاب الضمان 
هذا ما قالوا: ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ولاية الحاجة ثابتة فإن الدليل الدال على ترك المحاجة مع أهل الذمة دال على 
تراكها مع المجتهدين بالطريق الأولى على ما قررء فالجواب أن الدليل هو قوله عليه السلام: «اتركوهم وما يديئون» وكان 

ذلك يعقد الذمة وهو مندف: فى عق الججبدين وغناية) 
|1 قوله: "وبخلاف متروك العسمية عامدا. يعنى إذا أئلف حنفى متروك التسمية عمداء وهو مباح عند الشافعية لا 
يجب ضمانه؛ لأنه وإن كان حلالا فى زعم الشافعية لكن ولإية انحاجة ثابتة معهم؛ فإن قوله تعالى: «ولا تأكلوا نما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» صريح فى أن متروك التسمية عمد جرام؛ فلا يعتبر اعتقاد الشافعية فيه. 

لايقال: ظاهره يققتضى أن لا يحل متروك العسمية مسهوا أيضاء لأنا نقول السهو عن الشىء فى حكم ذكره لعدم 
أالقصد فيه» فلم يصر متروك التسمية حقيقة بخلاف متروك التسمية عمد. واعشرض عليه من قبل الشافعية بأنكم 
خصصتم النص بالعامد» وأخرجتم الناسى فلنا أن تخرج العامد قياسًا ععليه. وأجيب عنه بأنه لو خخرج العامد والناسى 
كلاهما بقى النص بلا مدلول» وهذا مردود بأن الشافعية حملوا هذا النص على المبتة» فلا يبقى النص بلا مدلول» والحق 

فى الجواب أن يقال: قياس العامد على الناسى قياس مع الفارق؛ فإن من ترك اسم الله عمدًا يصدق عليه أنه لم يذكر اسم 
الله عليه ومن تركه سهوا لايقال: إنه تركه أو لم يذكر. لأن تركه فى حكم ذكره. 

وههنا بحث وهو أن ولاية امحاجة وإن كانت ثابتة لكنا لا نقطع بخطأ مذهب الشافعية فى هذه المسألة كيف» والحق 
دائر بين مذاهب المجتهدين: وكلهم آخذون عن ينبوع الشريعة فيأَيهم اقنديتم اهتديتم» غاية ما فى الباب أن يكون دليل 
مذهينا فى هذه المسألة أرجح وأقوى» ولو لا يستلزم كون مذهيهم خطأ قطعا خخصوصا إذا كان مذهب الخصم متبنًا بدليل 
شرعى عنده؛ وإن كان باطلا عندنا فقبوت ولاية المحاجة لا يستلزم أن لا يجب الضمان. 

وجاك عا لا مس طةاي راضديا ودع ساس رس عا لير أل فلار ار وار 
أنا إذا سألنا عن مذهبنا أجبنا بأنه صواب يحتمل الخطأء وإذا سألنا عن مذهب مخالفنا أجبنا بأنه خطأ يحتمل الصواب ليس 
بصحيح لكونه مخالفًا للمعقولء والمتقول؛ ولما يسطوه فى علم الأصول فتعرف. زمولانا معد عبد الحىوء يدام (يضه) 

(؟) قوله: "إذا كان لمن يبيحه " وهو الشافعى؛ ومن تابعه: يعنى لو أتلف متروك التسسمية عمدًا على قول الشافعى 
رحمه الله لا يضمن فإن ولاية الإلزام بالمحاجة, والدليل ثابتة؛ وقد ثبت لنا بالنص أن متروك التسمية عمد حرام ليس بمال؛ 
فلهذا لا يعتبر اعتقادهم فى إيجاب الضمان. (ك) 

(5) أى محمد فى "الجامم الصغير". (عينى) 
(4) أى بغير خخلط شىغ. (ع) 
(5) قوله: ' كالقرظ [يفتحتين: ورق السلم. ع]“ قرظ -بفتح قاف وسكون را وظا معجمة- منأهيت آن كفته 
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ٍ والفرق أن هذا التتخليل'"' تطهير له" بمنزلة غسل الثوب النجس» فيبقى 
على ملكه”' إذ لا يقبت المالية به» وبهذا الدباغ” اتصل بالجلد مال متقوم ل 
ش كالسي فى الذوت» فكان تتزلته» فلهذا باحد اتقل يديز كيه ويأخحذ الجلد» 
ويعطى ما زاد الدباغٌ فية. 

وبيانه أنه ينظر إلى قيمته"'' ذكيًا غير مدبوغ» وإلى قيمته مدبوغًاء فيضمن 
فضل ما بينهماء وللغاصب أن يحبسه”"' حتى يستوفى حقه كحق الحبس”” فى 


ضمن الخل”'', ولم يضمن الجلد عند أبى 


. وقالا: بد د :0" الجلد مدبوعًاء ويعطى *'"' ما زاد الدباغ فيه» ولو هلك”؟'' فى 
ْ يبوللا بضمئه بالاجماع . 


اند ثمر نوعى از ام غيلان ست كه افاقيا عصاره آن وصمغ عربى صنغآن است درخت آن خبار دارد بعضى يزركك سلم 
كويند وساق درخخت آن قوى وجوب آن صلب واهل هند وبنككاله ياله كرد ئ وجهكزه ازان ميسازئد براى صلابت أن 
واز برك وثمر آن باغت اديم وبوست حيوانات مى نمايندء وآن را جلود القرظ مى نامند. (مخزن الأدويه) 

(7) قوله: "والعفص” عفص -بفتح عين وسكون فا وصاد مهمله- بفارسى مازو وببندى مازو يهل نامند وآن 
ثمر درختيست بسيار شبيه ببلوط. (مخزن الأدوية) 

(1) أى بلا إلقاء شىء. 

(1) قوله: "تطهير له" وهذا لأن نجامة الخممر قابلة للزوال لأنبا باعتبار الدمرية وقد زالت من غير أن يقوم بها 
شىء من ملكه؛ فصار التخليل كغسل الثوب النجسء ومن غصب ثوبًا نمسا وطهره لا يزول الذوب عن ملك المالك به 
|[ كذا ههنا. (كفاية) 

(5) الخمر. 

(8) المالك. 

(5) أى با له قيمة. 
(1) قوله: "إلى قيمته [جلد] ذكيًا [مذبوحًا] إلخ" لأنه لا يكون لجلد الميئة قيمته فتقوم ذكيا لذلك. (ك) 
(/7) الجلد. 

(48) لاستيفاء البمن. 
(9) أى محمد. (عينى) 
)٠١(‏ الغاصب. 
(1.9) إجماعا. 

ال 
)١5(‏ المالك. 

)١4(‏ الجلد.. 
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أما الخل”" فلأنه لما بقى على ملك مالكه وهو مال متقوم ضمنه بالإتلاف29, 
ويجب مثله» لأن الخل من ذوات الأمثال. 

وأما الجلد”" فلهما أنه”'' باق على ملك المالك حتى كان له أن يأخذه” » وهو 
مال متقومء فيضمنه "' مدبوغًا بالاستبلاك ويعطيه امالك ما زاد الدباغ فيه. كما إذا 
لطبك ثرا فصكيفة : ثم استبلكه يضمنه ”") ويعطيه المالك ما زاد الصبغ فيه ولو 
واجب الره” ل ترناو رن لعب فى امداق "كويبلا" فارق 
الهلاك بنفسه . 


وقولهما: يعطى""'' ما زاة الدباغ فيه محمول على اخختلاف الجنس”*"2. أما عند 
اتحاده يطرح عنه "2 ذلك القدر. ويؤخذ منه الباقى لعدم الفائدة فى الأخذ 0100 


(126) الغاصب. 

(1) أى أما ضمان الخل عند الاستبلاك. 

(1) قوله: "و [الواو:جالية] هو مال متقوم إلخ” قإن العصير كان مالا متقومًا له فإذا صار خمرا صار غير متقوم- 
ولكونه غير متقوم لا يزول ملكه عنه؛ ولهذا لو غصب حمر إنسان فللمالك أن يستردها فعلم أن الملك لا يفتقر إلى التقوم» 
فإذا زالت ضفة النجاسة عاد متقومًا كما كانت لا أن التقوم يقبت الآن. (ك) 

(*) أى أما حكم الجلد عند الاستبلاك فعلى الخلاف قلهما إلخ. 

(5) الجلد. 

(0) قوله: "حتى كان له [المالكع إلخ” قال القدورى: يعنى إذا صب الجلد من منزله فأما إذا ألقاه صاحبه فى 
الطريق فأخذه رجل فديغه فليس للمالك أن يأخذه؛ وعن أبى يوسف أن له أن يأخذه فى هذه الصورة أيضًا. (ك) 

(5) الفاصب. 

(7) أى يضمن الغاصب الثوب المصبو غ. 

(3) دليل آخر. 

(8) يعنى أن الجلد لو كان قائمًا وجب على الغاضب الرد. (غناية) 

ْ الغاصب.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ” كما فى المستعار" يعنئ أن المستعار واجب الرد فإذا فوت المستعير بالاستبلاك يجب عليه القيمة» وإذا 
فات فلاء فكنذا ها ٠ل‏ واجب الرد, فإذا فوته وجب عليه قيمته؛ وإذا هلك فلا. (غاية البيان) 

(؟١)‏ قوله: " ويبذا [أى التفويت] فارق [إتلاف]" أى الاسعبلاك الهلاك لأنه لا تفويت نه هناك, كذا قيل. 

ْ المالك.‎ )1١75 

)١14(‏ قوله: ” محمول على اخمتلاف الجنس [فإن القاضى يقضى بم يشترى به فى الأسواق ويباع. ك]" يعنى أن 
||]القاضى قوم الجلد بالدراهم والدباغ بالدنائير فيضمن القاصب القيمة؛ و.أخذ ما زاد الدياغ) أما إذا قومها بالدراهم أو 
الدنانير فيطر حم عنه إلخ. (عناية) 

(15) أى عن ضمان الجلد. 

)1١5(‏ الغاصب. 
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الرد عليه”"' . 

| :وله أن التقوم حصل بصنع الغاصب”” » وصنعته متقومة لاستعماله مالا 
تنوكا فو ولهذا كان له أن يحبسه حتى يستوفى ما زاد الدباغ فيهء فكان”" حم له 
والجلد تبع له” "فى ندق اتقو :لع الأصل وهو الضدطة غير مضيو غليةن فكلا" ' 
التابع» كما إذا عهلك.من غير صنعه”" » بخلاف وجوب الرد'" حال قيامه'*» لأنه 
يتبع الملك» .والجلد غير تابع للصنعة”' فى حق الملك لشبوته””'' قبلها وإن'"'' لم يكن 
امتقوماء. بخلاف الذكى لشب 009 لأن النقوم فيبما كان ثابنًا قبل الدبغ 
والضبغ» فلم.يكن”"" تابعًا للصنعة.. 

ولوكان”''' قائماء فأرادالمالك أن يتركه على الغاصب”*' فى هذا 





قيل :ليس لدذلك 09 لأن الجلد”'' لا قيمة له بخلاف.ضبغ الشوب؛ لأن 


)١(‏ الغاصب. 
(؟) أى الدباغة. 
(؟) التقوم. 
(4) أى لسنم الغاصب. 
(5) لثلا يلزم مخالفة التبع أصله. (ع) 
| (©) قوله: "كما إذا هلك من غير ضتعه * فإن عدم الضمان:هناك باعتبار أن الأصل وهو الصنعة غير مضمونة» 
ْ فكنا الجلد وإلا فالقبض موجب للضمان فى الهلاك والاستعبلاك..(عناية) 
(/). جواب عن قولهما: ولأنه واجب الرد. 
إل الجلد. 
(4) قوله: "والجلد غير تابع إلخ" والحاصل أن الضنمان يعنتمد التقوم والأصل فيه الصنعة.وهى غير مضمونة فكذا 
ما يتبعهاء والرد يعتمد الملك: والجلد فيه أصل لا تابع» قوجب رده ويتبعه الصنعة. (عناية) 

ا )١1١(‏ الصنعة. 

)5١(‏ الواو ر ضلية. 

|| قوله: " بخلاق الذكى [المذبوح] والتوب” جواب عن قولهما: كما إذا غصب توبا وأقحم الذكى استظهارا‎ )1١( 
لأن التغوم فى الذكى والغوب كان ثابًا إلخر. (عناية)‎ 
التقوم.‎ 05( 
الجلد المدبوع :با له قيمة.‎ )14( 
أى فى الوجه الذى دبغه بشىء متقوم.‎ )15( 
د 0 أى بعد أن صار مالا متقوما بالدباغة. (نت)‎ 
أى بلا خلاف. (غن)‎ )17 
قوله: ”لأن الجلد " أقول: تعليل "نول الاتفاقى بقوله: لأن الجلذ لا قيمة له مشكل عندى فإنه لا يتمشى‎ )١1( 
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له" قيمة» وقيل: ليس له ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله» وعندهما له ذلك» لأنه 
إذا تركه عليه””"؛ وضمنه عجز الغاصب”" عن ردهء فصار كالاستبلاك”)؛ وهو 
على هذا الخلاف على ما بينأه" . 

تباقيل 0 اطي "تيه علد مني ويس ما را لقي |فيء كمافى 
]| الاستبلدك 0 ٠‏ وقيل : يضمنه قيمة جلد ذكى غير مدبوغ” *': ولودبغه” '' يما لا قيمة 
له كالتراب والشمس» فهو"'''لمالكه بلا شىء» لأنه بمنزلة غسل الثوب""" ذو 
استبلكه الغاصب”''' يضمن قيمته مدبوعًا”'''»-وقيل: طاهر”*' غير مدبوغ» لأن 


على أصل الأمامين» إذ ققد مر أن أصلهما أن الجلد باق على ملك المالل وهو مال مشقو فيضمنه مدبوعًا بالاستبلاكء / 
ويعطيه امالك ما زاد الدباغ فيه إلخ: والتعليل المذكور ههنا صريح فى خلاف ذلك كما ترى. (نت) 

)١(‏ أى للثوب. 

(؟) قوله: ”لأنه إذا تركه [دليل أن فى المسألة خخلافًا لا دليل المتخالفين. عناية] إلخ" أى لم يأخذه برد قيمة الدباغ 
إليه وضمنه قيمة الجلد الذكي. عجز الغاصب إلخ. (ك) 

(*) قوله: ”عجز القاصب" فإن العجز فيما تركه المالك على الغاصب وضمنه القيمة كان لأمر من جهة 
الغاصب: فإن المالك إنما تركه عليهء وضمنه القيمة بسبب أن الغاصب زاد عليه ما له قيمة فوجب على المالك على تقدير 
أخذه إعطاء ما يقابل ذلا ٠٠‏ ':زائده وهو لا يقدر على إعطاءه؛ أو لا يبمه ذلك فكان' السبب. الأصلى لعجز الغاصب عن رده 
فعل نقسهء ألا يرى أنه در بغه بما لا قيمة لهء فكان هو لمالكه بلا شىء كما سيجىء لم يكن للمالك تركه عليه؛ ونضمينه 
القيمة أصلا. (نت) 

(4) قوله: ”"فصار ' هالاستبلاك إلخ" وفيه نظر لأن العجز فى الاستهلاك لأمر من جهة الغاصب؛ وفيما تركه 
وضمنه القيمة من جهة امالك ولا يلزم من جواز تضمين فى صورة تعدى فيها الغاصب جوازه فيما ليس كذلك. (ع) 
(2) قوله: "على ما بيناه” من الدليل لأبى حنيفة ولصاحبيه فى استبلاك قبل, هذا. (غاية البيان) 

(5) يعنى لما كان عندهما للمالك ولاية التضمين اختلف المشايخ على قولهما. (غن) 

() والكلام فيما إذا دبغه بشىء له قيمة. (ك) 

(4) يعنى مسألة الاستبلاك التى تقدم ذكرها أن عنده لا يضمن» وعندهما يضمن. (ك) 

(5) قوله: " وقيل: يضمنه إلخ " أقول ثمرة هذا الاختلاف غير ظاهزة عندى فإن قيمة جلد مدبوغ بعد أن يطرح 
عدبا قدر ما زاد الدياغ فيه هى قيمة جلد ذكى:غير مدبوع بعيدها. (نت) 

٠١‏ الجلد. 

0١1١‏ الجلد. 

)١1(‏ وعولا يزيل ملك المالك. (ع) 

.)١7(‏ وعليه الجمهور. (كافى) 

)١4(‏ قوله: " يضمن قيمته إلخ* ' ونا كان الضمان فى قولهم جميمًا لأنه صار مالا على ملك صاحبه؛ ولا حق 
للغاصب فيه» وكانت امالية والتقوم جميعًا حقا للمالك فيضمن بالا س*بلاك؛ واخخمتلفوا فى كيفية الشمان؛ فقيل ضصمن 
قيمته مدبوعًا إلخ. (ع) 





0 )1( 
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وصف الدباغة هو الذى حصله» قلا يضمنئه . 

وجه الأول وعليه الأكثرون أن صفة الدباغة تابعة للجلد”"'» فلا تفرد عنه» 
وإذا صار الأصل مضمونًا عليه» فكذا صفته» ولو خلل الخمر بإلقاء الملح فيباء 
|قالوا”": فس أبى تحدفنة رحب ضار هلكا للناميب» والأ قتي لاعل 7 
0 الل معاي 


أن يعطى مثل وزن الملح من 

ل فهو على ماقيل". وقيل: فى دبغ 
الجلد» ولو استبلكها لا يضمنها عند أبى حنيفة رحمه الله خلافًا لهماء كما فى دبغ 
الجلد» ولو خللها بإلقاء الخل فيباء فعن محمد رحمه الله أنه إن صار خلا من 
ساعته”"' يصبير ملكا للغاصبء ولا شىء عليهء لأنه استبلاك”" له وهو غير ْ 
متقوم» وإن لم تصر خلا إلا بعد زمان بأن كان الملقى فيه خلا قليلاء فهو نينهما على 
قدركيلهماهه لأنه خلط الخل بالخل”' فى التقديرء وهو على أصله ليس 
باستبلاك”" , 

وعند أبى حنيفة رحمه الله هو للغاصب فى الوجهين 7" ولاشىء عليه» لأن 
نفس الخلط استبلاك عنده» ولاضمان فى الاستبلاك”""' ؛ لأنه أتلف ملك" نفسه 


09 امات اران ا 

(؟) قوله: "قالوا” يشير إلى أن ثمة قولا آخر وهو ما قبل: إن هذا والأول سواى لأن الملح صار مستبلكا فيه. (ع) 

(5) لأنه استبلاك. (ك) 

(1) أئ معنى إعطاء ما زاد الملح. 

'(ه) قوله: "فهو على ما قيل" وقيل بتكرار» قيل: إشارة إلى الفولين المذكورين فيه؛ يعنى قيل: ليس له ذلك 
بالاتفاق» وقيل: ليس له ذلك عند أبى حنيفة. (ع) 

(0) أى من ساعة الإلقاء. 

(7) قوله: ”لأنه استببلاك" لأن الاستبلاك من العياد عبارة عن قعل لا يصل المالك إلى عين حقه بواسطة ذلك 
مل؛ لأن إعدام الذوات لين فى قدرة البشرء ولا كذلك إذا تخللت بعد ساعته؛ لأنها بالإلماء لم تصر مستبلكة 
ب .عها على حالها. (ك) 

(8) الواو حالية. 

(5) أىبالخل الكائن في التقدير» وإن كان حال الخلط خخمراً. 

0٠١‏ قوله: "وهو على أصله إلخ” يعنى أن أصل محمد رحمه الله وهو قول أبى يونا رحمه الله أيضًا إن خلط 





)١1(‏ قوله: ”فى الوجهين" يعنى ما إذا صارت خلا من ساعة أو بعد ضمان. (ع) 
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وعند محمد رحمه الله لا يضمن بالاستبلاك فى الوجه الأول”''لما بينا” 
ويضمن فى الوجه الثانى”"» لأنه أتلف ملك غيره» وبعض المشايخ أجروا جواب 
الكتابي”'' على إطلاقه أن للمالك أن يأخذ الخل فى الوجوه كلها””' بغير شىء» 
لأن الملقى” , يصير مستهلكًا فى الخمرء » فلم يبق متقوماء وقد كثرت فيه أقوال 
المشايخ” "© وقد أثيتناهاة لك 

قال ومر* ؛ : ب أو طبلاء أو مزمان” '". أودقاء أو 
أراق"''' له سكراء أو منصفا فهو ضامنء وبيع هذه الأشياء جائز» وهذا عند أبى 
حنيفة رحمة الله. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : لا يضمن» ولايجوز بيعباء وقيل: 
الاختلاف”''' فى الدف والطبل الذى يضرب للهوء فأما طبل الغزاة”" والدف 


)١9(‏ قوله: "ولا ضمان فى الاستبلاك” أى فى استبلاك الخمر بخلط الخل؛ لأن خمر المسلم لا يضمن. (غن) 

5 أى الخل. 

(1) قوله: ".فى الوجه الأول" أى فيما إذا صار خلا من ساعة. (ك) 

(1) قوله: "لما :ينا" أى أنه يصير ملكا للغاصب ولا شىء عليه. (ك) 

(") أى ما إذا صار خلا بعد ساعة. 

(4) قوله: "أجروا جواب الكتتاب” يعنى ”الجامع الصغير" وهو قوله: لصاحب المر أن يأخط الخل بغير شىء 
معتاه أن يعضهم حملوه » على الوجه الأول؛ وهو الخليل بغينز شىء كما تقدم؛ وبعضهم أجروه.على إطلاقه؛ وقالوا: 
للمالك أن يأحذ الخل فى الوجوه كلهماء وهو التخليل بغير شىء» والتخليل يصب الخل والتحليل بإلقاء املح فيسهاء فإ 
الملقى يصير إلخ. (ع) 

(0) قوله: "فى الوجوه كلها" أى فى الوجوه الثثلاثة وهى التخليل بغمير شىء والتخليل بإلقاء الملح» والتخليل 
بصب الماء قيه. (غن) 

(5) الخل والملح. 

(0) قوله: "وقد كثرت فيهإلخ” بعضم قالوا: الخلوط ههنا مشترك بالإجسماع لأن عنده إنما ينقطع حق المالك 
بالاستسهلاك إذا ضمنه بالخلط كالمكيل والموزون إذا غصبه: وخلط بمغله من ملك نفسه؛ فإذا لم يكن مضمونا عليه لا 
ينقظع؛ ووجود الاستبلاك كعدمه فبقى مشتركا كالمكيل إذا اختلط بنفسه بمكيل آخر بغيره. (ك) 

(8) أى محمد. (عينى) 

(9) قوله: بربطًا [عود) " بربط ساز يست معروف كه آئرا عود نيز كويند» كذا فى " 'المنتخب” ودر مؤيد 
الفضنلاء أورده نوعى از مزامير كله درو تارهاى افريشمى بندندء وآن خمرو تراز باب ستء وفى ” منتهى الأرب": يربط 
كحعفر عود كه أن زا مى نوازتد معزب يربط باست ضافت يعنى سينة ربط. 

)٠١(‏ بالكسر: نائ كه مى نوازند. (م) 

)0١(‏ أى صب. (ع) 

)١0(‏ بينه وبيدهما. 
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|[الذى”' يباح ضربه فى العرس'" يضمن بالإتلاف من غير خلاف. وقيل: الفتوى 
فى الضمان”" على قولهما. ظ 
والسكر اسم للنى”'' من ماء الرط”” إذا اشتد”"؛ والمنصف”" ما ذهب 
نضفه بالطبخ» وفى المطبوخ”" أدنى طبخة» وهو الباذق عن أبى جنيفة رحمه الله 
١‏ لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر”» ولأنه فعل ما 
أفعل آمرا بالمعروف» وهو بأمر الشرع”'' فلا يضمنه كما إذا فعل بإذن الإمام"" . 
ا ولأبى حنيفة رحمه الله أنبا أموال لصلاحيتها لما يحل من”''' وجوه الانتفاع» 
أوإن صلحت لا لا يحل”"''؛ فصار كالأمة المغنية» وهذا لأن الفساد بفعل فاعل 
أأمختار». فلا يوجب سقنوط التقوم» وجواز البيع. والتضمين مرتبان على المالية 
أوالتقوم.والأمر بالمعروف بالند إلى الأمراء لقذرتهم» وباللسان إلى غيرهم؛ وتجب 
فيعتبا غير صا 019 للهوء كما فى الجارية المغنية؛ والكبش*"' النطوحم”"" 
15) جممغازى. 
(1) احتراز عما يكون مم اللبلاجل. 
(؟) أى مجلس النكاح؛ عرس حبالضم وبفتحتين- نكام كردن. (م) 
") أى لا يضمن. 
(5) الخخام. 
(0) أى عصير الزطب غير مطبوخ. 
(1) المراد بالاشتداد الصلاحية للإسكار. (ع) 
١ 1|‏ ثوله: "والمنصض" اعلم أن العصير المطبوخ الذاهب أفل من ثلاثة على قسمين أحدهما: المطبوع أدنى طبخة 
]وهو المسمى بالباذق؛ والأخمر المنصف»ء وهو ما ذهب.نصفه بالطيخ» وكل واحد منهما حرام عندنا. إنت) 
(8) قنوله: "وفى المطبوخ” قال فى القاموس: الياذق -يكسر الذال وفتحهما- ما طيخ من عصير العنب أدنى |أ. 
|أطبخة, فصار شديدً. (نت) 
(4) فإنه مال غير متقوم. 
2٠١‏ أى الأمر بالمعروف. 
(11) قولة: "كما إذا فعل إذن الإمام" يعنى لو قعل بأمر نائب الشرع وهو الإمام لا يضمن فإذا فعله بأصر الشرع 
.| أولى؛ وعن شريح رحمه الله أن رجلين اختصما إلِيه فى طنبور فلم يلتفت إليهما حتى قاما من عنده. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: لو كنت أنا فإن كان خحصومتبماء وهوفى أيديهماء أو فى يد أحدهما كسرته || 
إوعزرتبماء .وإن كسره أحدهما والآخر يطلب الضمان ضربت الذى كسره جبرا أوجعت الآخمر عقوبة. (كفاية) 
(97) يان ما. 
)١7(‏ من أنواع الانتفاع. 


02 قوله: "غير صالحة" ففى البربط يضمن الخنشب الصالح للاستعمال» وكذا الباقى» وفى سكر ونحوه يضمن 
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والحمامة”' الطيارة والديك” اللقائل؛ والعبد الخصى تجهب القيمة غير صالحة لهذه 
الأمورء كذا هذا. ٠‏ 

وفى السكر والمنصف.تجب قيمتهماء ولا يجب المثل لأن المسلم ممنوع عن تملك 
عينه» وإن كان لو فعل جاز”” » وهذا بخلاف ما إذا أتلف على نصرانى صليي9) 
حيث يضمن قيمته صلياء لأنه مقر على ذلك”” . ْ 

د ومر :غصب آم ولد أو مديرة فماتت فى يذه ضمن قيمة المدبرة ولا 
يضمن قيمة أم الولد عند أبى حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يضمن قيمتهماء لأن مالية المدبرة متقومة بالاتفاق» ومالية أم الولد 
غير متقومة عنده» وعندهما متقومة» والدلائل ذكرناها”" فى كتاب العتاق من هذا 
الكتاب . ١‏ 


قيمته صالخا لكونه خلا وغيره. (مجمم الأنبر) 

0 قوله: "والكبش " كبش ب-الفتح وشين مبعجمة- ككوسيند نر يعنى بيش نر شاخدان جستكى أ[ منتخب 
'ولطائف” (غياث)» 

(10) نطح -بالفعمب شا زدن كال وككوسفند وز أن. م 

)١(‏ حمامة -بالفعج كبوتر وهر مرغ طوق دار. (م) 

(1) المخروس. 

. 0 لوجود أصل المالية والعقوم. 

(4) قوله: "ليبا" فى ”المغرب”: الصليب شىء مشلث كال مشال يعبده التصارى» وفى ”المتتخب”*: صليب 
|]جوبيست كه ترسايا دارند يدين شكل + وبفارسى أن رااجليبا كويند. 

)2 أى على دينه. 

(1) أى محمد عن يعقوب- عن أبى حنيفة. (عينى) 

(7) قوله: ” ذكرناها " قبيل باب عتق أحد العبدين حيث قال: ةا ام نه يريت وخار رساة. 
وهذا هو دلالة اعقوم وبامتناع بِيعًا لا يسبقط تقومها كما فى المديرء ولأبى حنيفة رحمه الله أن التقوم بالإحراز وهى 

محرزة للنسب لا للتقوم» والإحراز للتقوم تابع بخلاف المدير. (مل) 
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فهرس اتويات 
كتاب الدعوى . لجسي لاحو و راطمو اتج وو امش ا و كن م 1 
باب اليمين . قط اهف امه ا وكا طاو انع ولط و خا قا ات كط و عد لف موق ماد وك ا ا 1 
فصل فى كيفية اليمين والاستحلاف 0 
باب التحالف م ااا #75 
فصل فيمن لا يكون خصما لاوط طم افيح سوام اللو املق لمرو اتا مط الج ا 21 
باب ما يدعيه الرجلان له 
فصل فى التنازع بالأيدى ا ا ا و ا ا 10 
باب دعوى النسب ال لت ا ادك اس الحو ف لكا اه الما الك مرق الوط ب ال ا د ويك 87 /ا 
كتاب الإقرار لل مم وس او ا اللو سمس ا اس اسم و 5 
فصل في مسائلٌ الحخل اند و جه بعد ول سي وف ل العو ميل رع الل ادا 
باب الاستثناءوما فى معناه لاساو جمد ل اجو ا ا ا ا قر ل 
باب [قزار المريض ١4‏ 
فصل في من أقر بغلام يولد مثله لثله يق 
كتاب الصلح ا اه ا ا ا ا امام ا و و ل او 
لما يتور عه الصلح وعالا سخور ل 
باب التبرع بالصلح والتوكيل به 1 
باب الصبح فى الدين كب عم ا ا اف لماو المحم او 110 
فصل فى الدين المشترك 11 
فصل فى التخجارج م ا اي ال اا 
كتاب المضاربة نا رول ناك تا اتا جه وام خا ب اد ارم دقر بو ا ا لوف ا و اا ا 211197 
باب المضارب يضارب 14 
فصل في إدخال عبد المضارب في المضاربة ا 
.فصل فى العزل والقسمة 00100 و و و 
فصل فيما يفعله المضارب ااا[ 11000 
فصل في المسائل المتفرقة كع ب جا لامو رحو دك الموبطو ل ان وال وعد وال ا 
فصل فى الاختلاف 00000 ا 
كتاب الوديعة 000111 
كتاب العارية 000 ا 0 
كتاب الهبة 01111 00 
ياب ما يضح رجوغه وما لا يصح يي ان 
فضل في هبة الجارية إلا حملها الجخ ا ولمع ونوا وود الالو ما او ا اج الا واخاف االو 1 
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باب الأجر متى يستحق لاعامام ءام مامه ممه 


فصل في عدم استحفاق تمام الأجر أو بعضه 


-058- فهرس اموصوسات 


“فاه هاهدوا هه وه هاعا و واه هوقا فاه وه عه م ودف قامعا فاه فانم 


وها هاما و ةا هد هد و و ها هاه ها ها فاو و ها هاو وا ما هاه راواه ها لام م 


.ما واه فا.ا ع واه ماو وه واو و ماه م ماودا رو مام وا مام فاه نا مام 


باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيبا 


فصل فى الكتابة الفاسدة 0 
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 00 
فصل في:من يدحل في الكتابة تبعا 00 
فضل في ما إذا ولدت المكاتبة من المولى . . . 
باب من يكاتب عن العبد 1 
باب كتابة العبد المشترك 00 


كتاب المأذون و 


كتاب الغصب 100 


واأوافاع واه وها وها واو هاو ف و عام ,د ماع ور و قاهامدارد فا مه رمم 
هأهاة هاوه هاو ود هاه قا واراه ا عمد قاقاه هد ود مه .د مد قام عدي مه 
عاعاه هادا مهاء راأماه ا عاء. هد قا.د م واقام ناهافد اداع .ام ما عام 
لها فاع .اها واه هدهو قامدواع ود هام واوا هاعد راو .اهام و ود ها ماله 
واما ىه »ا قافا .امد هد هاه وار ها هاه وأماع ا واه قافا هد مامد هد مامه 
قاهاه ها عقاو ده واو فاه هاو وا وا و و ود واوا م افده مم هوا مد قم 


هاأواماع اوه وا ووه واوفد واه و فا .م ه واواواه 6 م م6 ها مد 6ه 


قفاوا هد عا .اه م نفام هد قا هاو ه واإقافاه فدقام د هد مد لد هاجا ماقام 
قأفاه هاعم واه هاو واه هاوقار ود هد م .ا .اما هد وا ود مام ره وه هد من 
«اقاها م ود هم هاه هد يده هاو وام م ها مد وا ها عام م ما.ا ور امد ها مام 
وأقاهاج وافا هاه فافاه وعفاء د هام مد راع ده ها نواه ماود و ماعام ا مام 
اوه و ووو مد ياواه فوار وا مه م و وهاو ود ف و و نادمه فريدم 
قفاوا م ماو و وا قافو وق قار هد وه هاهاورا وه و وا فاو اه قا مده ها عفارو 


# اها فاة هاه وهو مهد ود و هو موقا ماما مه وو ورافقه دان ف ها م وه 


فوا فاه واوا ها ماه فاق هد قاقد هاه فعاف واه م ها .اماه م666 20م 
والواها» ود و ماهد واو ها .اهداور واما هم وا ماما ما نواه .اقارد ها ها ماه 


وأهاما هاه هما هاه و ناوا فاه نمام مد ود واوا .د مامد .امام هد قم مد همده 


ووه فنوة ةو مانن فوا مم واي ممم لماه م مامه ماله 
فماعام ند ةا مو و نمام ما ماع م فوا م نافة و امام قم .امم يم 
هاما عا هد دياه ود ماه هاما اهام ما ماياو فاه .امام وام مد مد مام 
فاقاماه قوواكم م وامام هاف وه مم مامه 6 مامه فاه مام هم مان 
وعام هه واق مم وم فم م نمم مه نام ةا مام ماه من اماماي 
فففعا ةا ف ماق ةلف .هن يام م اقم مام نموم مهم مانن 
فعام ها ةيةه ةم قاف فياه م فهر و ماميءر فا مام ارام هام امم 
فاه هاه مه 6 6# هاود و قاع هاواقاه مس هاه هاه و م ما رام هاذز ه 6" 


هجوا اه ها فدة هاه واو م هو واوفاد و قافاه .د .اما هاعم ها ماما مد م هد مث 
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